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ا�واد ا�نشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس
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٨قبل أن تقرأ

٩توطئة

مدخل 1هيدي:
١٢إطلالة على ا�فاهيم الأساسية

ا7بحث الأول:
١٣البطـــــــالة: معناهـا< قياسـها< أنواعـها

الباب الأول:
٤٢محنة البطالة في عالم اليوم

مقدمة:
٤٣من التوظف الكامل... إلى البطالة ا�ستمرة

ا7بحث الثاني:
٤٥البطالة في البلدان الصناعية الرأسمالية

ا7بحث الثالث:
٧١البطالة في الدول التي كانت اشتراكية

ا7بحث الرابع:
٨٧البطالة في البلاد النامية

ا7بحث الخامس:
١١٧البطالة في البلاد العربية

الباب الثاني:
١٤٢تفسير البطالة في الفكر الاقتصادي
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مقدمة:
١٤٣نوافذ متعددة لرؤية مشكلة البطالة

ا7بحث السادس:
١٤٥تفسير البطالة في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي

ا7بحث السابع:
١٨٣تفسير البطالة في الفكر ا�اركسي

ا7بحث الثامن:
٢٤٣تفسير البطالة عند النيوكلاسيك

ا7بحث التاسع:
٢٨٧تفسير البطالة في ا�درسة الكينزية

ا7بحث العاشر:
V٣٠٩اذج النمو الكينزية ومشكلة البطالة

ا7بحث الحادي عشر:
٣٢٩النظريات النقدية في تفسير البطالة

ا7بحث الثاني عشر:
٣٦١صعود وهبوط منحنى فيليبس

ا7بحث الثالث عشر:
٣٧٧نظرية ارتفاع معدل البطالة الطبيعي

ا7بحث الرابع عشر:
٣٩٩التفسير التكنولوجي للبطالة

الباب الثالث:
٤١٦الخــروج مــن مــأزق البطالة
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الفصل الخامس عشر:
٤١٧تحــدي أزمــة البطـالـــة

خا1ة:
٤٤٩وتساؤلات تنتظر الإجابـة...

٤٥٩ا7ؤلف في سطور





قبل أن تقرأ

وقف طفل صغير أمام والدته وهو يرتعش من
قسوة البرد في أحد أيام شتاء عام P١٩٢٩ وسألها
ببراءة: 7اذا لا تدفئW ا7نزل يا أمي? قالــت الأم:
لأنه لا يوجد لدينا فحم با7نـزل يا ولـدي. فسـألـها
الطـفل: و7ــاذا لا يوجد فحم با7نزل? أجابت الأم:
لأن والدك متعطل عن العمل. وعاد الابن يسألها:
و7اذا يتعطل أبي عن العمل? قالت الأم: لأنه يوجد

فحم كثير بالأسواق يا ولدي.
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توطئة

قـد يـتـعـجـب الــقــارb إذا مــا عــلــم أن المحــرك
الرئيسي الذي دفعني إلى تأليف هذا الكتابP هـو
هذا الحوار القصير ذو الدلالة الغنية والعميقة الذي
Pالطفل وأمه عن سبب عدم تدفئتها للمنزل Wدار ب

رت به أولى صفحات كتابيّوهو  الحوار الذي صد
Pالذي بهرني 1اما Pهذا. فمنذ أن قرأت هذا الحوار
وهزني من الأعماق بشدةP وهناك هاجس مستمر

 كي أكتب هذا الكتاب. والحكاية ترجعPّظل يلح علي
في الحقيقةP إلى أكثر من خمسة عشر عاما مضت.
فقد أتيحت لي فرصة السفر في مهمة علمية إلى
ا7عهد النمساوي للأبحاث الاقتصادية nدينة ڤينا
عام P١٩٨٢ وهو ا7عهد الذي أسسه عالم الاقتصاد
الشهير فريدرش فون هـايـك (١٨٩٩ ـ ١٩٩٢). فـفـي
الساعات الأولى التي وطئت فيها قدمي هذا ا7عهد
Pـديـنـة ڤـيـنـاn العريق الذي يقع فـي حـي أرنـيـزال
قادتني إحدى سكرتيرات ا7عهد لكي تـدلـنـي عـلـى
الحجرة التي خصصها ا7عهد لي. وعندمـا دخـلـت

 قصاصة صغيرةُهذه الحجرة وأغلقت بابها وجدت
مقطوعة من إحدى الصحف الأ7انية معلـقـة عـلـى
باب الحجرة من الداخلP تحكي حوار هذا الطفـل
bوهي ما يراها القار Pمع أمه. وقد ترجمتها حرفيا
في الصفحة السابقة. ولا أدري  ـحتى هذه اللحظة
ـ من أي جريدة انتزعت هذه القـصـاصـةP ومـا هـو

 هوْا7قال أو السـيـاق الـذي انـتـزعـت مـنـهP ولا مـن
مؤلفهاP وفي أي سـنـة نـشـرت. وظـلـت صـورة هـذا

توطئـــــة
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الاقتصاد السياسي للبطالة

الطفل وأمه لا تبرح خيالي في الخـمـس عـشـرة سـنـة ا7ـاضـيـةP وأنـا أتـابـع
باهتمام أخبار البطالة وتفاقمهـا فـي مـخـتـلـف دول الـعـالـمP إلـى أن شـاءت

الظروفP أخيراP أن أنتهى من تأليف هذا الكتاب في عام ١٩٩٧.
والكتابP بظهوره في هذه الآونةP يأتيP فيما أتصورP في وقـتـه 1ـامـا.
Pفقد أصبحت البطالة الآن في مخـتـلـف دول الـعـالـم هـي ا7ـشـكـلـة الأولـى
وهناك ما يقارب مليار عاطل عن العملP  مـوزعـW عـلـى مـخـتـلـف  أنـحـاء
ا7عمورة في حالة بطالة كاملة أو جزئية. ويبدو أن البطالة قد دخلت مرحلة
جديدة تختلف 1اما عن بطالة عالم ما بعد الحرب العا7ية الثانيـة. فـفـي
حالة البلدان الصناعية ا7تقدمـةP كـانـت الـبـطـالـة جـزءا مـن حـركـة الـدورة
الاقتصاديةn Pعنى أنها تظهر مع ظهور مرحلة الركود وتختفي مع مرحلـة
الانتعاش. أما الآن فقد أصبحت البطالةP ومنذ ما يزيد على ربع قرن من
Pمشكلة هيكلية. فبالرغم من تحقق الانتعاش والنـمـو الاقـتـصـادي Pالزمان
تتفاقم البطالة سنة بعد أخرى. وفي البلاد التي كانت «اشتراكية»  والتي لم
تعرف البطالة أبداP تتزايد جيـوش الـعـاطـلـW فـتـرة بـعـد أخـرى فـي غـمـار
Pعملية التحول إلى النظام الرأسمالي. وفي البلاد النامية تتفاقم البطالـة
بشكل عامP مع  استمرار فشل جهود التنمية وتفاقم ديونها الخارجية وتطبيقها

لبرامج صارمة للانضباط ا7الي.
وزاد من خطورة الأمرP أن هناك الآن فقرا شديدا في الفكر الاقتصادي
الراهن لفهم مشكلة البطالة وسـبـل الخـروج مـنـهـا. بـل هـنـاك تـيـار فـكـري
ينتشر بقوة الآنP ينادي بأن البطالة أضحت مشكلة تخص ضحاياهاP وأن
العاطلW عن العمل هم هؤلاء الذين فشلـوا فـي الـتـكـيـف مـع سـوق الـعـمـل
وظروف ا7نافسة والعو7ةP ولهذا يجب أن يتحملوا عبء ا7شكلة وأن يبحثوا
بأنفسهم عن حل لها. وا7فارقة الصارخة هناP هي أنه بعد أن كان تحقيـق
التوظف الكامل هدفا عزيزا في عالم ما بعد الحرب العا7ـيـة الـثـانـيـة فـي
Pوتعطـيـه الأولـويـة Pتدور حوله السياسات الاقتصادية Pمختلف دول العالم
فإن هناك الآن  تجاهلا شبه تام لهذه ا7شكلة من جانب الحكـومـات عـلـى
الرغم �ا ينجم عنها من مخاطر واضطراباتP اعتقادا بأن إضفاء ا7رونة
على أسواق العمل وتنقيتها من تدخل الحكومات ونقابات العـمـال وإطـلاق
آليات السوق والاندماج في الاقتصاد العا7يP كل ذلك سيؤديP وعلى نحـو
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توطئة

تلقائيP إلى القضاء على البطالة.
والكتاب الحالي هوP في الحقيقةP محاولةP بذلها ا7ؤلف لإلـقـاء بـعـض
الأضواء على مشكـلـة الـبـطـالـةP أمـلا فـي الاقـتـراب مـن الـفـهـم الحـقـيـقـي
وا7وضوعي لهاP بعد أن تعقدت واستعصت على الفهمP ناهيك عـن الحـل.
وقد انقسم الكتاب إلى مدخل 1هيدي وثلاثة أبواب رئيسية. وفي ا7دخل
التمهيدي قدمنا للقارb غير ا7تخصص شرحا مبسطا لبعض ا7فاهيم العلمية
التي تلزم 7تابعة قراءة الكتاب. وفي الـبـاب الأول تـعـرضـنـا لـرسـم ا7ـلامـح
Pكما تبدو الآن: في البلدان الصناعية ا7تقـدمـة Pالأساسية لصورة البطالة
وفي الدول التي كانت «اشتراكية»P وفي البلاد الناميةP والبلاد العربيةP ثم
انتقلنا بعد ذلك إلى الباب الثاني الذي �ثـل أهـم أقـسـام الـكـتـاب لـعـرض
وجهات نظر مختلف ا7دارس الاقتصادية لتفسير وتحليل مشكلة البطالة.
أما الباب الثالثP فقد خصصناه للتعرف على أهم السـيـاسـات ا7ـطـروحـة
للخروج من أزمة البطالة. ونظـرا لأنـه لا تـوجـد وصـفـة جـاهـزة لحـل هـذه
الأزمة في وضعها الراهن ا7عقدP فقد أنهينا الكتاب بخا1ة وطرح لمجموعة

من التساؤلات التي تنتظر الإجابة وإمعان الفكر.
وفي هذا الخصوصP أود أن أشكر الأستاذ الـدكـتـور فـؤاد زكـريـا عـلـى
تشجيعه الدائم ليP وكذلك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت
وأمينه العام الدكتور سليمان العسكريP على تفضله بنشر هذا الكتاب في
سلسلة «عالم ا7عرفة». ولا يفوتني أن أشكر صديقي العزيز الفنان الكبيـر

نت صفحاتّنبيل تاج على رسومه الجميلة لبعض كبار الاقتصاديW التي زي
الكتابP ومنحت القارb متعة بصرية جمالية. بودي أيضاP أن أشكر صديقي
وزميلي العزيز الأستاذ الدكتور سعد حافظ على محاوراتي ا7ستمـرة مـعـه
والتي استفدت منها كثيرا. كذلك أشكر زوجتي العزيزة مرجريتـا عـلـى مـا

 أيضا أن أشكر الأخُوفرته لي من مناخ في أثناء تأليف هذا الكتـاب. أريـد
شعبــان السيد على ما بذله من جهد وتفان في تصحيح تجارب الكتاب.

الكويت  ـ  في أوائل أبريل ١٩٩٧
دكتـور رمـزي زكــي
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الاقتصاد السياسي للبطالة

مدخل تمهيدي
إطلالة على المفاهيم الأساسية
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البطالة: معناها� قياسها� أنواعها

البطـــــــالة:
معناهـا، قياسـها، أنواعـها

معنى البطالة:
لا شك في أن أول سؤال منطقي يواجهـنـا فـي

 هــو الـــعـــاطـــلْمــطــلـــع هـــذه الـــدراســـة هـــو: مـــن
Unemployedولأن هذا السـؤال يـبـدو لأول وهـلـة .?

بسيـطـا جـداP فـقـد يـسـارع الـقـارb بـالإجـابـة عـنـه
. بيدnot workingبالقول: إن العاطل هو من لا يعمل 

أننا نبادر بالرد على هذا القارb بـالـقـول: إن هـذا
التعريف غير كافP بل وغـيـر دقـيـق. حـقـاP إن مـن
أهم صفات العاطل أنه لا يعملP ومع ذلكP فهناك
عدد كبير من الأفراد لا يعملون لأنهم بـبـسـاطـة لا
يقدرون على العملP مثل الأطفال وا7رضى والعجزة
وكبار السن والذين أحيلوا إلى التقاعد ويحصلـون
الآن عـلـى مـعـاشـــات. فـهـؤلاء لا يـصـح اعـتـبـارهـم
عاطلPW لأن العاطلW يجب أن يكونوا قادرين على
العمل. كذلك تجدر الإشارة إلى أنه من المحتمل أن
يكون هناك عدد من الأفـراد القادريـن على العمـل
والـذيـن لا يـعـمـــلـــون فـعـــلاP ومـــع ذلـك لا يــجـــــوز

notاعتبـارهـم عاطليـن لأنهـم لا يبحثون عن عمـل 

seeking workمـثـل الـطـلـبـة الــذيــن يــدرســون فــي P

1
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الاقتصاد السياسي للبطالة

 بلغوا سن العمل (عادة ١٦ْا7دارس الثانوية والجامعات وا7عاهد العلياP �ن
سنة). فهؤلاءP رغم توافر قدرتهم على العمل لا يبحثون عن العمـلP لأنـهـم
يفضلون تنمية قدراتهم ومهاراتهـم بـالـدراسـة عـلـى الـنـحـو الـذي يـفـيـدهـم
مستقبلا في الحصول على وظائف ذات أجور أعلىP ولهذا لا يصح إدخالهم
في دائرة العاطلW. كذلك هناك بعض الأفراد القادرين على العمل ولكنهم

P لأن جهودهم في البـحـثdiscouragedلا يبحثون عنه لأنهم أحبطوا 1ـامـا 
P ومن ثم أصبحوا متشائمW وكفوا عنِدْجُعن العمل في الفترة ا7اضية لم ت

البحث عن فرص للعمل. فمثل هؤلاء لا تدخلهم الإحصاءات الرسمية ضمن
زمرة العاطلW. كذلك قد يوجد بعض الأفراد القادرين على العمل ولكنهم
Pلا يبحثون عن عمل لأنهم في درجة من الثراء تجعلهم في غنى عن العمل

.Wفهؤلاء ـ أيضا ـ لا يعتبرون عاطل
ومن ناحية أخرىP رnا يـوجـد عـدد مـن الأفـراد الـذيـن يـعـمـلـون فـعـلا
ويحصلون على أجر أو راتبP غير أنهم مع ذلك يبحثون عن عمل أفـضـل.
وهؤلاءP رغم أنهم سجلوا أنفسهم فـي مـكـاتـب الـعـمـل كـعـاطـلـPW لا يـجـوز
اعتبارهم كذلك. وهناك بعض العمال وا7وظفW الذين يعملون لبعض الوقت
بغير إرادتهمP ويرغبون في العمل طوال الوقتP ولهذا فهم يبحثون عن مثل
هذا العمل. ومع ذلك فإن إحصاءات العمـل غـالـبـا لا تـعـتـبـر هـؤلاء ضـمـن
العاطلW حتى لو كانوا يعملون ساعة واحدة في الأسبوعP فمثل هؤلاء �كن

P  ويجب أخذهمUnderemploymentتصنيفهم بأنهم في حالة نقص للتشغيل 
بعW الاعتبار عند وضع إحصاءات البطالة. وعليه نستنتج أنه ليس كل من
يبحث عن عمل يعد عاطـلا. كـذلـك يـوجـد هـنـاك بـعـض الأفـراد الـذيـن لا
يعملون لحظة إجراء التعدادP أو وقت إعداد إحصاء الـبـطـالـةP ولـكـنـهـم لا
يصنفون ضمن دائرة البطالةP لأن لهم وظيفة أو عملا تغيبوا عـنـه بـصـفـة

مؤقتةP بسبب ا7رض أو الإجازةP أو لأي أسباب شخصية أخرى.
Pأنه ليس كل من لا يعمل عاطلا. وفي الوقت نفسه Pلنا Wمن ذلك يتب
ليس كل من يبحث عن عمل يعد ضمن دائر ة العاطـلـPW وأن دائـرة مـن لا

. وعموما(١)يعملون أكبر بكثير من دائرة العاطلW (انظر الشكل رقم ١ ـ ١)
هناك شرطان أساسيان ويجتمعان معاP لتعريف العاطل بحسب الإحصاءات

الرسميةP وهما :
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١ ـ أن يكون قادرا على العمل.
٢ ـ أن يبحث عن فرصة للعمل.

جمع الاقتصاديون والخبراء ـ وحسب ما أوصت بهُوتأسيسا على ذلك ي
 ـعلى تعريف العاطل بأنه: «كل منILOمنظمة العمل الدولية   هو قادر علىْ 

العملP وراغب فيهP ويبحث عنهP ويقبله عند مستوى الأجر السائدP ولـكـن
دون جدوى». وينطبق هذا التعريف عـلـى الـعـاطـلـW الـذيـن يـدخـلـون سـوق
العمل لأول مرةP وعلى العاطلW الذين سبق لهم العمل واضطروا لتركه لأي

سبب من الأسباب.

حساب معدل البطالة:
وللإحاطة بحجم وأبعاد مشكلة البطالـة يـتـطـلـب الأمـر حـسـاب مـعـدل
البطالةP أي حساب نسبة الأفراد العاطلW إلى قوة العمـل ا7ـتـاحـة. ورغـم
بساطة هذا ا7عدلP فإن حسابه يواجه بصعوبات كثيرةP ليس أقلها الصعوبات

 التي تتعلق بتحديد ما ا7قصود بالعاطلP وذلك علىConceptualا7فاهيمية 
نحو ما عرضنا حالاP وما يشير إليه هذا ا7صطلح من مجموعة مركبة من

لا يعملونالباحثون عن العمل

) : إيضاح من هم العاطلون.١-١شكل رقم (

عاطلون
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اخـتـيـارات الأفـراد والـظـروف الخـاصـة بـكـل اقـتــصــادP مــن حــيــث الأطــر
وا7ؤسسات التنظيمية والقـانونية وحالة عرض العمـل والطـلـب عـلـيـه فـــي
أسـواق العمل المختلفـة. كـذلك هنــاك صعـوبـات إحصـائيـة لا يستهان بـهـا
تتعلق بالحصر الدقيق للعاطلW عن العملP بعـد تـعـريـفـهـمP وأيـضـا بـشـأن

حصر قوة العمل.
Pكذلك هناك مشكلة تتعلق بدورية إعلان معدل البطالة. وا7قصود بذلك
هل يعلن معدل البطالة كل شهرP أم كل ثلاثة شهورP أم كل نصف سنةP أم
Pكل سنة? ففي بعض الدول التي تقل فيها الإمكانات ا7اديـة والإحـصـائـيـة
Pيكتفى بتقدير وإعلان هذا ا7عدل كل سنة Pكما هو الحال في البلاد النامية
وأحيانا حسب «الظروف». أما في البلدان الصنـاعـيـة ا7ـتـقـدمـة فـإن هـذا
ا7عدل يعلن شهريا (كما هو الحال في الولايات ا7تحـدة الأمـريـكـيـة). كـمـا
تتفاوت أيضا مناهج قياس معدل البطالة. ففي كثير من البلاد ذات الإمكانات

عتمد على التعدادات السكانية في حساب هذا ا7عدل.ُالمحدودة غالبا ما ي
وفي البلدان الصناعية ا7تقدمة يحسب هذا ا7عدل مـن خـلال ا7ـسـوحـات

Surveysالإحصائية التي تقوم بها مكاتب إحصاءات العمل. ونظرا لأنه من 
الصعوبة nكان سؤال جميع الأفراد 7عرفة من يعمـل ومـن لا يـعـمـلP فـإنـه
عادة ما يكتفى بسؤال عينة من العائلاتP وتحليل نتائج هذه العينة وحساب
معدل البطالة منها. فعلى سبيل ا7ثالP يقوم مكتب إحصاءات العمل بالولايات
ا7تحدة الأمريكية بسؤال عينة من العائلات عددها ٦٥٠٠٠ عائلة تتوزع على
مختلف الولايات وا7ناطقP حيث توجه الأسئلة بشكل مباشر لكـل فـرد مـن
أفراد العائلة يزيد عمره على ١٦ سنةP باستثناء هؤلاء الأفراد غير ا7وجودين
بسبب احتجازهم في بعض ا7ؤسساتP مثل ا7ستشفيات وا7صحات العقلية
والسجون. وفي مسح الاستطلاع يصنف كل فرد في فئة من الفئات التالية:

١ ـ يعمل
٢ ـ لا يعمل

٣ ـ خارج قوة العمل.
وفي الفئة الأولى يسجل جميع هؤلاء الذين كان لهم عمل خلال الأسبوع
Pالذي يتم فيه الاستطلاع. ويسجل في هذه الفئة أيضا من يعملون جزئيـا

 حتى لو عمل لساعة واحدة فـيPart- timeأي لبعض الوقت وبغير إرادتهـم 



17

البطالة: معناها� قياسها� أنواعها

نفس الأسبوع. ويسجل في الفئة الثانية كل هؤلاء الذين سرحوا من عملهم
بشكل مؤقت وينتظرون العودة للعملP وكذلك الذين ينتظرون إلحاقهم فـي
وظيفة جديدة خلال أربعة أسابيـعP بـالإضـافـة إلـى هـؤلاء الـذيـن يـبـحـثـون
بجدية عن عمل ومستعدون له في أي وقتP وكانوا قد بذلوا جهدا ملموسا
لإيجاد وظيفة خلال الأسابيع الأربعة السابقة على إعداد العينة. أما فيما

 مثل ا7تقاعـديـن والـطـلـبـةLabor Forceعدا ذلك فيعتبـر خـارج قـوة الـعـمـل 
الذين يدرسون كل الوقت ولا يعملون إطلاقا بأجرP والأفراد الذين لا يعملون
لأنهم يفضلون تربية الأطفال (مثل ربات البيوت). وفي ضوء ذلك يحـسـب

معدل البطالة على أساس نسبة عدد ا7تعطلW إلى قوة العمل.
وتجدر الإشـارة إلـى أنـه طـبـقـا لإحـصـاءات الـعـمـل فـي بـعـض الـبـلـدان

Civilianالصناعية ا7تقدمة ينسب معدل البطـالـة إلـى قـوة الـعـمـل ا7ـدنـيـة 

Labor Forceأي بعد استبعاد من يعملون في القوات ا7سـلـحـة. وفـي Pفقط 
بلاد أخرى ينسب ا7عدل إلى إجمالي قوة العمل nن فيها من يعملـون فـي
الجيش. ومن الجليP أنه إذا حسب ا7عدل على أساس إجمالي قوة العـمـل
(شاملة من يعملون في القوات ا7سلحة) فإنه سيكون أقل �ا لو حسب على
Wحسـاب ا7ـعـدلـ Wأساس قوة العمل ا7دنية فقط. ويقدر البعض الفرق ب

nا يتراوح ما بW ٠٬١% و ٢%.
ويوضح لنا الجدول رقم (١  ـ١) طريقة حساب معدل البطالة في الاقتصاد
الأمريكي طبقا للموقف في أبريل ١٩٨٥. ففي هذا التاريخ بلغ عدد سـكـان
الولايات ا7تحدة ٢٣٨ مليون فرد. وللحصول عـلـى قـوة الـعـمـل نـطـرح عـدد
الأفراد الذين تقل أعمارهم عن ١٦ سنةP زائدا من يقعون خارج قوة العمل
(كا7تقاعدين وكبار السن...) فتكون النتيجة ١١٧ مليون فرد. وإذا طـرحـنـا
من هذا الرقم عدد من يعملون بالقوات ا7ـسلحةP وعددهم  مليونـانP فـإن
ا7تبقي من ذلكP وعددهـم ١١٥ مـلـيـون فـردP �ـثـلـون قـــوة الـعـمـل ا7ـدنـيـــة
بالاقتصاد الأمريكـي. ومـن هـؤلاء يعمـل ١٠٧ مـلاييـن فـردP علـــى حـيـــن لا
P%يعمل ٨٬٤ مليون فرد (في حالة بطالة). وعليه يكون معدل البطالـة ٧٬٢
إذا نسبنا عدد ا7تعطلW إلى إجمالي قـوة الـعـمـل الأمـريـكـيـة. ويـكـون هـذا

ا7عدل ٧٬٣% إذا نسبنا عدد ا7تعطلW إلى قوة العمل ا7دنية فقط.
ورغم بساطة حساب معدل البطالة على نحو ما عرضـنـا سـابـقـاP فـإن
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كثيرا من سهام النقد قد وجهت إلى هذا الحسابP لـتـكـشـف الـنـقـاب عـن
تحفظات كثيـرة يـتـعـW إدراكـهـا تـوخـيـا لـلـدقـةP والانـضـبـاط فـي ا7ـفـاهـيـم
والحساب. وأول هذه الانتقادات هي أن هذه الطريقـة فـي الحـسـاب رnـا
تغالي في تقدير عدد العاطلW لسبب بسيطP وهو أنه لا توجد لدينا وسيلة
للتأكد 1اما من صحة ما يدعيه بعض ا7ـتـعـطـلـW مـن قـولـهـم إنـهـم كـانـوا

. ففي كثير من البلدان الصـنـاعـيـة(٢)جادين في البحث عن فرصة لـلـعـمـل
Social Security System (٣)ا7تقدمة والتي يوجد بها نظام للضمان الاجتماعي

ف الإحصاءات بعض الأفراد على أنهم في حالة بطالةP رغمّكثيرا ما تصن
أنهم غير جادين في البحث عن عملP بل وقد يرفضون فرص العمل ا7تاحة
أمامهم  لأنها تعطي أجرا أقل من معونة البطـالـة الـتـي 1ـنـح لـهـــم. وفـــي
Wحـالات كثيرة قد يسـتمر بعـض الأفـراد فـي البـقـاء علـى قوائـم ا7تعـطلــ
ولا يكـونـون جـادين في البحث عن عمل لكي يستمـروا فـي الاسـتـفـادة مـن
برامج ا7ساعدة الاجتماعية الحكومية. ففي مثل هذه الحالات يصنف كثير

Standardمن الأفراد على أنهم عاطلونP في حW أنه طبقا للتعريف السائد 

Definitionونتيـجـة لـذلـك يـرتـفـع عـدد .Wللبطالة لا يجوز اعتبارهم عاطل 
العاطلW وتكون هناك مغالاة في حساب معدل البطالة.

وعلى العكس �ا سبقP قد لا تشمل إحصاءات البطالة جانبا مهما من
ا7تعطلW فعلاP ولكن لمجرد أنهم قد كفوا عن الـبـحـث عـن فـرصـة لـلـعـمـل

 أطلقنا عليهم مصطلح العمالةْبسبب إحباطهم وتشاؤمهم (وهؤلاء هم من
) فإنهم لا يسجلون في قوائم ا7تعطلPW ومنDiscouraged Workersالمحبطة 

ثم لا يدرجون ضمن قوة العمل أيضا. وهذا لا شك خطأ يعاب على حساب
معدل البطالة طبقا للطريقة التي عرضناها آنفا. وتبدو أهمية هذه النقطة
على وجه الخصوص في فترات الكساد. فمن ا7علومP أنه حينما يعم الكساد
لفترة ويطغى التشاؤم على حالة السوقP يكف عدد كبير من العاطلPW نظرا
لحالة اليأس التي تسيطر عليهمP عن البحث عن فرص للعمـل. وفـي هـذه
الحالة تكون الإحصاءات الرسمية عن عدد ا7تعطلW وكذلك أيضا مـعـدل

البطالةP أقل من الحقيقة.
كذلك يلاحظP أنه في حالة الكساد لا يجد عدد كبير من الأفراد وظائف

P  بل لبعـض الوقت فقـط. وهـؤلاءP كمـا رأيـنا فيماFull-time Jobsلكل الوقت 
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تقـدمP تدرجهـم الإحصـاءات الرسـمية ضمـن العامليـن لا العاطلPW حتى لو
كان الفرد يعمل 7دة ساعة واحدة في الأسبوعP وبغير إرادتهP وكان جادا في
البحث عن فرصة عمل توفـر لـه عـمـلا كـل الـوقـت. فـمـثـل هـذا الـنـوع مـن

 لا ينعـكـس فـي مـعـدلUnderemploymentالعمالة ذات الـتـشـــغـيـل الـنـاقـص 
 الناجم عن هذهtime - lost. على أنه إذا حسب وقت العمل ا7فقود (٤)البطالة

الظاهرة وأضفناه إلى وقت العمل ا7فقود للعمال العاطلPW وحسبنا معدل
البطالة على هذا الأساسP فسوف نجد أن هـذا ا7ـعـدل أعـلـى مـن ا7ـعـدل
المحسوب سابقا. وإذا نظرنا مرة أخرى إلى الاقتـصـاد الأمـريـكـي فـسـوف
نجد أن معدل البطالة المحسوب على أساس الوقت ا7فقود يرتفع إلى ٨٬٤%

. وليس بخاف أن الفرق بW حساب ا7عدل الأخير(٥)من قوة العمل الأمريكي
ومعدل البطالة ا7ألوف سوف يتزايد بشكل واضح في فترات الكسادP حيث

 أو في أعـمـالpart-timeيتزايد عدد الأفراد الذين يعـمـلـون لـبـعـض الـوقـت 
مؤقتة بغير إرادتهم.

العاطلون فئة غير متجانسة :
وإذا كان التعريف الشائع للعـاطـل هـو ذلـك الـفـرد الـقـادر عـلـى الـعـمـل
والراغب فيه والباحث عنه عند مسـتـوى الأجـر الـسـائـد دون جـدوىP كـمـا
ذكرنا آنفاP فإن  العاطلW عن العملP مع ذلكP لا يشكلون فئة متجانسةP بل
عدة فئاتP تتفاوت فيما بينها من حيث مدى ارتفاع معدل البطـالـة وطـول
فترة البطالة ومدى ا7عاناة من البطالة نفسها. وهناك أسس عديدة يمكن
الاستناد عليها لتقسيم العاطلW. فقد يحسب معدل البطالـة عـلـى أسـاس

 أوPRural & Urban أو على أساس الريف والحضـر Sexالنسبة إلى الجنس 
P وغير ذلك مـن أسـس.Race أو على أساس العـرق Ageعلى أساس العمـر 

وحساب معدلات البطالة على أساس هذه التقسيمات يعطي نتائج مختلفة
. وليس بخاف أنه كلما زادت الإمكانات(٦)1اما عن ا7عدل الإجمالي للبطالة

البشرية والإحصائية وا7اديةP أمكن نشر تفصيلات متعددة عن كتلة البطالة.
لكن درجة التفصيل وطبيعة التقسيم تعتمدان على الغرض من إعداد البيانات
(انظر الجدول رقم ١ ـ ٢ عن هيكل كتلة البطالة في الاقتصاد الأمريكي).
وعموماP عادة ما تكون معدلات البطالة بW العمال ذوي الياقات الزرقاء
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Blue - Collar ذوي اليـاقـات الـبـيـضـاء Wأعلى منها ب White - Collarكذلـك P
غالبا ما تكون معدلات البطالة بW النساء أعلى منها بW الرجالP كمـا أن

 أعلى منها بW  البالغTeenagersWمعدلات البطالة بW ا7راهقW والشباب 
Adultsالـسـود Wوفي الولايات ا7تحدة الأمريكية يرتفع معدل الـبـطـالـة بـ .

أكثر من  معدل البطالة بW البيض. كذلك من ا7لاحظ أن معدلات البطالة
في الريف تختلف عنها في ا7دن. كذلك يتفاوت هيكل كـتـلـة الـبـطـالـة مـن
حيث طبيعة الفئات ا7تعطلة بW بلد وآخر. فهناك العاطلون الذين يدخلون

P وهناك العاطلون الـذيـن سـرحـوا مـنNew Entrantsسوق العـمـل لأول مـرة 
أعمالهم. كذلك تتفاوت الفئات ا7تعطـلـة عـن الـعـمـل مـن حـيـث طـول ا7ـدة
الزمنية للتعطل. فهناك بطالة قصيرة الأجلP وأخرى متوسطة الأجلP وثالثة
طويلة الأجل (أكثر من سنة). وتجدر الإشارة  إلى أن مدة البطالة تـتـزايـد
عادة خلال مرحلة الكسادP حيث يفقد كثير من الأفراد وظائفهمP وتصبـح
فرصة الحصول على عمل عزيزة ا7نال. ونظرا لأن العاطلW لا يشكلون فئة
متجانسةP فإن هناك عدم تكافؤ في توزيع أعباء البطالة. حقاP لو أن معدل
البطالة الكلي كان قد ارتفعP على سبيل ا7ـثـالP مـن ٦% إلـى ١٠% فـإن وقـع
البطالة �كـن تحمله من الناحية الاجتماعية والاقـتـصـاديـةP لـو أن جـمـيـع
سـاعات العمل ودخول جميع العامليـن قـد انخفضـت بنفـس نسـبة ارتـفـاع
معـدل البطالـة. لكن ذلـك لا يحدث من الناحية العـمـلـيـة. وهـنـــاك أسـواق
عمل يصيبها الضرر أكثر من غيرها بـشـكـل واضـحP وهـو مـا يـعـكـس عـدم

التكافؤ في توزيع أعباء البطالة.

أنواع البطالة :
وإذا كانت كتلة البطالة تتفاوت من حيث الجنس والعمر والعرقP وكذلك
من حيث مدة البطالة التي تعانيها الفئات ا7تعطلةP فإن ذلك كلـه يـتـفـاوت
أيضا بحسب نوع البطالة السائدة. فـهـنـاك عـدة أنـواع مـن الـبـطـالـة الـتـي

عرفتها البلدان الصناعية الرأسمالية.. ومن هذه الأنواع نذكر ما يلي :
١ ـ البطالة الدورية.

٢ ـ البطالة الاحتكاكية.
٣ ـ البطالة الهيكلية.
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ونتناول الآن تعريف هذه الأنواع بشكل موجز.

١ ـ البطالة الدورية :
من ا7علوم أن النشاط الاقتصاديP بجميع متغـيـراتـه فـي الاقـتـصـادات
الرأسماليةP لا يسير عبر الزمن بوتـيـرة واحـدة مـنـتـظـمـةP بـل تـنـتـاب هـذا
النشاط فترات صعود وهبوط دورية أشبه بحركة «الزجزاج». ويطلق علـى
حركة التقلبات الصاعدة والهابطة للنشاط الاقتصاديP والتي يتراوح مداها

Businessالزمني بW ثلاث وعشر سنـPW مـصـطـلـح «الـدورة الاقـتـصـاديـة» 

Cyclesالتي لها خاصية التكرار والدورية. وتتكون الدورة الاقتـصـاديـة مـن 
. وا7رحلة الأولى هـي مـرحـلـةTurning PointsمرحلتW ومن نـقـطـتـي تحـول 

 يتجه فيها حجم الدخل والناتج والتوظف نحوExpansionالرواج أو التوسع 
 أو قمةPeakالتزايدP إلى أن يصل التوسع منتهاه بالوصول إلى نقطة الذروة 

الرواجP وعندها تحدث الأزمة (وهي نقطة تحول) وبعدها يتجه حجم النشاط
Pالاقتصادي بجميع مكوناته (الدخل والناتج والتوظف...) نحو الهبوط الدوري

 إلى أن يبلغ الهبوطRecessionليدخل الاقتصاد القومي مرحلة الانكـمـاش 
P وبعدها مبـاشـرة يـبـدأTroughمنتهاه بالوصول إلى نقـطـة قـاع الانـكـمـاش 

P (وهـي نـقـطـة تحـول) يـتـجـه بـعـدهـا حـجـم الــنــشــاطRecoveryالانـتـعــاش 
الاقتصادي نحو التوسع مرة أخرى.. وهكذا. (انظر الشكل رقم ١ ـ ٢ الذي
يوضح هذه الدورات في البلدان الصناعية الرأسمالية خلال الفترة ١٩٦٢ ـ

قيسة على أساس التقلبات التي حدثت في الإنتاج الصناعي).١٩٨٣َ م
ورغم أنه لا توجد دورتان اقتصاديتان تتشابهان من حيث حدة التقلبات
والعمق الزمني لهماP فإن جميع الدورات الاقتصادية لها سمات مـشـتـركـة
متشابهة. nعنى  أنه لو توقع أحد الاقتصاديW أن اقتصاد بلد ما سيدخل
بعد فترة قصيرة قادمة مرحلة الكسادP فإنه يـسـتـطـيـع أن يـرصـد مـقـدمـا

 :(٧)ا7عالم الأساسية لهذه ا7رحلة كما يلي
١ ـ سوف تهبط مشتريات السلع الاسـتهلاكية بشـكـل واضـــحP وســـوف
تتزايد نتيجة لذلك المخزونات غير ا7رغوب فيها من السـلع الاسـتهـلاكـيـة
ا7عمرةP كالسـيارات والأجهزة الكهـربائية. وكنتيجة لرد فعل أصحاب الأعمال
على هـذا الهبوط بخفـض حجـم إنتاجهـمP فإن الدخل القومـي الإجمـــالـي
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سـوف يهبطP ويهبط معه أيضا الإنفاق الاستثماري.
٢  ـسينخفض الطلب على العمالةP وسيأخذ هذا الانخفاض في البداية
شكل خفض ساعات العملP ثم في مرحلة تالية تسريح العـمـالP وبـالـتـالـي

ارتفاع معدل البطالة.
٣ ـ مع هبوط حجم الإنتاجP سيهبط بالتبعية الطـلـب عـلـى ا7ـواد الخـام
والوسيطةP وستنخفض نتيجة لذلك أسعار كثير من السلع. على أن الأجور
وأسعار منتجات الصناعات التحويلية لن تهبط بسرعة في بداية الكساد.
P٤  ـستتدهور معدلات الأرباح في قطاع الأعمال بسرعة في بداية الكساد
وستهبط معها أسعار الأسهم في سوق الأوراق ا7اليـةP ويـسـيـطـر الـتـشـاؤم
على ا7ستثمريـنP وسـيـنـخـفـض أيـضـا الـطـلـب عـلـى الـقـروض مـن الجـهـاز

ا7صرفيP وتنخفض نتيجة لذلك أسعار الفائدة.
أما مرحلة الانتعاش أو التوسـع أو الـرواجP فـيـمـكـن الـقـول إن سـمـاتـهـا
الأساسية تكاد تكون نقيض ما ذكرنا حالا عن حالة الكساد. وما يهمنا في
هذا الخصوصP هو أن نلحظ أن أهم سمات حركة الدورة الاقتصادية هي
التقلبات التي تحدث في الطلب على العمالة وما يواكبها مـن تـقـلـبـات فـي
معدل البطالة. فقد رأينا أن من أهم سمات مرحلة الكساد  ارتفاع معـدل
البطالةP وأن من أهم سمات مرحلة التوسع انخفاض معدل البطالة. وهذا

.Cyclical Unemploymentهو ا7قصود بالبطالة الدورية 

٢ ـ البطالة الاحتكاكية :
 هي البطالة التي تحـدثFrictional Unemploymentالبطالة الاحتكاكـيـة 

بسبب التنقلات ا7ستمرة للعاملW بW ا7ناطق وا7هن المختلفةP وتنشأ بسبب
نقص ا7علومات لدى الباحثW عن العملP ولـدى أصـحـاب الأعـمـال الـذيـن
Pتتوافر لديهم فرص العمل. فحينما ينتقل عامل من منطقة جغرافية لأخرى
أو يغير مهنته إلى مهنة أخـرى (مـع افـتـراض 1ـلـكـه 7ـؤهـلات هـذه ا7ـهـنـة
الجديدة)P أو حينما تقرر ربة ا7نزل الخروج إلى سوق العملP بعد أن تجاوزت
مرحلة تربية الأطفال ورعايتهم; فإن الحصول على فرصة عمل تحتاج بلا

شك إلى وقت يتم فيه البحث عن الإمكانات ا7تاحة وا7فاضلة بينها.
وا7شكلة الأساسية هنا هي أن الباحثW عن العمل وأصحاب الأعـمـال
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الذين تتوافر لديهم فرص العملP يبحث كل مـنـهـم عـن الآخـر (عـن طـريـق
إعلانات الصحفP الاتصالات ا7باشرةP مكاتب التوظيـف...). وقـد تـطـول
فترة البحث عن العمل نتيجة لعدم توافر ا7علومات الكافيةP أو لنقصها لدى

.Wالطرف
ومن الجلي أن نقص ا7علومات إ¥ا يعني عدم التقاء جانب الطلب مـع
ْجانب العرضP أي افتقاد الصلة أو حلقة الوصل بW طالبي الوظائف ومن

يعرضون هذه الوظائف.
ومن المحتملP أنه لو توافرت هذه ا7علومات لدى الطرفPW أن تنخفض

ر الفترة التي ينتظرُا7دة التي يتعطل فيها العامل بحثا عن العملP وأن تقص
فيها صاحب العمل حتى تتوافر له العمالة ا7طلوبة. ومن المحتمل أيضا أن
تكون فرص العمل الشاغرة تكفي هؤلاء الذين يبحثـون عـن الـعـمـلP ورnـا

تكون مؤهلاتهم تتوافق مع متطلبات هذه الفرص الشاغرة.
في ضوء ما تقدمP يعتقد عدد من الاقتصاديPW أن البطالة الاحتكاكية
وإن كانت تنشأ بسبب تنقلات الأفراد بW ا7هن وا7ـنـاطـق المخـتـلـفـة;  فـإن

P وبالتاليP فإن إنشاء بنك قومي(٨)السبب الرئيسي لها هو نقص ا7علومات
أو مركز للمعلومات الخاصة بفرص التوظـف مـن شـأنـه أن يـقـلـل مـن مـدة
Wعن العمل فرصة الاختـيـار بـ Wويتيح للأفراد الباحث Pالبحث عن العمل

الإمكانات ا7تاحة بسرعة وكفاءة أكثر.
ويرى عدد آخر من الباحثW أن البطالة الاحتكاكية تقل كلمـا ارتـفـعـت
نفقة البحث عن العملP وهي النفقة التي تـقـاس بـالـدخـل ا7ـفـقـود نـتـيـجـة
للتعطل وتكاليف الانتقال وا7قابلات والنشر في الصحف. ويـعـتـقـد هـؤلاء
Pأن نظام إعانة البطالة يلعب دورا مؤثرا في خفض كلفة البحث عن العمل

ومن ثم يسهم في زيادة حجم ومعدل البطالة الاحتكاكية.
فهم يعتقدون أنه مع وجود هذه الإعانة التي غالبا ما تكون معـفـاة مـن
ضرائب الدخلP �يل العاطل إلى بذل وقت أطول في الـبـحـث عـن الـعـمـل
ومن ثم يتزايد عدد من يعتبرون داخل دائرة البطـالـة الاحـتـكـاكـيـة. ولـهـذا
ينادي هؤلاء بأن فرض ضرائب الدخل على إعانـة الـبـطـالـة وتـقـلـيـل ا7ـدة

عطى فيها هذه الإعانة من شأنهما أن يقللا من هذا النوع منُالزمنية التي ت
.(٩)البطالة
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٣ ـ البطالة الهيكلية :
 ذلك النوع من التعطلStructural Unemploymentيقصد بالبطالة الهيكلية 

الذي يصيب جانبا من قوة العملP بسبب تغيرات هيكلية تحدث في الاقتصاد
القوميP وتؤدي إلى إيجاد حالة من عدم التوافق بW فرص التوظف ا7تاحة
ومؤهلات وخبرات العمال ا7تعطلW الراغبW في العمل والباحثW عنه. أما
عن طبيعة هذه التغيرات الهيكلية فهي إما أن تكون راجعة إلى حدوث تغير
في هيكل الطلب على ا7نـتـجـاتP  أو راجـعـة إلـى تـغـيـر أسـاسـي فـي الـفـن
التكنولوجي ا7ستخدمP أو إلى تغيرات هيكلية فـي سـوق الـعـمـل نـفـسـهP أو
بسبب انتقال الصناعات إلى أماكن توطن جديدة. فهذا النوع من البطـالـة
Pكن أن يحدث نتيجة لانخفاض الطلب على نوعيات معينة من الـعـمـالـة�
بسبب الكساد الذي لحق بالصناعات التي كانوا يعملون بهـا وظـهـور طـلـب
على نوعيات معينة من ا7هارات التي تلزم لإنـتـاج سـلـع مـعـيـنـة لـصـنـاعـات
تزدهر. فهنا تحدث البطالة بسبب تغيرات هيكلية طرأت على الطلب. وفي
Pأن يجدوا بسهولة فرصة للعمل Wهذه الحالة يصعب على العمال ا7تعطل
لأن مستويات الخبرة وا7هارة ا7طلوبة للوظائف الشاغرة ا7تاحة غير متوافرة
لديهم. وفي الوقت نفسهP يصعب عـلـى رجـال الأعـمـال أن يـحـصـلـوا عـلـى
حاجاتهم من العمالة ا7طلوبة بسبب نقص عرض هذا النوع من العمالة. أي

 في سوق عمل ما وفائضExcess Supplyأننا هنا نواجه بحالة فائض عرض 
 (نقص عرض) في سوق عمل آخر. ويظل هذا الاختلالExcess Demandطلب 

قائما إلى أن تتوافق قوى العرض مع قـوى الـطـلـب. ولـعـل مـا لحـق بـعـمـال
مناجم الفحم في خمسينيات وستينيات هذا القرن مثال دقيق على طبيعة
البطالة الهيكلية الناجمة عن تغير هيكل الطلب. ففي هذه الفترة أغـلـقـت
كثير من مناجم الفحم في أوروبا والولايات ا7تحدة بسـبـب إحـلال الـنـفـط
محل الفحم كمصدر للطاقةP �ا أدى إلى ظهور جيـش مـن بـطـالـة عـمـال
ا7ناجم في هذه الآونةP في الوقت الذي لم يكن من ا7مكن فـيـه أن يـجـدوا
فرصة عمل آخر في الأماكن التي كانوا يعيشون فيهاP �ا أجـبـرهـم عـلـى
ترك هذه الأماكن والرحيل إلى أماكن أخرى بحثا عن عمل أو لتعلم مهارات

.(١٠)جديدة
كذلك من ا7مكن للتكنولوجيا أن تؤدي إلى بطالة هيكلية. وا7ثال الواضح
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 وظهورAutomizationعلى ذلك هو أن ارتفاع درجة ميكنة العمليات الإنتاجية 
«الربوت» أو الإنسان الآلي في صناعة السياراتP قد أدى  إلى الاستـغـنـاء
عن عدد كبير من العمالة التي كانت تعمل على خطوط الإنتاج. فمثل هذا
Wخاصة إذا كان حصول العـمـال ا7ـتـعـطـلـ Pالنوع من البطالة يعتبر هيكليا
على وظائف جديدة رnا يتطلب منهم إما الرحيل إلى أماكن بعيدةP تتوافر
فيها هذه الوظائفP أو اضطرارهم للتعلم وإعادة التدريب لاكتساب مهارات
جديدة. وعموماP سيحتاج الأمر إلى بعض الوقت حتى �كن الحصول على

.(١١)هذه الوظائف
كما أن البطالة الهيكـلـيـة مـن ا7ـمـكـن أن تحـدث بـسـبـب وقـوع تـغـيـرات
محسوسة في قوة العمل. ومن أمثلة ذلك دخول ا7ـراهـقـW والـشـبـاب إلـى
سوق العمل بأعداد كبيرة. ففي هذه الحالة قد لا يوجد توافق بW مؤهلاتهم
وخبراتهم من ناحيةP وما تتطلبه الوظائف ا7تـاحـة فـي الـسـوق مـن نـاحـيـة
أخرى. كما أن الشباب كثيرا ما يغيرون أعمالهمP وغالبـا مـا تـكـون لـديـهـم
الرغبة في الانتقال من قوة العمل إلى التعليم والعودة مرة أخـرى إلـى قـوة
Wالعمل. وعلى ذلك تكثر بينهم البطالة الهيكلية بدرجة أكبر من وجودها ب

.(١٢)الكبار
وقد عرفت البلدان الصناعية ا7تقدمة نوعا جديدا من البطالة الهيكلية

 في ربع القرن الأخيرP والتيGlobalization (١٣)نجم عن تعاظم ظاهرة العو7ة
تسارعت على نحو شديد عبر نشاط الشركات متعددة الجنسـيـات. حـيـث
لجأ كثير من الصناعات التحويلية في الولايات ا7تحدة ودول غرب أوروبـا
إلى الانتقال إلى البلاد الناميةP لـلاسـتـفـادة مـن ا7ـزايـا والامـتـيـازات الـتـي
Pوفرتها هذه البلاد للاستثمارات الأجنبية ا7باشرة (مثل الإعفاءات الضريبية
رخص الطاقة والأراضيP وعدم تحمل تكلفة التلوث البيئـي..) فـضـلا عـن
رخص الأيدي العاملة. وهذا هو ما حدثP على سبيل ا7ثـالP فـي صـنـاعـة
Pصناعة الـسـيـارات Pا7لابس الجاهزة والصناعات التجميعية الإليكترونية
بناء السفنP لعب الأطفالP ا7نتجات الكيميائية.. إلى آخره.  فكثير من هذه
الصناعات هاجرت من البلدان الصناعية إلى البلاد النامية بسبب ارتفاع
متوسط معدل الربح ا7توقع في هذه البلادP تاركة العمال الذين كانوا يعملون

فيها في حالة بطالة هيكلية طويلة ا7دى.
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البطالة السافرة والبطالة المقنعة :
يقصد بالبطالة السافرةP حالة التعطل الظاهر التي يعاني منها جزء من
Wأي وجود عدد من الأفراد القادرين على العمل والراغب Pقوة العمل ا7تاحة
فيه والباحثW عنه عند مستوى الأجر السائدP دون جدوى. ولهذا فهم في
حالة تعطل كامل لا �ارسون أي عمل. وليس بخافP أن البطالة السافـرة
�كن أن تكون احتكاكية أو هيكلية أو دورية. ومدتها الزمنية قد تـطـول أو
تقصر بحسب طبيعة نوع البطالة وظروف الاقتصاد القومي. وفي البلدان
الصناعية يتزايد حجم ومعدل البطالة السافرة في مرحلة الكساد الدوري.
وعادة ما يحصل العاطل على إعانة بطالة وأشكال أخرى من ا7ـسـاعـدات
الحكومية. أما في البلاد الناميةP فإن البطالة السافرة  أكثر قسوة وإيلاما
بسبب عدم وجود نظام لإعانة الـبـطـالـةP وبـسـبـب غـيـاب أو ضـآلـة بـرامـج

ا7ساعدات الحكومية والضمانات الاجتماعية.
 فا7عنى ا7راد بها هوP تلكDisguised Unemploymentأما البطالة ا7قنعة 

الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال بشكل يفوق الحاجة الفعلية
للعملP �ا يعني وجود عمالة زائدة أو فائضة لا تنتج شيئا تقريباP وبحيث

حبت من أماكن عملها فإن حجم الإنتاج لن ينخفض. فنـحـن هـنـاُإذا ما س
إزاء فئة من العمالة تبدوP من الناحية الظاهريةP أنها في حـالـة عـمـلP أي
أنها تشغل وظيفة وتتقاضى عنها أجراP لكنها من الناحية الفعلية لا تعمـل
ولا تضيف شيئا إلى الإنتاجP وهو الأمر الذي يرفع من التكلفـة ا7ـتـوسـطـة
للمنتجات. وتقليدياP كانت البطالة ا7قنعة توجد في القطاع الزراعي بالبلاد
النامية نظرا 7ا يوجد به من فائض نسبي للسكانP يضغط باستمرار على

. ثم انتقل هذا النوع من البطالـة إلـى قـطـاع(١٤)الأراضي الزراعية ا7تـاحـة
الخدمات الحكومية في كثير من البلادP بسبب زيـادة الـتـوظـف الحـكـومـي
والتزام الحكومات بتعيW خريجي الجامعات وا7عاهد العليا والفنيةP طمعا
في الحصول على تأييد الطبقة الوسطىP وبحيث أصـبـح مـن ا7ـمـكـن أداء

كثير من هذه الخدمات بعدد أقل من العمالة.

البطالة الاختيارية والبطالة الإجبارية :
 هي حالة يتعطل فيها العاملVoluntary Unemploymentالبطالة الاختيارية 
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nحض اختياره وإرادتهP حينما يقدم استقالته عن العمل الذي كان يـعـمـل
بهP إما لعزوفه عن العمل وتفضيله لـوقـت الـفـراغ (مـع وجـود مـصـدر آخـر

-Highللدخل والإعاشة)P أو لأنه يبحث عن عمل أفضل يوفر له أجرا أعلى 

paying Jobلـم يـجـبـره Pوظروف عمل أحسن. فقرار التعطل هنـا اخـتـيـاري 
عليه صاحب العمل.

 فهي الحالة التي يتعطل فـيـهـاInvoluntaryأما حالة البطالة الإجبـاريـة 
العامل بشكل جبريP أي من غير إرادته أو اختياره. وهي تحدث عن طريق
تسريح العمالP أي الطرد من العمل بشكل قسريP رغم أن العامل راغب في
العمل وقادر عليه وقابل 7ستوى الأجر السائد. وقد تحدث البطالة الإجبارية
عندما لا يجد الداخلون الجدد لسوق العمل فرصا للتوظفP رغم بـحـثـهـم
الجدي عنه وقدرتهم عليه وقبولهم 7ستوى الأجر السائد. وهذا النوع مـن
البطالة يسود بشكل واضح في مراحل الكساد الدوري في البلدان الصناعية.
وقد تكون البطالة الإجبارية احتكاكية أو هيكلية على نحو ما شرحنا آنفا.

ماذا يعني التوظف الكامل؟
-Fullقد يبدو لأول وهلةP أن مصـطـلـح الـتـوظـفP أو الـعـمـالـة الـكـامـلـة 

Employmentأي الـوصـول إلـى مـعـدل بـطـالـة Pيعني اختفاء البطـالـة 1ـامـا 
مساو للصفر. لكن ذلك غير صحيح. فهناك دوما قدر ما من البطالة يسود
في الاقتصاد القومي في أي فترة من الفتراتP وهو القدر الذي ينجم عن
البطالة الاحتكاكية والبطالة الهيكلية. وهذان النوعان من البطالةP لا �كن
القضاء عليهما أو تجنبهما 1اماP لأنهما ينتجان عن التغيرات الديناميكية

جمع الاقتصاديون والخبراءُوالظروف الهيكلية للبنيان الاقتصادي. ولهذا ي
على أن حالة التوظف الكامل لا تعني أبدا أن يكون معدل عمالة (أو تشغيل)
قوة العمل ١٠٠%P بل أقل من ذلك بقدر ما. وهذا القدر يحدده حجم البطالة
الاحتكاكية والبطالة الهيكلية. وبعبارة أخرىP �كن القول إنه عند مستوى
التوظف الكامل يكون معدل البطالة السائد هو حاصل جمع معدلي البطالة
الاحتكاكية والبطالة الهيكليةP وهو ما يطلق علـيـه أحـيـانـا مـعـدل الـبـطـالـة

 (سوف نتناول هذا ا7صطلح فيـمـاNatural Rate of Unemploymentالطبيعي 
بعد). كما �كن القولP إن التوظف الكامل يتحقق إذا ما كان معدل البطالة
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الدورية مساويا للصفر.
وعندما يصل اقتصاد ما إلى مستوى التوظف الكاملP فإنه يحقق عند
هذا ا7ستوى وفي ضوء موارده ا7تاحة واستغلالها الأمثلP ما يسمى بالناتج

 الذي �ثل أفضل مسـتـوى �ـكـنPotential GNPالقومي الإجمالـي ا7ـمـكـن 
بلوغه من الناتج القوميP يتناسب مع حجم ا7وارد ا7تاحة والفن التكنولوجي
ا7ستخدم وحجم قوة العمل الإنساني وإنتاجيته وا7عدل العادي أو الطبيعي
للبطالةP في مرحلة زمنية معينة. ولـهـذا فـإن تحـقـيـق هـذا ا7ـسـتـوى �ـثـل
وضعا مرغوبا فيه. ولا عجبP والحال هذهP أن كان تحقيق التوظف الكامل
هدفا عزيزاP سعت إليه مختـلـف بـلـدان الـعـالـم فـي عـالـم مـا بـعـد الحـرب

العا7ية الثانية.

معدل البطالة الطبيعي :
ذكرنا حالاP أنه حينما يصل اقتصاد  قومي مـا إلـى مـسـتـوى الـتـوظـف
الكاملP فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن معدل تشغيل قوة العمل
يساوي ١٠٠%P أو أن معدل الـبـطـالـة يـسـاوي الـصـفـر. فـهـنـاك قـدر مـا مـن

 لحظة ولا �كن اختفاؤهP وأنه عند مستوى التوظـفّالبطالة يوجد في أي
الكامل ـ وهو ما يعني اختفـاء الـبـطـالـة الـدوريـة ـ يـسـود مـا يـسـمـى مـعـدل
البطالة الطبيعي الذي يشتمل على البطالة الاحتكاكية والبطالة الهيكليـة.
Pوعند مستوى التوظف الكامل تكون جميع أسواق العـمـل فـي حـالـة تـوازن
nعنى أن عدد الباحثW عن العمل يساوي عدد الفرص ا7تاحةP وبالتالي لا
يوجد فائض في عرض العمل أو تغير مفاجئ في مستـويـات الأجـورP وكـل
Pمن هو قادر على العمل وراغب فيه وباحث عنه ويقبل مستوى الأجر السائد
سوف يجد فرصة للعمل. أما هؤلاء الذين في حالة بطالة هيكلية أو احتكاكية

 بعض الوقت حتى �كن إيجاد العمل ا7ناسب.ّضيُفسيحتاجون إلى م
أهم خاصية إذن �كن رصدها من تحليلنا السابقP أنه عـنـد الـوصـول
إلى مرحلة التوظف الكامل يسود معدل البطالة الطبـيـعـيP وتـكـون أسـواق
العمل متوازنةP أي لا يوجد بها فائض عرض أو فائض طلـبP وبالتـالــي لا

.  وعليهP(١٥)توجد قوى تدفع معدلات الأجور والأسعار إلى الصعود أو الهبوط
فإن معدل البطالة الطبيعي يسود فقط عندما يصل الاقتصاد القومي إلى
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مستوى التوظف الكامل. ويترتب على ذلك أيضا: أنه حينما يبتعد الاقتصاد
القومي عن مستوى التوظف الكاملP فإن معدل البطالة السائد يكون أكبر
منP أو أقل منP معدل البطالة الطبيعيP وذلك بحسب طبيعة حالة الـبـعـد

عن مرحلة التوظف الكامل.
وعموماP فإنه من غير ا7تصور أن يظل الاقتصاد القومي موجودا بشكل
دائم عند مستوى التوظف الـكـامـلP ومـن ثـم يـسـود دائـمـا مـعـدل الـبـطـالـة
الطبيعي. فهناك فترات يبتعد فيها الاقتصاد القومي عن مستوى التوظف
الكامل بسبب خضوع حركة النشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي 7ـا
يسمى بالدورة الاقتصادية. وفـي الحـالات الـتـي يـسـود فـيـهـا الانـتـعـاش أو
الرواج الدوريP فإنه من المحتمل أن يكون معدل البطالـة الـسـائـد أقـل مـن
معدل البطالة الطبيعي. وعلى سبيل ا7ثالP نذكر هنا أنه بينما كان مـعـدل
البطالة الطبيعي يتراوح ما بW ٣ ـ ٤% من قوة العمل في الولايات ا7تـحـدة
الأمريكيةP فإن  الضغوط التي ولدتها الحرب العا7ية الثانية على الطاقات
الإنتاجية القائمة آنذاك وتشغيلها على نحو مستمر ليلا ونهـاراP أدت إلـى
زيادة الطلب على العمالة الأمريكية بشكل حاد. ولهذا انخفض معدل البطالة
بشكل واضح وأصبح أقل من معدل البطالة الطبيعي. فـآنـذاكP أي خـلال
سني الحربP تطلبت زيادة الإنتاج تشغيـل الـعـمـالـة ا7ـتـاحـة وقـتـا إضـافـيـا

OvertimeWوظيفت Wكما كان من الشائع في تلك الفترة أن يجمع الفرد ب .
Moonlightingإحداهما في الصباح والأخرى في الليل. كما قامت الحكومة  

بتجميد عدد كبير من العمال في الصناعات الاستراتيجيةP وهو الأمر الذي
أدى إلى خفض شديد في معدل البطالة الاحتكـاكـيـة. ولا عـجـبP والحـال
هذهP أن انخفض معدل البطالة السائد إلى أقل من ٢% من قوة العمل خلال
الفترة ١٩٤٣ ـ ١٩٤٥. بل إنه وصل إلى ١٬٢% في عام ١٩٤٤. وكان الاقتـصـاد
الأمريكي وقتئذ ينتج حجما من الناتج القومي الإجمالي يفوق حجم ناتجه

.(١٦) �ا أدى إلى خلق ضغوط تضخميـة فـي تـلـك الـفـتـرةPotentialا7مكـن 
 ووليم نورد هـاوسPaul A. Samuelsonويشير الاقتصاديان بول سامولسـون 

William D. Nordhausإلى أن وضعـا مـشـابـهـا لـذلـك قـد تحـقـق أيـضـا فـي P
الاقتصاد الأمريكي في أثناء سني الحرب الڤيتناميةP حيث انخفض معدل

.(١٧)البطالة إلى ما دون مستواه الطبيعيP بينما ارتفع معدل التضخم
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وعلى العكس �ا تقدمP ثمة احتمال أن يكون معدل الـبـطـالـة الـسـائـد
أعلى بكثير من معدل البطالة الطبيعيP وهو الأمر الذي يسود في فتـرات

. وقـد كـانCyclical Unemploymentالكساد الدوري وتعـم الـبـطـالـة الـدوريـة 
 ـ١٩٣٣) وأيضا في حقبة هذا واضحا في أثناء سنوات الكساد الكبير (١٩٢٩ 
السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من قرننا الحالي في الكثير من البلدان

الصناعية. وتلك مسألة سوف نتعرض لها تفصيلا فيما بعد.
ومهما يكن من أمرP فإن السؤال الـذي يـقـفـز إلـى الـذهـن الآن هـو: مـا
حجم معدل البطالة الطبيعي الذي إذا ساد في فترة مـن الـفـتـرات لأمـكـن

القول بأن الاقتصاد القومي يعمل عند مستوى التوظف الكامل?
هـذا الـسـؤال كـانP ومـا يـزالP مـثـار جـدل فـكـري عـمـيـق بــW ا7ــدارس
الاقتصادية المختلفة منذ أكثر من ثلاثW عاما. واكتـسـب الجـدل فـي هـذه
القضية أهمية خاصة حينما حاول بعض الاقتصاديPW وكما سنـرى فـيـمـا
بعدP تبرير ارتفاع معدل البطالة في الرأسماليـة ا7ـعـاصـرة بـطـرح مـفـهـوم
جديد 7عدل البطالة الطبيعيP وتبرير ارتفاعه لتفسير وتبرير معضلة البطالة
في الاقتصادات الرأسمالية في الآونة الحالية. وسوف نرجئ الدخول في
تفاصيل هذا الجدلP ويكفينا عند هذه ا7رحلة من التحليلP أن نشير إلى أن
غالبية الاقتصاديW في عالم ما بعد الحرب العا7ية الثانية كانوا يعتبـرون
أن معدل تشغيل للعـمـالـة يـتـراوح مـا بـW ٩٦% و ٩٧%P كـاف لإضـفـاء صـفـة
التوظف الكامل على الاقتصاد القوميP وهو مـا يـعـنـي أن مـعـدل الـبـطـالـة
الطبيعي يتراوح ما بW ٣% و ٤% من قوة العمـل. وهـذا هـو بـالـفـعـل ا7ـعـدل
الذي ساد معظم اقتصادات البلدان الصناعـيـة فـي عـالـم مـا بـعـد الحـرب
(١٩٤٥ ـ ١٩٧٠). أما الآن فإن عددا كبيرا من الاقتصاديW قد أعادوا النظر
Pمن وجهة نظرهم Pوذكروا بعض الأسباب Pفي حجم معدل البطالة الطبيعي
التي تدفعهم للاعتقاد بأن معدل البطالة الطبيعي أصبح يـتـراوح الآن فـي

اقتصادات البلدان الصناعية فيما بW ٥% و ٦% من قوة العمل.

مشكلة إحصاءات البطالة :
للوقوف على حجم مشكلة البطالة وأبعادها ينبغي أن تكون هناك قاعدة
معلومات تفصيلية ودقيقة عن ا7تعطلPW من حيث أعدادهم وأماكن إقامتهم
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وا7هن التي يزاولونها وأعمارهم وتعليمهم وجنسهم وسبب تعطـلـهـمP ومـدة
بطالتهم.. إلى آخره. والحقيقة إن توافر هذه البيانات ودقتها وحداثتها هي
من الأهمية nكانP لأنه على ضوئها يحسب معدل البطالـة عـلـى مـسـتـوى
الاقتصاد القوميP وهو أحد ا7ؤشرات الاقتصادية الكلية ذات الدلالة البالغة
في رسم السياسات الاقتصادية وتقييم فعاليتها. كما لا يخفى أنه لا �كن

علاج مشكلة البطالة ما لم يكن هناك تصور حقيقي عنها.
على أن الإحصاءات الرسمية ا7نشورة حول البطالة كثيرا ما تثير الجدل
حول مدى دقتها وشمولهاP وإلى أي مدى تعكس حجم مشكلة البطالة. ففي
ضوء التعريف الشائع عن البطالة الذي أوصت به منظمة العـمـل الـدولـيـة

ILOذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة Pوالذي ينص على أن العاطل هو 
بلا عمل وقادرا على العمل وراغبا فيه ويـبـحـث عـنـه عـنـد مـسـتـوى الأجـر
Wإنه فـي ضـوء هـذا الـتـعـريـف فـإن الـعـاطـلـ Pنقول Pالسائد ولكنه لا يجده
Wلأن هناك فئات من ا7تعطل Pثلون عادة نسـبة مئوية صغيرة من قوة العمـل�

تسـتبعد ولا يشـملها الإحصاء الرسـمي P مثل:
 W١ ـ العمال المحبطDiscouraged Workersأي هؤلاء الذين هم بالفعـل  

في حالة بطالة ويرغبون في العملP ولكنهم ليأسهم ولكثرة ما بـحـثـوا عـن
العمل ولم يوفقوا فقد تخلوا عن البحث عن العمل. وقد يكون عدد هـؤلاء

كبيرا وبخاصة في فترات الكساد الدوري.
٢ ـ الأفراد الذين يعملون مدة أقل من وقت العمل الكامل. وهم يعملون

 بغير إرادتهم في حW أنهم يرغبون في العمل وقـتـاPart-timeبعض الوقـت 
.Full-timeكاملا 

٣ ـ العمال الذين يتعطلون موسميـاP ولـكـنـهـم خـلال فـتـرة إعـداد مـسـح
البطالة كانوا يعملون. ويوجد هؤلاء بشكل واضح في القطاع الزراعي حيث
يعملون بعض الوقت في أوقات الحصاد أو أوقات الخدمة الكثيفة للأرض
ويظلون في حالة بطالة طوال السنة. وتتشابه مع هؤلاء حالة الذين يعملون

في قطاع السياحة في أوقات معينة من السنة.
٤ ـ العمال الذين يعملون في أنـشـطـة هـامـشـيـةP غـيـر مـسـتـقـرةP وغـيـر
مضمونةP وذات دخول منخفضـة جـدا. وهـم عـادة �ـن يـعـمـلـون لحـسـاب

 ويتعرضون لكثير من ا7شكلات وا7تاعب. وعددهمSelf-employedأنفسهم 
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كبير في حالة البلاد النامية.
لا عجبP والحال هذهP إن كانت إحصاءات البطالة الرسميـة ا7ـنـشـورة

. وا7قياس(١٨)أقل من الحجم الفعلي للبطالة بكثير لأنها تستبعد هذه الفئات
الأنسب للإحاطة بالحجم الحقيقي 7شكلة البطالة ينبغي أن يتسع ليشمل
تلك الفئاتP أو على الأقل البعض منها. وفي هذه الحالة سوف يرتفع معدل
البطالة ارتفاعا كبيرا. ولكي نرى مدى هذا الارتفاع علينا أن نلقي إطلالة
سريعة على الجدول رقم (١ ـ ٣) الذي أعدنا فيـه حـسـاب مـعـدل الـبـطـالـة
الحقيقيP بعد إضافة بطالة العمال المحبطW والعاطلW بعض الوقت بغير
إرادتهم في عدد مـن  الـبـلـدان الـصـنـاعـيـة وذلـك فـي عـام ١٩٩٣. فـفـي كـل
الحالات التي أشار إليها الجدولP ارتفع معدل البطالة بشكل ملموس. وفي
بعض الحالات يكاد ا7عدل يرتفع إلى الضعفP وهو ما نراه في حالة الولايات
ا7تحدة حيث يرتفع ا7عدل من ٦٬٨% إلى ١٢٬٧% من قوة العملP وفي اليابان
يرتفع ا7عدل من ٢٬٥% إلى ٦٬٦%P وفي هولندا من ٦٬٥% إلى ١٢٬٧%P وفي

.(١٩)السويد من ٨٬٢% إلى ١٦٬٤%.. إلى آخره
أما في حالة البلاد الناميةP فالوضع أكثر تعقيـداP حـيـث لا تـوجـد فـي
كثير من الأحيان إحصاءات دورية رسمية منشورة عن البطالة. وإذا وجدت
فغالبا ما يكون تقديرها عشوائيا ولا يخضع لأسس علمية سليمـة. أضـف
Pوالعمالة المحبطة ضخـمـة جـدا Pإلى ذلك أن حالات البطالة ا7قنعة كثيرة
والبطالة ا7وسمية منتشرة على نطاق واسعP وا7تعطلW جزئيا ينتشرون في
كثير من القطاعات والأماكن. ولهذا فلو أعدنا حساب معدل البطالة بإضافة
Pهذه الفئات فسوف يقفز معدل البطالة قفزة هائلـة لأعـلـى.  ونـذكـر هـنـا
على سـبـيـل ا7ـثـالP أنـه فـي ضـوء مـا تـوافـر مـن بـيـانـات عـن حـالـة جـنـوب

 سوف نجد أن معدل البطالة الإجمالي الرسمي قد قدر في عام(٢٠)أفريقيا
١٩٩٣ بحوالي ١١٬٩% من قوة العمل. وإذا أضـفـنـا إلـى ذلـك نـسـبـة الـعـمـال
المحبطW (٢٥٬٥% من قوة العمل) وكذلك من يعانون من البطالـة الجـزئـيـة

(٥٬٥%) فإن معدل البطالة الحقيقي سيرتفع إلى ٤٢٬٩% من قوة العمل.
Pورغم أن بيانات البطالة ا7نشورة تقل كثيرا عن بيانات البطالة الفعلية
فإن هناك عددا من الاقتصاديW في البلدان الصناعية يرونP على النقيض
من ذلكP أن بيانات البطالة الرسمية مغالى فيهاP وأنها يجـبP مـن ثـمP ألا
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Pتزعجنا. وهو اتجاه يسهم في زيادة الغموض حول معرفة حجـم ا7ـشـكـلـة
 حالP وكما سنرى عبر صفحات هذا الكتابP أنّناهيك عن حلها. وعلى أي

Pجزءا كبيرا من تفاقم مشكلة البطالة في الاقتصادات الرأسمالية ا7عاصرة
ا7تقدمة والنامية على حد سواءP يكمن في ذلك الجو الهلامي والضـبـابـي
Wإلى الحد الذي جعل كثيرا من الاقتصادي Pالذي خلقته إحصاءات البطالة

ورجال السياسة يصابون nا يشبه العمى تجاه هذه ا7شكلة.
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 لا تشمـل هـؤلاءUnderemployment(٤) يشير بعض الاقتصاديW إلى أن ظاهـرة نـقـص الـتـشـغـيـل 
 فحسبP بل تشمل أيضا هؤلاء الذين كانوا يـعـمـلـون وقـتـاpart-timeالذين يعملون لبـعـض الـوقـت 

 أو أنهم أصبحوا يعملون عدد ساعات أقل من قبل.overtimeإضافيا وفقدوا هذا العمل الإضافي 
ويبدو هذا النوع من نقص التشغيل واضحا في بدايات الكساد في البلدان الصناعيـة. فـحـيـنـمـا
Pو�يل الاقتصاد للدخول في مرحلة الكساد الدوري Pتنخفض ا7بيعات وتتدهور الأسعار والإيرادات
يقوم رجال الأعمال nواجهة ا7وقف ا7تدهور من خلال إلغاء ساعات العمل الإضافية ويحتفظون
بالعمالة كاملة. وإذا استمر تدهور ا7وقف فرnا يفضل رجال الأعمال الاحتفاظ بالعمـال وعـدم
تسريحهم نظرا 7هاراتهم وندرتهم وصعوبة استعاضتهم من جديد. في هذه الحالة يحتفظ أصحاب

time-lostالأعمال بالعمالةP ولكنها تعمل ساعات أقل. وعـنـدئـذ يـكـون هـنـاك وقـت عـمـل مـفـقـود 

ويتدهور الإنتاج والإنتاجية بسرعة أكبر من سرعة ¥و البطالة. على أنه ما أن تنتهي فترةالكساد
الدوري ويبدأ الانتعاش فإن أصحاب الأعمال يلجأون إلى زيادة الإنتاجP وترتفع الإنتـاجـيـة وتـقـل
درجة نقص تشغيل العمالة. ورnا أمكنهم زيادةالإنتاج عند مستويات مرتفعة با7قارنـة مـع فـتـرة
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الانتعاش السابقة دون الحاجة إلى زيادة توظيف عمالة جديدة إضافية. والنتـيـجـة ا7ـهـمـة الـتـي
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(١٠) قارن في ذلك: بول وناكوت ورونالد وناكوت ـ علم الاقتصاد.. مصدر سبـق ذكـرهP ص ١٥٠.
(١١) لاحظP أنه لو أمكن لهذا النوع من العمالة ا7تعطلة أن يعمل مثلا في مصنع لصناعة الدراجات
أو الجرارات الزراعيةP ودون الحاجة إلى تغيير أماكن الإقامة أو التعلم وإعادة التدريب لاكتساب
مهارات أخرىP فإننا هنا �كن أن نتحدث عن بطالة احتكاكية. ويشير بعض الاقتصاديW إلى أن
هناك حالات كثيرة يصعب فيها التفرقة بW البطالة الهيكلية والبطالة الاحتكاكية. لكن الـبـعـض
يشير إلى أن البطالة الهيكلية تتميز عن البطالة الاحتكاكية بأنها أطول زمنـاP كـمـا أن الحـصـول
Pعلى وظيفة جديدة عادة ما يتطلب إما تغيرا أساسيا في مكان الإقامة بالانتقال إلى منطقة أبعد
وإما ا7رور nرحلة التعليم وإعادة التدريب لاكتساب مهارات جديدةP في حW أن البطالة الاحتكاكية
أقل زمنا ولا يحتاج العاطل فيها لاكتساب مهـارات جـديـدة أو الـرحـيـل بـعـيـدا عـن مـوطـن عـمـلـه

الأصلي ا7سرح منه. انظر :  ا7صدر السـابـقP ص ١٥٠.
(١٢) قارن: جيمس جوراتني وريجارد ستروبP الاقتصاد الكلي..P  مصدر سبـق ذكـرهP ص ٢٠٤.

(١٣) انظر في معنى العو7ة أو التدويل: رمزي زكي ـ ظاهرة التدويل في الاقتصاد العا7ي وآثارها
على البلاد الناميةP من مطبوعات ا7عهد العربي للتخطيط بالكـويـت: ١٩٩٣.

(١٤) وقد استند أرثرلويس في الخمسينيات من قرننا الحالي في نظريته عن عرض العمل غيـر
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المحدود على هذه الظاهرةP لتبرير إمكان 1ويل تراكم رأس ا7ال من خلال سحب العمالة الرخيصة
من القطاع الزراعي للإشتغال في القطاعات الأخرى. وسيستمر التراكم مادام عرض قوة العمل

غير محدود ـ انظر :
W. Arther Lewis : ‘Economic Development with unlimited Supply of Labour’, in: The Manchester

School of Economic and Social Studies, May 1954.

 لهذه النظرية في مؤلفنا ـ  ا7شكلة السكانية وخرافة ا7التوسية الجديدة. سلسلةًوستجد عرضا
عالم ا7عرفة رقم (٨٤) يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت P١٩٨٤ ص

١٧٨ ـ ١٨٧.
 أنه عندما يسود معدل البطالة الطبيعيP وتتوازنClark G. Ross و Peter N. Hess(١٥) يشير كل من 

أسواق العمل تكون توقعات العمال بشأن ا7ستوى ا7توقع للأسعار مساوية للمـسـتـوى الـفـعـلـي أو
ا7تحقق للأسعار. وهو ما يؤدي إلى عدم وجود ما يدفع العمال إلى تغيير توقعاتهم بشأن الأسعار

المحتملة في ا7ستقبل. وهما يقولان في ذلك :
“The natural rate of unemployment is the rate of unemployment consistent with equilibrium in the

labor market - where the aggregate price level (or inflation rate) expected by labor equals the actual

price level  (or inflation rate) in the economy. Thus, at the natural rate of unemployment, there would

be no tendency for workers to adjust their price expectations.”

انظر في ذلك :
Peter N. Hess and Clark G. Ross: Principles of Economics: an analytical approach, West Publishing

Company, New York, Los Angeles, San Fransisco, 1993, p. 543.

(١٦) انظر في ذلك :
Campbell R. McGonnell and Stanley L. Brue: Economics: Priciples, Problems and Policies, Twelfth

Edition, McGraw- Hill, Inc., International Edition, 1993, p. 135.

(١٧) راجع : بول سامولسون ووليم نوردهاوس: علم الاقتصاد.. مصدر سبـق ذكـرهP ص ٦٠٨.
(١٨) حول الإشكالات التي يثيرها قياس معدل البطالة انظر :

W. R. Garside: The Measurement of Unemployment: Methods and Sources in Great Britain 1850-

1979, Basil Blackwell, Oxford, 1980; M. Godfrey: Measuring the removable Surplus of agricutural

Labour in Low-income Economies, in: The Journal of Economic Studies, Spring 1967, M. Godfrey :

Global Unemployment, op. cit., J.J. Hughes: How should we measure Unemployment? in: British

Journal of Industerial Relations, xiii, 3/1975, A. Sen: Employment, Technology and Development,

Oxford, London, 1975.

(١٩) تجدر الإشارة في هذا الخصوصP إلى أنه في ضوء العيوب الإحصائية وا7فـاهـيـمـيـة الـتـي
ينطوي عليها تعريف البطالةP فإنه يترتب على ذلك بالتبعيةP أن تكون الأرقام الرسمية ا7نـشـورة

 أنJeremy Rifkinعن التوظف غير دقيقة. وعلى سبيل ا7ثـالP يـشـيـر عـالـم الاجـتـمـاع الأمـريـكـي 
الحكومة الفيدرالية في الولايات ا7تحدة أعلنت في أغسطس P١٩٩٣ أن حوالي مليون و ٢٣٠ ألف
وظيفة جديدة قد ­ تدبيرها في النصف الأول من عام ١٩٩٣. لكن هذا البيان لم يشر إلى حقيقة

-partمهمةP وهي أن ٧٢٨ ألفا من هذه الوظائف ـ وnا نسبته ٦٠% ـ هي من الوظائف لبعض الوقت 

timeوأغلبها يتمثل في مجال الخدمات ذات الأجور ا7نخفضة. وحيث إن من يعملون لبعض الوقت 
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بغير إرادتهم يتعW أن يدخلوا ضمن دائرة العاطلPW وبخاصة إذا كانوا يعملون في أعمال مؤقتة
وبأجور منخفضةP فإن احصاءات العمالةP شأنها في ذلك شأن إحصاءات البطالة تعد غير دقيقة

ولا تعكس الحقيقة ـ  انظر :
Jeremy Rifkin: The End of Work, The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post -

Market Era, G.P.Putnam’s Sons, New York, 1995, p. 167.

(٢٠) انظر في ذلك: البنك الدولي ـ  تقرير عن التنمية في العالم P١٩٩٥ الطبعة العربية P١٩٩٥ ص
.٤٦
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الباب الأول
محنة البطالة في عالم اليوم
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من التوظف الكامل... إلى البطالة ا#ستمرة

من التوظف الكامل... إلى
البطالة المستمرة

بعد فترة من الازدهار اللامعP وهي الفـتـرة مـا
بW ١٩٤٥ وحتى أوائل السبعينياتP دخل الاقتصاد
العا7ي بجميع أطرافه فـي أزمـة هـيـكـلـيـةP ظـهـرت
تداعياتها في الكثير من التغيرات والأحداث التـي
Pشهدتها ساحة الاقتصادات القطرية كل على حـدة
وسـاحة الاقتصاد العا7ـي منظــورا إلـيـــه كـوحـــدة.
ولا يخفى أن إحدى السمات الجوهرية لهذه الأزمة
هي تفاقم مشكلة البطالة بشكل مستمر في مختلف
Pبجميع أطرافه Pأرجاء ا7عمورة بعد أن عاش العالم
تقريباP فترة من ا7مكـن وصـفـهـا بـعـصـر الـتـوظـف
الكامل. على أن درجة ا7عاناة من هذه الأزمة تتفاوت
بW الأطراف الثلاثة التـي كـانـت تـشـكـل مـنـظـومـة
الاقتصاد العا7يP وهي مجموعة البلدان الصناعية
P«ومجموعة الدول التي كانت «اشتراكية Pالرأسمالية
ومـجـمـوعـة الـبـلاد الـنـامـيـة. فـمـجـمـوعـة الـبـلـدان
الصناعية الرأسمالية ـ  وإن كانت ما تـزال تـعـانـي
من مشكلات البطالة وبطء النمو وعدم الاستقرار
الاقتصادي ـ  قد أعادت ترتيب عناصر القوة التي
1لكها واتجهت نحو إقامة التكتـلات الاقـتـصـاديـة

مقدمـــــة
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الكبيرة  والتمسك بحرية التجارة من خلال الجاتP سعيا منها لمجابهة أزمة
البطالة وتراكم رأس ا7ال. أما مجموعة الدول التي كانت «اشتراكية» فقد
وصلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها إلى مستويـات صـعـبـة جـدا
بعد انهيار سلطة الدولة ا7ركزية وسقوط الـنـمـوذج الاشـتـراكـي الـذي كـان
مطبقا فيها. وفي مجموعة البلاد النامية تردت الأمور على نحو أكثر خطورة
Pتحت تأثير أزمة ديونها الخارجية وانخفاض أسعار ا7واد الخام التي تصدرها
وخضوعها 7طالب الدائنW وا7ؤسسات الدولية وتزايد تبعيتها الخارجية.
في ضوء هذه الأوضاع التي تتـسـم بـدرجـة عـالـيـة مـن الـتـفـاوت وعـدم
التكافؤ بW أطراف الاقتصاد العا7يP سنـحـاول فـي الـبـاب الأول مـن هـذه
الدراسةP إلقاء الأضواء على قضية البطالة في هذه الأطراف المختلفة عبر

ا7باحث التالية :
أولا ـ البطالة في البلدان الصناعية الرأسمالية.
ثانيا ـ البطالة في الدول التي كانت «اشتراكية».

ثالثا ـ البطالة في البلاد النامية.
رابعا ـ البطالة في مجموعة البلاد العربية.
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البطالة في البلدان الصناعية
الرأسمالية: نهاية عصر

وبداية عصر جديد

قلنا حالاP إن الاقتصاد العا7ي بجميع أطرافـه
قد عايش في عالم ما بعد الحرب العا7ية الثانـيـة
(١٩٤٥ ـ ١٩٧٠) عصرا 1يز بدرجة عالية من النمـو
ا7ـزدهـر. وكـانـت مـجـمـوعـة الـبـلـدان الـصــنــاعــيــة
الرأسمالية من أقوى الأطراف الفاعلة لهذا النمـو
وا7ستفيدة منه. فخلال هذه الـفـتـرة شـهـدت هـذه
Pالـبـلـدان انـتـعـاشـا واضـحـا فـي تـراكــم رأس ا7ــال
Pوارتفاعا ملموسا في معدلات النـمـو الاقـتـصـادي
ودرجة عالية من الاستقرار النقديP وضآلة واضحة
في معدلات البطالةP وتزايدا ملحوظا في مستويات
الدخول وا7عيشةP ودرجة عـالـيـة مـن الـتـحـكـم فـي
الدورات الاقتصاديةP إلى الحد الذي دفع بعدد من
الاقــتــصــاديــW إلــى الــزعــم بــأن عــصــر الأزمــات
الاقتصادية الكبرى للرأسمالية قد ولى زمانه إلـى

. ما بالنا إذا علمنا أن متوسط معدل(١)غير رجعة
النمو السنوي لمجموعة هذه البلدان قد وصل إلـى
حوالي ٤% خلال الفـتـرة ا7ـذكـورةP ولـم يـزد مـعـدل

2
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التضخم السنوي على ٢٬٥%P ولم يتعد معدل البطالة ٣%.
Pعلى أننا إذا بحثنا في هذا النمو ا7زدهر الذي حقق التوظف الكـامـل
والذي اتسم بدرجة عالية من الاستقرارP فسوف نجد أنه يعود إلى العوامل
الجوهرية الآتيةP التي �كن تصنيفها على الصعـيـد الـداخـلـيP والـصـعـيـد

العا7ي :
أما عن مجموعة  العوامل الداخـلـيـةP فـقـد 1ـثـلـت فـي زيـادة مـعـدلات
الاستثمار التي احتاجت إليها عـمـلـيـات إعـادة الـتـعـمـيـر والـبـنـاءP والـتـقـدم
Pالتكنولوجي الذي حدث في فنون الإنتاج وما أدى إليه من زيادة في الإنتاجية
وتبني هذه البلدان للكينزية التي اعتمدت على الـتـدخـل الحـكـومـي وزيـادة
الإنفاق العام في مجالات الضمان الاجتـمـاعـي والأشـغـال الـعـامـة والمجـال

ع من نطاق الأسواق الداخلية واستقـرارهـاّالعسكريP وهو الأمر الـذي وس
بضمانه رافدا مستمرا من الطلب الحكومي ا7رتفع.

أما على الصعيد العا7يP فقد توافرت للبلدان الصناعيـة الـرأسـمـالـيـة
 (نظام(٢)مجموعة من العوامل ا7واتيةP يأتي في مقدمتها آليات بريتون وودز

النقد الدولي الذي حقق ثباتا في أسـعـار الـصـرف واسـتـقـرارا فـي أحـوال
السيولة الدوليةP ومجموعة البنك الدولي التي شـجعت حركة الاسـتثمارات
الدوليةP واتفاقية الجات التي اسـتهدفت خفض القـيود الجمـركـيـة). فـكـل
ذلك أدى إلى ¥و واضح في التجـارة الدوليـة (تصدير السـلع ورؤوس الأموال).
كذلك لا يجوز أن ننسى بقاء ¥ط تقسيم العمل الدولي 7صـلـحـة الـبـلـدان
الصناعية الرأسماليةP وهو الأمر الذي أدى لتمكW هذه البلدان من الحصول
على ا7واد الخام ومواد الطاقة بأسعار رخـيـصـة جـداP فـي ضـوء عـلاقـات
تبادل غير متكافئ مع البلاد النامية. أضف إلى ذلك أن وجـود مـجـمـوعـة
البلاد التي كانت «اشتراكية» في تلك الآونةP قد خلـق نـوعـا مـن الـتـنـافـس
السلمي بW النظامW الرأسمالي والاشتراكيP وعلى النحو الذي منـح كـلا

منهما زخما واضحا.
على أن هذا العصرP ذا النمو ا7زدهرP سرعان ما انتهى عند مـشـارف
السبعينيات ليبدأ عصر جديدP شديد الاضطراب والتوترP ويتسـم بـوجـود
أزمة اقتصادية مستمرة. ولكن... ما الذي حدث ـ بـالـضـبـط ـ عـنـد بـدايـة
حقبة السبعينيات وعجل بانتهاء عـالـم مـا بـعـد الحـربP الـذي تحـقـق فـيـه
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التوظف الكاملP وليحل بعد ذلك عصر �كن وصفه بعصر البطالة ا7ستمرة?
ها هناP نجد أنه منذ نهاية الستينياتP بدأت تحدث في هـذه الـبـلـدان
Pتغيرات مهمة جدا ومشكلات جديدة لم تعرفها في عالم ما بـعـد الحـرب
حيث بدأت معدلات النمو الاقتصادي في التراجعP وزادت معدلات البطالة

)P وزاد العجزStagflationوالتضخم في آن واحد (ظاهرة الركود التضخمي 
الداخلي (عجز ا7وازنة العامة) والدين المحلي. وكان جوهر ا7شكلة يتمـثـل
في أزمة تراكم رأس ا7ال الناجـمـة عـن اتجـاه مـعـدل الـربـح فـي قـطـاعـات
الإنتاج ا7ادي (الصناعة والزراعة) نحو الانخفاض. وكان مـن الجـلـي آنـئـذ
أن النموذج الكينزي قد كف عن فاعليتـه فـي ضـمـان الـتـوازن الاقـتـصـادي
العام وتخفيف حدة الأزمات الدورية. وفقد التدخل الحكومي مفعولـه فـي
ضمان استقرار النمو وتحقيق التوظف الكامل. وآنذاك نشب صراع فكري
حاد بW الكينزيW والنيوكلاسيكP وهو الصراع الذي انتهى بهز�ة الكينزية
وانتصار الليبرالية النيوكلاسيـكـيـة الـتـي دعـا أنـصـارهـا إلـى نـبـذ الـتـدخـل
الحكوميP والقضاء على دولة الرفاهP والعودة بالرأسمالية إلى آليات السوق
الحرة الطليقة. وهو الانتصار الذي أخذ سبيله نحو التطبيق تحت شعارات
الليبرالية الجديدةP وأدى إلى وصول اليمW ا7تطرف إلى قمة الحـكـم فـي

. وقد أثرت الليبرالية الجديدة في تفاقم مـشـكـلـة(٣)كثير من هذه البـلـدان
البطالة كما سنرى لاحقا.

وعلى  الصعيد العا7ي كانت منظومة الاقتصاد الرأسمالي العا7ي تشهد
مجموعة من التغيرات الجوهرية التي عصفت بالآليات ا7يسرة التي توافرت
للرأسمالية في عالم ما بعد الحربP ولتشكل عناصر اضطراب قـويـة فـي
طريقة أداء الرأسمالية على صعيدها العا7ي. وكان لذلك علاقة قوية بتفاقم

مشكلة البطالة في البلدان الصناعية.
وقد 1ثلت أهم هذه التغيرات فيما يلي :

١ ـ انتهاء عصر ثبات أسعار الصرف وتحلل نظام النقد الدوليP بعد أن
تخلت الولايات ا7تحدة عن قابلية تحويل الدولار إلى ذهب فـي أغـسـطـس

 وفوضى أسواق النقد الدولية.P١٩٧١Floating والدخول إلى مرحلة التعو® 
Pوقد شكل ذلك عنصر اضطراب شديد في ا7عاملات الاقتصادية الدولية

ولا يزال مستمرا حتى كتابة هذه السطور.
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P٢ ـ القرار الشجاع الذي اتخذته مجموعة الأوبك برفع أسعـار الـنـفـط
وذلك من خلال صدمتW سعريتW في عام ١٩٧٤/٧٣ وعـام P١٩٨٠/٧٩ وهـو
الأمر الذي أنهى عصر الرخص الشديد للطاقة. وقد سبب ذلك زلزالا قويا
في اقتصاديات الطاقة بالعالم الرأسمالي. كما ولد ولأول مرة في التاريخ
مشكلة فائض مالي ضخم (الفـوائـض الـنـفـطـيـة) والـذي سـارعـت الـبـنـوك
التجارية دولية النشاطP ومعها في ذلك صندوق النقد الدوليP لإعادة تدويره

في شكل قروض للدول التي حققت عجزا في موازين مدفوعاتها.
٣ ـ تباين علاقات النمو اللامتكـافـئ بـW كـبـريـات الـبـلـدان الـصـنـاعـيـة
الرأسمالية وتغير مواقع القوى النسبية الفاعلة في الاقتصاد العا7ي التـي
كانت 1يز عالم ما بعد الحرب. فمجموعة دول غرب أوروبا واليابان يتزايد
وزنها النسبي في الاقتصاد العا7ي على حساب تراجع الوزن النسبي للولايات
ا7تحدةP وبدء ظهور علاقات صراع وتوترات اقتصادية ونقدية فيما بينها.

 التي قادتها الشركات العـمـلاقـة دولـيـة٤Globalization ـ تعاظم العـو7ـة 
النشاط. وقد نجم عن ذلك ¥و واضح ومستمر في عمليات تكامل الإنتاج
Pوالتمويل والتسويق على جبهة العالم كله. وأصبـح نـشـاط هـذه الـشـركـات
بتخطيها الحدود الإقليميةP سمة جوهرية للاقتصاد العا7ي. وكان لنشاط
تلك الشركات علاقة واضحة  بانتقال كثير مـن الـصـنـاعـات ذات الـكـثـافـة
النسبية ا7رتفعة في عنصر العمل للاشتغال في البلاد الأخرىP ذات الأجور
ا7نخفضةP �ا كان له تأثير واضح في بوار هذه الصناعات وتفاقم بطالة

عمالها.
٥ ـ اضطراب أحوال السيولة الدولية بعد النمو الهائل الذي حدث فـي
اندماج وتوسع أسواق ا7ال العا7يةP وهو الأمر الذي كان مصحوبا بتغيرات
عميقة في تركيبة التدفقات ا7الية من هذه الأسواقP مثل تزايد الدور الذي
أصبحت تلعبه البنوك التجارية في الإقراض الدوليP وبروز نظام القروض

PEurodollar  وتعاظم حجم السوق الأوروبية للدولار Syndicated Loansا7شتركة 

وبنوك الأفشورز. وكل ذلك تعاصر مع تخفيف القيود على الصرف الأجنبي
وا7عاملات ا7الية الخارجية تحت دعاوى «التحرير ا7ـالـي». وقـد نجـم عـن
ذلك تضخم شديد في مقادير السيولة الدوليةP وأصبح رأس ا7ال العا7ـي
ينمو ويتحرك دون أن تربطه صلة وثيقة بعمليات الإنتاج وحاجات التمويل
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سمى «بالاقتصاد الرمزي» الذي تتداولُالفعلي للتجارة. كما خلق ذلك ما ي
فيه مختلف أشكال الثروة ا7الية (كالأسهم والسنداتP وأذون الخزانة وصكوك
ا7ديونية وشهادات الإيداع...) والذي أصبح منفصلا 1اما عن الاقتـصـاد
الحقيقي (عمليات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك) وبطغيان طابع ا7ضاربات
فيه. وبعد أن كان  تزايد الأرباح في عالم ما بعـد الحـرب يـتـرافـق بـتـزايـد
عمليات الاستثمار والإنتاج والتشغيلP أصبح الربح الأساسي للشركات يتحقق
الآن من عمليات ا7ضاربة على أسعار الصرف الأجنبي P وعلـى الـصـكـوك
ا7تداولة في بورصات الأسواق ا7اليةP ودون أن يكون لذلك علاقة بعمليات

الإنتاج والتشغيل.
٦  ـتفاقم علاقات العجز والفائض بW مراكز الدول الرأسمالية الصناعية
(أمريكا تجاه أوروبا واليابان والنمور الأربعة) من ناحيةP وبW هذه ا7راكـز
والبلاد النامية من ناحية أخرى . وقد أدى ذلك إلى نتيجتW مهمتW ستؤثران
في الاقتصاد العا7يP الأولى: تحول الولايات ا7تحدة الأمريـكـيـة إلـى دولـة
مدينة لأول مرة في تاريخها ا7عاصر منذ الحرب العا7ية الأولى. والثانية:

هي نشوء أزمة مديونية خارجية شديدة لمجموعة البلاد النامية.
٧  ـالنجاح الباهر الذي حققته مجموعة الدول ا7صنعة حديثا في جنوب
آسيا (هونج كونجP سنغافورةP تايوانP كوريا الجنوبية) وغزو منتجاتها للبلدان
الصناعيةP �ا أدى في بعض الحالات إلى التأثير سلبا في بعض الصناعات
المحلية داخل هذه البلدان. وهو الأمر الذي دفع بهذه البلدان للإمعانP في
حقبة الثمانينياتP في سياسة الحمـايـة وفـرض الـقـيـود الـتـعـريـفـيـة وغـيـر
التعريفية على الصادرات ا7صنعة وشبه ا7صنعة الآتية من البلاد النـامـيـة

عموما.
ومهما يكن من أمرP فإنه في ضوء هذه التغيرات التي شهدتها الرأسمالية
على صعيد كل بلد على حدة وعلى الصعيد الـعـا7ـي كـكـلP فـي ربـع الـقـرن
ا7اضيP تطورت البطالة لكي تصبح مشكلة هيكلية وليست دورية. nعـنـى
أنها أصبحت طويلة الأجلP وأضـحـت صـفـة لـصـيـقـة بـخـصـائـص الـهـيـكـل
Pوأن التغلب عليهـا Pالاقتصادي والاجتماعي للبلدان الصناعية الرأسمالية

. ويكفي هنا أن نلقي إطلالة سـريـعـة(٤)من ثمP يرتبط بتغيير هذا الـهـيـكـل
 ـ٢)P لكي نرصد هذه الحقيقة. فقد ارتفع  ـ١) و (٢  على الجدولW رقمي (٢ 
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متوسط معدل البطالة في البلدان الصـنـاعـيـة الـرأسـمـالـيـة مـن ٦٬٩% فـي
الفترة ١٩٧٨ ـ ١٩٨٧ إلى ٧٬٦% في عام ١٩٩٧ (مع مـراعـاة أن هـذه ا7ـعـدلات
تعكس فقط البطالة ا7سجلة وبحسب التعريف الضيق 7نظمة العمل الدولية).
وفي أ7انيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وأيرلنده وصل معدل البطالة إلى مـا
يزيد على ١٠% من قوة العمل في عام ١٩٩٧. بل إنه في إسبانيا يصل ا7عدل
إلى ٢١٬٢%P وفي فنلنده إلى ١٥% في عام ١٩٩٧. حتى اليـابـانP الـتـي كـانـت
إحصاءاتها تقليديا توضح أنها تتمتع بأقل معدل بطالة في العالمP وباستقرار
هذا ا7عدل على مدى عقود متعددةP بدأت تظهر فيها ا7شـكـلـة عـلـى نـحـو
واضح في السنوات الأخيرة. فقد ارتفع فيها معدل البطالة من ٢٬١% فـي

عام ١٩٩١ إلى ٣٬٢% في عام ١٩٩٧.
وبالإضافة إلى السمة الهيكلية التي تتسم بها بطالة اليوم في الـبـلـدان

الصناعية الرأسماليةP هناك سمات أخرى مهمةP منها :
١ ـ أن البطالة بW الإناث ترتفع بشكل واضح في كثير من هذه البلدان.
ففي البرتغال تشكل نسبة ا7تعطلات من الإناث حوالـي ٥٩٬٥% مـن جـمـلـة
ا7تعطلW في عام ١٩٩٣. وفي إيطاليا وبلجيكا والدا¥ارك واليونان وإسبانيا
تزيد هذه النسبة عموما على ٥٠%. وفي فرنسا وأ7انيا والـنـمـسـا وفـنـلـنـدا
والسويد وسويسرا والولايات ا7تحدة وكندا تزيد النسبة على ٤٠% في عام

١٩٩٣ ـ انظر الجدول رقم (٢ ـ ٣).
٢ ـ كذلك يلاحظ ارتفاع عنصر الـشـبـاب (أقـل مـن ٢٥ سـنـة) فـي كـتـلـة
ا7تعطلW.  ففي إيطاليا تصل نسبة ا7تعطلW الشباب إلى ٤٧٬٢% من إجمالي
عدد ا7تعطلW في عام ١٩٩٣. وفي النـرويـج تـصـل الـنـسـبـة إلـى ٣٤%P وفـي
Wوفي الولايات ا7تحدة إلى ٣٢٬١%. كما أن ربع ا7تعـطـلـ P%إسبانيا إلى ٣٥

في هولندا من فئة الشباب.
 ـومن ا7لاحظ أيضا ارتفاع نسبة ا7تعطلW 7دة طويلة (أكثر من سنة)  ٣
من إجمالي عدد ا7تعطلW. ففي هولندا تصل هذه النسبة إلـى ٤٦%P وفـي
بريطانيا إلى ٣٦٬١%P وفي إسبانيا إلى ٣٥٬٣% وفي فرنسا إلى ٣٠٬٦%P وفي
البرتغال إلى ٢٨٬٦%. وفي أ7انيا وصلت نسبة ا7تعطلW لأكثر من سنة إلى

أكثر من ربع إجمالي ا7تعطلW في عام ١٩٩٣.
على أنه أيا كانت السمات الظاهـرة لـلـبـطـالـة فـي الـبـلـدان الـصـنـاعـيـة
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الرأسمالية في عالم اليومP فإن حال ا7تعطلW في هذه البلدانP يعد  ـنسبيا
ـ أفضل من حال غيرهم في الـدول الـتـي كـانـت «اشـتـراكـيـة»P وفـي الـبـلاد

 التي يستفيدSocial SecurityالناميةP بسبب مشروعات الضمان الاجتماعي 
منها ا7تعطلون (وا7سنون والـعـجـزة والمحـتـاجـون) فـي هـذه الـبـلـدان. وهـي
ا7شروعات التي تحققت عبر النضالات الطويلة التي خاضها العمال والطبقة
ا7توسطة ونتيجة لتدخل الحكومات في هذه ا7شروعات وضمانها والإشراف
عليها. ومن ا7علوم أن مشروعات الضمان الاجتماعي في هذه البلدان تشمل:
التأمW الصحيP ورواتب التقاعد وا7عاشاتP وإعانات البطالةP ومساعـدة
الأسر المحتاجةP فضلا عن نفقات الرفاه الاجتماعي في دعم أسعار الطعام
والتعليم والسكن للفقراء والمحتاجW والعجـزة وا7ـسـنـW. وقـد تـزايـد هـذا
النوع من الإنفاق العام بشكل واضح في العقود الثلاثة ا7اضية. ففي فترة
الستينيات كانت مبالغ الإنفاق العام على مشروعات الضمان الاجـتـمـاعـي
1تص نسبـة تـتـراوح مـا بـW ٣ % و ١٢% مـن الـنـاتج المحـلـي الإجـمـالـي. ثـم
ارتفعت هذه النسبة إلى ما بW ٧ % و ٢٣% خلال الـسـبـعـيـنـيـاتP وواصـلـت
صعودها في الثمانينيات وأوائل التسعينيات حتى أنها وصـلـت إلـى ٢٤٬٨%
في بلجيكا وإلى ٢٩٬١% في هولنداP وإلى ٢١٬٢% في السويـد وإلـى ١٩٬٨%

. وكثيرا ما كان ينظر إلى الرعاية الاجتماعية(٥)في النمساP وذلك عام ١٩٩٠
التي تقدمها مشروعات الضمـان الاجـتـمـاعـي عـلـى أنـهـا مـقـيـاس لـلـتـقـدم

الاجتماعي.
Unemployment Compensationوتكتسب برامج إعانات/ تعويضات البطالة 

Programmes.بالبلدان الصناعية الرأسمالية Wأهمية خاصة في حالة ا7تعطل 
ذلك أن هذه البرامج تضمن حدا أدنى من الدخل للعامل العاطل الذي سبق
له العمل واشترك في هذه البرامج من خلال دفع نسبة معيـنـة مـن أجـره.

دفع هذا الحد الأدنى 7دة سنة أو أقل من ذلك. والواقع أن ا7دةُوعادة ما ي
التي يستفيد منها ا7تعطل من تعويضات البطالة تتفاوت من بلد لآخر. ففي
أ7انيا وفرنسا تكون ا7دة أطول بالنـسـبـة 7ـن عـمـل مـدة أطـول. وفـي كـنـدا
تختلف ا7دة بحسب اختلاف مدة العمل في ا7هنة السابقة علـى الـتـعـطـل.

Wوفي بلجيكا لا يوجد)٦(وفي هولندا �كن أن 1تد الفترة لأكثر من سنت .
Pحد أقصى 7دة الاستفادة من تعويضات البطالة. ولكن في جميع الأحوال
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فإن مقدار تعويض البطالة يتجه للانخفاض بعد فترة معينة إذا ما طالـت
مدة التعطل.

ويوضح لنا الجدول رقم (٢  ـ٤) نسبة الإنفاق على تعويضات البطالة من
الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان الصناعية الرئيسية خلال الفترة
١٩٧٠ ـ ١٩٨٩. ومنه يتضحP بشكل عامP ضآلة هذه النسبة. فهي في أحسـن
الأحوال لم تتجاوز ٣٬٤%P وإنها في عدد كبير من هذه البلدان لم تصل إلى
١%P وإن كان اتجاههاP بصفة عامةP يتجه للتزايد في كل البلدان التي يشملها

�����1970197519801989�88
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Source: United Nations; Report on the world Social Situations, 1993, New

York, 1993, p. 137.

(4 � 2) ��� ����

1989 � 1970  	
��
� ������� �������� ���
��� ��� �

*��!"� #
$� %&���� '� �+-.� ��/�5 ���6��� :�;+-�& <
� =��>"�

$�A
<�� $���B�� C�D� E% %



56

الاقتصاد السياسي للبطالة

الجدولP باستثناء حالة واحدةP هي الولايات ا7تحدة التي اتجهت فيها هذه
النسبة للانخفاضP حيث انخفضت من ٠٬٤٢% في عام ١٩٧٠ إلى ٠٬٣٨% في

عام ١٩٨٩/٨٨.
على أن تعويضات البطالة وإن كانت 1ثل قدرا يسيرا من الإنفاق العام
مقارنة بالإنفاق العام على الرعاية الصحية أو أشكال الرعاية الاجتماعية

 أن تأثير تلك التعويضات في زيادة(٧)الأخرىP فإن بعض الخبراء يعتقدون
عجز ا7وازنة العامة للدولة بدأ يظهر بشكل واضح للأسباب التالية :

 ـما تفقده الحكومات من مساهمة اشتراكات العمال وا7وظفW الذين  ١
تعطلواP فضلا عن فقدان حصيلة الضرائب التي كانوا يدفعونها قبل تعطلهم.
٢  ـزيادة حجم الإنفاق العام على هذه التعويضات منذ بداية السبعينيات
وحتى الآن بسبب ارتفاع مستويات البطالة من ناحيةP والزيادة التي حدثت
Wوا7وظف Wفي قيمة هذه التعويضات نتيجة لتعطل كثير من العمال الفني
ذوي الدخول ا7رتفعةP وهو الأمر الذي كان له علاقة بحجـم الـتـعـويـضـات

ا7دفوعةP من ناحية أخرى.
W٣ ـ انخفاض حجم ا7ساهمات والاشتراكات الجديدة للعمال وا7وظف
الجدد بسبب الترتيبات الجديدة التي طرأت على أسواق العمل. فمع وجود
جيش احتياطي ضخم من ا7تعطلW في العقدين ا7اضيPW لجأت كثير من
Pالقدامى ذوي الأجور وا7رتبات العالية Wالشركات إلى طرد العمال وا7وظف

Temporary أو بعقود مؤقتة Part-timeوعادت واتفقت معهم للعمل لبعض الوقت 

Employmentيتحلل  رجال الأعمال من Pوفي مثل هذه الترتيبات الجديدة .
التزاماتهم بشأن الاشتراك في إعـانـات الـبـطـالـة وأيـضـا بـشـأن الإجـازات
ا7رضية والإجازات السنوية والرعاية الطبية... �ا خفضP بـالـتـالـيP مـن
تكلفة العمل لديهـمP وأدىP مـن ثـمP إلـى خـسـائـر واضـحـة فـي مـسـاهـمـات

الاشتراكات في صناديق إعانة البطالة.
وإذا أخذنا بعW الاعتبار النقطة الأخيرةP وهي التغيرات الـتـي حـدثـت
في شروط وترتيبات أسواق العملP فسوف نلحظ بالفعل أن هناك اتجاها

Part-timeمتزايدا عبر الزمن لارتفاع نسبة عدد من يعملون لبعض الـوقـت 

في إجمالي عدد ا7شتغلW في البلدان الصناعية الرأسمالية (انظر الجدول
رقم ٢ ـ ٥). ما بالنا إذا علمنا أنه في بلد كهولندا ارتفعت هذه النسبـة مـن
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١٦٬٦% في عام ١٩٧٣ إلى ٣٥% في عـام ١٩٩٤. وفـي بـريـطـانـيـا والـدا¥ـارك
مس عدد ا7شتغلW يعملونُوالنرويج والسويد واليابانP أصبح مالا يقل عن خ

بشكل غير كامل (لبعض الوقت)P وذلـك في عام ١٩٩٤. أما التوظـف بعقود
مؤقتـة فقد تزايد هو الآخر بشـكل ملحـوظ فـــي كـل الـبـلـــدان الـصـنـاعـيـة
الرأسـمالية خلال الفتـرة ١٩٨٥ ـ ١٩٩٤ ـ انظـر الجـدول رقــم (٢ ـ ٦). فمـثـل
هذه التحولات التي طرأت على شروط العمل تحت حجة إضـفـاء نـوع مـن
ا7رونة على أسواق العـمـلP  قـد أدت إلـى خـفـض مـلـمـوس فـي اشـتـراكـات
إعانات البطالة من ناحيةP وإلى الإضرار nصالح الـعـمـال وا7ـوظـفـW مـن

������197319831994

�����5,99,614,9

������10,112,615,1

��	�
��6,44,66,2

����
��
16,019,423,8

�����
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������	�22,723,823,2
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�����	�..6,54,8

���	���5,16,610,8

��������	5,86,37,3

���	��16,621,435,0

�� ��	�23,029,626,5
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����	�23,624,824,9
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Source: United Nations; Economic Survey of Europe in 1995 � 1996,

New York, 1996, p.25.
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ناحية أخرىP دون أن يؤثر ذلك في علاج مشكلة البطالة.
ورغم ما لحق العمال وا7وظفW الـذيـن تـعـطـلـوا مـن أضـرارP أو الـذيـن
أجبروا على العمل بأجور ومزايا أقل من السابقP فإن ارتفاع نـسـبـة عـجـز
ا7ـوازنـة الـعـامـة و¥ـو الـديـن الـعـام الـداخـلــيP جــعــلا عــددا مــن الخــبــراء
والتكنوقراط يذهبون إلى القول إنه لابد من إعادة النظر في نظم الضمان
الاجتماعيP وإبعاد الدولة عن الإشراف عـلـيـهـا وخـصـخـصـتـهـا وتحـويـلـهـا
7شروعات تجارية. وهناك صف طويل من ا7قترحات والترتيبات الجديدة
في هـذا الخـصـوصP وكـلـهـا يـهـدف إلـى زيـادة حـجـم ا7ـوارد الـداخـلـة إلـى
مشروعات الضمان الاجتماعي وخفض حجم ا7وارد الخارجة منـهـا. ومـن
أمثلة ذلك: زيادة معدلات الاشتـراك فـي هـذه ا7ـشـروعـاتP خـفـض حـجـم

. وهناك(٨)ا7زايا التي تعود على ا7شتركPW رفع سن التقاعد... إلى آخـره
بالفعل محاولات جادة لتنفيذ هذه ا7قترحات والترتيباتP ولكن هناك ـ في
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 ـمقاومة اجتماعية من قبل العمال وا7وظفW في هذه البلدان. وهي ا7قابل 
مقاومة تتفاوت من بلد لآخرP وتأخذ أشكالا مختلفة من التعبير عن الرفض
(ا7ظاهراتP الاعتصاماتP التعبير عن الاستياء في صناديق الانتخابات...

إلى آخره).
 الذي تبـذلـه حـكـومـات الـبـلـدانFinancial Effortعلـى أن الجـهـد ا7ـالـي 

الصناعية الرأسمالية من أجل خفض عجز ا7وازنـة الـعـامـة والـديـن الـعـام
Pلم يقتصر فقط على تقليص مزايا مشروعات الضمان الاجتماعي Pالداخلي
وهو الأمر الذي ألحق الضرر بالعمال ا7تعطلPW بل هناك أيضا سياسـات
مالية ونقدية واجتماعية طبقتها حكومات هذه البلدانP وكان لها تأثير قوي
في تفاقم مشكلة البطالةP وهي السياسات الليـبـرالـيـة الـتـي اسـتـنـدت فـي
جوهرها إلى إبعاد الدولة عن التدخل فـي الـنـشـاط الاقـتـصـاديP وتـقـلـيـل
«حجم» الحكومةP وتزايد الاعتماد على آليات السوق. ومن هذه السياسات

ما يلي :
 ا7شروعات العامة التي كانت 1لكها الدولة١Privatization ـ خصخصة 

ونقل ملكيتها للقطاع الخاصP وما أدى إليه ذلك من تسريح أعداد هائلة من
.Wالعمومي Wالعمال وا7وظف

 ـتخفيض حجم التوظف الحكومي في الوزارات والإدارات الحكومية.  ٢
 الوظائف بالوزارات والإدارات٣Re-engeneering  ـإعادة هيكلة أو هندسة 

الحكومية على النحو الذي أدى إلى إلغاء كثير من الوظائف وا7هن والدرجات.
٤ ـ السياسة الانكماشية التي طبقتها الحكومات من أجل خفض عجـز
ا7وازنةP والتحكم في الدين العام الداخلي من خلال خفض الإنـفـاق الـعـام
الجاري والاستثماريP وزيادة معدلات الضرائب غير ا7باشرةP وزيادة أسعار
الفائدة وتقييد ¥و عرض النقود.. إلخP حيث كـان لـتـلـك الـسـيـاسـة تـأثـيـر

.(٩)انكماشي قوي في الطلب على العمالة في مختلف أسواق العمل
٥  ـكذلك إن تخفيض معدلات ¥و الإنفـاق الحكومي على التعليم والصحة
وا7رافق العامة ومشـروعات الضمـان الاجتماعيP قـد أدى بشـكل مباشـــر

.(١٠)إلى تخفيـض العمالة الحكومية ا7وظفـة في هـذه المجالات
على أن الأمر الأكثر خطورة في تفاقم مشكلة البطالةP هو الأثـر الـذي
نجمP ومازال ينجمP عن الثورة التكنولوجية ا7عاصرة أو ما يسميه البـعـض
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بالثورة الصناعية الثالثة. فقد أدى ارتفاع كلفة عنصر العمل في السبعينيات
والثمانينيات من قرننا الحاليP ومع ميـل مـعـدل الـربـح نـحـو الـتـدهـور فـي
قطاعات الإنتاج ا7اديP إلى لجوء كثير من كبريات الشركات وا7صانع إلى

 لابتكار العديد من طـرائـق الإنـتـاجR&Dتسريع عجلات البحث والتـطـويـر 
وفنونه التي تستغني عن العمال وتستخدم ا7اكينات الحـديـثـة بـدلا مـنـهـم.
Pوقد أدى ذلك إلى حدوث تحول في الهياكل ا7هنية في مختلف القطاعات
وهو تحول يتسـم بتزايد استخدام تكنولوجيات رفيعة ا7ستوىP وإلى زيـادة
عدد العلمـاء والباحثيـن وا7هندسW العاملW في مجالات البحث والتطوير

. وقد غـزت طـرائـق الإنـتـاج الجـديـدةP الـتـي(١١)(انظـر الـشـــكـل رقـم ٢ ـ ١)
أزاحت بسـرعة ملحوظة عنصر العمل من العمـلـيـات الإنـتـاجـيـةP مـجـالات
الصناعات التحويلية والزراعةP وقطاع البنـوك وشـركات التـأمـPW والـنـقـل

.(١٢)والاتصالاتP والتوزيع والإدارةP وعالـم السـكرتارية... إلى آخره
Wورغم اتساع نطاق التسريح ا7ستمر لأعداد هائلة من العمال وا7وظف
ا7شتغلW في مختلف القطاعات بسبب الاستخدام ا7كثف 7نجزات الثـورة

P فإن عددا مـن(١٣)التكنولوجية/ الصناعية ا7عاصرةP وطول مدة تـعـطـلـهـم
الاقتصاديW والخبراء راح يفسر هذه البطالة الواسعة طويـلـة ا7ـدى عـلـى
أنها نوع من البطالة الاحتكاكية أو الهيكليةP  التـي تـنـجـم عـن عـدم تـوافـق
خبرات ومؤهلات العاطلW مع فرص العمل الجديدة التي يخلقها الـتـقـدم
التكنولوجيP والتي أصبحت تتطلب مهارات عالية ومعارف كثيفة ومتجددة

P وأن مشكلة البطالة سوف تختفي حينما يعاد تأهيل هؤلاء العمالP(١٤)دوما
أو 1تصهم فرص العمل الجديدة التي يخلقـهـا الـتـقـدم الـتـكـنـولـوجـي ومـا

يحدثه من ازدهار اقتصادي عام.
وبعبارة أخرى يعتقد هؤلاءP أن على ا7رء أن ينتظر تساقط الآثار الإيجابية

Trickle - down Effectsللفنون الإنتاجية الجـديـدة عـلـى مـخـتـلـف قـطـاعـات 
الاقتصاد القوميP قياسا على ما حدث في الثورات التكنولوجية السابقة.
Pفارتفاع الإنتاجية الناجم عن تلك الفنون سيؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج
ومن ثم خفض الأسعارP فيزداد الطلب على ا7نتجات الجديدةP �ا يخـلـق
الحوافز لزيادة حجم الإنتاجP وبالتالي زيادة الطلب على العمالةP فتختـفـي

.(١٥)البطالة وتستقر عند مستواها الطبيعي
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 Wوقد أثبت جير�ي ريفكJeremy Rifkin«في كتابه الشهير «نهاية العمل 
P١٩٩٥  أن نظرية تساقط الآثار الإيجابية لا تنطبق هـذه ا7ـرة عـلـى الـثـورة
العلمية / الصناعية ا7عاصرةP وأن من يؤمنون بهذه النظرية إ¥ا يخدعون

أنفسهم وغيرهم للأسباب التالية:
 ـأن حجم الوظائف وا7هن الجديدة التي تخلقها هذه الثورة أقل بكثير  ١

شكل رقم (٢ ـ ١) تطور عدد العلماء وا�هندسh العاملh في مجال
البحث والتطوير لكل ألف عامل من قوة العمل< في أ�انيا وفرنسا

والولايات ا�تحدة واليابان خلال الفترة ١٩٦٥ ـ ١٩٩٢

فرنسا

الولايات ا7تحدة

أ7انيا

اليابان
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جدا من حجم الوظائف وا7هن التي ألغتها. فنصف الوظائف الثابتة والتي
ضي عليها 1اماP ومعظم الوظـائـفُكانت مأمونة وذات دخول عاليـة قـد ق

ا7تبقية مرشحة لهذا ا7صيرP بحيث �كن الحديث عن تدهور مستمر في
Pفرص العمل لا رجعة فيه. فالوظائف وا7هن الجديدة ا7رتبطة بهذه الثورة

 والباحثW العلميـSoftwareWمثل وظائف مصممي البرامج وأنظمة ا7علومات 
ومساعديهم وا7ستشارين والفنيPW الذين على صلة بصناعة وتطوير أجهزة
الكمبيوتر ووسائل الاتصال والتحكم والسيطرة  ـ  ويسـميهم ريفكW بعمال

 ـ لا �ثل ا7شتغلون بها إلا ٤% من إجمالي عددKnowlege Workersا7عرفة 
ا7شـتغلW في الولايات ا7تحدة الأمريكيةP رغم التزايد الســريع الذي حدث

.(١٦)في أعدادهم
 ـأن الفنون الإنتاجية الجديدة وفرتP وبلا رجعةP وقت العمل ا7باشـر  ٢

 التـي لا تحتاج إلى تدخلAutomation(الحي) وأصبحـت تعتمـد على الأ1تـة 
إنساني مباشرP وذلك في معظم قطاعـات الاقتصاد القومـي. وهناك توقعـات

 بعدما يتمWorkerless Factoriesبقرب ظهور ا7صانـع التي تعمل بلا عمــال 
تعميم استخدام الروبوت الذكي والآلات ا7برمجة التي تستـطـيـع الـتـفـكـيـر

.(١٧)والتصرف
٣ ـ أنه في الثورات الصناعية والـتـكـنـولـوجـيـة الـسـابـقـة: الأولـى(١٧٥٠ ـ
١٨٥٠)P  والثانية (١٨٦٠ ـ ١٩١٤) كانت مكاسب الإنتاجية الناجمة عن التقدم
Wجميع ا7شتغل Pوإن كان بنسب متفاوتة Pعبر الزمن Pالتكنولوجي يتقاسمها
في الاقتصاد القومي (رجال الأعمالP العمالP الطبقة الوسطىP ا7زارعون
وأصحاب الأراضيP أصحاب ا7دخراتP رجال الحكم... إلى آخره). وكانت
هذه ا7كاسب تظهر بالنسبة للعمال وللطبقة الوسطى في شكل زيادة واضحة
فـي الأجـور وا7ـرتـبـاتP وتـقـصـيـر وقـت الـعـمـلP وتـوسـيـع مـزايـا الــضــمــان

. أما الآن فإن ثمار زيادة الإنتاجية الناجمة عن الثورة العلمية/(١٨)الاجتماعي
الصناعية الراهنة يتقاسمها عدد ضئيل جدا من الأفـراد الـذيـن يـتـمـثـلـون

تحديدا في:
.Top Management* رجال الإدارة العليا 

* حملة الأسهم.
* عمال ا7عرفة (با7عنى السابق لهم).
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ونظرا لذلكP فإن حجم السوق المحلي يتقلص مع استمرار هذا التفاوت
  في الآجالGlobalizationفي توزيع الدخل والثروة. ورnا تستطيع العو7ـة 

القصيرة وا7توسطة أن تحل السوق الخارجي محل الـسـوق المحـلـيP ولـكـن
إلى حPW حيث إن كل دول العالم تتسابق الآن على هذا المحور.

وعموماP فإنه نظرا لاستئثـار فـئـة قـلـيـلـة مـن الأفـراد بـثـمـار ومـكـاسـب
الإنتاجية التـي حـقـقـتـهـا الـثـورة الـعـلـمـيـة/ الـصـنـاعـيـة الـراهـنـةP زاد عـدد
البليونيرات في الوقت الذي زاد فيه عدد العاطلW وا7هـمـشـPW وسـقـطـت

. وفي ضوء ذلك يشير جير�ي ريفكW(١٩)الطبقة الوسطى إلى الحضيض
 الذي  يتسم بانقسامDual Economy (٢٠)إلى بروز ظاهرة الاقتصاد ا7زدوج

Pالمجتمع إلى قطاع النخبة الثرية ا7ستفيدة من الثورة الصنـاعـيـة الـراهـنـة
وقطاع الأكثرية ا7همشة التي قذفت بها تـلـك الـثـورة إلـى جـحـيـم الـبـطـالـة

والفقر وا7عاناة.
في ضوء ما سبق يتـحـدث كـثـيـر مـن الاقـتـصـاديـW والخـبـراء الآن عـن

P  باعتبارهاGrowth Without Jobsظاهرة النمو بلا زيادة في فرص التوظف  
Pأحد ا7آزق الرئيسية التي ستواجه رأسمـالـيـة الـقـرن الحـادي والـعـشـريـن
وهي الظاهرة التي ستهدد استمرار النمو نفسه. والحقيـقـةP أن الـبـيـانـات
ا7تاحة تؤكد فعلا وجود هذه الظاهرة. فلو قارنا معدلات النمو التي ينمـو
بها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلدان الصناعية الرأسماليةP مع
النمو أو التغير الذي يطرأ على التوظف في هذه البلدان P فسوف نلاحظ
ارتفاع ا7عدلات الأولى عن ا7عدلات الثانية بفارق كبير وبشكل لافت للنظر.

ولننظر الآن إلى الجدولW رقمي (٢ ـ ٧) و (٢ ـ ٨)P حيث سنجد ما يلي :
١ ـ خلال الفترة ١٩٧٨ ـ ١٩٨٧ ¥ا الناتج المحلي الإجمالي الحقيقـي فـي
مجموعة البلدان الصناعية في ا7توسط بحوالي ٢٬٧%P لكن التـوظـف ¥ـا
فيها خلال نفس الفترة nعدل ١٬١% فقط. واستمرت هذه الظاهرة خلال
 ـ١٩٩٧. بل من ا7دهش أنه في بعض السنوات نلاحظ أنه بينما الفترة ١٩٨٨ 
كان معدل ¥و الناتج المحلي الحقيقي موجبا بشكل عامP كان  النمو سالبا

للتوظف (وقد حدث ذلك في الأعوام ١٩٩١ و ١٩٩٢ و ١٩٩٣).
٢  ـونفس هذه الظاهرة نلاحظها أيضا في حالة بلدان الاتحاد الأوروبي.
فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للنـاتج المحـلـي الإجـمـالـي الحـقـيـقـي
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للفترة ١٩٧٨ ـ ١٩٨٧ حوالي ٢٬١%P بينما ¥ا التوظف خلال نفس الفترة nا
 ـ١٩٩٤ كان معدل ¥و التوظف يعادل ٠٬٢% فقط. كما أنه خلال الفترة ١٩٩٠ 

بالسالب بينما كان معدل ¥و الناتج موجبا (باستثناء عام ١٩٩٣).
٣ ـ وفي اليابانP وهي تتمتع بأقل معدل للبطالة داخل مجموعة البلدان

P ¥ا الناتج المحلي الإجمالي الحقيقـي nـا يـعـادل ٣٬٧% فـي(٢١)الصناعـيـة
ا7توسط للفترة ١٩٧٨ ـ P١٩٨٧ في حW ¥ا فيها التوظف خلال نفس الفترة

nا يعادل ١% فقط.
وبعد...

مازالت مشكلة البطالة هي ا7شكلة الأولى التي تهدد بانفـجـار الـوضـع
 P(٢٢)الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلدان الصناعية الرأسمالية

ولا توجد حتى كتابة هذه السطور بشائر طيبة لحلهاP خاصة أن التـسـابـق
نحو زيادة درجة التنافسية والإنتاجية والربحيةP سواء داخل السوق المحلي
أو السوق العا7يP أصبح أهم من تأمW التوظـف الـكـامـل واسـتـقـرار حـيـاة

الناس.
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الهوامش والمراجع

(١) 7زيد من التفاصيل انظر: رمزي زكي ـ  الأزمة الاقتصادية العا7ية الراهنةP مساهمة نحو فهم
أفضلP الناشر: ا7عهد العربي للتخطيطP الكويت ١٩٨٥ وانظر :

A. Maddison: Phases of Capitalist Development, Oxford University Press, 1982; E. Mandel, Late

Capitalism, New Left Books, London, 1975; P. Armstrong, A. Glyn and J. Harrison: Capitalism Since

1945, Basil Blackwell, Oxford, U.K. 1991.

(٢) للإحاطة nزيد من التفاصيل راجع: رمزي زكي ـ   التاريخ النقدي للتخلـفP دراسـة فـي أثـر
نظام النقد الدولي على التكون التاريخي للتخلف بدول العالم الثالث . سلسلة عالم ا7عرفة رقـم

(١١٨) المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابP الكـويـت ١٩٨٧.
(٣) انظر الباب الثاني من هذا الكتاب للحصول على مزيد من التفاصيل.

(٤) انظر: رمزي زكي ـ  الأزمة الاقتصادية العا7ية الراهنةP مصدر سبـق ذكـرهP ص ٤١.
(٥) 7زيد من التفاصيل انظر :

United Nations: Report on the World Social Situation 1993,  New York, 1993,pp. 135-138.

(٦) 7زيد من الإحاطة راجع:
P. Heller, R. Hemming and P. Kohnert, Aging and Social Expenditur in the Major Industerial Countries,

1980-2025, IMF. Occasional Paper No. 47, Washington, D.C., 1986.

(٧) انظر: الأ² ا7تحدةP  الوضع الاجتماعي  العا7ي لعام P١٩٩٣ مصدر سبـق ذكـرهP ص ١٣٧.
(٨) انظر في هذا الخصوص:

OECD: Social Expenditure, 1960-1990, Problems of Growth and Control, OECD Social Policy Studies,

No.1, Paris, 1985; OECD, Reforming Public Pensions, OECD Social Policy Studies, No.5, Paris, 1988;

OECD: The Challenge of Unemployment, Paris, 1982; Government of the United Kingdom: Reform

of Social Security; Programme for Action, HM Stationary office, London, 1985.

(٩) تبدو آثار هذه السياسة الانكماشية بـشـكـل واضـح فـي حـالـة الـدول الأوروبـيـة الأعـضـاء فـي
الاتحاد الأوروبي. حيث نصت  معاهدة ماسترخت والبروتوكول ا7لحق بهـا عـلـى خـمـسـة شـروط
أساسية يتعW على الدولة العضو بالاتحاد أن تحققها قبل أن يحق لها الانضمام إلى نظام العملة

فترض أن يبدأ العمل به في عام ١٩٩٩ (حيث سينشأ بنك مركزي أوروبي يكون مقرهُا7وحدة الذي ي
 ابتداء من أول يناير ١٩٩٩). وهذه الشروط هي:Euroفي فرانكفورت وتصدر عملة الأورو 

١ ـ تحقيق الاستقرار النقديP وينص هذا الشـرط عـلـى ألا يـتـجـاوز مـعـدل الـتـضـخـم ١٬٥% فـوق
متوسط معدل التضخم السائد في الدول الثلاث الأكثر استقرارا سعريا.

٢ ـ تطبيق أسعار فائدة منخفضةP ويقتضي هذه الشرط ألا تتجاوز أسعار الفائدة طويـلـة الأجـل
(7دة عشر سنW) ما نسـبته ٢% فوق متوسـط أسـعار الفائـدة السـائدة في الـدول الـثـلاث الأكـثـر

استقرارا سعريا.
٣ ـ استقرار سعر الصرفP ويشترط لذلكP أن يتمتع سعر صرف الدولة العضو بالاستقـرار 7ـدة
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عامW قبل الانضمام للنظام الجديد وألا يخفض العضو عملته.
٤ ـ  ألا تتجاوز نسبة عجز ا7وازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي ٣%.

٥ ـ ألا يتجاوز سقف الدين العام الحكومي ما نسبته ٦٠% من الناتج المحلي الإجمالي.
Stern, No. 51/1996, s. 36 - 40انظر في ذلك مجلة:     

(١٠) تأكيدا لذلكP فقد حدث خفض واضح في معدلات ¥و الـتـوظـف الحـكـومـي فـي كـثـيـر مـن
Wالحكومي Wالبلدان الصناعية الرأسمالية. ففي الولايات ا7تحدة الأمريكية كانت أعداد ا7وظف
تتزايد خلال الخمسينيات والستينيات والسبعينيات nعدل ¥و سنوي بلغ ٤٠% في ا7توسط. أما
في الفترة ما بW ١٩٩٠ـ١٩٩٤ فإن هذا ا7عدل يهوي إلى ٧٬١% فقط. أما في بريطانيا فقد انخفض
عدد ا7وظفW العموميW (موظفي الخدمة ا7دنية بالإدارات الحكومية) من ٥ ملايW و٣٤٨ ألفا في

عام ١٩٧٩ إلى ٥ ملايW و ١٢٥ ألفا في عام ١٩٩١ ـ 7زيد من التفاصيل راجع:
Fredrick Strobel: “Britain Goes Down the Path of Income Inequality”, in: Challenge, Nov/Dec. 1995,

pp. 37/38.

P(١١) مصدر هذا الشكل: الأ² ا7تحدة ـ  دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم ١٩٩٥
المجلس الاقتصادي والاجتماعيP جنيفP الطبعة العربـيـة P١٩٩٥ ص ٣٩٥.

(١٢) 7زيد من التفاصيل راجع:
Mckinsey Global Institute: Employment Performance, Mckinsey Company, Inc., Washington D.C.,

1994, and see also: Muala Beck: Shifting Gears: Thriving in the New Economy, Harper Collins

Publishers, Ltd., New York, 1995.

Pمن أفضل ا7ساهمات في هذه النقطة W(١٣) يعتبر كتاب عالم الاجتماع الأمريكي جير�ي ريفك
ونوصي بقراءته 7ن أراد ا7زيد والتعمق:

Jeremy Rifkin: The End of Work, The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-

Market Era, G.P.Putnam’s Sons, New York, 1995.

(١٤) ويعتبر خبراء منظمة العمل الدولية من ضمن هؤلاء. انظر:
ILO: World Employment 1995, An ILO Report, Geneva, 1995, pp.56 - 58.

(١٥) انظر في ذلك: رمزي زكي ـ  انتصار التكنـولـوجـيـا.. وضـيـاع الإنـسـانP دراسـة نـشـرت عـلـى
حلقتW في جريدة القبس الكويتية بتـاريـخ ١١/٣٠ و ١٩٩٦/١٢/١.

(١٦) راجع في ذلك:
Jeremy Rifkin, The End of Work,..op.cit, p. 174.

(١٧) راجع دراسة ا7ؤلف سالفة الذكر: انتصار التكنولوجيا..
(١٨) يقول تقرير «دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في الـعـالـم ١٩٩٥» الـذي أعـده المجـلـس
الاقتصادي والاجتماعي للأ² ا7تحدة: «توفر برامج الضمان الاجتماعي دخولا تحويلية حيـنـمـا
يكون فيها الأفراد غير قادرين إطلاقا على كسب هذا الدخل أو يكسبون مبالغ غير كافيةP وذلك
في   مرحلتى الطفولة والشيخوخةP وأثناء البطالة وا7رض وفي حالات العجز. وهذه ا7بالغ أدوات

نظر إلىُمهمة لإعادة توزيع الدخل ا7كتسب بW الأجيال التي تعيش في نفس الحقبة. وما فتئ ي
الدخل المحال إلى الأطفال واليانعW على أنه استثمار في رأس ا7ال البشري ويجري اعتباره على
نحو متزايد عاملا حاسما في النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك يحقق هذا الإنفاق عائدات
كثيرة أخرى للمجتمع. وا7بالغ ا7دفوعة في حالة البطالة والعجز وا7ـرض والـشـيـخـوخـة تـقـلـص
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الإحساس بعدم الاطمئنان في الحياة الشخصيةP  وتعتبر أحد عناصر سياسات إدارة الطلب التي
أسهمت في نجاح السياسات الاقتصادية في بلدان منظمة التعاون والتنمية في ا7يدان الاقتصادي

خلال السنوات من ١٩٥٠ ـ ١٩٧٣». ص ٤٥٧ من  التقرير ا7ذكور.
(١٩) حول ظاهرة تدهور وضع الطبقة الوسطى في الرأسمالية ا7ـعـاصـرةP  انـظـر لـرمـزي زكـي:
«وداعا.. للطبقة الوسطى» دراسة منشورة في  مجلة عالم الفكر التي تصدر عن المجلس الوطني

للثقافة والفنون والآداب بالكويتP مجلد P٢٥ العدد الثانيP أكتـوبـر ١٩٩٦.
(٢٠) انظر جير�ي ريفكPW نفس ا7ـصـدرP ص ١٧٧.

(٢١) إن الانخفاض الواضح 7عدل البطالة فـي الـيـابـان بـا7ـقـارنـة مـع غـيـره مـن الـدول الأوروبـيـة
والولايات ا7تحدة الأمريكية يرجع إلى عدة أسباب. منها: الارتفاع ا7ستمر الذي تحققه الـيـابـان
في معدلات الاستثمار والنموP ونجاح قطاع الصادرات اليابانـيـة فـي تـأمـW اسـتـغـلال الـطـاقـات
Pفضلا عن طبيعة أسواق العمل والعلاقات الصناعية في اليابان Pالإنتاجية عند مستويات مرتفعة
حيث تلتزم الشركات في اليابان بتوفير العمل مدى الحياة لـلـعـامـلP ونـظـام الـرواتـب يـقـوم عـلـى
الأقدمية بجانب الإنتاجيةP والدور الذي تلعبه نقابات العمال (التنظيم النقابي على أساس الشركة
وليس الصناعة) في حل ا7شكلات بW العمل ورأس ا7ال وإيجـاد نـوع مـن الـتـفـاهـم بـW الـعـمـال
والإدارة في كيفية تقاسم الأعباء الاقتصادية للانكماش الدوري وا7كاسب ا7تحقـقـة فـي فـتـرات
الانتعاش الاقتصادي. كما أن ذلك يتيح استخدام التكنولوجيا الحديـثـة مـع الـتـقـلـيـل مـن آثـارهـا
السلبية على العمل. انظر في ذلك: الأ² ا7ـتـحـدة ـ المجـلـس الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـيP دراسـة

الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم P١٩٩٥  مصدر سبـق ذكـرهP ص ٤١٧ ـ ٤١٨.
(٢٢) 1خضت أزمة البطالة في البلدان الصناعية عن بروز كثير من ا7شكلاتP كالعنف وانتشار
الجر�ة وإدمان المخدرات والتفكك العائلي وبروز نزعات �ينية وشوفينية متطرفة. بل هناك من

يشير إلى زيادة انتشار الأمراض النفسية والعقلية من جراء تفاقم البطالة.
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البطالة في الدول التي كانت
اشتراكية: من الأمن

الوظيفي... إلى البطالة
السافرة

تـبـدو صـورة الـبـطـالـة فـي الـدول الــتــي كــانــت
اشتراكية (الاتحاد السوفييتي السابق ودول وسط
وشرق أوروبا) قا1ة جدا في الآونة الراهنة. ويرجع
ذلك إلى استمرار ارتفاع معدلات البـطـالـة وتـردي
Pوانـتـشـار الـفـقـر PWالأحوال الاجتماعـيـة لـلـعـاطـلـ
Pوالانخفاض الشديد في مستوى الأجور الحقيقية
وضـيـق فـرص الـعـمـلP وانـحـسـار مـظـلـة الحـمـايــة
الاجتماعيةP والارتفاع الصاروخي للأسعارP في ظل
الإجراءات التي تتخذها الحكومات لـلـتـحـول نـحـو
النظام الرأسمالي. وترجع قتامة الصورة أيضاP إلى
أن هذه الدول لم تكن تعرف البـطـالـة إطـلاقـا فـي
ظل النظام «الاشتراكي»P حيث حرصت النظم التي
كانت سائـدة عـلـى تـأمـW الـعـمـل  لجـمـيـع الأفـراد
القادرين عليه والراغبW فيه بشكل مضمون وبأجور
معقولة في ظل انـخـفـاض عـام فـي أسـعـار الـسـلـع

(١)والخدماتP وعلى نحو كفل للأفراد أمنا وظيفيا

3
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Job SecurityPمرتفعا. وفجأة فقد قطاع عريض جدا من الناس وظـائـفـهـم 
وأصبح من ا7تعذر على الداخلW إلى سوق العمل لأول مرة أن يجدوا فرص
العمل. ويشير تقرير منظمة العمل الدوليـة عـن الـعـمـالـة فـي الـعـالـم لـعـام
P١٩٩٥ إلى أن الصورة ولو أنها تحسنت قليلاP بعد مضي خمسة أعوام على
Pعموما Pفإن صورة البطالة Pالأحداث الدراماتيكية التي شهدتها هذه الدول

. وأصبح(٢)ما تزال فيها كئيبةP وبالذات في دول الاتحاد السوفييتي السابق
من ا7ؤكد أن عملية تحول هذه الدول إلى النظام الرأسمالي أصعب بكثير
�ا كان متصورا قبل وقوع تلك الأحداثP حيث تبW أن تحول اقتصـادات
هذه الدول إلى نظام يقوم على ا7لكية الفرديـة وآلـيـات الـسـوق وا7ـبـادرات
الشخصية عـمـلـيـة قـاسـيـة وتحـتـاج إلـى وقـت لا يـسـتـهـان بـهP وأن الـكـلـفـة

. وزاد من صعوبة الأمر أن نصيب هذه الدول(٣)الاجتماعية لها ضخمة جدا
من حركة التجارة الدولية قد هوى للحضيضP وأن الآمال التي كانت معلقة
على الدور الذي �كن أن يلعبه رأس ا7ال الأجنبي وا7عونات الأجنبية فـي
سرعة تحويل هذه الدول للنظام الرأسماليP هي آمال لم تتحقق حتى الآن.
وما وفد إلى هذه الدول من رأس مال أجنبي مازال ضئيلاP ومعظمـه جـاء
ليشتري الأصول الإنتاجية القائمة (مشروعات القطاع العام) في ظل برامج
الخصخصة التي تستهدف القضاء على ا7لكية العامة. كذلك فإن العـقـبـة
الأساسية أمام تحول  هذه الدول إلى الرأسمالية تتمثل فـي غـيـاب طـبـقـة
الرأسماليPW ولا �كن للمستثمرين الأجانـبP أو أقـطـاب ا7ـافـيـا والـسـوق

السوداءP أن يكونوا بديلا لهذه الطبقة.
وقبل أن نلقي الأضواء على واقع البطـالـة الآن فـي هـذه الـدولP تجـدر
الإشارة إلى أن مجموعة هذه الدول كانـت ـ شـأنـهـا فـي ذلـك شـأن جـمـيـع
مكونات الاقتصاد العا7ي ـ قد حققت خلال الفـتـرة  ١٩٤٥ ـ ١٩٧٠ مـعـدلات
مرتفعة للاستثمار والنمو والتوظفP في ضوء ¥وذج النمو الستاليني الذي
قامت عليه تجارب البناء «الاشتراكي» فيها. وهذا النموذج الذي كانت فيه
الوظائف مأمونة 1اما للقوى العاملة (بغض النظر عن مستوى إنتاجيتها)

�كن تحديد أهم ملامحه فيما يلي:
١ ـ  اعتصار الفائض الاقتصادي من القطاع الزراعي 7ـصـلـحـة 1ـويـل
التراكم في البنية الأساسية والقطاع الصناعيP وذلـك بـشـكـل قـسـري مـن
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خلال تأميم ا7لكيات الزراعية وسـيـاسـات الأسـعـار الحـكـومـيـة والـتـسـلـيـم
الإجباري للمحاصيل.

٢ ـ تسريع عمليات التراكم بوتائر عاليةP وذلك بـاســـتـئـثـار الاســـتـثـمـار
بأنصبة متزايدة باسـتمرار من الدخل القومي ومن الزيـادة التي تحدث فيه.
وكان ذلك على حساب ¥و الأجور والاسـتهلاك المحـــلـيP وإن كـان ذلـك لا
يخفي الارتفاع المحسوس الذي حدث في مستويات ا7عيشة مقارنة بأوضاع

هذه الدول قبل الحرب العا7ية الثانية.
٣ ـ إعطاء الأولوية للصناعات الثقيلة وصناعة بـنـاء ا7ـاكـيـنـات لـتـوفـيـر

القاعدة ا7ادية اللازمة لتنويع وتغيير بنيان الإنتاج القومي.
 ـإلغاء ا7لكية الفردية لأدوات الإنتاج (إلا في أضيق الحدود)P وتشغيل  ٤
وسائل الإنتاج في القطاعات المختلفة للدولة طبقـا لـلـخـطـط الاقـتـصـاديـة

التي تضعها أجهزة التخطيط ا7ركزية.
٥  ـنظرا لأن الرأسمالية العا7ية قد فرضت حصارا شاملاP ماليا وتجاريا
وتكنولوجياP على هذه الدولP فقد ترتب على ذلك الاضطرار لإنتاج بدائل
الواردات في ظل سوق شبه مغلقةP تسعـى لـلاكـتـفـاء الـذاتـي. وكـان لـذلـك

تأثير  سلبي واضح في الإنتاجية والجودة في هذه البدائل.
٦ ـ الاعتماد على التخطيط ا7ركزي الـصـارم فـي عـمـلـيـات تـخـصـيـص
ا7وارد وتوزيع الدخلP وإهمال علاقات السوق وقانون القيمة. وترتب على

ذلك الاهتمام بالكم دون الكيف.
٧ ـ وجود سلطة ذات بناء هرمي صارم تعتمد على الأوامر من أعلى إلى
أسفلP في ضوء اندماج الحزب الحاكم بالدولةP وإخضاع منظمات المجتمع
ا7دني لهذه السلطة. وقد ترتب على ذلك غـيـاب الـد�ـوقـراطـيـةP والـنـقـد

الذاتيP وتداول السلطةP والتضييق على الحريات وا7بادرات الفردية.
 حال; فإنه في نهاية الستينيات من قرننا الحاليP كان ¥وذجّوعلى أي

النمو الستاليني الذي ساد في دول ا7نظومة الاشتراكيةP قد وصل إلى ذروة
عطائه من خلال ما حققه من استخدام موسع للموارد ا7توافرة ومن تسريع
لعمليات التراكم والتصنيع. وظهرت منذ ذلك التاريخ مجموعة من التحديات
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي كانت تتطلـب مـواجـهـة صـريـحـة
وحاسمة. وكان يأتي في مقدمة هذه التحدياتP التحول من ¥ـوذج الـنـمـو
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 الذي يعتمد على وفرة ا7ـواردP إلـى ¥ـوذج الـنـمـو ا7ـكـثـفExtendedا7متـد 
ExtensivePالذي يعتمد على الارتقاء بالإنتاجية وتحديث فنون الإنتاج والإدارة 

ومـراعـاة مـا كـانـت تـرسـلـه إشـارات الـسـوق وعـلاقـات الـقـيـمـة مـن دلالات
وتحذيرات. أضف إلى ذلكP أنه بعد أن اتسع حجم العلاقات الاقتصاديـة
Pالخارجية (ابتداء من بداية السبعينيات) مع منظومة الاقتصاد الرأسمالي
�ا انعكس في تزايد واردات الدول الاشتراكية وحصولها على بعض القروض
الخارجيةP بات من الضروري مراعاة تأثير هذا الانفتاح في كثير من القضايا
وا7تغيرات ا7همةP مثل أسعار الصرف وتنمـيـة قـطـاع الـصـادرات ومـراعـاة
الجودة وا7زايـا الـنـسـبـيـة وإعـادة الـنـظـر فـي حـسـابـات الـقـيـمـة وا7ـركـزيـة
الاقتصادية... إلى آخره. وعلى الصعيد السياسيP كـانـت قـضـايـا الحـريـة
والد�وقراطية وعلاقة الأحزاب الشيوعية بالجماهـيـر وبـالمجـتـمـع تـطـرح
نفسها بقوة. ورغم أن الـفـكـر الاشـتـراكـي الـذي ظـهـر خـلال هـذه الحـقـبـة
(وبالذات السبعينيات) كان مدركا لأهمية هذه التغيرات والتحدياتP فـإنـه
من الناحية الواقعية لم يحدث التغيير ا7طلوب. ويبدو أن استمرار الحرب
الباردة واشتعال سباق التسلح لعبا دورا مهما في تأجيل التغيير أو الخوف
من حدوثه. وعندما جاءت البيروسترويكا لم يكن لها نظرية أو استراتيجية
للتغيير وإعادة البناء بقدر ما كان لها من آليات للـهـدمP الأمـر الـذي عـجـل
باختفاء الاتحاد السوفييتي وتفتيته وانهيار ا7نظومة الاشتراكية وسعي دول
ا7نظومة للتحول للنظام الرأسمالي والاندمـاج فـي الاقـتـصـاد الـعـا7ـيP بـل

وطلبها دخول حلف شمال الأطلسي!
والآن...

ما هي صورة البطالة في الدول التي كانت «اشتراكية» بـعـد مـضـي مـا
يقرب من سبع سنوات على التحولات العاصفة التي حدثت فيها?

أول ما نلاحظ من ملامح هذه الصورة هو ارتفاع معدلات البطالة فيها
بصورة فلكيةP رغم ما يشوب قياس هذه ا7عدلات من أوجه القصورP يأتي
Wا7ـسـجـلـ Wفي مقدمتها الاعتماد في حساب تلك ا7عدلات على الـعـاطـلـ
Wأن هناك أعدادا هائلة من العاطل Wفقط في مكاتب القوى العاملة في ح
قد كفوا ـ بعد يأسهم ـ عـن تـسـجـيـل أسـمـائـهـم فـي هـذه ا7ـكـاتـب. وطـبـقـا
للإحصاءات ا7توافرةP فإنه في سنة واحدةP ما بW ١٩٩٠ و١٩٩١ ارتفع عدد
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العاطلW إلى أربعW ضـعـفـا عـمـا كـان عـلـيـه فـي عـام ١٩٩٠ فـي دول شـرق
Wكعاطل Wووسط أوروبا. ففي مطلع مارس ١٩٩٢ كان عدد العمال ا7سجل
يصل إلى ٤ ملايW عاملP بينما كان عددهم يقل عن ١٠٠ ألف فرد في بداية

.   وبإلقاء إطلالة سريعة على الجدول رقم (٣ ـ ١) يتـضـح لـنـا(٤)عام ١٩٩٠
مدى النمو الصاروخي الذي حدث في معدلات الـبـطـالـة فـي هـذه الـدول.
ففي ألبانيا يرتفع معدل البطالة من ٩٬٨% من قوة العمل في عام ١٩٩٠ إلى
٢٥٬٠% في عام ١٩٩٣. وفي بلغاريا يرتفع ا7عدل من ١٬٨% إلى ١٦٬٤% على
Pوفي كرواتيا يتضاعف ا7عدل من ٨٬٠% إلى ١٦٬٩% على الـتـوالـي Pالتوالي
وفي المجر من ١٬٧% إلى ١٢٬١%P وفي سلوفاكيا من ١٬٦% إلى ١٤٬٤%P وفي
مقدونيا من ١٧٬١% إلى ٢٩٬٦%. وفي يوغسلافيا يرتفع ا7عدل إلـى ٢٤٬٦%
Wفي عام ١٩٩٣ بعد أن كان ١٤٬٧% في عام ١٩٩٠. ومـعـظـم هـؤلاء الـعـاطـلـ
يتركزون في قطاع الصناعات التحويلية وا7ناجم والكهرباء وا7ياهP وإلى حد

.(٥)ما في قطاع الزراعة وقطاع التشييد
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وفي دول الاتحاد السوفييتي السابق لم تكن الصورة أقل قتامة في عدد
من هذه الدولP ففي أرمينيا وأوكرانيا ارتفع عدد العاطلـW فـي عـام ١٩٩٥
Pفـي كـازاخـسـتـان W٤٠ ـ ٥٠%. وتضاعف عدد العاطل Wبنسبة تتراوح ما ب
وثلاث مرات في قيرا قيزستان خلال هذا العام نفسه. لكـن الـصـورة أقـل

.(٦)سوءا في دول بحر البلطيق (أستونيا ولاتفيا وليتوانيا)
كذلك يلاحظ على صورة البطالـة فـي الـدول الـتـي كـانـت «اشـتـراكـيـة»
ارتفاع نسبة بطالة الشباب الذين تقل أعمارهم عن ٢٥ عاما فـي إجـمـالـي

. وفي كل هـذه الـدول تـزايـدت(٧)عدد ا7تعطلW (انـظـر الـشـكـل رقـم ٣ ـ ١)
بطالة الشباب nعدلات مرتفعة فـي الآونـة الأخـيـرة. فـمـع تـردي الأوضـاع
ا7عيشية وارتفاع الأسعار وشحة مصادر الدخل اضطر كثـيـر مـن الـشـبـاب
إلى ترك ا7دارس وا7عاهد الفنية والجامعات واللجوء لسوق العمل والبحث
عن فرص للتكسب. وفي كثير من هذه الدول تزيد بطالـة الـشـبـاب الـذيـن
يدخلون سوق العمل لأول مرة على عدد الذين سرحوا من وظائفهـم. وقـد
شكلت بطالة الشباب في الجمهورية التشيكية ما نسبته ٣٠% من إجـمـالـي

شكل رقم (٣ ـ ١) معدل البطالة وبطالة الشباب في بعض الدول التي
كانت «اشتراكية» طبقا للموقف في سبتمبر ١٩٩٥

الــتــشـــيـــك
أســتــونـــيـــا
لاتـــــفـــــيــــــا
لــيــتــوانــيـــا
روســـــــيـــــــا
رومـــانــــيــــا
المجـــــــــــــــــر
بـــلـــغــــاريــــا
سـلـوفـاكـيــا
سـلـوفـيـنـيـا
بــــولـــــنـــــده
كــــرواتــــيــــا

مــــــعــــــدل الــــــبــــــطــــــالـــــــة Wنسبة بطالة الشباب إلى إجمالي العاطل
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عدد ا7تعطلPW وفي بلغاريا بلغت النسبة ٢٦%P وفي المجر ٤٤%P وفي رومانيا
٤٦%P وذلك طبقا لبيانات عام ١٩٩٥ (سبتمبر). وفي دول الاتحاد السوفييتي

مسُالسابق تزيد بطالة الشباب على ثلث إجمالي ا7تعطلPW و1ثل حوالي خ
.(٨)ا7تعطلW في دول البلطيق (ليتوانياP أستونياP لاتفيا)

وفي بداية عمليات التحول وقع عبء البطالة أولا على العمالة العادية
ردت أعداد ضخمة منهاP خاصة من قطاع الصناعاتُغير ا7اهرةP حيث ط

التحويلية والإدارات الحكوميةP وذلك فـي أعـقـاب وصـول هـذه الـدول إلـى
(٩)اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برامج لـلـتـثـبـيـت الاقـتـصـادي

Stabilization ProgrammesPعندما تعمق الركود والكساد Pوفي مرحلة تالية .
بدأت البطالة تتفشى بشكـل واضـح فـي صـفـوف الـفـنـيـW والـعـمـال ا7ـهـرة
وخريجي الجامعات. وعلى سبيل ا7ثالP انخفضت نسبة العمال غير ا7هرة
العاطلW في المجر من ٥٦% من إجمالي عدد ا7تعطلـW فـي عـام ١٩٨٦ إلـى
W٣٢% في عام ١٩٩٠. وفي ديسمبر عام ١٩٩١ كانت بطالة العمال ا7هرة والفني
تشكل ٤٠% من إجمالي عدد ا7تعطلPW وبطالة العمـال غـيـر ا7ـهـرة تـشـكـل

.  و هذا الوضع نفسه  تكرر في دول أخرى. ولكن بشكل عامP تظل(١٠)٣١%
بطالة العمال غير ا7هرة من أعلى ا7عدلات با7قارنة مع الفئات الأخرى.

كذلك من ا7لاحظP أن معدلات البطالة بW النساء أكـبـر مـن مـعـدلات
البطالة بW الرجال (باستثناء حالة المجر وسلوڤينيا). وطبقا لبيانات عـام
W٥٢% و ٥٨% من إجمالي عدد ا7تعطل W١٩٩٥ تراوح نصيب بطالة النساء ما ب
في دول وسط وشرق أوروبا. بل إنه في دول الاتحاد السوفـيـيـتـي الـسـابـق
ودول البلطيق تزيد النسبة على ٦٠%P وتصل إلى ٧٠% في حالتـي أسـتـونـيـا

.(١١)وأوكرانيا
ولا يجوز أن ننسى أن صورة البطالة في الدول التي كانت «اشتراكـيـة»
تتسم بطول مدة التعطل (أكثر من سنة)P بسبب استيلاء الركود والتـدهـور
الاقتصادي على هذه الدول. وطبقا 7سوحات قوة العملP يتزايد هذا النوع
من البطالة nا نسـبـتـه ٩ ـ ١٠% سـنـويـا فـي هـذه الـدول. وفـي الجـمـهـوريـة
التشيكية وصلت نسبة العاطـلـW 7ـدة  تـزيـد عـلـى الـسـنـة حـوالـي ٣١% مـن
إجمالي عدد ا7تعطلPW وفـي بـولـنـداP ٤٢%P وفـي رومـانـيـا ٤٧%. بـل وتـصـل

. أمـا فـي(١٢)النسبة إلى ٦٦% في بلغـاريـاP وذلـك طـبـقـا لـبـيـانـات عـام ١٩٩٥
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جمهورية روسيا فالنسبـة تـصـل إلـى ٣١%P و ٣٣% فـي أسـتـونـيـاP و ٣٥% فـي
ليتوانيا في عام ١٩٩٥. وليس بخافP أن هذا النوع من البطالة يسبب مشكلات
ضخمة للمتعطل نفسه. ذلك أن طول مدة البطالة يؤديP عبر الزمنP إلـى
أن يفقد العامل كثيرا من مهاراته وخبراتهP وبالتالي تصـبـح فـرص الـعـمـل
أمامه عزيزةP ومن ثم تزيد بطالتهP ويؤدي ذلك إلى أن يفقد العاطل مزيدا
Pمن قدراته وخبراته من جديد... وهكذا إلى أن يصل إلى مستوى الإحباط

فيكف عن تسجيل اسمه في مكاتب التوظيف.
في ضوء هذه السمات التي تتسم بها صورة الـبـطـالـة فـي الـدول الـتـي
كانت «اشتراكية» كان من الطبيعي أن يتـزايـد فـيـهـا عـدد مـن يـعـمـلـون فـي
الأنشطة التافهة (الباعة الجائلW وباعة الأرصفة والأكشاك) وفي القطاع

Self - employedالهامشي �ن يسميهم البعض «nن يعملون لحساب أنفسهم 

(والتسمية هنا ضخمة لا تتناسب مع تفاهة هذه الأنشطة وفقر من يعملون
بها). بل إنه من ا7شاهد أن هذه الدول بدأ يظهر فيهاP ولأول مرةP ظاهرة
Pعلى نحو واضح Pأن تزايدت Pوالحال هذه Pعمالة الأطفال. كذلك يلاحظ

  بغير إرادتـهـمPart - timePفي هذه الدول نسبة من يعملون لـبـعـض الـوقـت 
وبخاصة في ا7صانع وا7شروعات الكبيرة وا7توسطة. ففي جمهورية الاتحاد
الروسيP على سبيل ا7ثالP بلغ عدد الأفراد الذين اضطروا للعمل لـبـعـض
الوقت أو بشكل مؤقت حوالي ٤٬١ مليون عامل أو ما يعادل ٦% من إجمالي
قوة العملP وذلك في نوفمـبـر ١٩٩٥. وفـي أوكـرانـيـا بـلـغ عـدد مـن يـعـمـلـون
بإجازات غير مدفوعة الأجر حوالي ٢٬٢ مليون عامل أو ما �ثـل ١٠% مـن
إجمالي قوة العمل. كما بلغ عدد من يعملون لبـعـض الـوقـت بـغـيـر إرادتـهـم
حوالي ٩٠٠٬٠٠٠ عامل أو ما نسبته ٤% من إجمالي قـوة الـعـمـلP وذلـك فـي
نهاية يونيو عام ١٩٩٥. وفي جمهورية مولدوفيا بلغت نسبة من يعملون بشكل

.(١٣)مؤقت ومن يعملون لبعض الوقت ١٤% من قوة العمل في عام ١٩٩٥
هذه الصورة الكئيبة للبطالة في دول الاتحاد السوفييتي السابقP ودول
وسط وشرق أوروباP  لا تنفصل في الحقيقـة عـن تـدهـور وتـردي الأوضـاع
الاقتصادية الكلية فيها. فقد رافق هذه البطالة ا7تفاقمة تدهـور مـسـتـمـر
في الناتج المحلي الإجماليP وفي الإنتاج الصناعي nعدلات مخيفةP خاصة
بعد أن انخفضت معدلات الاستثمار فيهاP وبعد أن فقدت هذه الدول أسواقها
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الخارجيةP سواء الأسواق التي كانت فيما بينها حينما كان مجلس الكوميكون
قائماP أو أسواق البلاد النامية التي كانت ترتبط مع كثيـر مـنـهـا بـعـلاقـات
قويـة. صـحـيـح أن هـذه الـدول كـسـبـت فـي الآونـة الأخـيـرة بـعـض الأسـواق

P لكن تلك الأسـواق مـاOECDالخارجية في دول منظمة التعاون والتـنـمـيـة 
تزال صغيرة ولا تعوض خسارة الأسواق التي فقدتها. أضف إلى ذلـكP أن
كثيرا من هذه الـدول قـد أغـلـق عـددا لا بـأس بـه مـن ا7ـصـانـع والـوحـدات
الإنتاجيةP بسبب الخسائر التي تحققها. كذلـك لا يـجـوز أن نـنـسـى تـأثـيـر

P وما أدت إليه من(١٤)برامج التثبيت الاقتصادي وبرامج  التكيف الهيـكـلـي
تخفيض في الإنفاق العام وزيادة في أسعار الفـائـدة وارتـفـاع فـي تـكـالـيـف
الإنتاج. فقد كان لهذه البرامج تأثيراتها الانكماشية الواضحة فـي خـفـض
Pومن ثم الناتج المحلي الإجمالي. كذلك انخفضت الإنتاجية Pالطلب المحلي
وخاصة إنتاجية العمل الصناعي nعدلات غير مسبوقة. كما انطلق الرقم
القياسي لأسعار ا7ستهلكW للارتفاع بقوة الصاروخ (وصل معدل تغير هذا
الرقم إلى ٣٣٨٬٥% في بلغاريا عام ١٩٩١ وإلى ٤٤٤٬٥% في رومانيا في نفس
هذا العام). و7زيد من التفاصيل أرجو من القارb إلقاء إطلالة على الجدول

رقم (٣ ـ ٢).
في ضوء ذلك كله كان تدهور الأجور الحقيقية للمشتغـلـW وانـخـفـاض
مستوى معيشتهمP أمرا طبيعيا. فعلى الرغم من الزيادات الاسمية الكبيرة
التي حدثت في الأجور النقديةP وبخاصة في عام P١٩٩١ فقد أدى الارتفاع
الفلكي للأسعار بسبب إلغاء الرقابة الحكومية وإطلاق آليات العرض والطلب
وإلغاء الدعمP إلى أن الأجور الحقيقية قد تردت إلى الحضيض وnعدلات
مخيفة. ففي يوغسلافيا انخفضت الأجور الحقيقية في عام ١٩٩٣ بنسـبـة
٦١%P وفي أوكرانيا بنسبة ٤٩%P وفي ليتوانيا ومولدوڤيا بنسبة ٤٣%P وnا لا
يقل عن الربع في كل من بيلاروس ومقدونياP أيضا في نـفـس هـذا الـعـام.
و�كن للقارb أن يحيط nزيد من التدهور فـي بـلاد أخـرى بـإلـقـاء نـظـرة

سريعة على الجدول رقم (٣ ـ ٣).
ومهما يكن من أمرP فقد انتشرت في هذه الدول ظاهرة الفقر على نحو
هائل. حيث أصبحت أعداد غفيرة من الناس لا تحصل على الدخل الأدنى
Pوارتفعت الأسـعار Pاللازم 7واجهة ضروريات الحياة بعد أن تزايدت البطالة
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غي الدعمP وقلصت برامج الضمان الاجتماعيP وتزايدت حالات العمـلُوأل
ا7ؤقت ولبعض الوقتP وانخفضت مستويات الأجور. لهـذاP فـقـد زاد عـدد
من يعيشون علىP أو تحتP خط الفقر  بشـكـل فـلـكـي. وكـمـا يـقـول تـقـريـر
العمالة في العالم لعام ١٩٩٥ الذي وضعته منظمة العمل الدولـيـةP إن عـدد
الأسر  التي تعيش في حالة فقر مدقع في رومانيا وبلغاريا وبولندا والتشيك
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وسلوفاكياP قد تزايد بشكل سريع فـي الـسـنـوات الأخـيـرةP وأكـثـر �ـا هـو
. ففي بلغارياP على سبيل ا7ثالP وصلت(١٥)مسجل في الإحصاءات الرسمية

نسبة الأسر التي تعيش في حالة فقرn Pعـنـى أنـهـا لا تحـصـل عـلـى الحـد
الأدنى من الدخلP إلى ٧٣% من إجمالي عدد الأسرP بينما كانت النسبة ٤٢%

Wفت الإحصاءات الرسمية أكثر من ٤٠%ّ. وفي بولندا صن(١٦)قبل ذلك بعام
من  إجمالي عدد الأسر البولندية على اعتبار أنها تعيش في حالة فقر في

Wوهذه النسبة تقل عما كانت موجودة قبل عام Pوفي منتصف(١٧)عام ١٩٩١ .
فت الإحصـاءات الرسـمية في بولنـدا أكثر من ٥٠% مـن عـددّعام ١٩٩٢ صن

الأسـر البولنـدية علـى أنـها لا تحصل على الحد الأدنى اللازم للمعيشة على
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خط الفقر. وفي دول الاتحاد السوفييتي السابق أصبح حوالي ١٠٠ مليـون
. وبعد تحرير الأسعار(١٨)فرد يعيشون دون مستوى خط الفقر ا7قدر رسميا

1Hyperاما في عام P١٩٩٢ ودخول روسيا مرحلة الركود التضخمي الجامح 

- Stagflation قدر الجهاز الحـكـومـي لـلإحـصـاءات GosKomstatأن ٨٠% مـن 
 (حـد(١٩)شعب روسيا أصبح يحصل على دخل يـقـل عـن دخـل خـط الـفـقـر

الكفاف).
لاعـجـب والحـال هـذهP أن تـتـعـاظـم الحـاجـة إلـى مـصـروفـات الـضـمـان
الاجتماعي والحماية الاجتماعية للمتعطلW والفقراء. ومن ا7علومP أن تلك
ا7صروفات وهذه الحماية كانت تشمل كل أفراد وفئات المجتمـع فـي فـتـرة

P وكانت شعوب هذه الدول تنظر إلى ا7كاسب الناجمة(٢٠)«النظام الاشتراكي»
عن هذه ا7صروفات وتلك الحماية على أنها أمور «مفروغ منها» ومضمونة
مائة في ا7ائة. وقد كانت تلك ا7كاسب تشكل جزءا مهما من دخول الأفراد.
على أن مصروفات الضمان الاجتماعي سرعان ما تعرضت للضغط الشديد
في ضوء برامج التثبيت الاقتصادي التي استهدفت خـفـض عـجـز ا7ـوازنـة
العامة وتحرير الأسعار. يكفي في هـذا الخـصـوصP أن نـلـم بـشـكـل سـريـع
بالتدهور الشديد الذي طرأ على نسبة ا7بالغ التي كانت تخصص لضروريات
الحياة إلى الناتج المحلي الإجمـالي في عدد من هذه الدولP وعلـى الـنـحـو
الذي ترويه لنا بيانات الجـدول رقـم (٣ ـ ٤). مـا بـالـنـا إذا عـلـمـنـاP أن تـلـك

������198819901991

�������17,616,13,5

����	
��
��
�13,014,04,2

���11,88,98,2

����
�16,07,55,5

�������0,57,55,7

1989/�������� OECD��� ���...2,0...

Source: U.N. Report on the World social situation 1993, p. 142.

(4 � 3) ��	 
���

 �
� � ����� ���� ������ �� ����� ��!	�"# �$% �&'*

1991 + 1990 + 1988 ,�-$.� "��2�"56�" 7*�2 :�� 
����



83

البطالة في الدول التي كانت اشتراكية

النسبة قد انخفضت في حالة بلغاريا من ١٧٬٦% فـي عـام ١٩٨٨ إلـى ٣٬٥%
في عام ١٩٩١? وفي تشيكوسلوفاكيا من ١٣% إلى ٤٬٢%P وفي بولندا من ١٦%

إلى ٥٬٥% على التوالي?
الدول مع إجراءات التحول  نحو الرأسمالية. ولهذا فإنه بعد أن قلصت
حكومات تلك الدول مشروعات الضمان الاجتماعي والدعم (بعد أن استبدلت
به بدلات نقدية سـرعـان مـا أكـلـهـا الـتـضـخـم)P ورفـعـت أسـعـار كـل الـسـلـع
والخدماتP ومع تفاقم البطالة وتدهور مستوى معيشة الناسP لجأت هذه

Unemployment Benefitsالحكومات إلى وضع أنظمة جديدة لإعانات البطالة 

طبقا لقواعد محددة. وهي أنظمة كانت تعد في صياغاتها الأولى بأنها من
ا7مكن أن تكون عونا لا بأس به للمتعطلW وما يواجهونه من فقر وحرمان
ومعاناةP ولكن عندما زادت البطالة بسرعة سرعان مـا اتـخـذت حـكـومـات
Wوأعـيـد الـنـظـر فـي قـوانـ Pهذه الدول عـدة إجـراءات مـالـيـة وانـكـمـاشـيـة
مشروعات إعانة البطالةP حيث ­ تقصير مدة الاستفادة من الإعانةP وخفض

 (وهي النسبة بW مدفوعات الإعانة إلىreplacement ratioنسبة الاستحقاق 
P كما أصبحت هذه النظم لا تشمل إلا نسبا معينة من(٢١)متوسط الأجور)

.Wإجمالي عدد ا7تعطل
 ـ٥) فسوف تتضح لنا وإذا ألقينا الآن نظرة خاطفة على الجدول رقم (٣ 
أهم معالم أنظمة إعانات البطالة في مجمـوعـة هـذه الـدولP وذلـك طـبـقـا
Wللموقف في عام ١٩٩٥. ومنه يتضح مدى التباين في مزايا هذه الإعانات ب
الدول التي يشير إليـهـا الجـدولP مـن حـيـث مـدة الاسـتـفـادة مـن الإعـانـات
(تصل ا7دة في بعض الدول إلى ١٢ شهراP وفي البعض الآخر ٣ شهور)P ومن
Wحيث نسبة مبلغ الإعانة إلى الأجر ا7فقود (تتراوح هذه النسبـة فـيـمـا بـ
١٠%  و ٣٧%)P ومن حيث نسـبـة عـدد ا7ـسـتـفـيـديـن مـن تـلـك الإعـانـات إلـى

.(٢٢)إجمالي عدد ا7تعطلW (تتراوح النسبة فيما بW ٢٢%  و٩٠%)
وعلى أي حالP إذا كانت صورة البطالةP وكمـا عـرضـنـاهـا سـابـقـاP فـي
مجموعة الدول التي كانت «اشتـراكـيـة» قـا1ـة وقـاسـيـة وتـشـيـر إلـى مـدى
ضخامتها وخطورتهاP فإنها في الحقيقة تعبر عن ا7أزق الذي وقـعـت فـيـه
شعوب هذه الدول. فهي حينما ثارت على نظمها السابقة كانت تحلم بأن
تحتفظ بـ «مزايا الاشتراكية» في مجالات الضمان الاجتماعـي والأمـن



84

الاقتصاد السياسي للبطالة

الوظيفي والحماية الاجتماعيةP وأن تحصل في الوقت نفسهP على «مـزايـا
الرأسمالية» في مجالات الاستهلاك الترفيP فلا اسـتـطـاعـت أن تحـتـفـظ

nزايا هذه  ولا حصلت على مزايا تلك.
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الهوامش والمراجع

(١) راجع: البرنامج الإ¥ائي للأ² ا7تحدة ـ  تقرير التنمية البشرية لعام P١٩٩٦ الطبعة الـعـربـيـة
P١٩٩٦ ص٨٨.

(٢) راجع في ذلك:
ILO: World Employment 1995, An ILO Report, Geneva, 1995, p. 14.

(٣) قارنP نفس  ا7صدر السـابـقP ص ١٥/١٤.
(٤) انظر في ذلك:

OECD: Employment Outlook, July 1992, Paris, 1992, p. 249; and see also; United Nations: Report on

the World Social Situations 1993, New York,1993, p. 73.

ثم ارتفع العدد في عام ١٩٩٤ إلى ٧٬٥ مليون عاطل حسب تقدير اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة
للأ² ا7تحدة ـ انظر:

United Nations, Economic Survery of Europe in 1995 - 1996, New York 1996, p. 86.

(٥) ارجع إلى:
United Nations; Report on the World Social Situations, 1994, op.cit, p.75.

(٦) راجع في ذلك:  تقرير  ا7سح الاقتصادي لأوروبا عام ١٩٩٦/٩٥ السالف الإشارة إليهP ص٨٨.
(٧) مصدر الشكل هو:

United Nations, Economic Survey of Europe in 1995 -1996, op.cit., p. 92.

(٨) انظر  ا7صدر آنف الذكر مبـاشـرةP ص٩٢.
(٩) عن هذه البرامج انظر: رمزي زكي ـ  التـضـخـم والـتـكـيـف الـهـيـكـلـي فـي الـدول الـنـامـيـةP دار

ا7ستقبل العربيP القـاهـرة P١٩٩٦ ص ١٦١ ـ ١٦٩.
(١٠) انظر في ذلك:

United Nations; Report on the World Social Situation 1993, op.cit., p. 75.

(١١) انظر في ذلك: الأ² ا7تحدة ـ تقرير ا7سح الاقتصادي لأوروبا عن عام ١٩٩٥ ـ ١٩٩٦ (باللغة
الإنجليزية) سبـق ذكـرهP ص ٩٢.

(١٢) نفس ا7صدر السـابـقP ص ٩٣.
(١٣) انظرP نفس  ا7صدر السابقP ص ٩١. و7زيد من التفاصـيـل عـن خـصـائـص أحـوال الـعـمـالـة

وأسواق العمل في هذه الدول في ضوء التحولات التي 1ر بها.  راجع:
R. Jackman: “Economic policy and employment in the transition economies of Central and Eastern

Europ; what have we learned?”, in: International Labour Review, ILO, No. 3/1994; ILO: World

Employment 1995, An ILO Report, op.cit.,pp 105 - 128.

(١٤) عن برامج التكيف الهيكلي انظر مؤلفنا ا7ذكور في الهامش رقم (٩) أعلاهP ص ١٧٠ ـ ١٩٧
(١٥) راجع في ذلك:

ILO: World Employment 1995, op. cit,p. 112.
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(١٦) نفس ا7صدر السابقP ص ١١٢
(١٧) نفس ا7صدرP ص ١١٢
(١٨) نفس ا7صدرP ص ١١٢
(١٩) نفس ا7صدرP ص ١١٢

(٢٠) يوضح ذلك الجدول الآتي الذي يبW نسبة مصروفات الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي
الإجمالي في بعض الدول التي كانت «اشتراكية»P وذلك خلال الفترة ما بW ١٩٨٨ و ١٩٩١ وقبل أن
تشهد هذه الدول التغيرات العاصفة التي أصابت آليات النظام الاقتصادي وأسسه الجوهرية.

(٢١) راجع في ذلك:
United Nations: Economic Survey of Europe in 1995 - 1996, p. 93.

(٢٢) 7زيد من التفاصيل حول هذه الأنظمة ارجع إلى :
United Nations, Economic Commision For Europe: Economic Survey of Europe in 1994-1995, pp. 115

- 117; Internationl Social Security Association: Restructuring Social Security in Central and Eastern

Europe, A Giude to Recent Developments, Policy Issues and Options, Geneva, 1994; and see also:

Commission of the European Communities: Employment Observatory: Central and Eastern Europe,

No. 7, Brussels, May 1995.
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البطالة في البلاد النامية
آثار فشل التنمية وتفاقم

المديونية الخارجية

در عدد سكان العالم فـي عـام ١٩٩٠ بـحـوالـيُق
٥٢٩٢ مليون نسمةP يعيش منهم ١٢٠٧ ملايW نسمة
 ـ بنسبة ٢٢٬٨%  ـ في الدول ا7تقدمةP وحوالي ٤٠٨٦

.(١)مليون نسمة  ـ بنسبة ٧٧٬٢%  ـ في الدول النامية
وبينما ¥ا سكان العالم أجمع خلال الفتـرة ١٩٨٥ ـ
P%عدل سنوي متوسط يقدر بحوالـي ١٬٧٩n ١٩٩٠
فإن سكان الدول ا7تقدمـة قـد ¥ـوا فـي ا7ـتـوسـط
سنويا بحوالي ٠٬٥٤%P في حW كان هذا ا7توسـط
حوالي ٢٬١١% في الدول النامية خلال نفس الفترة
ـ انظر الجـدول رقـــم (٤ ـ ١). وفـي عـام ١٩٩٣ قـدر
حجم قوة العمل في العالم أجمع بحوالي ٢٬٤ مليار
فردP منهم حوالي ١٬٨ مليار فردn Pا نسـبـتـه ٧٥%

.(٢)يعيشون في الدول النامية
وقد تزايد عدد سكان العالم الناشطW اقتصاديا

Economically Activeفي عقد الستينيـات بـحـوالـي 
٢٤٧ مليون فردP وزاد عددهم في السبعينيات بحوالي
٣٥٢ مليون فردP وفي الثمانينيات nا يقدر بحوالي

4



88

الاقتصاد السياسي للبطالة

٣٩٦ مليون فرد. ومن ا7توقع أن يزيد عددهم في عقد التسعينيات بحوالي
. وفي ضوء هذه الزيادة وحسب الأوضاع الد�وجرافيـة(٣)٣٨٣ مليون فـرد

P فإن قوة العمل في هذه البلاد قد شـهـدت(٤)في مجموعة البلاد النـامـيـة
¥وا عارماP وصلت نسبته إلى ٨٢% في السبـعـيـنـيـاتP وإلـى ٨٨% فـي عـقـد

. وطبقا(٥)الثمانينياتP ومن ا7توقع أن يصل إلى ٩٢% في عقد التسسعينيات
لتقديرات الأ² ا7تحدةP من ا7توقع أن يدخل سنويا سـوق الـعـمـل بـالـبـلاد

.(٦)النامية حوالي ٣٨ مليون فرد يبحثون عن فرص للتوظف
ومهما يكن من أمرP فإنه نظرا لأن الزيادات الضخمة التي أضيفت إلى
سوق العمل خلال هذه الفترة كانت أكبر بكثير من حجم فرص العمل التي
Wا7ـصـابـ Wفإن ذلك أدى إلى خلق جيوش هائلة من العاطلـ Pكانت متاحة
nختلف أنواع البطالة. وقد بدأت مشكلة البطالة في هذه البـلاد تـنـفـجـر
على نحو واضح في بداية عقد السبعينياتP وظلت تتراكم وتـتـفـاقـم عـامـا
Pفيها إلى حوالي ٥٠٠ مليون فرد Wبعد الآخر إلى أن وصلت أعداد ا7تعطل
بافتراض أن معدل البطالة الإجمالي (شاملا لمختلف أنواع البطالة) لا يقل
عن ٢٧% من قوة العمل. ويرى بعض الخبراء أنه 7ا كانت قوة العمل في هذه
البلاد تنمو بحوالي ٣% سنوياP فإنه يتعW على هذه البلاد أن تحقق معدلا
للنمو الاقتصادي لا يقل عن ٦% سنوياP حتى �كنها أن 1تص الزيادة التي

ستحدث في قوة العمل.
وإذا أرادت هذه البلاد أن 1تص أيضا رصيد الـبـطـالـة ا7ـتـراكـم; فـإن
عليها أن ترتفع nعدل ¥وها الاقتصادي إلى مدى يتراوح فيما بW ٨% و ٩%

.(٧)سنويا عبر عقد من الزمان على الأقل
 سيظـلCapital/Output Ratioوإذا افترضنا أن معامل رأس ا7ـال لـلـنـاتج 

في حدود ١:٣ فإن تحقيق تلك الأهداف سـيتطلب على أقل تقدير ألا يقل
معدل الاستـثمار الصافي عن مدى يتـراوح ما بيـن ٢٤% و ٢٧% مـن الـدخـل

.(٨)القوميP ومدى يتراوح ما بW ٣٢% و ٣٦% بالنسبة 7عدل الاستثمار الإجمالي
وتلكP في الحقيقةP تقديرات يستحيلP في ضوء الأوضاع الراهنة والمحتملة
في الأجل ا7نظور القريبP أن يحققها عدد كبير من هذه البـلاد. مـن هـنـا
فأغلب الظن أن تظل مجموعة هذه البلاد تعانيP و7دة طويلةP من ويـلات

البطالة.
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ولكن...
ما هي أهم ملامح صورة البـطـالـة فـي مـجـمـوعـة هـذه الـبـلاد? وكـيـف

تطورت?
الواقع  أنه لكي نحدد هذه ا7عالم فإن منطق التحليـل �ـلـي عـلـيـنـا أن
نشيرP بادb ذي بدءP إلى أن مجموعة هـذه الـبـلاد الـتـى ظـهـرت إلـى حـيـز
الوجود كدول مستقلة نتيجة لنجاح حركات الـتـحـرر الـوطـنـي بـعـد الحـرب
العا7ية الثانيةP قد حققت خلال فترة الازدهار العا7ي لعالم ما بعد الحرب
(١٩٤٥ ـ ١٩٧٠) أوضاعا أفضل بكثير �ا هي عليه الآن. ففي ضوء الوشائج
القوية التي ربطتها nجموعة البلدان الصناعية الرأسماليةP باعتبارها دولا
مصدرة للمواد الخام لهذه البلدان ومستوردة منها جميع ما تحتاج إليهP فإن
الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته اقتصادات هذه البلـدان (عـلـى نـحـو مـا
رأينا آنفا) سرعان ما تساقطت بعض آثارهP بهذا القدر أو ذاكP على مجموعة
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البلاد النامية. ولقد استطاعت مجموعة هذه البـلاد أن تحـقـق درجـات لا
بأس بها من النمو الاقتصاديP وإن كان ذلك أبعد من أن يغير من طـبـيـعـة
الهياكل الإنتاجية ا7شوهة لها (باستثناء بضع دول في جنوب آسيا: النمور
الأربعة). فقد استفادت هذه البلاد من ازدهار التجارة  العا7يةP ومن زيادة
طلب البلدان الصناعية على ا7واد الخام التي تنتجها. كما استـفـادتP فـي
حدود معينةP من ظروف الحرب الباردة بحصولها علـى مقاديـر لا بأس بها
من ا7عونات والقروض ا7يسرة من الدول التي كانت «اشتراكية» ومن البلدان
Pالصناعية الرأسمالية. ولم تكن موازين مدفوعاتها تحقق عجوزات ضخمة

ومن هنا لم تظهر فيها آنذاك صعوبات للديون الخارجية.
ولو ألقينا إطلالة سريعة على بيانات الجدول رقم (٤ ـ ٢) لتبW لناP أنه
Pفـي ا7ـتـوسـط Pخلال الفترة ١٩٦٦ ـ ١٩٧٣ حققت مجموعة البـلاد الـنـامـيـة
معدلا للنمو في حدود ٦٬٤%P وهو متوسط يفوق مـا تحـقـق فـي مـجـمـوعـة
البلدان الصناعية الرأسماليةP لكنه يقل قليلا عن ذلك ا7توسط الذي حققته
مجموعة الدول التي كانت «اشتراكية». صحيح أن الجدول يوضحP أن حظ
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المجموعات الاقتصادية داخل دائرة البلاد النامية من هذا النمو كان متفاوتا
من مجموعة لأخرى. ولكن بشكل عامP كان النمو ا7تحقق في غالبيـة هـذه
البلاد لا بأس به. كما ارتفع مستوى ا7عيشة في هذه الفترة بشكل ملحوظ
في تلك البلاد  نظرا لأن معـدلات الـنـمـو الاقـتـصـادي كـانـت تـفـوق آنـذاك
معدلات النمو السكانيP الأمر الذي سمح بنمو حقيقي في متوسط نصيب
الفرد من الإنتاجP ومن ثم من الدخلP خلال نفس الفترة. انظر الجدول رقم

(٤ ـ ٣).

عتـدُوكان من الطبيعيP والحال هذهP ألا تظهر في هذه البلاد بـطـالـة ي
بهاP رغم أن معدلات النمو السكاني فيها كانت في تلك الفترة تتجه للارتفاع.
والحقP أن تواضع معدلات البطالة آنئذ كانت ترجعP بالإضافة إلى ظروف

ازدهار الاقتصاد العا7يP إلى العوامل التالية :
١ ـ جهود التنمية التي بذلتها هذه البلاد والتي استوعبت الكثير من قوة
العمل المحلية سواء في مشروعات بناء البنيـة الأسـاسـيـة أو فـي تـوسـعـات

الخدمات الحكوميةP أو في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية.
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٢ ـ ارتفاع معدلات التعليم �ا قلل في هذه ا7رحـلـة مـن الأعـداد الـتـي
تدخل سوق العمل.

 ـالهجرة الدولية التي سمحت بانتقال أعداد كبيرة من فائض السكان  ٣
النسبي الذي ظهر آنذاك للعمل في بلاد الـشـمـال الـصـنـاعـيP وهـو الأمـر

الذي خفف من حدة البطالة.
وتدعونا النقطة الأخيرةP نظرا لأهميتهاP لإلقاء بعض الأضواء عليـهـا.
ففي أعقاب الحرب العا7ية الثانية وحتى منتصـف الـسـبـعـيـنـيـاتP عـمـدت
كثير من البلدان الصناعية الرأسـمـالـيـةP فـي ظـل الارتـفـاع الـواضـح الـذي
حدث في أجور العمال بسبب زيادة الطلب على قوة العملP وبسبب تـأثـيـر
Pنقابات العمال وتطبيق الحكومات لبرامج واسـعـة  لـلـضـمـان الاجـتـمـاعـي
عمدت إلى الترحيب بالقوى العاملة الوافدة من البلاد النامية. و­ تغيـيـر
قوانW الهجرة والإقامة والعمل التي تسهل قدوم هذه القـوىP الـتـي جـاءت
بشكل واضح من تركيا  والجزائر وتونس ومراكش وإسبانيا وإيطاليـا ومـن
الهند وبعض الدول الأفريقية والآسـيـويـةP واتجـهـت إلـى دول غـرب أوروبـا
والولايات ا7تحدة وكندا بحثا عن فرص أفضل للتوظف وسعيـا وراء أجـور

. وقد عمل هؤلاء ا7هاجرون في مختلف ا7هن والحـرفP وبـخـاصـة(٩)أعلى
Pالصناعة الثقيلة Pالنظافة Pتلك التي تتميز بالمجهود الشاق (البناء والتشييد
أنشطة ا7وانئ...).  «وقد شكل هؤلاء العمال الأجانب احتياطيا هائلا في
سوق العملP واستخدمتهم الرأسمالية كسلاح مـهـم فـي مـواجـهـة ا7ـطـالـب
ا7ستمرة لزيادة أجور العمال المحليP W ولتأمW حاجتها باستمرار من قوة

. وفي عام P١٩٨٠ وكما يشير(١٠)العمل بغض النظر عن حالة النمو السكاني»
 كـان عـدد الـعـمـال الأجـانـب الـنـشـطـMartin GodfryW (١١)مـارتـن جـودفـري

٢٠ Wب Pعلى أدنى تقدير Pاقتصاديا في البلدان الصناعية ا7تقدمة يتراوح
و٣٠ مليون عامل. ويشير التقرير السنوي لعام ١٩٩٢ عن التنمية البشرية في

 إلى أنه خـلالUNDPالعالم الصادر عن البرنامج الإ¥ائي للأ² ا7ـتـحـدة 
العقود الثلاثة ا7متدة فيما بW ١٩٦٠ و P١٩٩٠ هاجر عـلـى الأقـل ٣٥ مـلـيـون
فرد من البلاد النامية ليقيموا في بلدان الشمال الصناعيP منهم حوالي ٦

. وهؤلاء الأخيرون اضطروا إلى أن(١٢)ملايW هاجروا بطريقة غير قانونية
يقبلوا أقل الأجور وأن يعملوا في ظروف سيئة. على أن هجرة العمالة من
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بلاد الجنوب إلى بلدان الشمال الصناعي لم تكن مقصورة فقط على قـوة
العمل العاديةP بل شملت أيضا استنزاف الكوادر العلمية والفنيـة وا7ـهـنـيـة
ذات التخصصات الدقيقة. وسوف نرى لاحقاP أن موقف الترحيب بالعمالة
الأجنـبـيـة سـوف يـنـقـلـب إلـى عـكـس ذلـك ابـتـداء مـن الـنـصـف الـثـانـي مـن

السبعينيات.
على أن مشكلة البطالة بدأت في الظهور على نـحـو واضـح فـي الـبـلاد
النامية ابتداء من عقد السبعينيات. وكان ظهورها منذ تلك اللحظةP واستمرار

تفاقمها بعد ذلكP نتاجا لتفاعل ثلاثة عوامل جوهرية هي:
١ ـ فشل أ¥اط التنمية التي انتهجتها هذه البلاد.

٢ ـ تفاقم مديونيتها الخارجية والآثار التي نجمت عن ذلك.
٣ ـ الظروف ا7ضطربة للاقتصاد العا7ي وتنامي العو7ة.

وفيما يتعلق  بالعامل الأولP من ا7لاحظ أنه بعد أربعة عقود من محاولات
«التنمية والتحديث» في البلاد النامية لم تنجح تلك المحاولات  في الشطر
الأعظم من هذه البلادP في تجاوز التخلف وتغيير الهياكل الإنتاجية ا7شوهة
وتحسW موقعها في الاقتصاد العا7يP وتفعيل القوى الذاتـيـة لـلـنـمـو عـلـى
النحو الذي يضع هذه البلاد على مدارج النمو ا7تواصل الذي ينمي باستمرار
مصادر الدخل والإنتاج والإنفاق والتوظف. ذلك أنه باستثناء بضع دول في
جنوب شرق آسيا (الدول ا7صنعة حديثا) مازالت مجموعة البلاد النـامـيـة
ترزح تحت قيود التخلف وطغيان الفقر وديكـتـاتـوريـة الـبـطـالـة. كـان فـشـل
أ¥اط «التنمية» في هذه البلاد راجعاP ضمن عوامل أخرىP إلى أن النخب
الحاكمة في هذه البلاد قد نظرت إلى عملية التنمية ـ تحت تأثـيـر الـفـكـر
التنموي الذي ساد في حقبة الخمسينيات وحقبة الستـيـنـيـات ـ عـلـى أنـهـا
مجرد سد الفجوة القائمة بـW مـسـتـويـات ا7ـعـيـشـة الـسـائـدة فـي الـبـلـدان
الصناعية ا7تقدمة وتلك التي تسود في بلادهم. وتوهم الكثيرون أن تعظيم
معدل ¥و الناتج المحلي في أقل الفترات (دون أن تعطي الأهمية 7ـكـونـات
هذا الناتج) سوف يحل مشكلات التخلـف والـفـقـر وعـدم عـدالـة الـتـوزيـع.
حيث ساد الاعتقاد بأن النمو الذي سيحدث في الناتج سوف تتساقط آثاره

Trickle-downوأن Pعلى مختلف الطبقات والفئات والشـرائـح الاجـتـمـاعـيـة 
.(١٣)التوزيع ستحل مشكلاته بعد أن يتحقق النمو
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في ضوء هذا الفهم القاصر لجوهر عملية التنميةP 1ـحـورت الجـهـود
الإ¥ائية في «القطاع الحديث» الذي راح يطبق:
١ ـ إما استراتيجية التصنيع ا7تجه للتصدير.

٢ ـ وإما استراتيجية التصنيع القائم على الإحلال محل الواردات.
وكان من نتيجة ذلكP أن القطاع الحديث استأثر بـالـشـطـر الأكـبـر مـن
الاستثمارات المحلية وخدمات ا7رافق العامة والإنفاق العـام. و­ تـهـمـيـش
باقي القطاعات التي اعتصرت عصرا من أجل توفير ا7وارد اللازمة  لنمو
القطاع الحديث (خير مثال على ذلك إهمال الزراعة واعتصارها 7صلحـة
جهود التصنيع والتحديث). وضاعف من حرج ا7وقف لجوء القطاع الحديث
إلى استخدام فنون إنتاجية مكثفة لرأس ا7الP وموفرة لعنصر العملP الأمر
الذي كان تأثيره واضحا في الحد من ¥و فرص التوظف أمام قوة  العمل

.(١٤)المحلية ا7تعاظمة النمو
على أنه أيا كان ¥ط «التنمـيـة» المخـتـارP فـقـد كـانـت أدوات الـسـيـاسـة
الاقتصادية في هذه البلاد انتقائيةP وتتراوح فيما بW الاعتماد شبه ا7طلق
P(كـمـا هـو الحـال فـي تجـارب دول أمـركـا الـلاتـيـنــيــة) عـلـى آلـيـات الـسـوق
والتخصيص ا7باشر للموارد النادرة من خلال جهاز الدولة (كما حدث في
بعض التجارب الأفريقية والآسيوية). ولكن أيا كان الأمرP فقد كان للدولة

. كذلك تجدر الإشارة إلى أن(١٥)دور محسوس وفاعل في كل هذه التجارب
السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي نفذتها الدولة في مجتمـعـات مـا
بعد الاستقلال كانت تستند إلى تحالف بعض القوى الاجتماعية التي كانت
تستفيد من تلك السياساتP واستبعدت في ا7قابـل بـعـض الـقـوى الـتـي لـم
تستفد أو أضيرت منها. وظلت فاعلية هذا التحالف قائمة ومستمرة خلال
فترة الخمسينيات والستينيات حينما كانت تناقضات هذا التحالف ماتزال
مكبوتةP وحينما كانت ظـروف الاقـتـصـاد الـعـا7ـي مـواتـيـة. عـلـى أن ¥ـوذج
التحالف الاجتماعي هذا سرعان ما تعرض لـلانـهـيـار فـي غـالـبـيـة الـبـلاد
النامية في عقد السبعينياتP حينما بدأت ا7آزق الاقتصادية فـي الـظـهـور
Pاشتعال نيران التضخم Pزيادة عجز ا7وازنة العامة Pزيادة ا7ديونية الخارجية)
زيادة البطالةP تفاقم الدين العام الداخليP تدهور سعر الـصـرفP تـنـاقـص
القدرة على الاستيرادP تدهور الاستثمارP وتهاوي معدلات النمو للحضيض).



95

البطالة في البلاد النامية

وحينما بدأت التوترات الاجتماعية تنفجر نتيجـة 7ـا أفـرزه ¥ـط الـتـنـمـيـة
الفاشل من تفاوت شديد في توزيع الدخل والثروة P وفسادP وهروب واسع
Wوحينما برزت للسطح نتـائـج الـتـمـيـيـز بـ Pومن فقر Pللأموال إلى الخارج
بعض ا7ناطق والقطاعات داخـل الـدولـة وضـد بـعـض الـقـوى الاجـتـمـاعـيـة
والإثنية;  وحينما حدث ذلك تعرضت كثير من أنظمة الحكم في هذه البلاد
Pللتوترات السياسية والانقلابات العسكرية. وهنالك توقفت جهود التنميـة

بل وعجزت كثير من الحكومات عن  أن تضطلع بوظائفها التقليدية.
أما  العامل الثاني الذي أسهم في احتدام البطالة في البلاد النامية فهو
Pتفاقم  أزمة ا7ديونية الخارجية التي بدأت في الظهور فـي الـسـبـعـيـنـيـات

. وقد حدثت هذه الأزمة تحت تأثيـر(١٦)وتنامت وانفجرت في الثمانينيـات
عاملW أساسيW: أولهما تلك النظرة القاصرة التي سادت خلال الخمسينيات
والستينيات والتي اعتبرت ـ قياسا على ما ذهـب إلـيـه الـفـكـر الاقـتـصـادي
الكلاسيكي ـ أن النمو هو دالة في تراكم رأس ا7الP وبالـتـالـي اعـتـبـرت أن
جوهر مشكلة التخلف تتمحور حول مشكلة التمويل; وأنه من ا7هم للارتفاع
nعدل النمو زيادة معدلات الاستثمار (وأهملت العوامل الأخرى التي لا تقل
أهميةP مثل كفاءة القوى العاملةP التعـلـيـم والـتـكـنـولـوجـيـاP الـبـيـئـةP الأبـعـاد
الاجتماعية... إلى آخره). وترتب عـلـى تـضـخـيـم دور الاسـتـثـمـار وتحـديـد
معدلات عالية لهP مع تواضع معدلات الادخار المحليP أن تزايـد الاعـتـمـاد
على التمويل الخارجيP وبخاصة عن طريق الاقتراض. أما العامل الـثـانـي
الأكثر حسما في بروز هـذه الأزمـةP فـهـو تـعـرض مـوازيـن مـدفـوعـات هـذه
البلاد لعجوزات شديدة في بداية عقد السبعينياتP تحت تأثير زيادة أسعار
النفط وأسعار الغذاء ومختلف السلع التي تستوردها تلك البلادP في الوقت
الذي تدهورت فيه أسعار صادراتها من ا7واد الخام. وهذه العجوزات 1ت
مواجهتها من خلال تزايد الاقتراضP وخاصة من ا7صادر الخاصة (البنوك
وتسهيلات ا7وردين) ذات التكلفة العالية (ارتفاع سعر الفائدة وقصـر مـدة
القرض). وقد ترتب على الإفراط في هذه القروض أن ظهر جبل هائل من

P و¥و فاحش فـي أعـبـاء(١٧)الديون الخارجية ا7ستحـقـة عـلـى هـذه الـبـلاد
Debtخدمتها (مبالغ الأقساط والفوائد) بحيث وصل معدل خدمة الـديـن  

Service Ratioفي كثير من هذه البلاد إلى ٨٠% وأكثر من حصيلة صادرات 
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. ثم وصلت الأزمة إلى ذروتها حينما أصبحت(١٨)السلع والخدمات لهذه البلاد
مبالغ خدمة الديون تزيد عما تحصل عليه هذه البلاد من قروض جديـدة
ومعونات اقتصادية (ظاهرة النقل العكسي للموارد). وقد ترتب عـلـى هـذه

الأزمة:
١ ـ استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي وتدهور أسعار الصرف.

٢ ـ إضعاف قدرة البلاد ا7دينة على الاستيراد.
وكان من نتيجة ذلكP تدهور الإنفاق الاستثماري وتعطل قدر كبيـر مـن
الطاقات العاطلةP وانخفاض معدل النمو الاقتصاديP وارتـفـاع شـديـد فـي
معدل التضخمP وانسداد فرص التوظف أمام قوة العمل سواء في القطـاع
العام والإدارة الحكوميةP أو في القطاع الخاص. وزاد الطW بلةP اضطرار
هذه البلاد إلى الذهاب إلى نادي باريس ونادي لندن لإعادة جدولة ديونها
الخارجية وتنفيذها للسياسات الصارمةP التي انطوت عليها برامج التثبيت
Pالاقتصادي والتكيف الهيكلي (باعتبارها شرطا لإعادة الجدولة). وهي برامج
في جوهرهاP ذات توجه انكماشيP وتهدف إلى تدبير ا7وارد اللازمة للوفاء
بأعباء الديون في ا7ستقبلP الأمر الذي كان له تأثير مضاعف في معدلات
البطالـة. فـقـد انـطـوت هـذه الـبـرامـج عـلـى خـفـض الإنـفـاق الـعـام الجـاري
والاستثماريP وتجميد التوظف الحكوميP وزيادة أسعار الفائدة وإلغاء دعم
ضروريات الحياة وا7دخلات الوسيطة لـقـطـاعـات الإنـتـاج المحـلـي; وزيـادة
Pأسعار الطاقة ورسوم الخدمات الحكومية; وزيادة الضرائب غير ا7باشرة
وبـيـع �ـتـلـكـات الـدولـة والـقـطـاع الـعـام لـلأجـانـب والـرأسـمـالـيـة المحـلــيــة
(الخصخصة)P  وتسريح أعداد هائلة من العمالة ا7وظفة فيها.. إلى آخره.
فكل هذه الاجراءات كان لها ـ ومازال ـ تأثـيـر حـاسـم وفـوري ومـبـاشـر فـي
تفاقم البطالة في البلاد النامية ا7دينةP وخفض الأجور الحقيقيةP وتردي

مستويات ا7عيشة.
ويقول تقرير التنمية البشرية في العالم لعام P١٩٩٥ مؤكدا هذه الآثار في
حالة ا7كسيك: « منذ منتصف الثمانينيات غيرت ا7كسيك بسرعة هـيـكـل

ض تدخـل الـدولـةّـفُاقتصادها. فقد أزيـل مـعـظـم الحـواجـز الـتـجـاريـةP وخ
تخفيضا شديداP وأزيلت القيود التنظيمية للاقتصاد إلى حد كبير. وركزت
الحكومة جهودها على مكـافـحـة الـتـضـخـم واجـتـذاب تـدفـقـات رأس ا7ـال
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الأجنبي. ودبرت انخفاضا كبيرا في الأجـور لـكـي تـصـبـح الأيـدي الـعـامـلـة
ا7كسيكية أرخص ثمنا. ولكن النمو الذي حدث كان هزيلاP وفرص العمـل
التي وجدت كانت أقل حتى من ذلك. أما التكـالـيـف الـبـشـريـة فـقـد كـانـت
باهظة. فلقد عانى الرجال العاملون: إذ فقد كثير منهم وظائفهمP أو وجدوا

.(١٩)أن أجورهم الحقيقية قد انخفضت nقدار النصف »
أما  العامل الثالثP الذي أثر في تفاقم مشكلة البطالة في البلاد النامية
فهو الاضطراب الحادث في بيئـة الاقـتـصـاد الـعـا7ـي فـي ظـل مـيـل مـطـرد

. ففي الوقت الذي تزداد فيه عمـلـيـاتGlobalizationلاتساع نطاق  العـو7ـة 
Pمختلف أطراف الاقتصاد العا7ي Wالترابط والتشابك والاعتماد ا7تبادل ب
بفعل الدور الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسيات في مجال الإنتاج والتمويل
والتكنولوجيا والتسويق; وفي ظل النمو الهائل الذي حدث في اندماج وتوسع
أسواق ا7ال العا7ية وتعددية العملات الـدولـيـةP ومـع الـنـمـو الـسـريـع الـذي
يحدث في حركات رؤوس الأموال الأجنبية الخاصةP وسرعة انتقالـهـا مـن
مكان لآخر بحثا عن معدلات أعلى للربح والسيطرةP ومع التحرير ا7تزايد
الذي حدث في الأسواق النقدية وا7الية وحركة التجارة العا7يةP �ا يستلزم
وجود آليات وقواعد عا7ية ملائمة 7واكبة هـذه الـعـو7ـة وإدارتـهـا... إلا أن
العالم ما زال يفتقد هذه الآليات. وا7شكلة هناP هي أن هذه العو7ة ا7تزايدة
تقتضي القبول بانتقال جانب من ا7هام التنظيميـة ووضـع الـسـيـاسـات مـن

P والارتضاء بالتخلي عـن جـزء مـن(٢٠)إطارها الوطني إلى إطارهـا الـعـا7ـي
السيادة القطرية 7صلحة مجموع الاقتصاد العا7ـي. كـمـا أن ذلـك يـتـطـلـب
أيضا وجود مؤسسات عا7ية تتولى إدارة الاقتصاد العا7ي وضبط حـركـتـه
وتسهيل آليات عمله. ومثل هذه ا7ؤسسات لم توجد بعدP رغم وجود منظمة
التجارة العا7ية وصندوق النقد الدولي والبنك الدوليP وسعى بعض الأوساط
الرأسمالية العا7ـيـة لـكـي تـكـون هـذه ا7ـنـظـمـات بـديـلا عـن الأ² ا7ـتـحـدة

.(٢١)ومنظماتها
في ظل هذه العو7ة ا7تزايدة P ومع اضطرار غالبية البلاد النامية لتطبيق
برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي ذات التوجه الليبرالي والانكماشي
والتي أضعفت من قوة  الدولةP سرعان مـا وجـدت مـجـمـوعـة هـذه الـبـلاد
نفسها وقد انتقلت منها صناعة القرار الاقتصادي من مستواه الوطني إلى
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مستوى الدائنW وا7نظمات الدوليةP  وأصبحت هناك صعوبـات تـواجـهـهـا
في فرض سيطرتها الوطنية على كثير من ا7تغـيـرات الاقـتـصـاديـة الـكـلـيـة

عطى 7صلحة ا7نافسة وآليات السـوق.ُالمحليةP  بعد أن أصبحت الأولوية ت
 سيطرة أو وسيلة 7نع أوّولم تعد كثير من حكومات البلاد النامية 1لك أي

كبح التدفق العارم لرؤوس الأموال للخارج.  «وصارت الحـكـومـات تـنـكـفـئ
نحو تبني تعليمات عامة عن السياسة الاقتصادية 1ليها ا7نظمات الدولية
مثل صندوق النـقـد الـدولـي والـبـنـك الـدولـي ومـنـظـمـة الـتـنـمـيـة والـتـعـاون

.  وكانت قوة العمل المحليةP وما أصابها من بطالةP هي أولى(٢٢)الاقتصادي»
ضحايا هذه العو7ة.

ومهما يكن من أمرP فإنه في الوقت الذي زادت فيه العو7ةP زادت بيئة
الاقتصاد العا7ي اضطراباP الأمر الذي خلق صعوبات شديدة فـي عـمـلـيـة
التخطيط وصنع القرار الاقتصادي بالنسبة للحكومات وللمنتجW وا7صدرين
وا7ستوردين وا7ستثمرين.  ولعل أبرز منابع هذا الاضطراب تتجسد فيمـا

يلي:
* انهيار نظام النقد الدولي وتعو® أسعار الصرف.

* فوضى السيولة الدولية وتعو® أسعار الفائدة.
* التقلبات الشديدة التي تحدث في أسعار ا7واد الخام التي تصـدرهـا

البلاد النامية.
* اتساع نطاق ا7ضاربات في أسواق الأوراق ا7اليـة وفـي أسـواق ا7ـواد

الخام وأسواق الصرف الأجنبي.
 في غير مصلحة البلادTerms of Trade* تدهور شروط التبادل التجاري 

النامية.
* ¥و الكتل الاقتصادية الإقليمية بW البلدان الصـنـاعـيـةP فـي مـقـابـل
تفتيت وتشرذم الدول التي كانت «اشتراكية» والدول النامية وتفاقم الصراعات

القومية الطائفية والقومية فيما بينها.
* ضعفP إن لم يكن جفافP ا7عونات الاقتصـادية ا7قدمـة للبـلاد النامية.
على أن العو7ة ا7تزايدة للاقتـصـاد الـعـا7ـي وتـزايـد عـنـاصـر الـفـوضـى
والاضطراب فيهP وضعف موقع البلاد الناميـة داخـلـهP قـد اقـتـرنـت أيـضـا
بتطور آخر يتناقض مع ا7عنى العام لفكرة العو7ة وكان  له تأثيـر مـهـم فـي
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مشكلة البطالة. ونعني بذلك  الصعوبات  والقيود التي بدأت تواجه هجرة
ددُالقوة العاملة من دول الجنوب إلى دول الشمال الصنـاعـي. فـالـعـو7ـة ح

مضمونها في منطق الرأسمالية العا7ية على أنها الحراك الحر وغير ا7قيد
للسلع ولرؤوس الأموال. أما الحراك الحر لقوة العمل فـمـمـنـوع. فـإذا كـان
Pمسموحا لرأس ا7ال وللسلع أن تقتحم الأسواق والحدود دون أي عقـبـات
فإن العمل غير مسموح له. إن رأس ا7ال �كن أن ينتقل إليهP لكن العكس
غير جائز. بل إنه حتى في أشكال التكامل والتكتل التي قـامـت بـW بـعـض

ستثنىُالبلدان الصناعية ا7تقدمة وبعض البلاد الناميةP فإن عنصر العمل ي
Wمن حرية الحركة والتنقل. وهو ما حدث في اتـفـاقـيـة الـتـجـارة الحـرة بـ
Wحيث ­ الاتفاق «على ترك سلعت P(النفتا) الولايات ا7تحدة وكندا وا7كسيك
تحديدا خارج مجال الاتفاق: البترول الذي يرغب ا7كسيكيون في الاحتفاظ
به داخل القطاع العام.. وقوة العمل ا7كسيكية التي لا تود الإدارة الأمريكية

. إذ مع تفاقم مشكـلات(٢٣)أبدا أن تفتح أمامها باب عبور الحدود بحريـة»
الركود والبطالة في البلدان الصناعية الرأسـمـالـيـة لجـأت حـكـومـات هـذه
البلدان إلى مقاومة الهجرة إليها من خلال تغيير قوانW الهجـرة والإقـامـة
فيها. وأصبحت الأحزاب اليمينية ا7تطرفة تعارض بشدة استقبـال ا7ـزيـد
من العمال الأجانبP بل وتسعى إلى طردهم خارج الحدود. وهكـذا P فـإنـه
Pوإن كـان ذا طـاقـة مـحـدودة Pبعد أن كانت الهجـرة لـبـلاد الـشـمـال مـنـفـذا
لفائض العمالة بالبلاد الناميةP ومصدرا مهما من مصادر النقـد الأجـنـبـي
لكثير من البلاد النامية (انظر الجدول رقـم ٤ ـ ٤)P فـإن هـذا ا7ـنـفـذ يـكـاد

. وتشير بعض التقديراتP إلى أنه ترتب على القيود(٢٤)يكون الآن قد أغلق
Pالتي تفرضها الآن حكومات البلدان الصناعية على هجرة قوة العمل إليها
أن البلاد النامية أصبحت تحرم الآن من دخل لا يقل عن ٢٥٠ بليون دولار

.(٢٥)سنويا على الأقل
والسؤال الآن هو: كيف تبدو صورة البطالة حاليا في البلاد النامية وما

هي أهم ملامحها?
وعند الإجابة عن هذا السـؤالP تجـدر الإشـارةP بـادb ذي بـدءP إلـى أن
الصعوبة الرئيسية في تقد® هذه الصورة تكمن في الفقر الإحصائي لبيانات
البطالة في هذه البلاد. كما أن الإحصائيات الرسمية للبطالة ـ إن وجدت
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ـ ذات دلالة محدودة جداP لأن قدرا كبيرا من البطالة موجود بالريف وفي
 في الحضرP وتلك البطالة لا تشملهاInformal Sectorالقطاع غير الرسمي 

الإحصائيات الرسمية. كما أن عددا هائلا من العمال وا7وظفW أصبحـوا
يعملون لبعض الوقت بغير إرادتهمP وبعضهم في حالة إجازة إجبـاريـة دون
أجرP أو يعملون بشكل مؤقت. وهذا النوع مـن العمالـة ذات التشـغيل الناقص

Underemploymentبيانات إحصائية.ّ لا يوجد عنه أي 
وبالإضافة إلى هذه الصعوبات الإحصائيةP لا يجوز أن ننـسـى أن هـذه
البلاد لا تشكل مجموعة متجانسةP بل عدة مـجـمـوعـاتP وتـخـتـلـف صـورة
البطالة فيها من مجموعة لأخرىP بحسب درجات النمو أو التخلف ا7تحقق
فيها وبحسب مدى تأثرها بالاضطرابات ا7وجودة في الاقتـصـاد الـعـا7ـي.
فالبلاد النامية التي استطاعت أن تحقق قدرا معقولا من النموP واستطاعت
Pحققت تقدما في مجال التوظف Pأن تحسن من موقعها في الاقتصاد العا7ي
وخفضا ملموسا في البطالة (كما هو الحال في النمور الأربعة الآسيوية).
أما البلاد التي تردت أوضاعها الاقتصادية وكانت أشد تأثرا بالاضطرابات

في الاقتصاد العا7ي فقد ظهرت البطالة فيها و¥ت nعدلات كبيرة.
وبشكل عام سنلاحظ أن صورة البطالة في البلاد النامـيـة قـد تـأثـرت
كثيرا nشكلة فائض السكان النسبيP وهي ا7شكلة التي يعود جزء منها إلى
معدلات النمو السكاني ا7رتفعة التي شهدتها هذه البلاد في أعقاب حصولها

. فالنمو السريع الذي حدث في السكان خلال(٢٦)على استقلالها السياسي
عقدي الخمسينيات والستينيات قد خلق معه أهراما سكانية تتسم باتساع

P(٢٧)قاعدتها الشبابية (انظر حالتي الهند والصـW فـي الـشـكـل رقـم ٤ ـ ١)
وسرعان ما أفرزت هذه الأهرام زيادات كبيرة في قوة العمل في السبعينيات
والثمانينيات التي راحت تضغط على الأراضي الزراعيـة وا7ـرافـق الـعـامـة
وا7واد الغذائية وإمكانات الصحة والتعليم وفرص الـتـوظـف... إلـى آخـره.

عتد بها آنـذاكP حـيـث كـانـتُحقاP إن تلك الضغوط لـم تـشـكـل مـشـكـلات ي
اقتصادات هذه البلاد 1ر nرحلة من الانتعاش الاقتصادي في فترة عالم
ما بعد الحرب (١٩٤٥ ـ ١٩٧٠) علـى نـحـو مـا أوضـحـنـا آنـفـا. ولـكـن حـيـنـمـا
تعرضت هذه البلاد إلى آثار فشل أ¥اط التنمية التي طبقتهاP ولآثار العو7ة
وللاضطرابات الحادثة في الاقتصاد الـعـا7ـيP و7ـا نجـم عـن أزمـة ديـونـهـا
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الخارجية من صعوبات قاسيةP سرعان ما برز الوجه القبيح للبطالة فيها.
وطبقا لتقديرات الأ² ا7تحدةP فإن هذه البلاد في مجموعـهـا تحـتـاج فـي
عقد التسعينيات إلى خلق ما يعادل مليار فرصة عملP حتى �كن القضاء
على البطالة ا7تراكمة فيهاP ومواجهة الزيادة التي ستحدث في قوة العمل

.(٢٨)في هذا العقد
وعلى أي حالP فإن أبرز معالم صورة البطالة الآن في هذه البلاد تتمثل
في ارتفاع معدلات البطالةP وهو الأمر الذي ترويه لنا بيانات الجدول رقم
(٤ ـ ٥) عن عقد الثمانينيات. ففي أغلبية البلاد الأفـريـقـيـة الـتـي تـوافـرت
عنها بيانات زادت معدلات البطالة على ١٠% من قوة العملP بينمـا وصـلـت
في نيجيريا إلى حوالي ٥٠% في عام ١٩٩٠. وحينما تفاقمت الأزمة الاقتصادية
وزادت  صعوبات الديون الخارجيةP وتدهور متوسط دخل الفرد في عـقـد
الثمانينياتP ارتفع معدل البطالة في البلاد الأفريقية شبه الصحراوية من
١٠% فـي الحـضـر فـي ا7ـتـوسـط خـلال الـسـبـعـيـنـيـات إلـى حـوالـي ١٨% فـي

 أن هناك ما يقرب من ILO٩. وتقدر منظمة العمل الدولية  (٢٩)الثمانينيات
ملايW عاطل في مجموعة هذه البلاد في عام P١٩٩٠ وتتوقع أن يقفز الرقم
إلى ٢٨ مليونا خلال عقد التسعينياتP ونتيجة لذلك سيرتفع معدل البطالة

.(٣٠)ليصل إلى ٣١% من قوة العمل في الحضر
وفي مجموعة بلاد أمريكا اللاتينية والكاريبي كانت البطالة في غالبية
هذه البلاد في الثمانينيات أقل من مستواها في أوائل التسعينيات (باستثناء
Pبضع دول). ويبدو ارتفاع هذه ا7عدلات واضحا في حالة ترنداد وتوبـاجـو
حيث وصل ا7عدل إلى ٢٢% في عام ١٩٩٠ وبنما (١٦٬٣%) وبارباروس (١٥%).
أما مجموعة البلاد النامية الآسيوية فمن ا7لاحظP بشكل عامP أن معدلات
البطالة فيها أقل من تلك ا7عدلات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. بيـد أنـه
Wفإن أعداد العاطل Pنظرا لأن هناك بلادا آسيوية ذات حجوم سكانية ضخمة
في البلاد الآسيوية أكبر من أعدادهم في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. يكفي
Wا7سجل Wأنه في الهند فقط وصل عدد العاطل Pفي هذا الخصوص أن نعلم

P وهو ما يعادل حجم عدد العاطلW(٣١)إلى حوالي ٣٤ مليون فرد في عام ١٩٩٠
.OECDفي الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

Wكذلك تجدر الإشارة إلى النمو الكبير الذي حدث في أعداد ا7تعطلـ
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في الحكومة والقطاع العام في عدد لا بأس به من البلاد الناميةP وهو ¥و
حدث إما تحت ضغط الأزمات الاقتصادية فيهاP وإما تحت ضغط صندوق
النقد الدولي والبنك الدولي. ففي ثمانيـة بـلاد أفـريـقـيـة شـبـه صـحـراويـة
انخفض معدل ¥و التوظف في القطاع العام من ٧٬٣% سنويا في ا7توسط

. كما(٣٢)خلال الفترة ١٩٧٥ ـ P١٩٨٠ إلى ٢٬٤% في السنوات الخمس التاليـة
­ تسريح أعداد كبيرة من العمالـة الحـكـومـيـة فـي عـدد كـبـيـر مـن الـبـلاد
الأفريقية. وعلى سبيل ا7ثال نذكر أنه في عقد الـثـمـانـيـنـيـات فـقـد ٤٥٠٠٠
موظف أعمالهم في القطاع العام فـي غانـاP وحـوالـــي ٤٠٠٠٠ فـي غـيـنـيـا و

. كما ­ تجـمـيـد(٣٣)٤٧٠٠٠ موظـف فـي تـانـزانـــيـا و ١٦٠٠٠ فـي الـكـامـيـرون
التوظف الحكوميP وتخلت الحكومات عن الالتزام بتعيW خريجي الجامعات
وا7عاهد العليا والفنية في كثير من البلاد الأفريـقـيـة والآسـيـويـة وأمـريـكـا

اللاتينية.
كذلك من ا7لاحظ على صورة البطالة في البلاد النامية ارتفاع نسـبـة
ا7تعطلW من ا7تعلمW وا7هنيW وذوي التخصصات ا7اهرةP وباتجاه نسبتهم
للتزايد عبر الزمن. وطبقا لبعض البياناتP وجد أنه في ٣٢ بلدا ناميا كان
هناك أكثر من ٢٬٤ مليون متعطل من الذين كـانـوا يـعـمـلـون فـي الـوظـائـف

. وهذا النوع من العاطلW(٣٤)وا7هن الفنية والإدارية العليا في نهاية الثمانينيات
عادة ما يسعى إلى العمل والهجرة خارج البلادP الأمـر الـذي يـشـكـل هـدرا

كبيرا في أغلى ا7وارد البشرية.
كذلك ترتفع نسبة بطالة الشباب في غالبية البلاد النامية. وفي حالـة
البلاد الأفريقية شبه الصحراوية نجدP على سبيل ا7ثالP أن بطالة الشباب
Wا يتراوح ما بn (أكثر من ٢٥ سنة) (أقل من ٢٥ سنة) أكبر من بطالة الكبار

. كما أن بطالة الشباب في بلاد أمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة(٣٥)مرتW وأربـع مـرات
Wوفي الهند �ثل الشـبـاب(٣٦)والكاريبي تزيد على ٥٠% من كتلة الـعـاطـلـ .

ا7تعطلون حوالي ٨٠% من إجمالي عدد ا7تعطلPW وهم �ن يدخلـون سـوق
العمل لأول مـرةP و ٧٥% من هؤلاء �ن تلقوا تعليما في ا7دارس الثانوية وما

.(٣٧)فوقها
أما إذا انتقلنا للكلام حول ملامح صورة العمالة ذات التشغيل الناقص

Underemploymentأو في Pوتضم الذين يعملون لبعض الوقت بغير إرادتهم P
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أعمال مؤقتة أو موسميةP أو في حالة بطالة مقنعة (وهؤلاء لا توجد عنهم
بيانات إحصائية ولا تشملهم إحصاءات البطالة الرسمية)P فسوف نجد أن
من يعانون من هذا النوع من العمل ذي الإنتاجية ا7نخفضة والأجور ا7تدنية
Pمـثـلا PWعدلات كبيرة في الآونة الراهنة. فـفـي الـفـيـلـبـn يتزايدون Pعادة

ل هؤلاء في عام ١٩٩١ فـي الحـضـر مـا نـسـبـتـه ٢٠% مـن إجـمـالـي عـددّشـك
Wمع العلم بأن معدل البطالة في الفيلب Pوحوالي ٤١% في الريف Wا7تعطل

. وفي باكـسـتـان إذا مـا أضـيـفـت(٣٨)في هذا العـام كـان ٨% مـن قـوة الـعـمـل
البطالة ا7قنعة مع البطالة السافرة فإن معدل البطالة الإجمالي يصل إلى

.(٣٩)١٣%P وهو ما يزيد أربع مرات على معدل البطالة الرسمي
Conceptualويشير تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٦ إلى قضية مفاهيمية 

تتعلق nضمون «العامل العاطل» في البلاد النامية. إذ يرى واضعو التقرير
أنه «على صعيد ا7مارسة العملية لا يـتـعـلـق مـفـهـوم الـبـطـالـة إلا بـالـبـلـدان
Pبدعم من استحقاقات الضمان الاجتماعي Pحيث �كن لعامل Pالصناعية
أن يقضي فترة زمنية متعطلا عن العمل. أما في البلدان الأفقر فإن عمالا
Pكثيرين ليس لديهم هذا الخيار. فعليهم أن �ارسوا أي عمل يستطيعـونـه
مهما كان غير منتج ومهما كان أجره مجحفا. فكثيرون منهم يعملون ساعات
طويلة ليحصلوا على أجور منخفضة في «القطاع غير الرسمي»P وهو قطاع
Wمثل (الباعة ا7تجول Wعريض يضم عمالا يكونون بوجه عام غير مسجل
وجامعي القمامة والعمال ا7وسميW) وكذلك ا7نتجون عـلـى نـطـاق صـغـيـر
(الحدادون والنجارون والنساجون). ومن ثم أعيـد تـعـريـف ا7ـشـكـلـة بـأنـهـا

.(٤٠)«الفقراء العاملون»
ويتراوح نصيب العمالة ا7شتغلة في القطاع غير الرسمي الذي تـتـركـز
فيه عمالة هؤلاء الفقراء العاملPW فيما بW ٢٠% و٦٠% من إجمالي العمالة

. وفي بلاد أمريكا اللاتـيـنـيـةP أصـبـح(٤١)غير الزراعية في الـبـلاد الـنـامـيـة
. وقد(٤٢)القطاع غير الرسمي يخلق ثلاثة أرباع فرص العمل في هذه البلاد

ارتفع نصيب العمالة ا7شتغلة في هذا القطاع مـن إجـمـالـي الـعـمـالـة غـيـر
الزراعية في بلاد أمريكا اللاتينية من ٢٥% في عام ١٩٨٠ إلى ٣١% في عام

. وبشكل عامP لوحظ أن حجم القطاع غير الرسمي يتناسب عكسيا(٤٣)١٩٨٩
مع مستوى النمو الاقتصادي عموماP والنمو الحادث في قطاع الصناعـات
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التحويلية خصوصا. ففي كثير من البلاد الأفريقية يقوم هذا القطاع بتوظيف
Wبينما تقع هذه النسبة فيمـا بـ Pما نسبته ٦١% من قوة العمل في الحضر

. هذا وتجدر الإشارة  إلى(٤٤)١٠%  و ٢٠% في الدول ا7صنعة حديثا في آسيا
أنه نتيجة للأزمات الاقتصادية وتفاقم أزمة ا7ديونية الخارجيةP ومـا نجـم
عن ذلك من اضطرار هذه البلاد  إلى تطبيق برامج تقشـفـيـة صـارمـة مـع
صندوق النقد الدولي والبنك الدوليP فقد نجم عن هذه البرامـج تـطـبـيـق
سياسات نقدية ومالية واجتماعية جديدةP سرعان ما فرضت حصارا على

.(٤٥)¥و هذا القطاع وعلى إمكانات ¥و فرص العمل داخله
على أن أكثر البقع قتامة في صورة البطالة بالبـلاد الـنـامـيـة هـي تـلـك
Wا7تعلقة بعمالة الأطفال وعلاقتها ببطالة الكبار. حيث هناك عشرات ا7لاي
من الأطفال الذين يعملون في ظروف استغلالية مـتـطـرفـةP وفـي مـجـالات
خطرة وصعبة وغير صحية ولساعات طويلة كل يومP مثل أعمال التشيـيـد
Pأعـمـال الـنـظـافـة Pورش الصيـانـة Pجمع القمامة Pصناعة السجاد Pوالبناء
مصانع الكـبـريـتP مـصـانـع الـزجـاج وا7ـنـتـجـات الـكـيـمـيـائـيـةP وفـي ا7ـزارع
وا7ـطـاحـن... إلـى آخـره. وتـسـبـب لـهـم هـذه الأعـمـال الأمـراض والإصـابـة
بالعاهات والعلل ا7زمنة وتأخر ¥وهم الجسماني والعقلانيP بل وإلى وفاتهم
Pمبكرا. وينتمي هؤلاء الأطفال إلى الأسـر الـفـقـيـرة المحـرومـة وا7ـطـحـونـة
اقتصاديا واجتماعياP التي تضطرها ظروف الحرمـان إلـى خـروج أولادهـا
إلى سوق العمل للحصول على مصدر إضافي للرزق. وبالإضافة إلى ا7أساة
الإنسانية التي تعبر عنها هذه الظاهرةP والتي تحرم مـلايـW الأطـفـال مـن
التمتع بطفولتهم البريئة وذهابهم للمدارس وتنمية قدراتهمP فإن جانبا من
عمالة هؤلاء الأطفال غالبا ما يكون بديلا عن عمالة الكبار. ذلك أن رجال
الأعمال يفضلون ـ إذا كان ذلك �كنا ـ تشغيل الأطفال على الكبار بسبب
زهد أجور الأطفال وإمكان استغلالهم لساعات طويلةP مع عدم الـتـزامـهـم
دفع مصروفات الضمان الاجتماعي والتأمW الصحي والإجازات ا7دفوعة
الأجر. ولعل أرقام الجدول رقم (٤ ـ ٦) توضح لنا عمق هذه ا7أساةP حيـث
تروي لنا كيف ترتفع نسبة الأطفال الـنـاشـطـW اقـتـصـاديـاP الـذيـن تـتـراوح
أعمارهم فيما بW ١٠  ـ١٤ سنة في عدد من البلاد النامية طبقا للموقف في
عام ١٩٩٥. ففي بلاد مثل بوركينا فاسو ومالي وبوتان يـزيـد عـدد الأطـفـال
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العاملW على نصف عدد الأطفال الذين يقعون داخل هذه الفئة العمـريـة.
وفي بورندي والحبشة وكينيا والنيجر  وأوغندا ونيبال تـزيـد نـسـبـة هـؤلاء
على٤٠%. وفي عدد كبير من البلاد التي يشملها الجدول لا تقل النسبة عن

مس. أما من حيث الأرقام ا7طلقةP فالصورة تبـدو جـد مـخـيـفـة. فـفـيُالخ
. وفي)٤٦(الهند يتراوح عدد الأطفال العاملW فيما بW ١٤ و١٠٠ مليون طفل

باكستان يتراوح التقدير فيما بW ٢ و ١٩ مليون طفلP وفي بنجلاديش فيما
.(٤٧)بW ٥ و ١٥ مليونP وفي البرازيل بW ٢ و ٧ ملايPW وفي نيجيريا ١٢ مليونا

وفي الآونة الأخيرةP بدأ العالم يهتم بهذه الظاهرة وذلك من وجهات نـظـر
متباينة. فالبلدان الصناعية الرأسمالية بـدأت تـعـارض هـذه الـظـاهـرة لأن
عمل هؤلاء الأطفال �ثل نوعا رخيـصا من العمالة التي تنافس السـلع في
هذه البلدان (صناعة ا7لابـس والسـجاد خير مثـال). أمـا بعض ا7نظمـــات
الدولية ذات التوجـه الإنسـانيP مثل اليونسـيفP فتعارض الظاهـرة من منظـور

حماية الطفـولة والدفاع عنها.
وبعد...

كانت تلكم أهم ملامح صورة البطالة في البلاد النامـيـة. وهـي مـلامـح
قاسية وتزداد قسوة عبر الزمن بسبب تردي الأحوال الاقتصادية وتـراجـع
جهود التنمية وضعف الدور الذي أصبحت تلعـبـه الحـكـومـاتP فـضـلا عـن
تعرض هذه البلاد لرياح العو7ة وضغوط برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف
الهيكلي. وقد أوضحت كثير من الدراسات وا7سوح والأبحاثP التي قامـت
Wحول أحوال الـعـاطـلـ Pوالخبراء Wبها ا7نظمات الدولية وعدد من الباحث
والفقراء في البلاد الناميةP أوضحت مدى عمـق مـأسـاة هـؤلاء. إذ يـرتـفـع
بسرعة شديدة عدد السكانP أو الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ا7طلق.
والسؤال الآن هو: ألا توجد في هذه البلاد أشكـال مـن ا7ـسـاعـدات أو
الضمانات الاجتماعية للعاطلW  على نحو ما هو موجود بالبلاد الصناعية

ا7تقدمة?
وعند الإجابة عن هذا السؤال نقولP إنه ـ بشكل عام ـ حرصت كثير من
البلاد النامية عقب نيلها الاستقلال السياسي على وضع أنظمة للضمانات
الاجتماعيةP وذلك في سياق الجهود التي بذلتها الحكومات للارتقاء nستوى
ا7عيشة. لكن من ا7لاحظ أن تلك الأنظمة تغطيP في الحقيقةP نسبا غير
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كبيرة من العمالة المحلية.
وهي غالبا ما تغطي هؤلاء الذين يعملون في وظائف مضمونة ويحصلون
على دخول مستقرة ومستمرةP مثل رجال الجيش والبوليس وموظفي الدولة
والخدمة ا7دنية والعاملW في ا7شروعات الكبيرة. وهؤلاء يشكلون الأقلية
في محيط قوة العمل nختلف فئاتها. ولهذا سنجد أن نسبة ما ينفق على
مساعدات الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي هي نسبة هزيلة
في غالبية هـذه الـبـلاد. حـيـث لا تـصـل إلـى ١% فـي بـنـW وبـوركـيـنـا فـاسـو
والكاميرون وزائير والأردن. وتتراوح نسبتها ما بW ١% و ٤% في غالبية هذه

البلاد.  انظر الجدول رقم (٤ ـ ٧).
Pكذلك سنلاحظ مدى تباين حظ مناطق العالم النامي من تلك الأنظمة
Pفبلاد أمريكا اللاتينية تعد أكثر تقدما في أنـظـمـة الـضـمـان الاجـتـمـاعـي
سواء أكان ذلك من حيث تعدد ما تشمله من مساعدات نوعية مختلفةP أو
من حيث نسبة من تغطيهم إلى إجمالي قوة العمل. ثم يليها في ذلك مجموعة

البلاد الآسيويةP ثم أخيرا تأتي مجموعة البلاد الأفريقية.
وإذا نظرنا إلى هيكل مساعدات الضمان الاجتماعيP فسوف نجـد أن
المخصص منها لرواتب التقاعد (ا7عاشات) �ثل الشطر الأعظمP يليه في
ذلك مصروفات الرعايا الصحيةP ثم مساعدات الأسر المحتاجة. أما إعانات
Wثـلاثـ Wالبطالة فتكاد تكون غير معروفة في غالبية هذه البلاد. فـمـن بـ
بلدا ناميا شملها الجدول رقم (٤  ـ٧) لا توجد أنظمة إعانات البطالة إلا في
Wسبعة بلاد فقط. ويبدو أن العادات والتقالـيـد والـتـكـافـل الاجـتـمـاعـي بـ
الأسر والأقارب تلعب دورا تعويضيا ـ في حدود معينة ـ عن إعانات البطالة

.(٤٨)في عدد كبير من البلاد النامية
ورغم ضآلة وهزال أنظمة الضمان الاجتماعي في هذه الـبـلادP بـدأت
تلك الأنظمة تواجه صعوبات مالية في الآونة الراهنة حينـمـا بـدأت مـزايـا
الانتفاع منها تتدفق على ا7شتركW فيهاP وبالذات مع تزايد موجات البطالة
وعمليات تسريح ا7وظفW من الحكومة ومشروعات الـقـطـاع الـعـامP الأمـر
الذي أدى إلى زيادة مصروفات صناديق الضمان الاجتماعي على  إيراداتها.
وزاد من صعوبة الأمرP لجوء كثير من حكومات البلاد النامية إلى استخدام
ا7دخرات التي تراكمت في هذه الصناديق لسد عجز ا7وازنات العامة عن
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طريق استثمارها في سندات حكومية ذات عوائد متدنية. وهناك الآن  ـفي
 ـمحاولات وضغوط شديدة للحد من مزايا هذه ظل الأخذ بليبرالية السوق 

الضمانات... بل وخصخصتها !!
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الهوامش و المراجع

(١) انظر هذه التقديرات في ا7صدر التالي:
United Nations : Report on the World Social Situation 1993, New York, 1993, p. 3.

(٢) نفس  ا7صدر السـابـقP ص ٦٦.

(٣) نفس  ا7صدر السـابـقP ص ٦٦.
(٤) حول خصائص هذه الأوضاع وديناميكياتها انظر: رمزي زكي ـ  ا7شكـلـة الـسـكـانـيـة وخـرافـة
ا7التوسية الجديدةP سلسلة عالم ا7عرفة رقم (٨٤) التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون

والآدابP الكـويـت ١٩٨٤.
(٥) مصدر التقديرات: الأ² ا7تحدة  ـ تقرير عن الوضع الاجتماعي في العالم P١٩٩٣ مصدر سبـق

ذكــره ص ٦٦.
(٦) نفس  ا7صدر السـابـقP ص ٦٦.
(٧) نفس  ا7صدر السـابـقP ص ٦٧.
(٨) نفس  ا7صدر السـابـقP ص ٦٧.

(٩) 7ناقشة هذه النقطة بتفصيل أكثر انظر: ستيفن كاسلز وجودولا كوساك:  العمال ا7هاجرون
Pرمزي زكي ـ الليبرالية ا7ستبدة Pدمشق ١٩٧٩ Pترجمة محمود فلاحة Pوالبنية الطبقية في أوروبا
دراسة في الآثار الاجتماعية والسياسية لبرامج التكيف في الـدول الـنـامـيـةP دار سـيـنـا لـلـنـشـر ـ

القاهرة ١٩٩٣. وانظر أيضا:
ILo: World Labor Report 1984, Geneva 1984, see also : Martin Godfry : Global Unemployment, The

New Challenge to Economic Theory, Distributed by Harvester Press, Sussex, 1986, pp. 23-29.

(١٠) انظر مؤلفنا ـ  الليبرالية ا7ستبدة...P مصدر سبـق ذكـرهP ص ٤٢.
(١١) انظر: مارتن جودفريP  البطالة العا7ية... مصدر سبـق ذكـرهP ص٢٤.

Pالطبعة العربية P(١٢) انظر: البرنامج الإ¥ائي للأ² ا7تحدة ـ  التنمية البشرية في العالم ١٩٩٢
ص ٥٨/٥٧.

P«(١٣) حول نقد الفكر التنموي ونظرياته المختلفة انظر دراستنا: «الأزمة الراهنة في الفكر التنموي
منشورة في كتابنا ـ  فكر الأزمةP دراسة في أزمة عـلـم الاقـتـصـاد الـرأسـمـالـي والـفـكـر الـتـنـمـوي

الغربيP مكتبة مدبوليP القـاهـرة P١٩٨٧ ص ٧١ ـ ١٤١.
.Martin Godfry: Global Unemployment..., op.cit, pp. 145 - 148 (١٤) انظر في هذه النقطة:

(١٥) انظر في هذه النقطة رمزي زكي ـ الليبرالية ا7ستبدة..  مصدر سبـق ذكـرهP ص٨٦.
P(١٦) للإحاطة ا7وسعة بهذه الأزمة انظر أعمال ا7ؤلف في هذا المجال : أزمة الديون الخارجية
رؤية من العالم الثالثP الهيئة ا7صرية العامة للكتاب ـ القاهرة ١٩٧٨; الديون والتنمية ـ القـروض
الخارجية وآثارها على البلاد العربية ـ دار ا7ستقبل العربيP الـقـاهـرة ١٩٨٥; حـوار حـول الـديـون
والاستقلالP مع دراسة عن الوضع الراهن للمديونية الخارجية 7صرP مكتبـة مـدبـولـيP الـقـاهـرة
P١٩٨٦ أزمة القروض الدوليةP الأسباب والحلول ا7طروحة مع مشروع صياغة لرؤيـة عـربـيـةP دار
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ا7ستقبل العربيP القاهرة P١٩٨٧  محنة الديون وسياسات التحريرP دار العالم الـثـالـث ـ الـقـاهـرة
.١٩٩١

(١٧) يكفي أن نعلمP في هذا الخصوصP أن حجم هذه الديون قد ارتفع من ٣٣٠ مليون دولار في
عام ١٩٧٧ إلى ١٧٩٦٬٧ مليون دولار  في عام ١٩٩٦ ـ انظر :

IMF: World Economic Outlook, May 1995, p. 186.

(١٨) ولإدراك مدى عبء مبالغ خدمة هذه الديون وسرعة ¥وهاP يكفي أن نعلم أنه في عام ١٩٩٢
وحده دفعت مجموعة البلاد النامية ا7دينة ١٦٠ مليار دولار كأقساط وفوائد على ديونها الخارجية.
وهذا ا7بلغ يتجاوز مرتW ونصف ا7رة مبلغ ا7ساعدات إلا¥ائية الرسمية في هذا العام ـ انظر:

البرنامج إلا¥ائي للأ² ا7تحدة ـ  تقرير التنمية البشرية في العـالـم P١٩٩٤ ص ٦٣.
Pالطبعة العربية P(١٩) راجع: البرنامج الإ¥ائي للأ² ا7تحدة ـ  تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٥

ص ٤٠.
Pا7رحلة الاحتكارية والإمبريالية الجديدة P(٢٠) قارن كريستيان بالوا  ـالاقتصاد الرأسمالي العا7ي

ترجمة عادل عبد ا7هديP دار ابن خلدون ـ بـيـروت P١٩٧٨ ص ١٤٥.
(٢١) انظر: مارتن خور ـ تزايد الحاجـة إلـى الأ² ا7ـتـحـدة فـي عـالـم يـسـيـر عـلـى طـريـق تحـريـر
الاقتصاد والعو7ة. منشورة في :  مجلة التعاون في الجنوبP يصدرها البرنامج الإ¥ـائـي لـلأ²
ا7تحدةP أكتوبر P١٩٩٥ ص ٨ ـ ١٥. حيث يقول خور في هذه ا7قالة: «وما يحدث في واقع الأمر هو
تحويل ا7وارد والسلطة من الأ² ا7تحدة ووكالاتها ونقلهـا فـي نـفـس الـوقـت إلـى الـبـنـك الـدولـي

وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العا7ية». انظر صفحة ١١ من المجلة ا7ذكورة.
(٢٢) انظر في ذلك افتتاحية لوموند دبلوماتيك في شهر يناير ١٩٩٧ ونشرتها القبس الكويتية تحت
عنوان: «عو7ة الاقتصاد تنقل السيادة من الدولة إلى الأسواق ا7الية»P  القبس الكويتيةP عدد ٣١/

P١٩٩٧/١ ص ٢٣.
(٢٣)  انظر: توماكوترو وميشيل إسون: مصير العالم الثالثP تحليل ونتائج وتوقعاتP ترجمة خليل

كلفتP دار العالم الثالثP القـاهـرة P١٩٩٥ ص ٧٨.
(٢٤) ما زالت بعض حكومات البلدان الصناعية تسمحP في حدود معينةP بفتح أبواب الهجرة أمام
فئات معينة من العمالة الأجنبية ذات ا7ؤهلات العالية. كما سمحت بالهجرة 7ن �لكون حدا أدنى

من رأس ا7ال.
(٢٥) انظر في ذلك: البرنامج الإ¥ائي للأ² ا7تحدة ـ تقرير  عن التنمية في العالم P١٩٩٢ الطبعة

العربـيـةP ص ٥٨.
 ـا7شكلة السكانية وخرافة ا7التوسية الجديدةP مصدر (٢٦) 7زيد من التفاصيل انظر: رمزي زكي 

سبق ذكره.
(٢٧) مصدر الشكل: توماكوتر وميشيل إسون ـ مصير العالم الثالث..P  مصدر سبق ذكرهP ص ٦٩.

.United Nations: Report on the World Social Situation 1993, op. cit., p.7(٢٨) انظر في ذلك:         

(٢٩) نفس ا7صدر  السـابـقP ص ٦٧.
(٣٠) راجع في ذلك:

ILO: Jobs and Skills Programme for Africa, JASPA, African Employment Report 1990, Addis Ababa,

1991, p.50.

 ـتقرير عن الحالة الاجتماعية في العالم P١٩٩٣ مصدر سبق ذكرهP ص ٦٧.(٣١)  راجع: الأ² ا7تحدة 
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(٣٢) نفس ا7صدر السـابـقP ص ٦٧.
(٣٣)  ا7صدر نفـسـهP ص ٦٧.
(٣٤) نفس ا7ـصـدرP ص ٦٩.
(٣٥) نفس ا7ـصـدرP ص ٦٩.

(٣٦)  نفس ا7ـصـدرP ص ٦٩.
(٣٧)  ا7صدر نفـسـهP ص ٧٠.
(٣٨)  ا7صدر نفـسـهP ص ٧٠.
(٣٩)  ا7صدر نفـسـهP ص ٧٠.

(٤٠ ) انظر: البرنامج الإ¥ائي للأ² ا7تحدة ـ  تقرير التنمية البشرية لـعـام P١٩٩٦ مـصـدر سـبـق
ذكــرهP ص ٤٦ ـ ٤٧.

(٤١) انظر: الأ² ا7تحدة ـ  تقرير عن الحالة الاجتماعية في العالم P١٩٩٣ مصدر سبق ذكرهP ص
.٧٠

(٤٢) راجع: البرنامج الإ¥ائي للأ² ا7تحدة ـ تقرير التنمية  البشريـة لـعـام P١٩٩٦ مـصـــد ســـبـق
ذكـــرهP ص ٨٨.

(٤٣) انظر: الأ² ا7تحدة ـ  تقرير الحالة الاجتماعية في العالم P١٩٩٣ مصدر سلف بيانهP ص ٧٠.
(٤٤) نفس ا7صدر السابقP ص ٧٠ و7زيد من التفاصيل انظر:

Jacques Charmes: “A critical review: concepts, definitions and studies in the informal sectorس, in:

David Turnham, Bernard Salomé and Antoine Schwarz (eds): The In formal Sector, OECD, Paris,

1990, pp. 10-48; and ILO : World Labour Report, 1992, Geneva 1992, pp. 39 - 44; Harold Lubell: The

Informal Sector in the 1980's and 1990's, OECD, Paris, 1991.

(٤٥) 7زيد من التفاصيل حول أثر برامج التثبيت والتكيف الهيكلي على القطاع غير الرسمي في
البلاد النامية انظر مؤلفنا ـ  الليبرالية ا7ستبدةP مصدر سلف بيانهP حيث تناولنا بالتفصيل آثار

السياسات النقدية وا7الية على أحوال هذا القطاع. انـظـر ص ١٤٤ ـ ١٤٦.
(٤٦) وشطر كبير من هؤلاء الأطفال يعيش في الشوارع (في الخرابات والأماكن ا7هجورة وتحـت
الجسور) ويتعرض لظروف مؤ7ة للغاية . انظر مقالتنا: أطفـال الـشـوارعP مـنـشـورة فـي مـؤلـفـنـا ـ
 ـالقاهرة ١٩٩٣. وحول قضايا مزعجةP مقالات مبسطة في مشكلاتنا الاقتصاديةP  مكتبة مدبولي 

ظاهرة عمالة الأطفال انظر:
UNICEF: The State of the World’s Children, Oxford University Press, 1991; Assefa Bequele and Jo

Boyden (eds.): Combationg Child Labour,

ILO, Geneva, 1988; ILO: Child Labour Survey :Results of methodological experiments in four countries,

1992 - 1993, Geneva, 1996, and see also: William E. Myers (ed.): Protecting Working Children, UNICEF

Staff Working Papers, No. 4, New York, 1989.

P(٤٧) انظر هذه الأرقام في: البرنامج الإ¥ائي للأ² ا7تحدة ـ تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٦
مصدر سبـق ذكـرهP ص ٩١.

(٤٨) للإحاطة بهذا ا7وضوع انظر:
J. Midgley: Social Security, Inequality and the Third Wold, Chichester, John Wiley, 1984.
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البطالة في البلاد العربية
آثــار أفــول عصـــر النفــط

نأتي الآن لرسم معالم صورة البطالة فـي البـلاد
العربيـة. وهـي صـورة لا تختلف قسماتها الرئيسية
كثيرا عن صورة البطالـة فـي الـبـلاد الـنـامـيـةP وإن
كان العنصر ا7ميز فيها يتمثل في الدور الذي لعبه
النفط سواء في مجموعة البلاد العربية النفـطـيـة

أو في مجموعة البلاد العربية غير النفطية.
وقبل ظهور ثورة أسـعـار الـنـفـط فـي عـام ١٩٧٣
كانت الاقتصادات العربيـة قـد مـرت فـي عـالـم مـا
بعد الحرب بفترة من التطور الهادb الذي 1ثل في
تحقيق معدلات ¥و لا بأس بها في الناتج المحـلـي
الإجمـالـيP وفـي اسـتـقـرار الأسـعـارP وفـي تحـقـيـق
درجات لا بأس بها من التوازن الخارجي. وآنذاك
كانت معدلات الـبـطـالـة مـتـواضـعـة بـسـبـب ارتـفـاع
معدلات التوظف نتيجة لزيـادة الإنـفـاق الحـكـومـي
و¥و العمالة الحكومية وارتفاع معدلات الاستثمار
Pوالنمو الاقتصادي. وكانت تلك الفترة قد شهـدت
بشكل واضحP زيادة معدلات النمو السكاني كنتيجة
حتمية لانخفاض معدل الـوفـيـات (بـسـبـب تحـسـن
الأحوال الصحية) في الوقت الذي ظل فيه معـدل

5
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ا7واليد مرتفعا. ولهذا شهدت فترة الخمسينيات والستينيات ¥وا سكانيـا
كبيراP وتأثرت بذلك الأهرام  السكانية العربية. حيث أصبحت تعكس قاعدة
سكانية شبابية واسعةP سرعان ما ستفرز زيادة كبيرة فـي قـوة الـعـمـل فـي
ا7راحل اللاحقة. أضف إلى ذلك أنه في عالم ما بعد الحرب الـذي نـالـت
فيه كثير من البلاد العربية استقلالها السياسيP حرصت كثير من حكومات
هذه البلاد على الارتقاء nستوى ا7عيشة وتوفير قدر محمود من الضمانات

ذل في مجال البنية الأساسـيـةُالاجتماعية. فبالإضافة إلى الجهـد الـذي ب
وزيادة معدلات الاستثمارP قامت كثير من الحكومات العربية بزيادة مخصص
الإنفاق على التعليمP فقللت بذلك مـن أعـداد الـذيـن دخـلـوا أسـواق الـعـمـل
Pخريجي الجامعات وا7عاهد العليا والفنية Wآنذاك. وقامت بالالتزام بتعي
Pا7رافق الـعـامـة Pالصحة Pفي وقت كانت فيه الخدمات الحكومية (التعليم
الإسكان...) في توسع مستمر. وأنشأت أيضا أنظمة للتأمينات الاجتماعية
(رواتب للـتـقـاعـدP تـأمـيـنـا صـحـيـاP تـأمـيـنـا ضـد إصـابـات الـعـمـل والـعـجـز
والشيخوخةP مساعدة الأسر الفقيرة...).  وبشكل عامP زاد النصيب النسبي
Pنسبيا Pللأجور من الدخل القومي وتحسنت أوضاع العمالة ومستوى ا7عيشة

با7قارنة مع الفترة الاستعمارية.
على أن ذلك لا يعني انتفاء البطالة في البلاد العربية في تلك الفتـرة.
فقد كان إرث ا7رحلة الاستعمارية ثقيلا (الفقرP ا7رضP البطالةP الجهل...).

ذل عقب نيل الاستقلال السياسي أضعف منُوكان الجهد الإ¥ائي الذي ب
أن يقضي 1اما على كل هذا الإرث في فترة وجيزة من الزمن. لذلك فقد
عرفت البلاد العربيةP وخاصة البلاد غير النفطية وذات الحجوم السكانية
الكبيرة نسبياP أنواعا مختلفة من البطالة في تـلـك الـفـتـرةP مـثـل الـبـطـالـة
ا7وسميةP والبطالة السافرةP والبطالة ا7قنعة ومخـتـلـف أشـكـال الـتـشـغـيـل

. لكنها كانت في مستويات بسيطة. وكان انحسارUnderemploymentالناقص 
تلك البطالة يتم تدريجياP وبحسب سرعة التحرك على مدارج النمو (بزيادة
معدل التصنيعP والإنفاق على التعليمP وزيادة الاستثمارP وتنفيذ ا7شروعات

الكبرى).
وجاءت ثورة أسعار النفط في عام ١٩٧٣ لترسم بعد ذلك ملامح عصر
جديد استمر حتى أوائل الثمانينيات وتأثرت فيه بشكل واضح جدا أوضاع
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العمالة والتوظف في جميع أنحاء البلاد العربية. فمن خلال تضامن البلاد
الأعضاء في منظمة الأوبك أمكنP ولأول مرة في التاريـخP إحـداث تـعـديـل
جوهري في توزيع الدخل العا7ي 7صلحة مجموعة هذه البلاد عـن طـريـق
صدمتW سعريتPW الأولى عام ١٩٧٤/٧٣ والثانية عام P١٩٨٠/٧٩ حيث قفزت
ا7وارد النفطية لها على نحو باهر وغير مسبوقP استفادت منه كـل الـبـلاد

العربيةP وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة.
فبالنسبة لمجموعة  البلاد العربية النفطيةP زادت فيها الدخول القومية
فجأة nستويات قياسية خلال الفترة ١٩٧٣ ـ P١٩٨٢ وارتفـع فـيـهـا مـتـوسـط
دخل الفرد nا يقارب مستواه في البلدان الصناعية ا7تقدمة. وخلال هذه
ا7دة زادت معدلات الاستثمار على نحـو واضـح. ووضـعـت بـرامـج وخـطـط
طموحة جدا لبناء شبكة البنية الأساسية (الشوارعP الطرقP الجسورP محطات
ا7ياه والكهرباءP الصرف الصحيP وشبكة الاتصالات... إلى آخره) والتوسع
في بناء ا7ناطق العمرانية وا7دن السكنية الجديدةP وبناء ا7دارس وا7عاهد
الفنية والتطبيقية وا7ستشفيات ودور الرعاية الصحيةP وبناء مجمعات ومباني
الخدمات الحكوميةP فضلا عن إقامة بعض الصناعات التحويلية في مجال
البتروكيماويات وبعض الصناعات الغذائية ومواد البناء. و7ا كانت مجموعة
هذه البلاد تتسم  ـعموما  ـبانخفاض حجومها السكانيةP فإن الزيادة الكبيرة
التي حدثت في الطلب على العمالة قد أدت إلى توظيف جميع عناصر قوة
العمل المحلية. كمـا أن الـتـوسـع الـذي حـدث فـي جـهـاز الـدولـة والخـدمـات
Pا7دنية والاجتماعية استوعب قدرا هائلا من العمالة المحلية بكل سـهـولـة
وخاصة خريجي الجامعات وا7عاهد العليا والفنية وبأجور ومرتبات مرتفعة.
على أنه نظرا لمحدودية قوة العمل المحلية وقصورهـا عـن أن تـفـي بـأعـبـاء
العمل ا7طلوب لتلك الاستثمارات الضخمة التي رصدت لها ا7وارد ا7الـيـة
الكافيةP فقد رحبت حكومات هذه البلاد باستقبال العمالة العربـيـة وغـيـر
العربية التي راحت تتدفق إلى هذه البلاد بشكل سريع ومن مختلف الحرف
والتخصصات ا7هنية والفنية وغير الـفـنـيـة تحـت تـأثـيـر الأجـور وا7ـرتـبـات

. وكان من نتيجة ذلك ارتفاع نسبة الوافدين إلى إجمالي السكان(١)ا7رتفعة
ـ انظر الجدول رقم (٥ ـ ١). يكفـي فـي هـذا الخـصـوص أن نـعـلـمP أن عـدد
العمال الوافدين إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي السـت كـان قـد وصـل
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إلى ٥٬٣ مليون عامل (منهـم ٥٦٬١% عـمـالـة عـربـيـة) وnـا نـسـبـتـه ٦٨% مـن
مجموع سكان هذه البلدانP وذلك في عام ١٩٩٠. ومهما يكن من أمر; فإنه
في ظل هذا الرواج الاستثماريP اقترب معدل البطالة في هذه البلدان إلى

الصفر في تلك ا7رحلة.
أما مجموعة  البلاد العربية غير النفطية فإن معظمـهـا عـنـد مـشـارف
السبعينيات كان قد وصل إلى حالة من الإنهاك الاقتصادي الذي سرعـان
ما أثر في أحوال العمالة وظروف التشغيل. وكان هذا الإنهاك راجعـا إلـى

عدة عوامل محليةP وإقليميةP وعا7ية.
فمن ناحيةP بدأت تـظـهـر فـي هـذه الـبـلاد آثـار تـعـثـر  بـرامـج الـتـنـمـيـة
وأخطائهاP وانخفاض معدلات الادخار المحلي وتزايد الاعتماد على التمويل
الخارجيP وتراجع جهود التصنيع وا7شكلات التي واجهتهP ونتائـج إهـمـال
القطاع الزراعي الذي تتركز فيه أعلـى مـصـادر مـعـدلات الـنـمـو الـسـكـانـي
Pوضعف القدرة على الاستثمار Pو¥و عجز ا7وازنة العامة للدولة  Pا7رتفع
وارتفاع معدلات التضخمP وتدهور معدل النمو الاقتصادي. وآنذاك بدأت
أفواج الهجرة من الريف إلى الحضر تتزايد بسبب ضعف التنمية في القطاع
الزراعي وانسداد فرص العمل فيه; وهي الهجرة التي راحت تـقـطـن عـلـى
حدود ا7دن في شكل أحزمة للفقر وتزاول أي أعمال �كن أن تدر رزقاP في
ظل آمال كاذبة عن إمكان استيعابهم في القطاع غير الرسمي. كذلك فإنه
Wمع تردي معدلات الاستثمار والنمو فإن استمرار التزام الحكومات بتعيـ
الخريجW من الجامعات وا7عاهد العليا والفنيةP قد أدى إلى حالة واضحة
من البطالة ا7قنعة في الإدارات الحكومية ومشروعات القطاع العـامP كـمـا
أدى إلى ¥و مستمر في بند الأجور في ا7وازنة العامة للدولة. ومن ناحية
أخرىP عانى عدد من هـذه الـبـلاد مـن آثـار الحـروب الـكـثـيـرة ضـد الـعـدو
الإسرائيلي (حالة مصر وسوريا والأردن ولبنان) ومن النزاعات الإقلـيـمـيـة
مع دول الجوار أو داخل مناطق البلد الواحد. وكان لذلك كلفة اقتـصـاديـة
مرتفعة أثرت في �كنات الاستثمار والنمو والتوظف فيها. أما على الصعيد
العا7ي فإن مجموعة هذه الـبـلاد بـدأت تـعـانـي مـن عـدم الاسـتـقـرار الـذي
أصاب بيئة الاقتصاد الدوليP مثل انهيار نظام النقد الدوليP تقلبات أسعار
الصرف وأسعار الفوائدP وانخفاض أسعار ا7واد الخام التي تصدرها; و¥و
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نزعة الحماية والركود في الاقتصادات الرأسمالية ا7تقدمة; وارتفاع أسعار
ا7واد الغذائية والوسيطة والإنتاجية التي تستوردهاP وبخاصة في أعـقـاب
ارتفاع أسعار النفط عام ١٩٧٣. فكل هذه الأمـور أدت إلـى خـلـق صـعـوبـات
اقتصادية داخلية وإلى تفاقم عـجـز مـوازيـن مـدفـوعـات هـذه الـبـلادP وهـو
العجز الذي سيمولP ابتداء من هذه اللحظةP بالقروض الأجنبيةP ولاسيما
قصيرة الأجل ذات التكلفة ا7رتفعةP �ا سيخلق لها في عقد الثمانينيـات

أزمة خانقة في ديونها الخارجية.
في ضوء هذه الظروف غير ا7واتيةP عا7يا وإقليمياP فضلا عن الصعوبات
الاقتصادية الداخليةP بدأت مشكلات البطالة في هذه البلاد في الظهور.
فقد بدا جليا أن معدلات النمو السنوي التي تتزايد بهـا قـوة الـعـمـل تـزيـد
كثيرا على معدلات النمو الحادثة في فرص التوظف  التي توفرها الحكومة
والقطاع العام والقطاع الخاصP الأمر الذي خلق فائض عمالة نسبيا بأعداد

كبيرة ظلت تتزايد وتتراكم عاما بعد الآخر.
وعموماP فإنه بالرغم من ضغوط وصعوبات مرحلـة الـسـبـعـيـنـيـات فـي
البلاد العربية غير النفطيةP فإن ثمة عوامل مختلفةP توافرت آنذاكP وخففت

من حرج ا7وقف وقللت من ضغوط مشكلة البطالةP منها :
١ ـ خروج أعداد كبيرة من فائض العمالة إلى الخارج بحـثـا عـن فـرص
للعمل ودخول أعلىP بعد أن سهلت حكومات هذه البلاد من إجراءات السفر
Pالأردن Pوالهجرة والعمل والإعارة بالخارج. ففي دول ا7شرق العربي (سوريا
اليمنP لبنانP مصرP السودان) اتجهت أعداد غفيرة إلى بلاد الخليج العربية
النفطية التي استـوعـبـت آنـذاك تـلـك الأعـدادP نـظـرا 7ـا كـانـت تـنـفـذه مـن
مشروعات استثمارية ضخمة في البنيـة الأسـاسـيـة. أمـا فـي بـلاد ا7ـغـرب
العربي (تونسP الجزائرP ا7غربP موريتانيا) فقد اتجه فائض العمالة فيها
إلى البلاد الأوروبية. وقد أصبحت التحويلات النقدية التي يرسلها هـؤلاء

.(٢)العمال لبلادهم أحد أهم مصادر النقد الأجنبي
٢  ـزيادة حجم ا7عونات الاقتصادية التي قدمتها البلاد العربية الأعضاء
Pإما من خلال الحكومات مباشـرة Pفي الأوبك للبلاد العربية غير النفطية
أو من خلال صناديق التنمية القطريةP أو من الصناديـق الـعـربـيـة مـتـعـددة
الأطراف. وهي معونات قدمت في شكل هباتP وقروض ميـسـرةP و1ـويـل
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لبعض ا7شروعات. وتجدر الإشـارة هـنـا إلـى أن نـسـبـة هـذه ا7ـعـونـات إلـى
الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ا7انحة كانت تزيد عن النسبة التي حددتها
الأ² ا7تحدة للبلدان الصناعية ا7تقدمة في عقدي التنمية الأول والثاني.
وقد ساعدت هذه ا7عونات البلاد غير النفـطـيـة فـي مـواجـهـة الـصـعـوبـات
الاقتصادية لتلك الفترة و1ويل بعض ا7شروعات الاستثمارية العامة التي

خلقت فرصا إضافية منتجة للعمالة المحلية.
٣ ـ ا7وارد الضخمة التي حصلت عليهـا هـذه الـبـلاد فـي شـكـل قـروض
خارجية من أسواق النقد وا7ال العا7ية. وقد استسـهـلـت كـثـيـر مـن الـبـلاد
العربية ذات العجز ا7الي هذا ا7صدر التمويلي نظـرا لـسـهـولـة الاقـتـراض
آنذاكP وإن كان بتكلفة مرتفعة مؤجلةP وهو الأمر الذي سيخلق لها أزمات
حادة في مديونيتها الخارجية في مرحلة تالية. وقد سمحت هذه القروض
بتمويل جانب من عجز ا7وازنات العامةP �ا ساعد حكومات هـذه الـبـلاد
على استمرار التوظف الحكومي من ناحيةP و1ويل بعض ا7شروعات العامة
في البنية الأساسية أو في عمليات الإحلال والتجديد والتوسع في القطاع

العام �ا خلقP من ثمP فرصا إضافية للعملP من ناحية أخرى.
٤ ـ استمرار التزام حكومات بعض هذه البـلاد بـتـعـيـW الخـريـجـW مـن
حملة ا7ؤهلات العليا وا7توسطةP كسبا لـتـأيـيـد الـطـبـقـة الـوسـطـى واتـقـاء
للمشكلات الاجتماعية والسياسية التي تترتب على تفاقم مشكلة البطالة.
٥ ـ القدرة الاستيعابية التي وفرها التوسع فـي الـقـطـاع غـيـر الـرسـمـي

Informal Sectorلتوظيف أعداد كبيرة من العمالة المحلية 7ن يوظفون أنفسهم 
Self-employedدو¥ا حاجة إلى رأسمال يذكـر أو لاسـتـخـدام تـكـنـولـوجـيـا P

مكلفة في أعمال الخدمات والحرف الـيـدويـة والـوظـائـف الـهـامـشـيـة ذات
الدخول ا7نخفضة وغير ا7ستقرة. وقد ¥ا هذا القطاع في فترة السبعينيات
تحت تأثير زيادة الهجرة من الريف إلى ا7دنP وزيادة الطلب على الخدمات
التي يقدمهاP وخاصة من جانب الطبقة الوسطى. كذلك فإن حكومات هذه
البلاد قد غضت الطرف عن المخالفات الإدارية والقانونيـة الـتـي مـارسـهـا
ا7شتغلون في هذا القطاع (مثل عدم استخراج التصاريح والرخصP والتسجيل

الإداريP وشروط العمل الواجبةP دفع الضرائب... إلى آخره).
هذه العوامل الخمسة السابقة كانت nنزلة البخار الذي انبعث من إناء
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البطالة الذي كان يغلي آنذاك في البلاد العربية غير النفطية ومنعـت مـن
انفجاره. ولهذاP فإنه بالقدر الذي بدأت فيه هذه الـعـوامـل فـي الانـحـسـار
التدريجيP بدءا من عقد الثمانينيات ومرورا بالتسعيـنـيـاتP بـالـقـدر الـذي

بدأت فيه مشكلة البطالة في الانفجار ا7دوي.
وأيا ما كان الأمرP فإنه خلال الفترة التي سميت بعصر النفط (من ١٩٧٣
Pـ وحتى بداية الثمانينيات) حققت معظم البلاد الـعـربـيـة ¥ـوا لا بـأس بـه
حيث زادت فيهاP بهذا القدر أو ذاكP معدلات الاستثمار والتوظـفP وقـفـز
الاستهلاكP بشقيه العائلي والحكوميP إلى مستويات مرتفعةP وزادت معدلات
¥و الناتج المحلي الإجماليP وانخفضت معدلات البطالة إذا ما قارناها مع

P(٣)عقدي الخمسينيات والستينيات. لكن هذا النموP وكما قلنا في مكان آخر
كان لامتكافئا وهشا في نفس الوقت. كان ¥وا لا متكافئا لأن حظ البـلاد
العربية منه كان متفاوتا من بلد لآخرP بحسب الـتـفـاوت الحـاد فـي ا7ـوارد
Wالتي تيسرت لهذا النمو. وهو ما نراه واضحا في التباين الـذي حـدث بـ
البلاد النفطية والبلاد غير النفطية. وكان هشـاP لأنـه اسـتـنـد إلـى عـوامـل
خارجية يصعب التحكـم فـيـهـاP مـثـل أسـعـار وعـوائـد الـنـفـط والـتـحـويـلات
الخارجية وا7عونات والقروض الأجنبية. ولهذا فـإنـه مـا أن تـعـرضـت هـذه
العوامل للتدهور في بداية الثمانينياتP حتى  تعرضت البلاد العربيةP النفطية
وغير النفطيةP لقوى معاكسة ما لبثت أن أثرت فـي أحـوالـهـا الاقـتـصـاديـة

والاجتماعيةP وفي القلب منهاP بالطبعP مسألة البطالة.
Pفابتداء من عام ١٩٨٢مالت أسعار النفط عا7يـا لـلـتـدهـور بـشـكـل حـاد
وواصلت تدهورها في نحو شبه مستمر حتى أوائل عام التسعينيات. وكان
Pلذلك تأثير سلبي قوي في أحوال التشغيل والعـمـالـة فـي الـبـلاد الـعـربـيـة

النفطية وغير النفطية ـ انظر الشكل رقم (٥ ـ ١).
ففي البلاد العربية النفطية انخفضت أحجام دخولها القومـيـة بـسـبـب
تدهور ا7وارد النفطية التي تشكل ا7صدر الرئيسي لهذه الـدخـول. وواكـب
ذلك بالتبعية انخفاض معدلات ¥و الإنفاق الحكومي الاستثماريP وبالذات
في مجال البنية الأساسية التي كانت قد قاربت على الاستكمال عند نهاية
الثمانينيات. كما تقلصت مشروعات الـتـوسـع الـعـمـرانـي وا7ـدن الـسـكـنـيـة
الجديدة بسبب نقص مخصصات الاستثمار العام. وهذا النوع من الإنفاق
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الاستثماري اعتمد على كثافة عمالية شديدة إبان مراحل التنفيـذ. أضـف
إلى ذلكP أن تدهور العوائد النفطية قد أدى إلى ظهور العجز في ا7يزانيات
العامة لدول الخليج العربية وبنسـب كبيرة (انظر الجـدول رقـم ٥ ـ ٢). وقد
ظل هذا العجز يتزايد عاما بعد الآخرP وأدىP من خلال طرق 1ويلهP إلى
مشكلات كثيرةP منها اضطـرار بـعـض هـذه الـدول إلـى تـسـيـيـل جـانـب مـن
استثماراتها الخارجيةP والسحب من احتياطياتها الدوليةP بل وإلى الاضطرار
إلى الاقتراض الخارجي. كما أن زيـادة هـذا الـعـجـز أدت إلـى الـتـوسـع فـي
استخدام أدوات الدين العام الداخليP وزيادة نسبة هذا الديـن إلـى الـنـاتج
المحلي الإجمالي. وكان طبيعيا والحال هذهP وحتى �كن التحكم في حجم
ونسبة هذا العجز والحد من آثاره السلبيةP اضطرار هذه الدول في عقـد
التسعينيات إلى البدء في  تطبيق بعض السياسات الانكماشيـةP وكـان مـن
ضمنها وقف التعيينات في الأجهزة الحكوميةP أو الحد منهاP نـاهـيـك عـن

الحد من استقبال العمالة الوافدة.
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أما في البلاد العربية غير النفطية فقد أثر فيها انخفاض أسعار النفط
عا7يا من عدة زوايا. فأولاP هناك بعض من هذه البلاد يشكل النفط فيها
مصدرا مهما للدخلP مثل مصر وسوريا والـيـمـن وتـونـسP ومـن ثـم تـأثـرت
Pمن زاوية ثانية Pسلبيا أحجام دخولها القومية من هذا الانخفاض. كما أنه
أدى انخفاض أسعار عوائد النفط في البلاد العربية النفطـيـة إلـى تـقـلـيـل
مساعداتها للبلاد العربية غير النفطية. وكان لذلك تـأثـيـر انـكـمـاشـي فـي

مجموعة البلاد الأخيرة.
على أن أخطر أثر نجم عن تدهور أسعار النفط عا7يا في أحوال العمالة
والتشغيل بالبلاد العربية غير النفطيةP هو الأثر ا7تمثل في انخفاض طلب
بلاد الخليج العربية على العمالة العـربـيـة. ذلـك أن هـذا الـطـلـب بـدأ يـقـل
تدريجيا ابتداء من النصف الثاني من الثمانينياتP وزاد هذا الانخفاض مع
اقتراب استكمال بناء مشروعات البنية الأساسية في نهاية الثـمـانـيـنـيـات.
Pوقد تأثرت البلاد العربية ا7رسلة للعمالة من هذا الانخفاض بشكل مزدوج

وذلك كما يلي :
١ ـ خسارتها من التدهور الذي حدث في حجم التحويلات النقدية التي

كان يرسلها إليها عمالها ا7هاجرون.
٢ ـ إغلاق مصدر مهم من مصادر تشغيل العمالة الفائضةP �ا انعكس

مباشرة في ارتفاع معدلات البطالة فيها.
وقد بلغت حدة هذا التأثير السلبي ا7زدوج ذروتها حينما حـدث الـغـزو
العراقي الغاشم على الكويت واندلاع حرب الخلـيـج الـثـانـيـةP حـيـث عـادت
أعداد كبيرة من العمالة ا7هاجرة إلى بلادها ـ انظر الجدول رقم (٥ ـ ٣). إذ
خرج في هذه الآونة مليونان و ٥١٠ آلاف عامل من مختلف الجنسيات مـن
منطقة الخليج العربيP منهم ١٩٥٠ ألف عامل عربي بنسبة ٧٧٬٧% من جملة
العمالة العائدة في عام ١٩٩١/٩٠. والشطـر الأكـبـر مـن هـؤلاء أضـيـف إلـى

رصيد البطالة ا7تراكم في بلادهم.
وبالإضافة إلى التأثير السـلـبـي الـذي نجـم عـن تـدهـور أسـعـار الـنـفـط
وا7ساعدات العربية والهجرة والتحويلات النقـديـةP فـإن هـنـاك مـجـمـوعـة
اخرى مهمة من العوامل الخارجية والداخلية التـي انـعـكـسـت عـلـى تـفـاقـم
صورة البطالة في مجموعة البلاد العربية غير النفطـيـة. فـعـلـى الـصـعـيـد
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الخارجي تأثرت مجموعة هذه البلاد بعدة صدمات خارجيةP مثل الارتفاع
Pالذي حدث في أسعار وارداتها من السلع الغذائية والوسيطة والإنتـاجـيـة
Pالـفـوسـفـات الخـام Pوتـدهـور أسـعـار صـادراتـهـا مـن ا7ـواد الخـام (الـقـطـن
الحمضيات...)P وتقلبات أسعار الصرف للعملات الأجنبيةP وارتفاع أسعار
الفائدة العا7يةP والركود الاقتصاديP و¥و نزعة الحماية في الاقتصـادات
الرأسمالية ا7تقدمة. وقد انعـكـس ذلـك كـلـه فـي زيـادة حـدة عـدم الـتـوازن
الخارجي الذي 1ثل في زيادة عجز الحسابات الجارية لهذه البلاد وزيادة
ديونها الخارجية وأعباء خدمتها. وعلى الصعيد الداخلي استمر العجز في
ا7وازنات العامة ينمو بـشـكـل مـسـتـمـر و�ـولP فـي غـالـب الأحـوالP بـطـرق
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تضخمية أدت إلى ارتفاع معدل التضخم المحليP وتدهورت أسعـار صـرف
العملات الوطنيةP واستنزفت الاحتياطيات الدولية في دفع أعـبـاء الـديـون

P وضعفت القدرة على الاستيرادP وتدهور معدل الادخار المحليP(٤)الخارجية
وانخفضت معدلات الاستثمار العام والخاص. هذه الصـدمـات الخـارجـيـة
والصعوبات الداخلية سرعان ما عكست نفـسـهـا بـقـوة فـي تـردي مـعـدلات

النمو الاقتصادي وتزايد الطاقات العاطلة وارتفاع معدل البطالة.
على أن أخطر العوامل التي عجلت من سرعة تـدهـور أحـوال الـعـمـالـة
وزيادة معدلات البطالة في البلاد العربية غير النفطية في النصف الثاني
من الثمانينياتP فهو تفاقم أزمة ا7ديونية الخارجية لهذه البلادP وهي الأزمة
التي نجمت عن الإفراط في الاستدانة الخارجيةP وبخاصة قصيرة الأجل
وذات التكلفة ا7رتفعةP �ا أدى إلى ارتفاع معدل خدمة الدين ووصوله إلى

. وإزاء هذا(٥)مستوى حرج يهدد انتظام وصول الواردات الضرورية لـلـبـلـد
الحرج لجأت البلاد العربية ا7دينة إلـى نـادي بـاريـس ونـادي لـنـدن لإعـادة
جدولة ديونهـاP ومـا ارتـبـط بـذلـك مـن ضـرورة تـنـفـيـذهـا بـرامـج لـلـتـثـبـيـت
الاقتصادي والتكيف الهيكلي. فقد انبثق عن هذه البرامج سياسات نقدية
ومالية وتوجهات اجتماعية زادت من البـطـالـة فـي هـذه الـبـلاد. ومـن هـذه

:(٦)السياسات نذكر ما يلي
١ ـ تخلي الدولـة عـن الالتـزام بتعيـــW الخـريـجـW وتجـمـــيـد الـتـــوظـف

الحكومي.
٢ ـ أدى خفض معدل ¥و الإنفاق العام ا7وجه للـخـدمـات الاجـتـمـاعـيـة
الضروريةP كالتعليم والصحة والإسكـان الـشـعـبـي... إلـى خـفـض مـواز فـي

طلب الحكومة على العمالة ا7شتغلة بهذه الخدمات.
٣ ـ كذلك أدى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتـصـادي إلـى خـفـض
الاستثمار الحكومي في خلق طاقات إنتاجية جديدة تستوعب الأيدي العاملة
العاطلةP باستثناء الاستثمار في مشروعات البنية الأسـاسـيـة الـتـي أصـبـح
Pوعلى عمالة  مؤقتة Pتنفيذها يعتمد على تكنولوجيا مكثفة لعنصر رأس ا7ال

أي تسرح عقب انتهاء ا7شروع.
٤  ـأدت الزيادة الكبيرة في الضرائب غير ا7باشرة (مثل ضريبة ا7بيعات)
وإلغاء الدعم وزيادة أسعار منتجات القطاع العام والرسوم على الخـدمـات
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العامةP أدت إلى  إحداث خفض ملموس في حجم الـدخـل الـعـائـلـي ا7ـتـاح
P  �ا أثر في الطلب المحليP وأدى من ثـم إلـىDisposapol Incomeللإنفـاق 

حدوث كساد واضح في السوق المحلي وتـراكـم غـيـر مـرغـوب فـي المخـزون
السلعي لدى القطاعW العام والخاص. وقد نجم عن ذلك خسائر وإفلاسات

ضخمةP ترتب عليها تسريح أعداد لا بأس بها من العمالة.
٥  ـكذلك لا يجوز أن ننسى أن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل وا7ستلزمات

 قيمة العملة الوطنيـة)Devalutionالسلعية المحلية وا7ستوردة (بعـد خـفـض 
إلى زيادة تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات في الوقت الذي لا تستطيع
فيه هذه القطاعات أن ترتفع nستوى الإنتاجية 7واجهة أعباء هذه الزيادة
(على الأقل في الأجل القصير)... وكان نتيجة ذلك حدوث انخفاض واضح
في الفائض الاقتصادي ا7تحقق في هذه القطاعات (وأحيـانـا تحـول  إلـى
خسائر) ومن ثم تدهور في قدرتها الذاتية على التراكم والحد من التوسع

في خطط الإنتاج. وقد أثر ذلك سلبا في الطلب على العمالة المحلية.
٦ ـ كما أن تحرير تجارة الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية أدى إلـى
تعريض الصناعات المحلية إلى منافسة غير متكافئة لم تسـتـطـع الـصـمـود
فيها أمام ا7نتجات ا7ستوردةP �ا أدى  إلى إغلاق  وإفلاس كثير من هذه

الصناعاتP وتسريح عمالها.
٧ ـ وأخيراP وليس آخراP نجم عن خصخصة مشروعات القـطـاع الـعـام
موجة تسريح هائلة من العمالة ا7وظفة فيهاP وبخاصة العمالة ذات الأجور

. وقد أصبحت(٧)ا7رتفعة P أو خفض رواتب العمال الذين يبقون في وظائفهم
عمليات الخصخصة التي تجرى الآن على نطاق واسع أكبـر مـصـدر لـنـمـو

. ويضاعف من حرج ا7وقف قـيـام الأجـانـب(٨)البطالة في البلدان الـنـامـيـة
الذين أصبحوا �تلكون هذه ا7شروعات بترحيل أرباحها للخارجP �ا يؤثر

في ميزان ا7دفوعات وفي القدرة الذاتية للتراكم في هذه البلاد.
وعلى أي حال...

فإننا بعد أن عرضنا فيما تقدم الظروف ا7وضوعيةP العا7ية والإقليمية
والمحليةP التي تأثرت بها أوضاع العمالة والتشغيل في البلاد العربية النفطية
وغير النفطية في السنوات الأخيرة; فإن السؤال الآن هو: كيف تـبـدو إذن

صورة البطالة في هذه البلاد في ضوء هذه الظروف?
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وهنا تواجهنا عقبة جوهرية عند رسم ملامح هذه الصورةP وهي الفقر
الإحصائي الشديد: فلا الإحصائيات الرسمية الوطنيةP ولا الإحصائـيـات
الدوليةP تشير إلى واقع مشكلة البطالة في هذه البلادP إلا فيما ندر. كما
أنه في الحالات التي تتوافر فيها البياناتP كثيرا ما تتضارب ا7صادر بعضها
مع بعض.  ولا شك في أن هذا الفقر الإحصائي هو أحد الجوانب ا7همـة
في مشكلة البطالة. إذ لا �كن التعامل مع هذه ا7شكلة ومواجهتها إلا إذا

.(٩)كان هناك صورة حقيقية وكاملةعنها
وعموماP فإننا على ا7ستوى القومي سنجد أن التقرير الاقتصادي العربي

P كان قد قدر معدل البطالة في الاقتصادات العربـيـة(١٠)ا7وحد لعام ١٩٩٤
بحوالي ١٠ % من قوة العمل العربية التي بلغت عام ١٩٩٣ حوالي ٦٧٬٥ مليون
عاملP �ا يعني أن عدد ا7تعطلW يصل إلى حوالي ٦٬٨ مليون عاطل. أما
منظمة العمل العربية فقد قدرت معدل البطالة على مستوى جميع البلاد
العربية بقرابة ١٥٬٥% من قوة العمل العربيةP وهو ما يعني وجود مـا يـزيـد

.(١١)على  عشرة ملايW عامل عربي عاطل
وبشكل عام تدور مشكلة البطالة في البلاد العربيةP عمـومـاP فـي ذلـك
التباين ا7وجود بW النمو الحادث في قوة العمل سنويـا ـ وهـو ¥ـو مـرتـفـع
بسبب القاعدة الشبابية للهرم السكاني وزيادة دخول النساء إلى سوق العمل
ـ وبW النمو ا7تواضع الذي ينمو به الطلـب عـلـى الـعـمـالـة سـنـويـا. وتـشـيـر
التقديرات إلى أن قوة العمل العريبة تنمو سنويا nعدل يتراوح ما بيـن ٣%
و ٤% (وهو ما يعني دخول عدد يتراوح ما بW ٢٬٣ مليون  و ٣ ملايW عامل

. و�كن أيضا التعرف على طبيعة ا7شكلة nقارنة(١٢)سنويا إلى سوق العمل)
معدلات ¥و الناتج المحلي الإجمالي ـ انظر الجدول رقم (٥ ـ ٤).

وإذا حاولنا الآن أن نلقي إطلالة سريعة على صورة البطالة في البلاد
العربية النفطية فسوف نجد أن هناك ندرة شديدة في البيانات الرسمية.
بل إنه حتى في مطبوعات ا7ؤسسات الدولية لا توجد أي إشارة عن بيانات
Pالبطالة في هذه البلاد (تقرير التنمية في العالم الذي يصدره البنك الدولي
Pتقرير التنمية البشرية الـذي يـصـدره الـبـرنـامـج الإ¥ـائـي لـلأ² ا7ـتـحـدة

. وإذا كان غياب هذه البيانات في(١٣)ومطبوعات منظمة العمل الدولية...)
هذه ا7طبوعات له ما يبرره في ا7اضي القريبP حيث لم يكن للبطالة وجود
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في هذه البلادP خاصة وإنها ذات حجوم سكانية صغيرة ومستقبلة للعمالة
الأجنبية; إلا أن الصورة اختلفت الآنP حيث بدأت هذه البلاد تعرف مختلف
أشكال البطالة منذ انتهاء عصر الوفرة النسبية 7وارد النفط. ويقول تقرير
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربـي آسـيـا (الأسـكـوا) الـصـادر فـي عـام
١٩٩٦ عن التطورات الاقتصادية في ا7نـطـقـة : «وقـد كـانـت هـذه الـظـاهـرة
الجديدة نسبيا مصدر قلق لحكومات هذه الدول. وهناك عدة عوامل تفسر
Wمن أبرزها عدم مطابقة واقع سوق العمل لرغبات ا7واطن Pهذه الظاهرة
Pالذين يلتحقون بقوة العمل; وتوافر العـمـالـة الأجـنـبـيـة بـأجـور مـنـخـفـضـة
Pوالسياسات الحكومية الرامية إلى كبح توسع العـمـالـة فـي الـقـطـاع الـعـام
وعدم التناسب حاليا بW أنواع ا7ؤهلات التي يحملها الباحثون عن العمـل

.(١٤)وبW أنواع فرص العمل ا7تاحة في أسواق هذه البلاد»
ويضيف التقرير: «ويلاحظ في هذا الصدد أن الإمارات العربية قامت
في عام ١٩٩٦ بطرد أكثر من ٢٠٠  ألف من العمال ا7غتربW كانـوا يـعـمـلـون
بصورة غير شرعية في البلد. ورغم ضخامة هذا الإجراءP فإنه لم يخلق أي
فرص عمل جديدة أمام ا7واطنW. فمعظم الوظائف التي أخليت كانت من
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.(١٥)الأنواع التي لا يرغب فيها ا7واطنون»
«ومع ذلكP فإن قصر قوة العمل على ا7واطنW (الاستعاضة عن العمال
الأجانب با7واطنW) يعتبر حاليا هدفا من أهداف التنمية في معـظـم دول

مجلس التعاون الخليجي.
مان بعض التقدم في الاعتماد عـلـى الـعـمـالـةُوقد حققت البـحـريـن وع

الوطنية. ولكن هذا التقدم مازال محدودا ومقصورا على القطاع العام. أما
في القطاع الخاص فلم تشمل هذه العملية حتى الآن سوى بعض الوظائف

الإدارية والكتابية.
وسيكون نجاح هذه العملية مرهونا إلى حد بعيد بتمكW ا7واطنW من
السكان من اكتساب أنواع التعليم وا7هارات الفنية التي تفي بأغراض سوق
العمل في السنوات القادمة. أما سياسة إرغام القطاع الخاص على توظيف
ا7واطنW فقد يكون لها تأثير سلبـي فـي الأداء الاقـتـصـادي الـعـامP وقـد لا

.(١٦)تكون ناجحة في الأجل الطويل»
أما عن صورة البطالة الراهنة في البلاد العربيـة غـيـر الـنـفـطـيـةP فـإن
البيانات ا7توافرة عنهاP رغم عدم دقتها وتضاربها في بعض الأحيانP تعد
أفضل بكثير من مجموعة البلاد العربية النفطية. وبشكل عامP  من ا7لاحظ
Pأنه نتيجة للأزمة الاقتصادية التي مرت بها هذه البلاد في الثـمـانـيـنـيـات
وتفاقم ديونها الخارجية في ذاك العقدP ونـتـيـجـة لارتـفـاع مـعـدلات الـنـمـو
السكاني فيها وارتفاع معدل ¥و قوة العمل (الوافدين الجدد لسوق العمل)
مع وجود حالة من الركود الاقتصاديP فإن أوضاع البطالة فيها قد تفاقمت
على نحو شديد ابتداء من النصف الثاني من الثمانينياتP وحتى كتابة هذه
السطورP وبخاصة تحت التأثير الانكماشي لبـرامـج الـتـثـبـيـت الاقـتـصـادي

والتكيف الهيكلي التي بدأت هذه البلاد مؤخرا في تطبيقها.
فقد أدت سياسات التحكم في عجز ا7وازنة العامة للدولةP وخصخصة
مشروعات القطاع العامP وسياسات التحرير ا7الـي والـتـجـاري إلـى تـفـاقـم
مشكلة البطالة ا7وجودة أصلا من قبل تنفيذ هـذه الـبـرامـج عـلـى نـحـو مـا
أوضحنا سابقا. ويوضح لنا الجدول رقم (٥ ـ ٥) معدلات البطالة في بعض
 ـ١٩٩٣. ومنه يتضح كيف تفاقمت البطالة في هذه البلاد خلال الفترة ١٩٨٤ 
الأردنP التي وصل فيها معدل البطالة إلى ١٨٬٨% من قوة العـمـل فـي عـام
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P١٩٩١ وفي الجزائر ارتفع  ا7عدل إلى ٢٤٬٣% في عام P١٩٩٣ وفي ا7غرب إلى
١٦% في عام P١٩٩٢ وفي تونس إلى ١٥% في عام ١٩٩١. وفي جمهورية مصر
العربيةP وصل معدل البطالة إلى ١٧٬٥% طبقا للنتائج الأولية لبحث العمالة

P ومن ا7رجح أن تكون ا7عدلات آنفة الذكـر قـد(١٧)بالعينة للفـتـرة ١٩٩٢/٨٩
ارتفعت في السنوات الأخيرة بسبب تأثير برامج التثبيت والتكيف الهيكلي

التي تسارع تطبيق سياساتها في الآونة الأخيرة.
Pإلى أن هذه ا7عدلات تشمل فقط البطالة السافرة Pوتجدر الإشارة هنا
ولا تـشـمـل الـبـطـالـة ا7ـقـنـعـةP ولا مـخـتـلـف أشــكــال الــتــشــغــيــل الــنــاقــص

Underemploymentوكما يقول التقرير الاقتصادي العربي ا7وحد Pومن ا7توقع .
لعام P١٩٩٦ أن يؤدي  استمرار تطبيق برامج التثبيت الاقتصاديP والتكيـف
الهيكلي إلى تفاقم ا7شكلة وأنه لا يبدو «أن تلك البرامج وما يرتبط بها من
سياسات للتحرير الاقتصاديP ستؤدي إلى تخفيف هذه ا7عدلات في ا7ستقبل

.(١٨)ا7نظور»
على أن أكثر صور البطالة قتامة في البلاد العربية هي صورة البطالة
بW صفوف العمال الفلسطينيW (في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس
الشرقية بالإضافة إلى العمال الفلسطينـيـW داخـل إسـرائـيـل نـفـسـهـا). إذ
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تقدر منظمة العمل العربية معدل البطالة بينهم بحوالي ٤٧٬٩% في بـدايـة
.(٢٠)P ويرتفع إلى ٥٥% في قطاع غزة(١٩)عام ١٩٩٢

وهذا الارتفاع الشديد في معدل البطالة يرجع إلى سياسات الحـصـار
«والتضييق والخنق الاقتصادي الذي مارسته سلطة الاحتلال الإسرائـيـلـي

P فأحدثت خللا هيكليا في سوق العمل(٢١)طوال نحو ثمانية وعشرين عاما»
الذي 1ثل في وجود كم كبير من فائض العمل النسبي الذي يتزايـد عـامـا
بعد الآخر تحـت تـأثـيـر ارتـفـاع مـعـدل الـنـمـو الـسـكـانـي واسـتـيـلاء الـركـود
الاقتصادي على الأراضي المحتلة. كما أن العمالة الفلسطينية العاملـة فـي
إسرائيل كثيرا ما تتعرض لمختلف ا7ضايقات وإغلاق الـسـوق الإسـرائـيـلـي

.(٢٢)أمامها
والسؤال الآن هو: ما خصائص كتلة البطالة فـي الـبـلاد الـعـربـيـة غـيـر

النفطية?
ها هنا نجد أن النظرة ا7تأنيـة فـي جـمـوع ا7ـتـعـطـلـW فـي هـذه الـبـلاد

تقودنا إلى استخلاص السمات الأساسية التالية :
١ ـ ارتفاع نسبة الشباب في جملـة ا7ـتـعـطـلـW. فـفـي الجـزائـر نجـد أن
حوالي ٦٩% من ا7تعطلW في عامي ١٩٨٩ و ١٩٩١ هم من الشباب الذين تقل
أعمارهم عن ٢٥ سنة. ونفس الشيء �كن ملاحظته في حالة تونسP حيث
وجد أن ٤٧% من العاطلW من الشباب الذين تقل أعمارهم عن ٢٤ سنة طبقا
لبيانات عام ١٩٨٩. وفي ا7غرب تصـل الـنـسـبـة إلـى ٤١% مـن إجـمـالـي عـدد

.(٢٣)ا7تعطلW الذين تتراوح أعمارهم فيما بW ١٥ و ٢٤ سنة في عام ١٩٩٤
٢ ـ  كذلك ترتفع نسبة ا7تعلمW في إجمالي عدد ا7تعطلW. ففي مصر
على سبيل ا7ثالP وجد أن ٦٨% من جملة ا7تعطـلـW فـي عـام ١٩٨٦ هـم مـن
 ـ٢). وفي الجزائر كان ٦١% من خريجي الثانوي والجامعات (انظر الشكل ٥ 
جملة ا7تعطلW عام ١٩٩١ هم �ن حصلوا على تعليم متوسط أو ثانوي أو
جامعي. وفي ا7غرب بلغت نسبة ا7تعطلW �ن حصلوا على الشهادة الثانوية
والبكالوريا والتعليم العا7ي وا7هني حوالي ٤٤% من إجمالي عدد العاطلW ـ

انظر الجدولW رقمي (٥ ـ ٦) و (٥ ـ ٧).
٣ ـ و�ا يلفت النظر أيضا ارتفاع معدلات البطالة في الحضر بسـبـب
تزايد ظاهرة الهجرة من الريف وتعدد أشكال التشغيل الناقـص والـعـمـالـة
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فقيرة الدخلP ورnا كانت الحالة ا7صرية مثـالا عـلـى ذلـكP حـيـث تـتـوافـر
عنها بيانات تفصيلية حـول مـعـدلات الـبـطـالـة فـي المحـافـظـات الحـضـريـة
والمحافظات الريفيةP وذلك على نحو ما توضحه بيانات الجدول رقم (٥-٨).
ومهما يكن من أمرP فقد تدهورت أوضاع ا7تعطلW عن العمل في البلاد
العربية غير النفطيةP إما تحت تأثير فقدان الدخل نـتـيـجـة لـلـتـسـريـح مـن
العملP أو لعدم وجود الدخل أصلا 7ن يدخلون سوق العمـل لأول مـرة ولـم
تتوافر لهم أي فرصة للتشغيلP أو تحت تأثير اتجاه الأسعار المحـلـيـة نـحـو
الارتفاعP  بسبب إلغاء الدعم وزيادة الضرائب غير ا7باشرةP وزيادة أسعار
منتجات القطاع العامP وتقليص الإنفاق العام ا7وجه للخدمات الاجتماعية
الضرورية (الصحةP التعليمP الإسكان الشعبي...). كما أن مشروعات الضمان
الاجتماعي في هذه البلاد مازالت محدودة وتكاد تغطي فقط رواتب التقاعد
والتأمW الصحي. أما إعانات البطالة فـلا وجـود لـهـا فـي أي بـلـد عـربـي.
ونتيجة لذلك كله فقد تزايدت نسبة عدد السكان الذين يعيشون في حالة
فقر شديدP وهو ما نـراه مـعـروضـا فـي الجـدول رقـم (٥ ـ ٩) الـذي يـعـكـس
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تقديرات البرنامج الإ¥ائي للأ² ا7تحدة.
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الهوامش والمراجع

Pمركز دراسات الوحدة العربية P(١) انظر في هذا ا7وضوع: د. نادر فرجاني ـ  الهجرة إلى النفط
بـيـروت ١٩٨٥.

(٢) حول أهمية هذه التحويلات وا7شكلات التي أثارتها راجع: رمـزي زكـي (مـحـرر):  تحـويـلات
العاملW  العرب بالخارجP آثارها ووسائل تنظيم الإفادة منهاP دار الشباب للترجمة والنشر والتوزيع

قـبـرص ١٩٨٧.
(٣) انظر في ذلك :

Ramzi Zaki: The Impact of Stabilization and Structural Adjustment Programmes on Human

Development, in: United Nations; Slected Proceedings of the Expert Group Meeting on “Human

Development in the Arab World, New York, 1995, pp. 125 - 168.

(٤) حول معنى الاحتياطيات الدولية ومكوناتها ووظائفها ومستواها الأمثلP انـظـر: رمـزي زكـي ـ
الاحتياطيات الدولية والأزمة الاقتصادية في البلاد النامية مع إشارة خاصة بالاقتصاد ا7صري.

دار ا7ستقبل العربي ـ القـاهـرة ١٩٩٤.
(٥) يكفي للإحاطة nدى الإفراط الذي حدث في مديونية البلاد العربية غير النفطية أن نعلم أن
حجم ديون هذه البلاد كان في حدود ٧ مليارات دولار في عام P١٩٧٠  وقفز الرقم إلى ١٥٦ مليار
دولار في عام ١٩٩٤. وارتفعت أعباء خدمة هذه الديون من ٠٬٩ مليار دولار في عام ١٩٧٢ إلى ١٦
مليار دولار في عام ١٩٩٤. مصدر هذه الأرقام: جداول ا7ديونيـة الـعـا7ـيـة الـتـي يـنـشـرهـا الـبـنـك

الدولي.
(٦) قارن في ذلك دراستنا: مشكلة البطالة في مصرP حجم ا7شكلةP أسبابـهـاP وشـروط الخـروج
منهاP منشورة في مؤلفنا  ـ قضايا مزعجةP مصدر سبق ذكرهP ص ١٣٥  ـP١٣٩ وكذلك دراستنا: «أثر
السياسات النقدية وا7الية لبرامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي على القطاعات الإنتاجية
nصر ١٩٩١  ـ١٩٩٣».  قدمت إلى ا7ائدة ا7ستديرة التي نظمها مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية
والقانونية والاجتماعية (سيداج) بالقاهرة حول تقييم أولي للتكيـف الـهـيـكـلـي فـي مـصـر (١٩٩١ ـ

.(١٩٩٣
(٧) انظر في ذلك البنك الدولي ـ  تقرير عن التنمية في العالم P١٩٩٦  الطبعة العربيةP ص ١٦٠.
(٨) وفي هذا يقول البنك الدولي: «ويتعW على الحكومات في بعـض الأحـوال أن تـقـوم بـتـسـريـح
العمال الزائدين على الحاجة قبل اجراء الخصخصةP مثلما حدث في إسبانياP للسماح لأصحاب
ا7ؤسسات الجدد بأكبر قدر �كن من ا7رونة لإعادة هيكلتها...». راجع في ذلك في ا7صدر آنف

الذكر في الهامـش (٧) اعـلاهP ص ١٥٩.
(٩) قارن: رمزي زكي ـ مشكلة البطالة في مصر..  مصدر سبـق ذكـرهP ص ١٢٤.

(١٠) انظر: جامعة الدول العربية (وآخرون) :  التقرير الاقتصادي العربي ا7وحد لعام P١٩٩٤ ص
.٢٦

(١١) الرقم مأخوذ عن دراسة وضعتها منظمة العمل العربية عن وضع القوى العاملة في خـمـس
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دول عربية هي مصرP سورياP الأردنP فلسطPW لبنان. واشارتنا لتلك الدراسة تعتمد على العرض
الذي جاء في جريدة الرأي العام الكويتية الصادرة في ٤ يونـيـو P١٩٩٦ ص ١٠.

(١٢) انظر: جامعة الدول العربية (وآخرون) ـ  التقرير  الاقتصادي العـربـي ا7ـوحـد ١٩٩٦ مـصـدر
سبـق ذكـرهP ص ٢٦.

(١٣) ومع ذلك توجد بعض الشذرات الإحصائية عن البـطـالـة فـي هـذه الـبـلاد. فـمـثـلاP نجـد أن
«الإحصاءات ا7الية العا7ية» التي يصدرها صندوق النقد الـدولـي شـهـريـاP قـد أشـارت فـي أحـد
 ـ١٩٩٢ وارتفع إلى ٤% أعدادها الأخيرةP إلى أن معدل البطالة في البحرين كان ٣% في الفترة ١٩٨٩ 

من قوة العمل في الفترة ١٩٩٣ ـ ١٩٩٤. انظر في ذلك:
IMF. International Financial Statistics, Feb. 1997, p. 116.

(١٤) انظر: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) : نظرة على التطورات الاقتصادية
في منطقة الإسكوا في عام ١٩٩٦ (تقرير أولي)P الأ² ا7تحدةP نيـويـوركP P١٩٩٦ ص ٨.

(١٥) نفس ا7صدر السـابـقP ص ٨.
(١٦) ا7صدر نفـسـهP ص ٨.

(١٧) انظر دراستنا: مشكلة البطالة في مصر...  مصدر سبـق ذكـرهP ص ١٢٣.
(١٨) انظر: جامعة الدول العربية (وآخرون) ـ  التقرير الاقتصادي العـربـي ا7ـوحـد P١٩٩٦ مـصـدر

سبـق ذكـرهP ص ٢٣.
(١٩) انظر الدراسة التي قامت بها منظمة العمل العربية ا7شار إليها في الهامش رقم (١١) أعلاه.

(٢٠) حسب  تقدير التقرير الاقتصادي العربي ا7وحد لعام P١٩٩٦ مصدر سبـق ذكـرهP ص ١٩٠.
(٢١) نفس ا7صدر السـابـقP ص ١٨٩.

(٢٢) يشير عالم الاجتماع الأمريكي جير�ي ريفكW في كتابه القيم «نهاية العمل: ١٩٩٥» إلى أن
هناك خطرا يتهدد حوالي ٣٠ ألف عامل فلسطيني يتدفقون إلى ا7زارع الإسرائيلية في مـواسـم
الحصاد. حيث يقوم معهد الهندسة الزراعية وعدد من العلماء منذ فترة بتطوير نوع من الروبوت
ا7برمج الذي �كنه أن يجمع المحصول من خطوط ا7زارع مع قدرته عـلـى الـتـمـيـيـز بـW الـثـمـرة

الناضجة (فيلتقطها) والثمرة غير الناضجة (فيتركها إلى حW) ـ انظر:
Geremy Rifkin: The End of Work, op. cit., p. 115.

(٢٣) مصدر البيانات:  التقرير الاقتصادي العربي ا7وحد P١٩٩٦ مصدر سبق ذكرهP ص ١٦٨ ـ ١٧٢.
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الباب الثانـي
تفسير البطالة في الفكر الاقتصادي
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نوافذ متعددة لرؤية
مشكلة البطالة

كانت الـبـطـالـةP ولا تـزالP مـن أبـرز ا7ـشـكـلات
الاقتصادية والاجتماعية والإنسانيـة الـتـي رافـقـت
النظام الرأسمالي عبر مساره التاريخـي الـطـويـل.
وكانتP ولا تزالP 1ثل أحد التحـديـات الأسـاسـيـة
لهذا النظام. ولهذا لم يكن من قبيل ا7ـصـادفـة أن
يحتل البحث في أسبابها وسبل مواجهتهاP مـكـانـة
مهمة ومتميزة في تاريخ الـفـكـر الاقـتـصـادي عـلـى
اختلاف مدارسه واتجاهاته. وقد كانت هذه القضية
ـ تحـديـدا ـ مـجـالا لـصـراع فـكـري كـبـيـر بــW هــذه
ا7دارس والاتجاهاتP وهو الصراع الذي أغنى كثيرا
النظرية الاقتصادية ونتج عنه وجود فرع خاص في
الـدراسـات الاقـتـصـاديـة يـعــرف تحــت مــصــطــلــح

P باعتبار أنBusiness Cycles«الدورات الاقتصادية» 
أهم ملامـح هـذه الـدورات الـتـي تـصـيـب الـنـشـاط
الاقتصادي القائم على ا7بادرات الـفـرديـة وآلـيـات
السوقP هو التقلبات الدورية التي تحدث في حجم

الإنتاج ومستوى العمالة.
و7ا كان عا7نا ا7عاصر يعانـيP وكـمـا رأيـنـا فـي
الـبـاب الأولP مـن اسـتـفـحـال الـبـطـالـة وصـعـوبــات

مقدمـــــة
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Pفإن منطق التحليل �لي علينا ونحن نتناول بالبحث أزمة البطالة Pمكافحتها
أن نعرض أولا لأهم ا7دارس الاقتصادية التي تصدت لتفسير البطالة. ولن
يكون هذا ترفا فـكـريـا أو إمـعـانـا مـنـا فـي «الأكـاد�ـيـة». ذلـك أن رسـم أي
سياسة 7كافحة البطالة لابد أن تقوم على نظرية ما لتفسير البطالة وأسبابها.
وبقدر ما يكون فهمنا النظري  للبطالة سليـمـا P تـكـون سـيـاسـتـنـا مـلائـمـة
Pبالتحليل ا7ناسب Pوفعالة للتصدي لها. وعليه; فإن هذا الباب سوف يتناول
عرض أهم وجهات نظر ا7دارس الاقتصادية في البطالـةP بـدءا بـا7ـدرسـة
Pوا7ـدرسـة الـكـيـنـزيـة Pوالـنـيـوكـلاسـيـكـيـة Pالكلاسيكية وا7درسة ا7اركسيـة
وا7درسة النقديةP والليبرالية الحديثة وما تفرع عنها من اتجاهات معاصرة.
والهدف من وراء ذلكP هو فتح نوافذ متعددة للمعرفةP نطل منها على واقع
البطالة في عا7نا ا7عاصرP وهي نوافذ تـتـيـح لـنـا رؤيـة الـبـطـالـة مـن زوايـا

مختلفةP وبأدوات تحليلية متباينةP ومن مواقف اجتماعية متعددة.



145

تفسير البطالة في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي

تفسير البطالة في الاقتصاد
السياسي الكلاسيكي

Classical Schoolتعـتـبـر ا7ـدرسـة الـكـلاسـيـكـيـة 

أفضل مدارس الاقتصاد السياسي قاطبةP التي كان
لها إسهام واضح ومتكامل في تحليل مشكلة البطالة
في النظام الرأسمالي. ويرجع السبب في ذلك إلى
أن الاقتصاديW الـكـلاسـيـك كـانـوا يـعـطـون الـبـعـد
السياسي أهمية كبيرة في تحليلهمP وهو البعد الذي
دفعهم إلى إيلاء التنظيمات والعلاقات الاجتماعية
مكانة مركزية في التحليل. ولهذا فقد كانت مسائل
Pتوزيع الدخل والصراع الاجتماعي حول هذا التوزيع
ودور الحكومةP وا7صالح الطبقية ا7تعارضة.. كانت

 الـتـيEndogenousكلهـا ضـمـن الـعـوامـل الـداخـلـيـة 
أدمجت في صـلـب الـتـحـلـيـل. وهـي ا7ـسـائـل الـتـي
سـتـسـتـبـعــد 1ــامــا مــن الــتــحــلــيــل فــي ا7ــدرســة
النيوكلاسيـكـيـة فـي مـرحـلـة تـالـيـة. ولـعـل اهـتـمـام
الاقتـصـاديـW الـكـلاسـيـك بـالـبـعـديـن الاجـتـمـاعـي
والسياسي في الظاهرة الاقتصاديةP هو الذي يفسر
لنا 7اذا احتلت مشكلة البـطـالـة مـكـانـة مـهـمـة فـي
تحـلـيـلـهـم بـاعـتــبــار أنــهــا أكــثــر ا7ــشــكــلات إثــارة

للاضطرابات الاجتماعية والسياسية.

6
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ا عداهاّكما أن هذه الأفضلية التي ميزت تحليلهم 7شكلة البطـالـة عـم
من مدارس أخرىP ترجع إلى أن تحليلهم قد انـصـب عـلـى الأجـل الـطـويـل

Long -Runوما يحدث فيه من تغيرات كبرى. حيث ربطوا مشكلة البطـالـة 
با7شكلة السكانيةP وبتراكم رأس ا7ال والنمو الاقتصاديP وبالطاقة الإنتاجية
للاقتصاد القوميP وnا سيؤول إليه النظام الرأسمالي في الأجل الطويل.
Pكما سنرى على صفحات هذا الكتاب Pأما في ا7دارس الاقتصادية الأخرى
فقد كان اهتمام أغلبها منصباP في ا7كان الأولP على الأجل القصـيـر ومـا

يحدث فيه من تغيرات صغيرة.
كذلك تعود أهمية ا7درسة الكلاسـيـكـيـة فـي رأيـنـا إلـى أنـهـا 1ـثـل فـي
الحقيقة النقطة التي بدأت منها جميع الاتجاهات الفكرية فـي الاقـتـصـاد
السياسي. إنها nنزلة النبع العظيم الذي ارتوت منه جميع  ا7ذاهب وا7دارس
الاقتصاديةP على الرغم من تنوعها واختلافها. فقد كان الاقتصاد السياسي
Pالكلاسيكي هو المجرى الرئيسي الذي تفرعت عنه ا7درسة النيوكلاسيكية

)P أو فيMargenalismسواء في صورتها ا7ـبـكـرة الأولـى (ا7ـدرسـة الحـديـة 
). كما أن الاقتصاد ا7اركسيMonetarismصورتها ا7عاصرة (ا7درسة النقدية 

قد أخذ عن الاقتصاد الكلاسيكي أهم منجزاتهP  ثم وقف منه موقف النقد
وانتهى إلى نظرة مخالفة 7ا ذهب إليه الكلاسيـكP وخـصـوصـا فـي مـجـال
قوانW الحركة التي تحكم مسار النـظـام الـرأسـمـالـي. هـذا فـضـلا عـن أن

 التي ظهرت بظهور «النظرية العامة في التوظفkeynesianا7درسة الكينزية 
والنقود والفائدة» في عام P١٩٣٦ وظلت في صعود مستمر حتى محنتها في
بداية السبعينياتP قد أقامت رؤيتها في تحديد مستوى الدخل والـتـوظـف
وآليات التوازن في النظام الرأسمالي على أنقاض الاقتصـاد الـكـلاسـيـكـي
Pبعد محنته وانهياره إبان أزمة الكساد الكبير (١٩٢٩  ـ١٩٣٣). أضف إلى ذلك
أنه في خضم الأزمة الخانقة التي تخيم حاليا عـلـى الاقـتـصـاد الأكـاد�ـي
الرأسماليP ثمة محاولات تبذل الآن للعودة مرة أخرى إلى تعاليم الاقتصاد
الكلاسيكيP وبخاصة  تعاليـم ديـفـيـد ريـكـاردو. بـل هـنـاك الآن مـا يـسـمـى

 كتيار فكري حديث آخـذ فـي الـتـكـونNeo - RicardianبالريكـارديـW الجـدد 
. كما أن الكتابات النيوكلاسيكية ا7عاصرةP(١)ويضم عددا كبيرا من الأنصار

Chicago SchoolPوخاصة ما يعرف با7درسة النقدية أو nدرسة شـيـكـاغـو 
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تكاد تردد ما قاله الكلاسيك منذ أكثر من مائتي عامP على الرغم من البون
الشاسع للإطار التاريخي الذي ظهر فيه الفكر الكلاسيكي والإطار الراهن

للرأسمالية ا7عاصرة.

البنيان الفكري للاقتصاد الكلاسيكي :
وحتى �كن الإحاطة nوقف الاقتصاديW الكلاسيك من مشكلة البطالة
والوسائل التي اقترحوها لعلاجهاP رnا يكون من ا7فيد لنا أن نـرسـم أولا
إطارا سريعا للمناخ العام الذي ظهر فيه هؤلاء الاقـتـصـاديـونP وكـيـف أثـر
هذا ا7ناخP عموماP على نظرتهم للقضايا الاقتصـاديـة والاجـتـمـاعـيـةP ومـا

أهم ملامح بنيانهم الفكري الذي شيدوه على أساس منطقي متماسك.
وبـدايـة تجـدر الإشـارةP إلـى أنـه حـيـنـمـا ظـهـر الاقــتــصــاد الــســيــاســي

 في النصف الثاني من القرن الثامن عشرP كانت التـطـورات(٢)الكلاسيكـي
كلها تسير في مصلحة الطبقة البورجوازية الصاعدة. فـقـد تـعـاظـم الـدور
Pالذي أصبح يلعبه الإنتاج السلعي الرأسمالي (الذي يقوم على التخـصـص
وتقسيم العملP والإنتاج بغرض البيع)P و1ت الغلـبـة لـلـدور الحـاسـم الـذي
أصبح يقوم به رأس ا7ال الصناعي في النشاط الاقتصادي. حيث أصبحت
الصناعة ـ لا الزراعة ولا التـجـارة ـ هـي المجـال الـرئـيـسـي لـلـحـصـول عـلـى
الأرباحP ومن ثم المجال الأساسي والواسع للاستثمار. وقد حقق رأس ا7ال
الصناعي آنذاك تـوسـعـا ضـخـمـا وزيـادة سـريـعـة فـي الـنـاتج الـقـومـي بـعـد
الاستخدام ا7وسع للتكنولوجيا التي ­ التوصل إليها في ذلك الحPW تعضدها
في ذلك الثورة التي حدثت في وسائل النقل وا7واصلاتP وما نتج عن ذلك
من اكتشاف وتوسع كبيرين للأسواقP سواء على ا7ستوى الداخلي أو علـى
ا7ستوى العا7ي. كما استولت الطبقة الرأسمالية على الحكم في أكبر بلدين
أوروبيPW وهما إنجلترا وفرنـسـا. وفـي ضـوء ذلـك سـرعـان مـا بـدأ الـفـكـر
الاقتصادي يستجيب لكل هذه التطوراتP برغم أنه استغرق مائة عام قبل

. وأصبح الإنـتـاج ـ لا(٣)أن يصبح على وعي تام بالثورة التـي كـان يـشـهـدهـا
التداول  ـهو موضوع الاهتمام الرئيسي للفكر الاقتصادي. وأعيدت صياغة
مشكلة الثروة والقيمةP وأجيب عليها من جديد في ضوء التغير الذي حدث
في الكيان الاقتصادي والاجتماعيP نتيجة للزحف السريع للنظام الرأسمالي
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الصناعي.
إن الظروف ا7وضوعية الجديدة التي خلقتـهـا الـثـورة الـصـنـاعـيـةP ومـا
ترتب عليها من مشكلات اقتصادية واجتماعيةP كانت في الواقع في حاجة
إلى فكر جديد يعكس هذا الواقع ا7ليء با7شكلات وا7تناقضاتP ويستجيب
7تطلبات ¥وهP ويكون في الوقت نفسهP عاملا من عوامل تعضيـد حـركـتـه
على التطور. ذلك أن مشـكـلات الـصـراع مـع عـلاقـات الإنـتـاج الإقـطـاعـيـة
والامتيازات التي كانت مقررة لرجال الإقطاعP ومحاربة القيود ا7تبقية من
مرحلة الرأسمالية التجارية (ا7يركانتيلية) على حرية التجارة ومزاولة النشاط
الاقتصاديP والبحث عن سياسات جديدة لتأمW ¥و الرأسمالية الصناعية
واكتشاف قوانينها ا7وضوعية للنمو; ومواجهة القضايا الاجـتـمـاعـيـة الـتـي
ترتبت على عملية التحول إلى المجتمع الصناعي الرأسماليP وما عكـسـتـه
هذه القضايا من صراع اجتماعي (البطالة والفقر والغلاء...) ومن تناقضات
طبقية... كل هذه القضايا وا7شكلات وغيرهاP طرحت عديدا من التحديات
التي كان لابد من التصدي لها على مستوى الفكر وإيجاد حلـول لـهـا عـلـى

مستوى الواقع.
والحق أن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي قد ساهمP في حدود منجزاته
العلمية ونتائجه النظرية وما ترتب عليها من سياسات عمليةP في تعضيـد
بدايات حركة التقدم للمجتمع الرأسمالي الـصـنـاعـيP لأنـه ـ فـي الـتـحـلـيـل
Wأو بتعـبـيـر أدق: الـقـوانـ Pالأخير ـ كان يحاول أن يكتشف أنسب الظروف
والقوى الاجتماعية التي تحكم الإنتاج الرأسمالي. وقد وصل بالـفـعـل إلـى
اكتشاف كثير من هذه القوانW. وكان إطاره الفكري ومضمونه الاجتماعي
والأيديولوجي انعكاسا صريحا لوعي الطبقة الرأسـمـالـيـة الجـديـدة. ومـن
هناP لم يكن من ا7صادفة ـ علـى سـبـيـل ا7ـثـال ـ أن يـتـوصـل الاقـتـصـاديـون
الكلاسيك إلى اقتناع تامP بأن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

P ولهذا يتعW تغييرها.(٤)السائدة في عصرهم تؤخر وتعوق ¥و قوى الإنتاج
وكانوا يقصدون بذلك كل العلاقات والروابط والقوانW التي تحد من ¥و
تراكم رأس ا7الP مثل جمود نـظـام الـطـوائـف الحـرفـيـةP وسـلـبـيـة وتـخـلـف
ا7ؤسسات والعلاقات الاجتماعية التي خلقها المجتمع الإقطاعيP والقـيـود
الاحتكاريةP ونظم الامتيازات والتدخلات الحكومية التي كانت سـائـدة مـن
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Pأن الاقتصاد السياسي Pمرحلة الرأسمالية التجارية. لقد أدرك الكلاسيك
ليس هو العلم الذي يدرس  الإنتاج وعملياته فحسب; ولكنه العلم الذي يدر
س العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بW الأفراد خلال عملية إنتاج  وتوزيع
واستهلاك السلع ا7ادية. وبعبارة أخرىP كانوا يدركون أنه مطالب بدراسـة
البناء الاجتماعي للإنتاج واكتشاف القوانW العامة التي تحكم تطوره. ومن
Wهنا قادتهم هذه النظرة ا7وضوعية إلى دراسة الـتـنـاقـضـات ا7ـوجـودة بـ
طبقات المجتمع خلال عملية إنتاج وتوزيع الثروة. ليس عجيبا إذن إن كانت
Pا7شكلة الأساسية التي شغلت أبحاث ريكاردو حتى �اته هي مشكلة التوزيع
أو بعبارة أخرىP مشكلة الصراع الطبقي حول تقسيـم الـنـاتج الاجـتـمـاعـي
ومدى تأثير ذلك في حركة تراكم رأس ا7ال. وفي ذلك يقول ريـكـاردو فـي
رسالة بعث بها إلى روبرت مالتس: إن الاقتصاد السياسي ليس بـحـثـا فـي
طبيعة الثروة وأسبابهاP وإ¥ا هو «بحث في القوانW التي تعW على تقسيم

.(٥)ناتج الصناعة بW الطبقات التي تشترك في تكوينه»
هكذا إذن تحددت ا7همة التاريخية للاقتصاد السياسي الكلاسيكي...
وفي ضوء هذه ا7همةP والسعي لإنجازهاP أقام الاقتصـاد الـكـلاسـيـكـي
Pذات علاقات مشتركة Pيقوم على مقدمات فكرية محددة Pبنيانا نظريا كاملا
ولهذا انتهى إلى نتائج منطقيةP سليمة  من الناحية الشكلية. ونحن وإن كنا
في هذا ا7بحث سنهتم nعرفة موقف الاقتصـاد الـكـلاسـيـكـي مـن قـضـيـة
البطالة في النظام الرأسماليP فإن منطق التحليل العلمي يقتضي مـنـا أن
نعرضP ولو بشكل سريعP الدعائم الفكرية لهذا الاقتصاد والـتـي اعـتـبـرت
كبديهيات لا تقبل النقاشP حتى �كن الإ7ام بطبيعة الخيوط الفكرية التي
ربطت بW نظرتهم إلى قضية البطالة ونظرتهم إلى سائر الأمورP حيث إن
تفسيرهم للبطالة مشتق من تفسيرهم ونظرتهم للأمور الأخـرى. وبـشـكـل
موجز جداP نعرض فيما يلي خلاصة مركزة حول هذه الدعائمP مع إهمال

الاختلافات الثانوية التي نشأت بW الاقتصاديW الكلاسيك.
 ـاعتقد الكلاسيك أن هناك  قوانW طبيعية خالدةP تتحكم في تسيير  ١
أمور الطبيعة والكون والمجتمع. وقد أخذ الكلاسيك هذه الفكرة من مدرسة
الطبيعيW (الفزيوقراط). وهذه القوانW ذات طابع صـارم ومطلـقP لا يستطيع
الفرد أو الدولة أن يغيرهاP أو أن يخرج عن منطق الإذعان لها. وفي حالة
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آدم سميث
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تجاهل هذه القوانPW أو محاولة الخروج عنهاP أو تغييرهاP فإن الـطـبـيـعـة
تقف ضد ذلك. وما تلبث أن تولد من ذاتها قوى مـضـادةP تـعـيـد تـصـحـيـح
الأوضاع على النحو الذي يعيد سريان هذه القوانW. والأمر الجدير بالتنويه
هناP أن الكلاسيك كانوا يضفون على القوانW الاقتصادية التي اكتشفوها
صفة ا7وضوعيةn Pعنى أنهم نظروا إليها على أنـهـا تحـدث مـفـعـولـهـا فـي
النشاط الاقتصادي بصورة مستقلة عن وعي الـنـاس وإرادتـهـم. والحـق أن
ذلك كان يعد مكسبا علميا مهما في مجال العلوم الاجتماعيةP التي كـانـت
تسيطر عليها التفسيرات ا7ثالية وا7يتافيزيقية في فترة العصور الوسطى.
ولكن يتعW علينا أن نقرر هنا أن الكلاسيك قد فسروا هذا الطابع ا7وضوعي
للقوانW الاقتصادية من وجهة نظر مثالية. حيث إنهم بدلا من أن ينظـروا
إليها على أنها نتيجة غير مقصودةP ومترتبة على أفعال البشر خلال نشاطهم
الاقتصاديP كانوا يرون فيها نتيجة لـتـأثـيـر قـوى أعـظـم مـن الـبـشـرP وهـي

.(٦)قوانW الطبيعة الخالدة والقوى الخارقة فيها
٢ ـ آمن الكلاسيك بفكرة  الحرية الاقتصادية بوصفها دعامة أساسيـة
للنشاط الاقتصاديP وإطارا ضروريا لتحقيق التقدم الاقتصادي. والحرية
هنا تشمل : حرية التجارةP الداخليـة والخـارجـيـةP وحـريـة الـعـمـلP وحـريـة
التعاقدP وحرية مزاولة أي نشاط اقتصادي. وقد بلور الكلاسيك أفكارهم
حول الحرية الاقتصادية في الشعار الشهير الذي يقول: «دعه يعمل.. دعه

P الذي أطلقوه كصـرخـة مـدويـة فـي أي�Laissez Faire.. Laissez Passezـر» 
وجه من وجوه التدخل الحكومي. والحقيقة أن فكرة الحـريـة الاقـتـصـاديـة
التي دافع عنها الكلاسيك بلا هوادةP كانت أعظم سند لرجال البورجوازية
الصناعية الصاعدة. فحرية التعاقدP مثلاP كانت تعني بالنسبة لهمP حرية
الرأسمالي في استخدام العمال وأن يدفع لهم من الأجور ما يتـمـاشـى مـع
قوانW العرض والطلب في سوق العملP دون أن يتقيـد nـا تـفـرضـه عـلـيـه
الحكومة أو نقابات العمال من مستويات للأجور. وقد رفع الكلاسيك فكرة
الحرية الاقتصادية إلى مستوى القانون الطبيعيP الذي ظنوا أنه يتمـاشـى
مع طبيعة النفس البشريةP الباحثة دوما عن مصالحها الذاتية. وقد وجدت
البورجوازية الصناعية في الأهمية التي خلـعـهـا الـكـلاسـيـك عـلـى الحـريـة
الاقتصادية والسوق الحرة غير ا7قيدةP ا7برر النظري الذي كانوا بـحـاجـة
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إليه ليقفوا أمام المحاولات الأولى التي قامت بها الحكومات بـهـدف عـلاج
.(٧)الأحوال الاجتماعية ا7تدهورة في بداية نشأة الرأسمالية الصناعية

٣ ـ  وانطلاقـا مـن فـكـرة الحـريـة الاقـتـصـاديـةP افـتـرض الاقـتـصـاديـون
الكلاسيك أن  ا7نافسة الكاملة أو الحرة هي الإطار الذي يتعW أن يـسـود
في جهاز السوق. وا7نافسة الكاملةP التي هي نقيض الاحتكارP هـي جـهـاز

 دون أي حاجـة إلـىSelf - Regulatorيتمتع بخاصية تـنـظـيـم نـفـسـه بـنـفـسـه 
تدخل الحكومة أو الأفراد.

Pوهذا الجهاز له وظيفتان أساسيتان في تسيير أمور الاقتصاد القومـي
:(٨)وهما 

 تعمل على تخصيص(٩)× الوظيفة  الأولىP تتمثل في أن ا7نافسة الكاملة
وتوزيع ا7وارد الاقتصادية على مختلف المجالاتP علـى الـنـحـو الـذي يـوفـر
Pبالـكـمـيـات ا7ـلائـمـة الـتـي يـرغـب فـيـهـا Pللمجتمع السلع التي يحتاج إليها
وبالأثمان التي هو على استعداد لأن يدفعها. فمن خلال ا7نافسة الكامـلـة
يتلقى ا7نتجون طلبات ا7ستهلكW ويعملون عـلـى تـنـفـيـذهـاP وسـوف تـسـود
السوق أسعار تنافسية تعكس مستوى الإنتاجية والتكلفة الحـقـيـقـيـة. فـإذا
أخطأ ا7نتجونP على سبيل ا7ثالP في زيادة إنتاجهم من سلعـة مـاP بـشـكـل
يزيد أو يتعارض مع رغبات ا7ستهلكPW فإن نتـيـجـة ذلـك تـكـون هـي زيـادة
Wوتدهور الربح وانخفاض دخول ا7شتغل Pوهبوط الأسعار Pالمخزون السلعي
في إنتاج هذه السلعةP الأمر الذي يجبرهم في الفترات القادمة على تقليل
الإنتاج فيختفي فائض العرض (المخزون السلعي غير ا7رغوب فيه) ويعـود
التوازن للكميات ا7عروضة وا7طلوبة وتستقر الأسعار. ويحدث النقيض لو
أن ا7نتجW قرروا إنتاجا أقل من طلب ا7ستهلكW ورغباتـهـمP حـيـث 1ـيـل
المخزونات إلى الانخفاض السريعP وترتفع الأسعارP وتزيد الأرباح وتـرتـفـع
دخول ا7شتغلW في إنتاج هذه السلعةP �ا يغريهم بزيادة الإنتاج في الفترات
القادمةP فيختفي فائض الطلبP ويعود التوازن من جديد للكميات والأسعار.
ومعنى ذلك إذنP أنه عن طريق جهاز السوق القائم على ا7نافسة الـكـامـلـة
يكون المجتمع قد غير توزيع موارده الاقتصادية على النحو الذي يتـنـاسـب
Pوكما تنظم السوق التنافسية  الكميات ا7ثلى للسلع ..Wمع رغبات ا7ستهلك
فإنها تقرر أيضا  الأسعار التنافسية ا7ثلى التي تعكس مستـوى الإنـتـاجـيـة
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والتكلفة الحقيقية. فا7نتج الذي يطالب ا7ستهلكW بثمن لسلعته يزيد على
الحد الواجب الذي يغطي التكلفة ويحقق هامش الربح العادي (الطبيعـي)
سوف يجد نفسه بغير مشترينP إذ سيصبح في إمكان ا7ستهلكW الحصول
على نفس السلعة من منتج آخر بسعر أقل. وهكذا لا يستطيع ا7نتج الفرد
أن يؤثر في أسعار السوق. فأسعار السوق تتحدد آلياP طبقا 7ا تقضـي بـه

قواعد العرض والطلب.
× أما الوظيفة  الثانية التي تحققها ا7نافسة الكاملة فـهـي أنـهـا تـنـظـم
توزيع الدخول على الأفراد الذين اشتركوا في العمـلـيـات الإنـتـاجـيـة. فـإذا
Pكانت الأرباح والأجور في صناعة ما تزيد على ا7ستوى العادي أو الطبيعي
Pفسوف يغري ذلك رجال الأعمال والعمال على الدخول إلى هذه الصناعة
إلى أن يزيد الإنتاجP وتنخفض الأسعار والأرباح والأجورP وتعود إلى مستواها
الطبيعي أو العادي. أما إذا كانت الأرباح والأجور في صنـاعـة مـا أقـل مـن
مستواها الطبيعي أو العادي السائد في الصناعات الأخرىP فسوف يؤدي
Pفـيـنـخـفـض الإنـتـاج Pذلك إلى خروج رأس ا7ال والعمال من هذه الصناعة

وترتفع الأسعار والأرباح والأجور إلى مستواها الواجب.
على هذا النحو نظر الكلاسيك إلى جهاز السوق القائم على ا7نافـسـة
الكاملة على أنه الجهاز الساحر الذي ينظم نفسه بنفـسـهP وأنـه فـي ضـوء
Pوتتحـدد كـمـيـات الإنـتـاج Pفاعلية هذا الجهاز يتم توزيع وتخصيص ا7وارد
وتتعW الأسعار والدخول بطريقة مثلى. وأن أي اضطراب يحدث في هـذا
النظامP فإن ثمة قوى طبيعية مضادة لا تلبث أن يفرزها هذا الجهاز بطريقة
تلقائيةP لتعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي. قد يستطيع الفرد أن يفعل مـا
Pيتراءى له في السوق. ولكـن إذا شـاء أن يـفـعـل مـا لا تـرضـى عـنـه الـسـوق

Homo Oeconomicusفسوف يدفع ثمن ذلك غاليا. و7ا كان الرجل الاقتصادي 

P(١٠)الذي افترض الكلاسيك وجوده في التحليلP هو رجلا رشيدا وعـاقـلا
فإن ا7نطق يجعلنا نتصور أنه سوف يتصرف طبقا 7ا 1ليه قواعد السوق
التنافسية. والحق أن إ�ان الكلاسيك بفاعلية ا7نافسة الكاملة كانت تتماشى
آنذاك مع مصلحة رأس ا7ال في العمـل دون فـرض أي قـيـود عـلـيـه. وكـان
افتراض ا7نافسة الكاملة يتماشى أيضا مع طبيعة النظام الرأسمـالـي فـي
مراحل نشأته الأولىP حينما كان ا7صنع صغيراP وكانت العناصر الاحتكارية
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لم تتكون بعد. وكانت الأسعار تتقلب صعودا أو هبوطاP 1اشيا مع تغيرات
الطلب والعرض. وظن الكلاسـيـك أن ا7ـبـادb الـتـي رسـمـوهـا عـن الحـريـة
الاقتصادية وا7نافسة الكاملة هي قواعد السلوك ا7ثلى التي سيسير عليها
دوما النظام الرأسماليP لأنها قواعد تدفع النظام إلى النقطة التي يحصل

عندها المجتمع على أفضل وضع �كن.
٤ ـ  والنتيجة ا7نطقية التي انـتـهـى إلـيـهـا الـكـلاسـيـك مـن وراء الإ�ـان
ا7طلق بالحرية الاقتصادية وا7نافسة الكاملةP هي أنه لا تعارض بW مصلحة
الفرد ومصلحة الجماعة. إذ إن الفرد حينما يسعى إلى تحقيق مصـلـحـتـه
الذاتيةP منطلقا في ذلك من تعظيم منفعته الخاصةP فإنه يحقـق ـ دون أن
يدري  ـمصلحة الجماعة. وقد نظر الكلاسيك إلى مصلحة الجماعة كما لو
أنها حاصل الجمع الحسابي للمصالح الفردية. فالفرد ا7ستهـلـك يـحـصـل
على الخبز من الخبازP وعلى القماش من النساجP والفواكه من الفلاحP ليس
لأن هؤلاء يفكرون ويعملون بدافع ا7صلحة العامةP وإ¥ا ا7صلـحـة الـعـامـة
تتحقق من خلال سعي هؤلاء لتحقيق مصالحهم الشخصية. ومن هنا آمن
آدم سميث بوجود ما أسماه «باليـد الخـفـيـة» الـتـي تحـرك شـؤون المجـتـمـع
وترتب أوضاعه على نحو منسجـم ومـتـوازن. والحـق أن إ�ـان الـكـلاسـيـك
بالتوافق ا7وجود بW مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة الذي تحقـقـه الـيـد
Pالخفية كان انعكاسا صريحا للوعي الطبقي للبورجوازية الصناعية الصاعدة
التي رأت في هذه ا7قولة تبريرا نظريا كافيا جعلها تقف ضد أي محـاولـة
تبذلها الحكومة لتـصـحـيـح الأوضـاع والـتـنـاقـضـات الحـادة الـتـي شـهـدتـهـا
Pمجتمعات أوروبا في مرحلة التحول إلى الرأسمالية الصناعيـة (الـبـطـالـة
الفقرP الغلاءP استغلال النساء والأطفالP زيادة الجر�ة...). إذ نظروا إلى
هذه الأوضاع والتناقضات على أنها nنـزلـة الآلام الـتـي تـصـاحـب عـمـلـيـة
الولادةP وأنه لا سبيل لتجنبهاP وأنهـا ذات طـابـع عـابـر. كـان لـسـان حـالـهـم
يقول: دعوا السوق وشأنهاP فهي تعمل من تلقاء نفسها على إيجاد التنافس
Pوهي كفيلة بتصحيح أي وضع خاطئ Pمصلحة الفرد ومصلحة الجماعة Wب
وأن أي تدخل حكومي أو نقابي إ¥ا يعرقل سريان «قواعد اللعبة» ويحدث
الاضطراب في ساحتها. وهكذاP رفعـوا مـصـلـحـة رأس ا7ـال إلـى مـسـتـوى

مصلحة الجماعة.
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 ـوفيما يتعلق  بالأجورP اعتقد الكلاسيك في ما يسمى «بقانون الأجر  ٥
n Pعنى أن أجور العمال  تتحدد وتستقر فيIron Law of Wagesالحديدي» 

P أي ذلك الأجرSubsistence Levelالأجل الطويل عند مستوى أجر الكفاف 
الذي يكاد يكفي لإعاشة العمال وأسرهمP وnا �كنهم من تجديد «جنسهم

racePPعلى حد تعبير ريكاردو نـفـسـه. وأجـر الـكـفـاف هـنـا يـتـحـدد بـدوره «
أساساn Pستوى أسعار السلع الغذائية الزراعية. فإذا ارتفعت أسعار هذه
السلعP كان من الضروري أن ترتفع معها الأجور النقديةP والعكس بالعكس
أيضا. ومعنى ذلكP أنهم عبروا عن مستوى أجر الكفاف nعدلات حقيقية

وليست نقدية.
Pصـعـودا أو هـبـوطـا Pعلى أن متوسط الأجر في الأجل القصير يتحدد
بحسب حركة النشاط الاقتصادي. فلو كان الاقتصاد القومي �ر nرحلة
توسعP حيث تتزايد الاستثمارات ومعـدلات الـنـمـوP فـمـن ا7ـتـوقـع أن يـزداد
الطلب على عنصر العملP وترتفع الأجور فوق مسـتـوى الـكـفـاف. ويـحـدث
العكس لو أن الاقتصاد القومي �ر nرحلة انكماشP حيث من ا7تـوقـع أن
ينخفض الطلب على عنصر العملP وتتدهور الأجور. وكان آدم سميثP ومن
بعده جيمس ستيوارت ملP قد ذكر أن مستوى الأجر يعتمد على ما يخصصه
رجال الأعمال من موارد من أجل الحصول على العمال; وأن متوسط معدل

 علـى عـددWage - Fundالأجر يتوقف على نـاتج قـسـمـة مـخـصـص الأجـور 
الـعـمـالP وأن ذلـك المخـصـص يـزداد فـي فـتـرات الـرواج ويـقـل فـي فـتــرات

الانكماش.
على أن النقطة ا7همة في نظرية الكلاسيك عن الأجورP تتمثل في أنهم
افترضوا أن هناك مرونة تامة لتغير عرض العمل  ـفي الأجل الطويل  ـتجاه
التغير الذي يحدث في الأجور. فإذا زادت أجور العـمـال الحـقـيـقـيـةP فـوق
مستوى الكفافP لأي سبب من الأسبابP فإن ذلك يؤدي إلى زيادة زيجاتهم
وكثرة إنجابهم للأطفالP الأمر الذي يؤديP عبر الأجل الطويـلP إلـى زيـادة
عرض عنصر العمل في سوق العمالةP فتهبط الأجور مرة أخرى إلى مستوى

 (١٧٦٦  ـ١٨٣٤) يعلن أنThomas R. Malthusأجر الكفاف. وكان روبرت مالتس 
زيادة الأجور لن تؤدي إلى تحسW مستوى معيشة العمالP وإ¥ا تؤدي إلى
زيادة عدد السكان. وإذا حدث  نقيـض ذلـكP أي إذا هـبـط الأجـر ا7ـدفـوع



156

الاقتصاد السياسي للبطالة

للعمال عن مستوى أجر الكفافP فإن ذلك يؤدي إلى تفشي أمراض نقـص
التغذية بW العمالP وإلى ارتفاع معدل الوفيات بينهمP ومن ثم تقل زيجاتهم
Pانـخـفـاضـا فـي عـرض الـعـمـل Pعبر الزمن Pالأمر الذي يجر معه Pونسلهم
فترتفع الأجور مرة أخرى وتستقر عند مستوى الكفـاف. ومـعـنـى ذلـكP أن
الكلاسيك قد افترضوا أن عرض العمل في الأجل الـطـويـل حـسـاس جـدا
للتغيرات التي تحدث في مستوى الأجر الحقـيـقـي لـلـعـمـال. وقـد افـتـرض
الكلاسيكP في هذا الصددP أن الطبقة العاملة تسـتهلك ولا تدخرP أي أنه
لا يوجد فائض في دخلـهـا يـزيـد عـلـى حـد الـكـفـاف. ومـرة أخـرى تـتـسـلـح
البورجوازية الصناعية الصاعدة بهذا القانونP وترى فيه مبررا نظريا للدفاع

عن الأجور ا7نخفضة التي كانت تدفعها للعمال.
٦ ـ وفيما يتعلق بالقضية السكانيةP أخذ الكلاسيك عن روبرت مالتـس
نظرته ا7تشائمة واللا إنسانية إلى السكان التي تقول بأن ثمة سباقا غيـر
متكافئ يوجد بW ¥و السكان و¥و ا7وارد الغذائيةP حيث يتزايد السكـان
بنسبة متوالية هندسيـة (١٦٬٤٬٢٬١... الـخ) فـي حـW أن ا7ـوارد الـغـذائـيـة
تتزايد بنسبة متوالية حسابية (٤٬٣٬٢٬١... الخ). وقد نظروا إلى تلك العلاقة
على أنها قانون طبيعيP ذو صفة مستقلة عن طبيعـة الـنـظـام الاجـتـمـاعـي
القائم. وقد ترتب على هذا القانون نتيجة مهمة تسلحت بها البورجـوازيـة
في صراعها مع الطبقة العاملةP وهي أن مشكلات البطالة والجوع والفقر
إ¥ا هي مشكلات حتمية لا ذنب لأحد فيهـا. وفـي هـذا الخـصـوص يـقـول
روبرت مالتس: «السبب الرئيسي للفقر الدائم لا صلة له بطـريـقـة الحـكـم
وبسوء توزيع ا7لكية. فليس في وسع الأغنياء تأمW العمل والغذاء للفقراء.

. إن الفـقـراء إذن(١١)وليس للفقراء الحق في مطالـبـتـهـم بـالـعـمـل والـغـذاء»
Wبتكاثرهم إ¥ا يجلبون لأنفسهم الشقاء. ولهذا كان مالتس من أشد ا7عارض
لقانون إغاثة الفقراءP لأنه رأى أن إعانة الفقراء لا يكون من نـتـيـجـتـهـا إلا

تشجيع الكسل والزواج وزيادة النسل.
وهنا تنبغي الإشارة إلى أن إصرار مالتس على إلغاء قوانW إغاثة الفقراء
لم يكن راجعا في الحقيقة إلى إ�انه بعدم جدوى هذا القانـون فـي عـلاج
مشكلة الفقر والبطالةP أو لأنه اعتقد أن هذا القانون ذو تأثير غير مطلوب
في زيادة عدد السكان;  وإ¥ا كان  إصرار مالتس على إلغاء هذا القـانـون
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راجعا إلى ما كانت تعتقده البورجوازية الصناعية من أن تلك الإعانات التي
يقررها هذا القانون إ¥ا 1ثل قيدا على الصناعة وتراكم رأس ا7الP نظرا
7ا يلازمها من زيادة الضرائب ا7فروضـة عـلـى رجـال الأعـمـالP ونـظـرا 7ـا

.(١٢)1تصه من موارد تذهب إلى 1ويل استهلاك العمال العاطلW والفقراء
Wأن قـوانـ Pويضاف إلى ذلك أن البورجـوازيـة كـانـت تـعـتـقـد وتـردد آنـذاك
إغاثة الفقراء إ¥ا تعمل على تشجيع الكسل والبطالةP وتؤدي إلى تفضيـل
الفقراء العاطلW الإعانة على العمل بأجر منخفض فـي الأعـمـال الـشـاقـة

.(١٣)با7صانعP وفي ذلك تأثير سيئ على حوافز العمل والإنتاج
P استقر الفكر الـكـلاسـيـكـي عـلـى٧Rent ـ وفيما يتعلق  بـقـضـيـة الـريـع 

الأخذ nا توصل إليه ديفيد ريكاردو في هذا الخصوصP حيث نظروا إلى
الريع على أنه ذلك الجزء من ناتج الأرض الذي يعطى 7الكها نظير استخدام
قوى الأرض الطبيعية التي لا تفـنـى ولا تـسـتـهـلـك. وهـو يـنـشـأ عـن الـنـدرة
والتفاوت في خصوبة الأراضي. وهو يتحدد من خلال مستوى أسعار السلع
الزراعيةP وإن كان لا يحدد مسـتـوى أسـعـار هـذه الـسـلـع. إنـه نـتـاج ارتـفـاع
الأسعار وليس سببا لهذا الارتفاع. ذلك أن زيادة أسـعـار الـسـلـع الـزراعـيـة
(التي تؤدي إلى ظاهرة الريع) إ¥ا تعود إلى زيادة عدد السكانP واضطرار
المجتمع إلى زراعة أراض أقل خصوبة. و7ا كان إنتاج هذه الأراضي يتحقق
بتكلفة متوسطة مرتفعةP إذا ما قورنت بالتـكـلـفـة ا7ـتـوسـطـة فـي الأراضـي
الخصبة القد�ةP فإن المجتمع لابد أن يدفع أسعارا مرتفعة تغطي تكاليف
الإنتاج في الأراضي الجديدة الأقل خصوبة. ومن هنا يتمتع أصحاب الأراضي
الخصبة القد�ة بهذا الارتفاع ويحققون ريعا تفـاضـلـيـا. و7ـا كـانـت أجـور
العمال تتحدد على أساس أسعار السلع الزراعية الغذائيةP فإن ارتفاع أسعار
هذه السلع يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أجور العـمـال الـنـقـديـة. ونـظـرا لأن
ارتفاع أسعار الغلالP التي تشـكـل ا7ـكـون الأسـاسـي فـي سـلـة الاسـتـهـلاك
الضروري للعمالP كان يـفـرض قـيـدا عـلـى إمـكـانـات تـراكـم رأس ا7ـال فـي
الصناعةP لأن مستوى الأجر يحدد مستوى الربحP وهذا الأخير يحدد مستوى
التراكمP الذي هو أساس النمو عند الـكـلاسـيـكP فـإن نـظـريـة مـالـتـس فـي
السكان أعطت بطريق غير مباشر ـ  ولم يكن في وعي مالتس حينما صاغ
هذه النظرية  ـ سلاحا نظريا في يد الطبقة البورجوازية الصناعية للمطالبة
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ديفيد ريكاردو
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بالسماح بحرية استيراد الغلال وإلغاء الجمـارك ا7ـفـروضـة عـلـيـهـاP حـتـى
تنخفض أسعار الغلال بالداخلP وتنخفضP من ثمP نفقات ا7عيشةP وبالتالي
الأجور. ولا يخفى أن تخفيض أسعار الغلال هو أمر كان يتعارض مع مصلحة
طبقة ا7لاك التي كان مالتس يدافع عنها. وقد بلغت ذروة انتصار البورجوازية
الصناعية في هذا الخصوص في نجاحها عام ١٨٤٦ بإسقاط قوانW الغلال
التي كانت تنص على فرض ضريبة جمركية على واردات الغلال من خارج
بريطانيا. وبذلك 1كنت البورجوازية الصناعية من إحراز نصر عظيم على
طبقة أصحاب الأراضيP ونجحت من خلال ذلك في إحداث تخفيض واضح

في أجور العمال.
 ـوفيما يتعلق  بالإنتاج والظروف التي تحكمهP آمن الكلاسيك بأهمية  ٨
العمل الإنساني ودوره الخلاق في صنع الثروة. وقد كانت أول عبارة وردت
في صدر كتاب آدم سميث «بحث في طـبـيـعـة وأسـبـاب ثـروة الأ²» ـ ١٧٧٦
هي: «أن العمل السنوي لشعب من الشعوب �ثل الرصيد الذي �كن هذا
Pالشعب من الحصول على السلع الضرورية والكمالية التي يستهلكها سنويا
والتي تأتي كنتيجة مباشرة من هذا العمل أو نتيجة مبادلة مـنـتـجـات هـذا

. فالعمل إذن هو أبو الثروة ومصدرها(١٤)العمل nنتجات غيره من الشعوب»
الرئيسي بصفة عامة. والحقP أن تـقـريـر هـذه الـفـكـرة كـان �ـثـل فـي رأي
الكثيرين خطوة مهمة في تطور الفكر الاقتصادي. فلم تعد الثروةP باعتبارها
ظاهرة اجتماعيةP تتمثل في كمية الذهب والفضةP كما اعتقد أنصار ا7درسة
Pولم تعد �ثلة فقط في العمل الزراعي كما زعم الفزيوقراط Pا7يركانتيلية
بل في العمل الإنساني ا7نتج بصفة عامة. وقد خصص آدم سـمـيـث جـزءا
كبيرا من تحليله لبيان العوامل الـتـي تـتـحـكـم فـي تحـديـد إنـتـاجـيـة الـعـمـل
الإنسانيP باعتبار أن الإنتاجية هي التي تحدد في النهاية كمية الناتج لأي
أمة. وقد أفاض آدم سميث في شرح وتحليل العوامل التي تحدد مـسـتـوى
إنتاجية العملP وبلورها في النهاية في التخصص وتقسيم العملP وأن إمكانات
التخصص وتقسيم العمل تتوقف بدورها عـلـى مـدى اتـسـاع حـجـم الـسـوق

وحجم رؤوس الأموال ا7ستثمرة.
على أن أهم وأخطر ما آمن به الكلاسيك في مجال الإنتاج هو  قانون

 الذي وضع فكرته الأولى ا7فكرLaw of Diminishing Returnsالغلة ا7تناقصة 
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الفرنسي ترجو. وهذا القانون ينص على أن الزيادة التي تحدث في الإنتاج
ـ بعد حد معW ـ لا تتناسب مع الزيادة التي تحدث فـي اسـتـخـدام عـنـصـر
العمل أو رأس ا7ال. فمثلاP إذا شئنا أن نزيد من حجم الإنتاج الزراعي عن
Wفإن الأراضي الزراعية بعـد حـد مـعـ Pطريق زيادة عدد العمال أو الآلات
تصل إلى حد «التشبع»  ولا تؤدي الزيادة في استـخـدام عـنـصـر الـعـمـل أو
Pوإ¥ا بنسبة متناقصة Pرأس ا7ال إلى زيادة الإنتاج الزراعي بنفس النسبة
بل يتجه الإنتاج بعد حد معW إلى الانخفاض. وقد سيطر هذا القانون على
فكر الكلاسيك سيطرة شديدة. وكان الظن في بادb الأمر أنه ينطبق على
الزراعة وا7ناجم فحسب. ولكن ما لبث الاقتصاديون الكلاسيك أن أضفوا

.(١٥)عليه صفة العمومية والانطباق على جميع ضروب النشاط الاقتصادي
وانطلاقا من هذا القانون كان مالتسP ومعه في ذلك ريكاردوP يرى أن قدرة
الأراضي الزراعية على الإنتاج إ¥ا هي قدرة محدودة للغايةP وتشكل بالتالي
قيدا على النمو السكاني. والأمر الجدير با7لاحظة هناP أن الإ�ان بقانون
الغلة ا7تناقصة كان يعني بشكل مباشر إهمال عنصر التقدم الفني ومـدى
إمكان زيادة الإنتاج عن طريق التحسـيـنـات الـتـكـنـولـوجـيـةP رغـم أن عـصـر
الكلاسيك قد شهد ¥وا كبيرا في تحسن فنون الإنتاج. والحقP أن الكلاسيك
قد نظروا إلى هذه التحسينات التكنولوجية عـلـى أنـهـاP عـبـر الـزمـنP ذات

طابع مؤقت في مواجهة صرامة انطباق قانون الغلة ا7تناقصة.
٩  ـوفيما يتعلق بنظرة الكلاسيك إلى النقود ووظائفهاP فقد نظروا إليها
على أنها مجرد وسيط للتبادل وأداة للحساب وتسوية ا7دفوعاتP وأسقطوا
1اما من اعتبارهم وظيفتها كأداة للادخار وللاكتنـاز. وقـد اعتقدوا فيـمـا
�كن أن يسـمى nذهب «حياد النقود» في النشـاط الاقتصادي. فالنقـــود

حمـل عليها القيـم التبادليـة إلـى الأسـواق. وأقامـوا تحليلـهـمُمجـرد عربة ت
في هذا الخصوص كمـا لـو أن الاقتصـاد القـومي اقتصاد عينـيP لا وجـود

 رقيق تختفي وراءه الأشياء وا7تغيـراتVeilللنقود فيه. فهي مجرد سـتـار  
الحقيقيةP وأنه عند التحليـل يـجـب نـزع هـذا الـسـتـار ورؤيـة الأشـيـاء عـلـى
حقيقتها. ومع ذلكP كانوا يعتقدون أن للنقود دورا مـهـمـا فـي تـسـهـيـل أداء
النشاط الاقتصادي. فهي أشبه «بالزيت» الذي يوضع بW أجزاء الآلة لكي

يتيسر تشغيلها برفق وليونة.
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أما فيما يتعلق بالتقلبات التي تحدث في  قيمة النقـودP أي فـي قـوتـهـا
Theالشرائية فقد آمن الكلاسيك بصحة ما تذهب إليه نظرية كمية النقود 

Quantity Theory of Moneyوتنص Pالتي كانت سائدة قبل عهدهم بفترة طويلة 
على أن التغير في قيمة النقود يتناسب عكسيا مع التغير في كميتها. فكلما
زادت كمية النقود nعدل أكبر من معدل زيادة الإنـتـاجP تـدهـورت قـيـمـتـهـا
لارتفاع مستوى الأسعار. والنقيض بالنقيض. لكنهم في صدد إ�انهم بهذه
النظرية كانوا يعتقدون  أن التغير في كمية النقود الذي يؤدي إلى التغير في
قيمتها إ¥ا يصيب ا7ستوى العام للأسعار فحسبP أما الأسعـار الـنـسـبـيـة
للسلع والخدمات فتبقى بلا تغيير. وكان الإ�ان بهذه النظرية عاملا أساسيا
في تبرير إسقاطهم لأثر التغير في كمية النقود على مستوى الدخل والتوظف.
وأما عن سعر الفائدة فقد نظروا إليه على أنه ظاهرة عينـيـة ولـيـسـت
نقدية. فهو يتحدد بتلاقي منحنى عرض ا7دخرات ومنحنى الطلب عليـهـا
(الاستثمار). وقد كانت وجهة نظر الكلاسيك في تبرير ظاهرة سعر الفائدة
هي أنه ثمن للتضحية بالاستهلاك الحاضر رغم قدرة الفرد عليه. وبعبارة
أخرىP هو ثمن الانتـظـار والحـرمـان مـن الاسـتـهـلاك الجـاري. وبـنـاء عـلـى
افتراض وجود «الرجل الاقتصادي» الرشيد في التحليلP لم يتصور الكلاسيك

. فالاكتناز يعني عـدم الـرشـدP لأنـهHoardingإمكان قيام الأفراد بالاكـتـنـاز 
يعني تضحية الفرد بسعر الفائدة بلا مبرر عقلاني.

١٠ ـ أما فيما يتعلق nوقفهم من  نظرية القيمة فقد اعتنق الكلاسيـك
النظرية ا7وضوعية في القيمة التي تعزو قيمة السـلـعـة إلـى حـجـم الـعـمـل
الإنساني ا7بـذول  فـي إنـتـاجـهـاP حـيـا كـان أم مـيـتـا. وقـد وجـدوا فـي هـذه
النظرية حاجتهم ا7لحة التي كانوا يبحثون عنها لكي يفسروا بطريقة محددة
وموحدةP الـشـروط الـتـي تحـدد عـلاقـات الـتـبـادل الـسـلـعـي وتـوزيـع الـنـاتج
الاجتماعي بW الطبقات الاجتماعية المختلفة. وذلك ما يوضح لنا الأهمية
القصوى التي كان يخلعها آدم سميث وديفيد ريكاردو على مسألة الـبـحـث
عن مقياس ثابت للقيمةP لا يؤدي إلى الفوضى في ا7عاني وا7فاهيـم عـنـد
Wأي الـتـفـرقـة بـ Pالتحليل. ذلك أنهم بعد أن فرغـوا مـن حـل لـغـز الـقـيـمـة

P كانExchange Value والقيمة التبـادلـيـة Value in Useالقيمة الاستعـمـالـيـة 
يعنيهم بعد ذلك  إيجاد معيار لتفسير قيمة السلع بعوامل كامنة في السلع
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ذاتها (أي عوامل موضوعية) بعيدة عن نطاق العوامل النقدية في السـوق.
. فالثمـنValue  والقيمــة Priceومن هنا جاءت تفرقتهم ا7همـة بـW الـثـمـن 

الـذي هـو nنـزلة التعبيـر النقـدي عن قيـمـة الـســـلـعـة لا �ـــثـل إلا ثـمـنـهـا
. كانReal Price (١٦)P ولكنـه لا �ثل ثمنها الحقيـقـيNominal Priceالاسـمي 

آدم سميثP ومعه في ذلك ريكاردوP غير مقتـنـع بـاتـخـاذ الـنـقـود كـمـقـيـاس
للقيمة الحقيقيةP وذلك لأن النقود تتقلب قيمتها بW فترة وأخرىP وتعتمد
في تقلباتها على كمية الذهب والفضة في التداول (طـبـقـا لـنـظـريـة كـمـيـة
النقود). ولهذا استقر الكلاسيك على استبعاد صلاحية السعر النقدي لأن
يكون مقياسا للقيمةP وانتهوا إلى أن حجم العمل الإنساني ا7بذول في إنتاج
Pالسلع هو أصلح ا7قاييس للتعبير عن القيمة الحقيقية للأشياء. وعلى ذلك
فإن علاقات القيم التبادلية للسلع تتم وفقا لحجم العمل ا7بذول في إنتاجها.
١١  ـوفيما يتعلق  بالتجارة الدوليةP فسر الكلاسيك قيامها بسبب التفاوت

P وأنها تؤدي إلـى زيـادة الـتـقـدم(١٧)في النفقات النسـبـيـة ولـيـسـت ا7ـطـلـقـة
الاقتصادي والرفاه بW الدولP نظرا 7ا يتمخض عنها مـن تـقـسـيـم مـطـرد
للعملP واتساع في حجم الأسواقP ومن تخصص في الإنـتـاجP وهـي الأمـور
التي تجعل كل دولة تنتج تلك السلع التي تتميز فيها nيزة نسبية. على أن
تحقيق تلك ا7زايا رهن باتباع سياسة حـريـة الـتـجـارةP فـيـجـب ألا تـتـدخـل
الحكومات في مجال الاستيراد والتصدير. ذلك أن حرية التجارة كفيلة بأن
تصحح ما عسى أن يحدث من اضطراب في ا7يزان التجاري من خلال ما
تحدثه من تغيرات في مستوى الأسعار والدخل والتوظف داخل الاقتـصـاد

P(١٨)القوميP وذلك على نحو تلقائي.  ولا يهمنا أن نتـعـرض لـتـفـسـيـر ذلـك
وإ¥ا نود فقط أن نشير إلى الدلالة ا7همة التي انطوت عليها سياسة حرية
التجارة أيام الكلاسيك وأهميتها في تشغيل العمالة. وفي هذا الخصوص

: «إن الاقتـصـاديـL. RobbinsWيقول البروفسور الإنجـلـيـزي لـيـونـيـل روبـنـز 
Pالكلاسيك في إنجلترا عندما كانوا ينادون بحرية التجارة كسياسـة عـامـة
Pلم يكن ذلك على أساس أن حرية التجارة  أمر ضروري 7ـصـلـحـة الـعـالـم

. فقد كان التبادل ا7قترن بحـريـة(١٩)وإ¥ا كان ذلك 7صلحة بلدهم فـقـط»
التجارةP والذي انطوى آنذاك على نوع معW من تقسيم العمل الدوليP يتم
في إطار من النمو اللامتكافئ بW بريطانيا والدول الأخرى. ومـن ا7ـعـلـوم
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أنه حينما يكون النمو غير متكافئn Pا يعكسه ذلك من تفاوت واضـح فـي
تطور قوى الإنتاج وفي مستوى إنتاجية العمل الإنسانيP فإن التبادل لابد أن
يكون غير متكافئP ويتمخض عن ذلك خسارة واضـحـة لـلـدول ذات الـنـمـو

.(٢٠)الأقل
١٢ ـ أما عن التوازن الخارجيP فقد آمـن الـكـلاسـيـك بـنـظـريـة الـتـوازن
التلقائي الذي يتحقق من خلال حركات خروج ودخول الذهب إذا مـا طـرأ
Pأي اختلال في ميزان ا7دفوعات (بالفائض أو العجز). وحتى نـفـهـم ذلـك
علينا أن نشير إلى أنه في الـفـتـرة الـتـي ظـهـر فـيـهـا الاقـتـصـاد الـسـيـاسـي

. وكانت هـذهGold - Standardالكلاسيكي سادت في العالم قـاعـدة الـذهـب 
القاعدة تعني أن هناك علاقة ثابتة بW قيمة النقود داخل الدولة وبW مـا
تحتويه من وزن معW من الذهب (مـن عـيـار مـعـW). وعـنـدمـا سـادت هـذه
القاعدة كانت هناك حرية في استيراد وتصدير الذهبP وساد أيضا مبدأ
حرية التجارة. ولهذاP فإنه عندما سادت هذه القاعدةP كانت أسعار الصرف
بW العملات المختلفة تتحدد بشكل ثابتP ولا تتذبذب هذه الأسعار إلا في
حدود ضيقة جداP هي حدود خروج ودخول الذهب (أي سعر التعادل مضافا
إليه مصاريف نقل الذهب والتأمW عليه من وإلى الدول ا7تعامـلـة). وبـنـاء
على هذه الشروط الـتـي اتـسـمـت بـهـا قـاعـدة الـذهـبP فـإنـه إذا حـدث أي
Pالصادرات والواردات Wاختلال في ميزان ا7دفوعات نتيجة لعدم ا7ساواة ب
فإن الاختلال يصحح نفسه عن طريق حركات التضخـم والانـكـمـاش الـتـي

يسفر عنها  تحرك الذهب دخولا وخروجا نتيجة لهذا الاختلال.
فمثلاP إذا كنا إزاء حالة عجز في ميزان ا7دفوعاتP نتيـجـة لأن الـبـلـد
استورد أكثر �ا صدرP فإن ذلك يعني أن طلـب ا7ـقـيـمـW عـلـى الـعـمـلات
الأجنبية يكون أكبر من طلب العالم الخـارجـي عـلـى الـعـمـلـة المحـلـيـة لـهـذا
البلد. ومن هناP فإن زيادة طلب ا7قيمW على العملات الأجنبية �ـيـل لأن
يرفع سعرهاP مقومة بالعملـة المحـلـيـة. وإذا تجـاوز هـذا الـسـعـر (أي سـعـر
الصرف) سعر التعادل أو التكافؤ مضافا إليه مصاريف نقل وتأمW الذهب
من هذا البلد إلى البلاد الأخرىP فإنه يكون من مصلحة ا7ستوردين داخل
هذا البلد شراء الذهب من السوق  المحلية وتصديره للبلاد الأخرى. (وهنا
يكون هذا البلد عند حد خروج الذهب). و7ا كانت كمية النقود ا7تداولة في
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Pلأن النظام النقدي على قاعدة الذهب Pالداخل تتوقف على حجم الذهب
فإن خروج الذهب من هذا البلد سوف يؤدي إلى خفض كمية النقود ا7تداولة
بسبب نقص الغطاء الذهبي لدى السلطات النقدية. وسيؤدي نقصان كمية
النقود ا7تداولة إلى حدوث موجة من الانكماش بالاقتصاد القوميP حـيـث
Pوتقل الأرباح P(طبقا لنظرية كمية النقود) ينخفض ا7ستوى العام للأسعار
وتنخفض الأجورP وتزداد البطالةP وتقل مـعـدلات الـتـشـغـيـل. بـيـد أن ذلـك
وضع مؤقت. فحينما تنخفض الأسعار المحليةP فإن ذلـك يـعـنـي أن الـسـلـع
الوطنية (ا7نتجة محليا) سوف تصبح رخـيـصـة نـسـبـيـا عـن أسـعـار الـسـلـع
Pعـلـى مـنـتـجـاتـهـم المحـلـيـة Wا7ستوردة. فيؤدي ذلك إلى زيادة طلب ا7قيم
Pيؤدي انخفاض أسعار السلع المحلية Pولهذا تقل الواردات. ومن ناحية أخرى
مقارنة بالأسعار العا7يةP إلى تزايد طلب الأجانب بالخارج عليهاP ومن هنا
1يل صادرات البلد نحو التزايد. وعلى هذا النحو نجد أن الواردات 1يل
للنقصان بينما تتجه الصادرات نحو التزايد. وحينئذ يحقق ا7يزان التجاري
فائضاP ويستعيد البلد كمية الذهب التي خرجت منهP وتعود كميـة الـنـقـود
Pويرتفع ا7ستوى العام للأسعار ويتقارب مع الأسعار العا7ية Pا7تداولة للتزايد
وترتفع معدلات الأرباح والتشغيل وتختفي البطالة. وبهذا الشكل يستـعـيـد
الاقتصاد القومي توازنه ا7فقود من خلال ا7وجة الانكماشية التي ارتضاها

.(٢١)في بادb الأمر
أما إذا كنا إزاء حالة فائض في ميزان ا7دفوعاتP نتيجة لأن البلد قد
صدر أكثر �ا استوردP فإن الأمور تسير داخل الاقتصاد القومي على نحو
Pمناقض 7ا سبق. ففي هذه الحالة سوف يحدث فائض في ا7يزان التجاري
Wا يعني أن طلب الأجانب على العملة المحلية للبلد أكبر من طلب ا7قيم�
بهذا البلد على العملات الأجنبية. وهنا تؤدي زيادة طلب الأجانب بالخارج
على العملة المحلية للبلد ذي الفائض إلى ارتفاع سعرهـا مـقـومـة بـعـمـلات
بلادهم. وإذا تجاوز هذا السعر ثمن التعادل أو التكافؤ مضافا إليه مصاريف
نقل وتأمW الذهب من البلاد الأجنبية إلى هذا الـبـلـدP فـسـوف يـكـون مـن
مصلحة الأجانب شراء الذهب من داخل بلادهم وتصديره إلى هذا البـلـد
ليستبدل بالعملة المحلية عند سعر التعادل (وبذلك يكون هذا البلد عند حد
دخول الذهب). وحينما يزيد دخول الـذهـب إلـى هـذا الـبـلـدP تـزداد كـمـيـة
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النقودP بسبب زيادة الغطاء الذهبي لدى السلطات النقدية. ومن هنا تحدث
موجة تضخمية (طبقا 7نطق نظرية كمية النقود)P ويرتـفـع ا7ـسـتـوى الـعـام
للأسعار والأرباح والأجور. ونتيجة لذلك تصبح الـسـلـع ا7ـسـتـوردة أرخـص
نسبيا من السلع ا7ماثلة المحلية. فتميل الواردات للتزايد. وفي نفس الوقت
تصبح السلع المحلية أغلى نسبيا من مستوى الأسعار العا7يةP فيقل الطلب
الخارجي عليها. ومن هنا 1يل الصادرات للنقصان. وعلى هذا النحو تزيد
الواردات وتنخفض الصادراتP فيحـدث عـجـز بـا7ـيـزان الـتـجـاريP يـعـوض
Pويعود الـذهـب لـلـخـروج مـرة أخـرى Pالفائض الذي حدث في بداية الفترة
وتنخفض الأسعار من جديد إلى أن تتناسب مـع الأسـعـار الـعـا7ـيـة. وبـهـذا

الشكل يكون الاقتصاد القومي قد استعاد توازنه الخارجي.
ودلالة ذلك كلهP هي أن البلد يجب أن يكون مستعدا على الدوام لتقبل

 إذا ما حدث أي اختلال في توازنهAdjustment Processesإجراءات ا7واءمة 
الخارجي. فيقبل حدوث الانكماش والبطالة وتدهـور الأجـور والأربـاح فـي
حالة العجزP وأن يرتضي تعريض اقتصاده القومي 7وجة من التضخم وعدم

سمح بدخول وخـروجُالاستقرار النقدي إذا ما حدث فائضP شـريـطـة أن ي
الذهب بحرية تامة.

مشكلة البطالة عند الكلاسيك :
عرضنا فيما تقدم أهم ملامح البنيان الفكري الذي شيده الاقتصاديون
الكلاسيك. وسنلاحظ الآنP أن موقفهم من مشكلة البطالة كان في الحقيقة
مشتقا من هذا البنيان. وقبل أن نوضح ذلكP تنبـغـي الإشـارة أولاP إلـى أن

General Equilibriumالكلاسيك قد آمنوا في مجال التوازن الاقتصادي العام 

P  أو بقانون ا7نافـذ. وكـانSay’s Law (٢٢)nا يسمى بقانون سـاي لـلأسـواق
هذا القانون ينص على أن كل عـرض سـلـعـي إ¥ـا يـخـلـق مـبـاشـرة الـطـلـب

P وذلك عـلـى أسـاس أن الـسـلـعSupply Creates its own Demandا7ـسـاوي لـه 
. وهذا القانون يوحـي(٢٣)ا7عروضة بالأسواق إ¥ا يتم تبادلها بسـلـع أخـرى

لناP بأننا إزاء اقتصاد عينـيP لا مـكـان فـيـه لـلـنـقـود. إذ إنـه فـي الاقـتـصـاد
العيني نجد أن التبادل (ا7قايضة) إ¥ا يعني أن عملية البيع وعملية الشر اء
تتمان دفعة واحدةn Pعنى أن البيع (العرض) مرتبط بالشراء (الطلب) ولا
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ينفصل عنه أبدا. وبهذا الشكل ينطبق فعـلا قـانـون سـاي. أمـا إذا أدخـلـنـا
النقود بعW الاعتبار في عملية التبادلP فالأمـر لابـد أن يـخـتـلـف. ذلـك أن
دخول النقود كوسيط للتبادل يؤدي إلى نتيـجـة خـطـيـرةP وهـي أنـهـا تـفـتـت
عملية التبادل إلى عمليتW مستقلتW كل منهما عن الأخرى. حيث تنفصل
عملية البيع عن عملية الشراء. فمنتج السلعة هنا حينما يبيع سلعته يحولها
أولا إلى نقودP وبعد هذا فقط يستطيع شـراء سـلـعـة أو سـلـع أخـرى. لـكـن
أحدا ليس ملزما بأن يشتري لتوه لأنه باع شيئا ما. ومن ثـم فـإنـه إذا قـدر
لبعض منتجي السلع أن يقوموا بالبيع دون الشـراء فـي نـفـس الـوقـتP فـإن
ذلك يعني بالنسبة للآخرين توقيفا للبيع. وكلما زادت الفترة التي تنقضـي
بW عملية البيع وعملية الشراءP استفحل الأمرP ومن هنا تـظـهـر إمـكـانـيـة

. ومع ذلكP فإن الكلاسيك لم يروا أي تعارض بW إدخال(٢٤)حدوث الأزمة
النقود في التبادل وبW سريان قانون ساي للأسواق. وآمنوا nا قاله ساي
في هذا الخصوص مـن «أن تـعـمـيـم اسـتـعـمـال الـنـقـود فـي ا7ـعـامـلات فـي
الجماعات ا7تمدنة لا يغير شيئا من جوهر ا7سألةP وأنه إذا أردنا أن نكون
Pفكرة عامة عن الحياة الاقتصادية فيجب أن نصل عمليتي البيع والشـراء

.(٢٥)وإن فصلت بينهما فترة من الزمنP ونهمل استعمال النقود»
ورغم صعوبة الاتفاق مع هذه الحجة الضعيفةP فإن ذلك في الحقيقـة
كان يتماشى مع الرؤية العامة التي نظر بها الكلاسيك إلى وظائف النقود
Pفهي عندهم مجرد وسيط للتبادل وأداة للحسـاب Pفي الحياة الاقتصادية

وأهملوا وظيفتها كأداة للادخار أو للاكتناز (كمخزن للقيمة).
وعموماP فإن الإ�ان بقانون ساي للأسواق كان يعني لدى الكلاسيك أن
العرض الكلي للسلع والخدمات يتساوى  دائما مع الطلب الكـلـيP ومـن ثـم
Pيحصـل الإنـتـاج Wليس من ا7مكن حدوث أزمات إفراط إنتاج عامة. «فح
يستدعي القيام بهP توزيع دخول نقدية على عناصر الإنتاج  ـمن عمل ورأس
مال وطبيعة (أرض) ـ ويتكون من مجموع هذه الدخول ا7وزعة نفقة الإنتاج
الكلية. وعندما تحصل عناصر الإنتاج على هذه الدخول فإنها تنفقها  كلها
في الحصول على ا7نتجات التي سبق إنتاجهاP بحيث تكون قـيـمـة الـطـلـب
Wا فيه ربح ا7نظمnعلى ا7نتجات مساوية 1ام ا7ساواة مع نفقة إنتاجها  ـ
ـ  وبحيث تقـود الـدخـول الـتـي وزعـت فـي صـورة نـفـقـات إنـتـاج إلـى أربـاب
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ا7شروعات في صورة طلب على السلع. وهكذا تستمر دورة الإنتاج والعرض
.(٢٦)والطلب بلا انقطاع»

وتـأسـيـسـا عـلـى قـانـون سـايP فــإن الــتــوازن الاقــتــصــادي الــعــام لــدى
الاقتصاديW الكلاسيك هو  توازن التوظف الـكـامـل. فـهـو الـوضـع الـعـادي
وا7ألوف والطبيعيP وأن أي توازن يكون دون مستوى التوظف الكامل لجميع
ا7وارد الاقتصادية والبشرية هو توازن غير مستقر. ومعنى ذلك أنهم افترضوا
التساوي الدائم بW الادخار والاستثمارP واستحالـة حـدوث الـبـطـالـة عـلـى
نطاق واسع. فلو حدثP مثلاP أن كان عرض ا7دخرات في السوق النقـدي
وا7الي أكبر من الطلب عليهاP أي تزيد على الاسـتـثـمـارP فـإن ذلـك يـؤدي ـ
طبقا لقوانW العرض والطلب  ـإلى انخفاض سعر الفائدة. وحينما ينخفض
سعر الفائدةP ينقص بالتالي عرض ا7دخراتP إلى أن يتوازن حـجـمـهـا مـع
Pحجم الاستثمار. ويحدث النقيض في حالة زيادة الاستثمار على الادخـار
حيث يرتفـع سـعـر الـفـائـدةP وتـزيـد ا7ـدخـراتP إلـى أن تـتـسـاوى مـع حـجـم
الاستثمار. أما إذا كانت هناك  بطالة بW العمالn Pعنى أن عرض العمـل
أكبر من الطلب عليهP فإن علاج ذلك يكون سهلا من خلال انخفاض الأجور.
حيث تؤدي البطالة إلى إيجاد تنـافـس بـW الـعـمـال لـلـحـصـول عـلـى فـرص
التوظفP �ا يجعلهم يقبلون أجورا أقل. والأجور الأقل تعني انخفاضا في
تكاليف الإنتاجP وانخفاض تكاليف الإنتاج يؤدي إلى زيادة الأرباح لدى رجال

P وبالتالي زيادة الطلب(٢٧)الأعمالP ومن ثم تزيد حوافزهم على زيادة الإنتاج
على العمال.. إلى أن تختفي البطالة بW صفوفهم. ومعنى ذلكP ببـسـاطـة
شديدةP هو أن الكلاسيك قد افترضوا أن علاج الـبـطـالـة إ¥ـا يـتـأتـى مـن
خلال مرونة تغير الأجور بالانخفاض في إطار الآليات التي توفرها ا7نافسة

السارية في سوق العمل.
هذا التوازن ا7ستقر الذي يتحقق عند مستوى التشغيل الكامل لجميـع
موارد المجتمع رهن إذن nدى مرونة تغيرات الأسعار والأجور واستجابتها
7ا 1ليه مقتضيات العرض والطلب. ومن هنا فإن النتيجة ا7همة التي وصل
إليها الكلاسيك في هذا الخصوصP هي ضـرورة عـدم تـدخـل الـدولـة فـي
جهاز الأسعار وضرورة تجـنـبـهـا لـوضـع أي تـشـريـعـات مـن شـأنـهـا تحـديـد
مستويات الأجورP وأن جهاز الدولة يجب أن ينصرف فقط إلى تأدية وظائفه
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التقليدية (الأمن الداخلي والخارجيP والأشغال والخـدمـات الـعـامـة). كـمـا
استخلص الكلاسيك أيضاP أن نـقـابـات الـعـمـال يـجـب ألا تـقـف ضـد تـيـار
انخفاض الأجور حيـنـمـا تحـدث بـطـالـةP وإلا فـإن الأمـور سـوف تـضـطـرب
ويصعب علاج البطالة. ولا يخفىP أن هذا النوع من التفكير كان يتفق 1ام
الاتفاق مع مقولات الكلاسيك في الحرية الاقتصادية وا7نـافـسـة الـكـامـلـة
والقوانW الطبيعية التي تحرك شؤون المجتمعP وهي ا7قولات التي رفـعـهـا

الكلاسيك إلى مصاف التقديس.
ولكي نوضح رؤية الكلاسيك في تأثير جمود الأجور ـ أي عدم تحركها
نحو الانخفاض في حالة وجود بطالة ـ دعنا ننظر للشـكل رقم (٦ ـ ١) الذي
سـنقيس فيه على المحـور الرأسي معدل الأجرP وعلى المحور الأفقـي عـدد

 إلىSS إلى الطلب على العمالP وا7نحنى DDالعمالP بينما يشير ا7نحنـى 
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عرض العمل. في هذا الرسم يتحدد الأجر التوازني عندما يلتقي منحـنـى
. وعندئذ تكون الكمية التوازنـيـةEالطلب مع منحنى العرض عند النقـطـة 

. افترض الآن أنهOW1 ومعدل الأجر OL1لعرض العمل والطلب عليه هـي 
بسبب قوة نقابات العمال أو بسبب تشريع سنته الحكومةP قد ارتفع معـدل

. في هذه الحالة سـنجد أن عـرض العملP عند هذا ا7عـدلOW2الأجر  إلى 
 فـي حيـن أن طلب رجـال الأعمال علىW2Fالجديد للأجرP يساوي ا7سـافة 

P �ا يعني أن هـنـاك فـائـض’W2Eعنصر العمـل يكون مســاويـا لـلـمـسـافـة 
. وبناءPE’F أو بتعبير أدقP وجود بطالةP تقدر با7سافة Excess Supplyعرض 

Pلو شئنا أن نقضي على هذه البطالة (أو فائض عرض العمل) فلابد Pعليه
من وجهة نظر الكلاسيكP أن  نخفض الأجور.

بيد أن الكلاسيك; وإن كانوا قد استبعدوا من تحليلـهـم إمـكـان حـدوث
أزمات إفراط الإنتاج العامةP وبالتالي استحالة حدوث الكساد أو البطـالـة
على نطاق واسعP فإنهمP مع ذلـكP لـم يـسـتـبـعـدوا إمـكـان حـدوث الـبـطـالـة
الاختياريةP وهي البطالة التي تنشأ لتفضيل العمال التعطل عن أن يقبـلـوا
الأجور ا7نخفضة السائدة. ولكن في جميع الأحوال توجد فرص للتـوظـف
تكفي لتشغيل العمالP القادرين على العمل والراغبW فيهP عند مستـويـات
الأجور السائدة. كما أنهم لم يسقطوا من التحليل إمكان حدوث  البـطـالـة
Pا يقع فيها رجال الأعمالnالجزئية التي �كن أن تنشأ بفعل الأخطاء التي ر
عند تقدير أحجام الطلب والإنتاج أو نتيجة لتغير أذواق ا7ستهـلـكـW. ومـع
ذلكP فقد اعتقد الكلاسيك أن البطالة الجزئية التي تعكس معها  أزمـات
إفراط إنتاج جزئيةP سوف تقضي على نفسـهـا بـنـفـسـهـا مـن خـلال تـوافـر

مرونة الأسعار والأجور.
فإذا تصورناP مثلاP أن صناعة ماP ولتكن صنـاعـة الأحـذيـةP قـد حـدث
فيها أزمة إفراط إنتاجP نظرا لأن منتجي الأحذية قد أنتجوا إنتاجـا يـزيـد
على حجم الطلب على الأحذية بالسوقP فإن ذلك يعنيP أنه يوجد في هذه

. ولكنP 7ا كان الاقتصاديون الكلاسيكExcess Supplyالصناعة فائض عرض 
قد افترضوا أن الوضع العادي للاقتصاد القومي هو وضع التوظف الكامل

Full-Employmentلجميع ا7وارد الاقتصادية; فإنه في ضوء هذا الفرض لا 
�كن لفائض العرض الذي حدث في صناعة الأحـذيـة أن يـظـهـر إلا عـلـى
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)Excess Demandحساب نقص العرض (أو بعبارة أخرى: وجود فائض طلب 
في صناعة أخرىP ولتكن صناعة الحقائب الجلدية.

والآن...
فضي ا7نافسة الكاملةP وما تنـطـوي عـلـيـه مـن مـرونـة تـامـةُ كيـف تَلنـر

لتغيرات الأسعار والأجورP إلى علاج مشكلة البطالة التي ظهرت في صناعة
الأحذية واستعادة التوازن ا7فقـود بـW كـمـيـات الـعـرض والـطـلـب فـي تـلـك

الصناعة وفي صناعة الحقائب الجلدية.
أول ما نلحـظ فـي هـذا الخـصـوصP هـو أن وجـود فـائـض الـعـرض فـي
صناعة الأحذية سوف يترجم في شكل مخـزون سـلـعـي غـيـر مـرغـوب مـن
الأحذية ا7نتجةP �ا يعطل من دورة رأس ا7ال ويؤدي إلى تدهور الربح في
هذه الصناعة. وحتى يتلافى ا7نتجون في هذه الصناعة هذا الوضعP فإنهم
سوف يقبلون انخفاض أسعار الأحذية حتى يشجعوا ا7ستهلكW على شراء
ا7زيد من هذه السلعة. بيد أن انخفاض الأسعار سوف يجر معه انخفاضا
 ـإلى تخفيض حجم إنتاجهم  ـبالتأكيد  في الأرباحP وهو الأمر الذي يدفعهم 
في الفترات ا7قبلة. وسيترتب على ذلكP بداهةP انخفاض طلب رجال الأعمال
على عمال صناعة الأحذيةP فتنتشر بينهـم الـبـطـالـة وتـنـخـفـض أجـورهـم.
وسيؤدي قرار ا7نتجW بتخفيض حجم إنتاج الأحذيـة إلـى اخـتـفـاء فـائـض
عرض الأحذيةP إلى أن تتوازن الكميات ا7نتجـة وا7ـعـروضـة مـع الـكـمـيـات
ا7طلوبةP وتستقر الأسعار من جديد. أما في صناعة الحقائب الجلدية فإن
الأمور فيها ستسير على نحو مخالف 7ا حدث في صناعة الأحذية. فوجود
فائض الطلب سوف يؤدي إلى تناقص المخزونات السلـعـيـة بـسـرعـةP وإلـى
ارتفاع أسعار الحقائبP ومن ثم إلى زيادة الأرباح. ولا شك أن زيادة الأرباح
سوف تغري ا7نتجW في تلك الصناعة على العمل على زيادة إنتاجهـم فـي
الفترات القادمة. ومن هنا يتزايد طلبهم على ا7واد الخام التي تلـزم لـهـذه
الصناعة وإلى زيادة طلبهم أيضا على العمال. وإذا افترضنا أنـه لا يـوجـد
فائض عرض بW عمال صناعة الحقائق الجلديةP وأنه من ا7مكـن لـعـمـال
صناعة الأحذية العاطلW أن يتكيفوا بسرعـة مـع الـطـرائـق الـفـنـيـة لإنـتـاج
الحقائب الجلديةP فإن التنافس بW العمال العاطلW في صناعة الأحـذيـة
للحصول على فرص العمل في صناعة الحقائب الجلدية سيجعل أجورهم
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تنخفضP �ا يشجع منتجي هذه الصناعة على تشغيلهم. غير أن استمرار
زيادة طلب منتجي الحقائب الجلدية على العمال سيؤدي في الـنـهـايـة إلـى
Pسنجد أن محصـلـة ذلـك الـتـطـور Pارتفاع معدلات الأجور النقدية. وهكذا
هي أن الأجور سـترتفعP �ا يقلل من حجم الأرباح غير الـعـاديـة فـي هـذه
Pفـيـزيـد الـعـرض Pوكـذلـك الـعـمـال Pكما أن الإنتاج سـوف يتزايد Pالصناعة
وتنخفض أسعار الحقائبP ويختفي فائض الطلـبP ويـتـسـاوى الـعـرض مـع

الطلبP وتسـتعيد الصناعة توازنها ـ انظر الشـكل رقم (٦ ـ ٢).
والحقيقة أن الإ�ان ا7طلق للكلاسيك بعدم إمكان تصور حدوث أزمات
Pمع تسليمهم بإمكان حدوث أزمات إفراط الإنتاج الجزئية Pإفراط إنتاج عامة
كان نابعا من عالم حقيقي عايشوه بالفعل ولم يشهد مثل هذه الأزمات. بل

 أي التغير الدوري للـنـشـاطBusiness Cyclesإن ظاهرة الدورة الاقتصـاديـة 
الاقتصادي بW مراحل الرخاء والكسادP لم تكن معروفة في العصر الـذي
عاش فيه الاقتصاديون الكلاسيك. ذلك أن أول أزمة دورية شهدتها بريطانيا

كانت بعد �ات ريكاردو بربع قرن.
هذه هي الأعمدة الأساسية التي قام عليها بنيان الاقتصاد الـسـيـاسـي
الكلاسيكي إبان ا7راحل الأولى لنشأة الرأسمالية الصناعية. ولا شك فـي
أن القارb قد لاحظ أن البنيان مترابـط ومـتـمـاسـك 1ـامـاn Pـعـنـى أن أي
عمود من تلك الأعمدة (أي كل موقف نظري لهم تجاه ا7تغيرات الاقتصادية
المختلفة) على علاقة وثيقة بالأعمدة الأخرىP ومن ثم فإن انهيار أو سقوط

أي مقولة من مقولاتهم الفكرية لا يلبث أن يهدم البنيان كله.
ومع ذلكP فإن البصيرة الواعية لديفيد ريكاردو لم تهتم فقط بالبحـث
Pعن ا7نطق الهندسي الذي يقوم عليه بنيان المجتمع الرأسمالي الصناعـي
والقوانW العلمية التي أسهمت في بنائهP وإ¥ا استهدفتP بعـد أن فـرغـت
من تشييد هذا البنيانP معرفة ا7صير الذي سيؤول إليه عبر الزمن. وهنا
نرى عبقرية فذة من نوع فريدP ومقدرة عالية على التنبؤ با7ـسـار الـزمـنـي
الذي تتجمع فيه عوامل التدمير لهدم البـنـيـان كـلـه. وهـذه الـعـوامـل أمـكـن
Pاكتشافها من خلال ربط نظرية التوزيع وما تنطوي عليه من صراع طبقي

nستقبل ¥و المجتمع الرأسمالي.
وإليك الآن صورة ا7أساة التي تنبأ بها ريكاردو حينما بحث في العوامل
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) آليات القضاء على البطالة٢-٦شكل رقم (
الجزئية في الاقتصاد الكلاسيكي

استعادة
التوازن
ا7فقود

 وحدة١٠٠العرض = 
 وحدة٨٠الطلب = 

 وحدة٨٠العرض = 
 وحدة١٠٠الطلب = 

صناعة الحقائب الجلدية صناعة الأحذية

وجود فائض طلب وجود فائض عرض

نقص المخزون الساعيزيادة المخزون الساعي

ارتفاع الأسعار هبوط الأسعار

ارتفاع الأرباح

زيادة الطلب على العمال

ارتفاع الأجور

زيادة فرص التوظف

زيادة حجم الإنتاج

اختفاء فائض الطلب

تدهور الأرباح

اخفاض الطلب على العمال

اخفاض الأجور

وجود بطالة

اخفاض حجم الإنتاج

اختفاء فائض العرض
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طويلة الأجل التي تحكم صورة مستقبل الاقتصاد الرأسماليP وهي صورة
قا1ةP جعلت ا7ثقفW في عصره يصفون علـم الاقـتـصـاد الـسـيـاسـي بـأنـه

.The Dismal Scienceالعلم الكئيب 
وأول ملامح هذه الصورةP أن العالم الاقتصادي عند ديفيد ريكاردو هو
عالم مليء بالحركة والتغير. فالرأسماليون �يلون دائما إلى التوسع. فكلما
جمعوا قدرا من الأرباح (الفائض) التي تنتج من الفرق بW تكاليف الإنتاج
ا7دفوعة والإيرادات المحصلةP  زادت استثماراتهمP حـيـث يـبـنـون  مـصـانـع
Pجديدة ومنشآت عامرة بالآلات والعمال وا7واد الخام. وهذه الاستثمارات
Pالتي هي سر تقدم المجتمع والعامل الجوهري في زيادة حجم الإنتاج القومي
هي التي تحدد معدل التـقـدم الاقـتـصـادي. ونـظـرا لأن الـعـمـال وأصـحـاب
الأراضي لا يدخرونP فقد أعطى ريكاردوP ومن قبله آدم سميثP الـطـبـقـة
Wالرأسمالية أهمية كبرى في تحقيق هذا التقدم. وكلما زاد ميل الرأسمالي
للتوسعP زاد طلبهم على العمالP �ا يدفعهم إلى تخصيص جزء متزايد من

.Wفائضهم لكي يدفع أجورا للعمال الإضافي
Pعلى العمال Wهو أنه حينما يزيد طلب الرأسمالي Pوثاني هذه ا7لامح
فلابد أن تتجه الأجور نحو الارتفاع. وإذا ارتفعت أجور العمالP بسبب زيادة
تراكم رأس ا7الP فإنها تصل إلى مستوى يفوق أجر الكفاف. وطبقا لقانون
السكانP فإن طبقة العمال لا تلبث أن تتـزايـد مـن خـلال تحـسـن صـحـتـهـم
وزيادة زيجاتهم وكثرة إنجاب الأطفالP وهو الأمر الذي يفضي ـ عبر الزمن
ـ إلى زيادة السكان زيادة كبيرة. وعندما يزيد عدد السكانP تتزايد بالتالي

الحاجة إلى الغذاءP وخاصة السلع الزراعية (الحبوب).
وثالث هذه ا7لامحP هو أنه 7ا كانت الأراضي الزراعية الخـصـبـة الـتـي
توجد في المجتمع محدودةP فإن ضغط السكان ا7تزايدين على الغذاء إ¥ا
يدفع أصحاب الأراضي القد�ة إلى التـكـثـيـف الـزراعـيP أي الـعـمـل عـلـى
Pزيادة الإنتاج الزراعي بنفس ا7ساحات ا7وجودة. بيد أن قانون الغلة ا7تناقصة
الذي آمن به الكلاسيكP لا يلبث أن يعملP فتـرتـفـع تـكـالـيـف الإنـتـاج. ومـع
تزايد عدد السكانP يلجأ ا7نتجون  إلى زراعـة أراض أقـل خـصـوبـة. وهـي
أراض تزرع بتكلفة أعلى من تكاليف الإنتاج في الأراضي الخصبة القد�ة.
ومـن هنـا ترتفـع أسـعار السـلع الزراعيةP ويـحـقـق أصـحـاب الأراضـي ذات
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الخصوبة الأعلى ريعا متزايدا. والريعP كما قلنا سابقاP لـيـس مـجـرد ثـمـن
يدفع لقاء استخدام عنصر الأرضP كما هو الحال بالنـسـبـة لـلأجـور الـتـي
تدفع ثمنا للعملP أو للفائدة التي تدفع ثمنا لرأس ا7الP وإ¥ا الريع هو دخل
خاص يؤول لأصحاب الأراضيP ويرجع إلى أن الأراضي الزراعـيـة لـيـسـت

كلها متساوية في خصوبتها وإنتاجيتها.
بيد أن ارتفاع أسعار السلع الزراعية الغذائية يجبر العمال على تخصيص
جانب متزايد من إنفاقهم على شراء هذه السلعP وبالتالي يقل طلبهم على
السلع وا7واد ا7صنعة التي أنتجها الرأسماليـونP �ـا يـزيـد مـن صـعـوبـات
التصريف. ولكن الأمر الجدير با7لاحظة هناP هو أنه بحسب منطق الفكر
الكلاسيكيP لا بد أن يجر  ارتفاع أسعار ا7واد الغذائية مـعـه ارتـفـاعـا فـي
معدلات الأجور النقدية ا7دفوعة للعمالP حتى �كنهم المحافظة على حياتهم

جبر الرأسماليون على زيادة الأجـور.ُوإعالة أطفالهم وأسرهم. ومن هنـا ي
على أن الأجورP وإن كانت قد زادت من الناحية النقديةP فإن  معدل الأجر

الحقيقي يظل كما هوP نظرا لارتفاع أسعار ا7واد الغذائية الزراعية.
و7ا كان مستوى الأجور يحدد مستوى الأرباحP فإن تـزايـد الأجـور عـبـر
الزمن من شأنه أن يؤدي إلى تدهور معـدل الـربـح. والـتـحـسـيـنـات الـفـنـيـة
(التقدم التكنولوجي) التي �كن أن تخفف من اتجاه الأرباح نحو التـدهـور
في القطاع الصناعي هي ذات طابع مؤقت. بل إنه نظرا لافتراض ا7نافسة
الكاملة فإنه من ا7فروض أن تؤدي هذه التحسينات إلى تخفيـض الأثـمـان
للسلع الصناعيةP ومن ثم فإن قدرتها على وقـف تـدهـور مـعـدل الـربـح فـي
الأجل الطويل هي قدرة شبه معدومة. وعبر الزمن تتطور الصورة على نحو
دراميP إذ تستمر أسعار السلع الزراعية في الارتفاعP وتجر معها ارتفاعات
Pمن ثم Pوتقل Pوتتدهور بالتالي الأرباح Pمتتالية في معدلات الأجور النقدية
قدرة الرأسماليW على التراكمP وينخفض بالتالي معدل الـنـمـو... ويـدخـل

P هذا في الوقت الذي يجنـي فـيـه أصـحـاب(٢٨)النظام في غيـاهـب الـركـود
الأراضي ثمرة متزايدة من هذا التطورP نظرا لاتجاه حجم الريع نحو التزايد

 ـ انظر(٢٩)السريع مع تزايد السكانP رغم أنهم لم يفعلوا شيئا يستحق ذلك
الشكل رقم (٦ ـ ٣).

هذه الصورة الدرامية التي رسمها ريكاردو عن مستقبل النظام الرأسمالي
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الرأسمالية
الصناعية

أصحاب
الأراضي

زراعة أراض أقل خصوبة

ارتفاع تكاليف الانتاج

زيادة أسعار السلع الزراعية

زيادة
الريع

الزراعي

الركود الاقتصادي

انخفاض معدلات النمو

نقص معدل تراكم رأس ا7ال

انخفاض الأرباح

زيادة أجور العمال

زيادة الطلب على السلع الزراعية

زيادة السكان

زيادة الطلب على العمال

زيادة الأجور

زيادة تراكم رأس ا7ال

) مآل النظام الرأسمالي في الأجل الطويل كما٣-٦شكل رقم (
تصوره الفكر الاقتصادي الكلاسيكي
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كانت صدمة للبورجوازية الصناعية.. ومع ذلكP فإن هذه الصورة وما انطوت
عليه من مصير مظلمP لم يهتم بها أحد حينما كتب ريكاردو أفكاره في هذا
الخصوص. فهي تتعلق بالأمد الطويلP بينما كانت الرأسـمـالـيـةP بـوصـفـهـا

عودا فـيُنظاما اجتماعيا وليداP في شرخ الشبابP وكانت تشق طريقها ص
معارج النماء. ولهذا ظل الحوار بW ريكاردو ومالتس حـول هـذه الـقـضـايـا

. ولم يكن يعني البورجـوازيـة(٣٠)حبيسا في إطار الرسائل ا7تبادلة بيـنـهـمـا
منـه شـيـئـاP خـصـوصـا أن الـقـوانـW الـتـي اكـتـشـفـهـا الاقـتـصـاد الـسـيـاسـي
الكلاسيكيP بخلاف قانون اتجاه معدل الربح نحو الانخفـاض عـلـى ا7ـدى
الطويلP قد سلحها بأسلحة فكرية حادةP خاضت بها أشرس ا7عارك ضد
أصحاب الأراضي الزراعيةP وضد الطبقة العاملةP وضد مخـتـلـف أشـكـال

التدخل الحكومي.
كان رواج الاقتصاد السياسي الكلاسيكي إذن بW صفوف البورجوازية
الصناعية في القرن الثامن عشر راجعا إلى نجاح ا7همة الثورية التاريخية
التي أنجزهاP وهي كشفه لطبيعة التناقضات الطبقية والعوائق الاجتماعية
التي كانت تعترض طريق أسلوب الإنتاج الرأسـمـالـيP ونجـاحـه فـي كـشـف
كثير من القوانW العلمية ا7وضوعية التي تحكم حركة الانتقال من المجتمع
الإقطاعي إلى المجتمع الرأسمالي الصناعـيP والـتـي تحـكـم مـسـار  الـنـمـو
Pالاقتصادي  وديناميكيته. ولهذا أصبح علـم الاقـتـصـاد الـسـيـاسـي آنـذاك
Wا7رتبط Wهو علم الرأسمالية وا7ثقف Pشأنه في ذلك شأن العلوم الطبيعية
بها. وظلت تعاليم الكلاسيك أشبه بالطقوس ا7قدسة. ولهذا يقول أوسكار
لانجه: «... فالعلوم الطبيعية زودت الرأسمالية بأداة لتنمية القوى الإنتاجية
التي يعتمد عليها دخلها ومركزها الاجتماعي. وكان الاقـتـصـاد الـسـيـاسـي
سلاحا استخدمته في نضالها من أجل فصم الروابط القد�ة التي قيدت

حدث التهذيبات أو الانتقاداتُ. ولهذا لم ت(٣١)مبادراتها ونشاطها الاقتصادي»
الخفيفة التي قام بها جيمس مل وماكولوخ أي اضـطـرابـات يـعـتـد بـهـا فـي
التناسق النظري الباهر الذي أقامه رائدا ا7درسة الكلاسيكية: آدم سميث

وديفيد ريكاردو.
ورغم النظرة التشاؤمية للكلاسيك في مجال مستقبل النظام الرأسمالي
وما ينتظره من ركودP لم يهتم أحد كثيرا nناقشة تلك النظرة في عصرهم.



177

تفسير البطالة في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي

كما أن أفكارهم حول هارمونية النـظـام الاقـتـصـادي وتـوازنـه الـدائـم عـنـد
Pمستوى التوظف الكامل وعدم احتمال وجود بطالة عامة على نطاق واسع

كانت محل قبول عامP باستثناء روبرت مالتس.

الاستثناء الكلاسيكي: روبرت مالتس
برغم أن نظرية روبرت مالتس في السكان كانت 1ثل إحدى الـدعـائـم
الأساسية التي قام عليها بنيان الفكر الكلاسيـكـيP وكـانـت ضـمـن الأسـس
التي أقام عليها ريكاردو نظريته في الريع والأجورP وأثرت في  تفكيره فيما
تصوره من مآل للنظام الـرأسـمـالـي;  بـرغـم ذلـك فـإن روبـرت مـالـتـس قـد
اختلف مع الكلاسيك في مجال التوازن الاقتصادي العـامP حـيـث اعـتـرض
على قانون ساي للأسواقP ومـن ثـم كـان مـن أوائـل الـذيـن قـالـوا بـاحـتـمـال
تعرض النظام الرأسمالي لأزمات إفراط الإنتاج العامـةP ومـن ثـم احـتـمـال

ظهور البطالة على نطاق واسع.
صحيح أن الكلاسيكP كما رأينا حالاP كانوا �ن يعتـقـدون أن الـنـظـام
الرأسماليP عبر الزمنP يؤدي إلى خلق فائض سكان نسبيP ومن ثم بطالة
واسعةP بسبب زيادة الريع والتهامه للـفـائـض الاقـتـصـاديP ومـن ثـم تـوقـف
التراكم الرأسمالي والنمو الاقتصادي. بيد أن تلك الرؤية كانت تتعلق بالأجل
الطويل. أما في الأجلW القصير وا7توسطP فإنه لـيـس مـن المحـتـمـل عـنـد
الكلاسيك ظهور هذا الفائض وتلك البطالـة بـسـبـب انـطـبـاق قـانـون سـاي

للأسواق.
لكن روبرت مالتس كان قد طور في سنواته الأخيرة ما يشبه النـظـريـة
التي تفسر إمكان قيام البطالة في الأجل القصيـر بـسـبـب قـصـور الـطـلـب

. فقد كان يعتقد أنه من المحتمل جداDeficiency of Effective Demandالفعال 
ألا يتساوى العرض الكلي مع الطلب الكلي بسبب قصور الاستهلاك. وقـد
رد هذا القصور إلى أن الرأسماليW يستهلـكـون أقـل �ـا يـربـحـونP لأنـهـم
يدخرونP وأن العمال يستهلكون أقل �ـا يـنـتـجـونP وذلـك بـسـبـب حـصـول

.(٣٢)الرأسماليW على جزء من إنتاجهم في شكل ربح
والحقيقة أن مالتس قد ركز تحليله على الطلب الاستـهـلاكـيP وانـتـهـى
إلى القول بأنه نتيجة لقصور الاستهلاكP فإن المجتمع الرأسمالي من ا7مكن
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أن يتعرض لأزمة تخمة الإنتاجP حيـث لا يـوجـد تـطـابـق بـW عـرض الـسـلـع
ا7نتجة والطلب عليهاP حيث ترتفع ا7دخراتP وهو الأمر الذي يعني وجود
تراكم أكثر من اللازمP أي أكثر �ا تسـتـدعـيـه حـاجـة الـسـوق. وإذا حـدث
ذلكP فمن الواضح أن الأسعار ستهبطP والأرباح ستقلP والباعث على الإنتاج

سيتدهورP ومن ثم تظهر البطالة.
غير أن ريكادرو وضع مالتس فـي ورطـة شـديـدة حـيـنـمـا رد عـلـيـه بـأن
الادخار شبيه بالإنفاق الاستهلاكيP لأن الشخص الذي يقوم بالادخار يهدف
Pمن وراء ذلك إلى استثماره في الصناعة والحصول على مزيد من الأرباح
ومن ثم فإن الادخار يتحول إلى استثمارP وبالتالي لا �ثل تسربا مـن دورة

الدخل.
وحتى يتلافى المجتمع احتمالات أزمات إفراط الإنتاج العامة والبطالة
الواسعةP فقد نادى مالتس بضرورة التغلب على قصور الاستهلاك. ونظرا
Pمع حجم ما يربحونه Wلأنه ليس من المحتمل أن يتساوى استهلاك الرأسمالي
لأنهم يقومون بالتراكمP كما أنه لـيـس مـن ا7ـتـصـور أن يـتـسـاوى اسـتـهـلاك
Pالعمال مع قيمة ما ينتجونه بسبب وجود الربح الذي هو مـصـدر الـتـراكـم
Pلا يعـمـل فـي مـجـال الإنـتـاج Pفقد نادى مالتس بضرورة وجود طرف ثالث
Wحتى �كن تحقيق التوازن ب Pوتكون مهمته هي تعويض قصور الاستهلاك

. وكان يعتقد أن هذا الطرف الثالث الذي(٣٣)العرض الكلي والطلب الكلـي
سيستهلك دون أن ينتج يتكون من ملاك الأراضي الزراعيـة ورجـال الـديـن
ومن يعملون في قطاع الخدماتP ورجال الحاشية بالقصور ورجال الجيش
وقوات الأمن.. وهكذا رأى مالتس ببساطة شديدة أن أزمة إفراط الإنتـاج
العامة �كـن حـلـهـا مـن خـلال تـشـجـيـع الاسـتـهـلاك الـطـفـيـلـي. وفـي هـذا
الخصوص يكتسب مالتس طابعا رجعيا  ـحسب تعبير ا7ؤرخ الإنجليزي إرك
رول ـ لأنه كان يهدف من وراء ذلك إلى إيجاد نوع من التوازن الاجتـمـاعـي
بW الأرستقراطية الاجتماعية ا7نهارة (أرستقراطية الإقطاع) وبW عناصر

البورجوازية الصناعية الصاعدة.
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الهوامش والمراجع

) العمل الرائد الذي ظهر في هذا الخصوص هو كتاب:١(
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وحول ما أثاره هذا الكتاب ا7هم من جدل شديد انظر على سبيل ا7ثال:
P. R. Brahmanada: “Economics: The Sraffa Revolution”, in: Indian Economic Journal, Vol. 10, 1963,

pp. 267 - 295, and pp. 355 - 396 vol. 11, 1964, and see also: Heinz - D. Kurz: Zur neoricardianischen

Theorie des Allgemeinen Gleichgewichts der Production und Zirkulation, Duncker & Humbolt, Berlin,

Kiel, 1975; P.M. Lichtenstein, An Introduction to Post - Keynesian and Marxian Theories of Value and

Price, Macmillan Press, London 1983.

(٢) نقصد بالاقتصاد السياسي الكلاسيكيP عموماP في هذا الخصوصP ذلك التيار الفكري الذي
عبر عن وعي الطبقة البورجوازية خلال مرحلة التحول إلى الرأسمالـيـة الـصـنـاعـيـة. وهـو يـبـدأ

 (١٦٢٣  ـ١٦٨٥) ويتطور بظهور أعمال الفزيوقراط الفرنسيWilliam PettyPWبظهور أعمال وليم بتي 
Marquis de Mirabeau (١٦٩٤ ـ ١٧٧٤) وماركيـز دي مـيـرابـو Francois Ouesnayمثل فـرانـسـوا كـيـنـاي 

 (١٧٢٧ ـ ١٧٨١)P ويتدعم ويكتمل بظهور أعمال الاقتصاديـA. R. J. TurgotW(١٧١٥ ـ ١٧٨٩) وتورجو 
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والحقيقة أنه لم يكن من ا7صادفة أن تكون شهادة ميلاد هذا العلم صادرة من بريطانيا. فبريطانيا
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 (١٦٤١ـDudley North (١٦٣٢  ـ١٧٠٤) ودادلي نورث John LockeالاقتصاديW الإنجليزP مثل جون لوك 
 (١٧٨٢ ـ ١٧٨٠)James StuartP (١٧١١ ـ ١٧٧٦) وجـيـمـس سـتـيـوارت ١٦٩١David Hume) ودفـيـد هـيـوم 
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الطليعةP القاهرةP عدد أغسـطـس P١٩٧٢ ص ٩٨.

(٧) قارن في ذلك مؤلفنا ـ  الليبرالية ا7توحشةP ملاحظات حول التوجهات الجديدة للرأسماليـة
ا7عاصرةP دار ا7ستقبل العربيP القـاهـرة P١٩٩٣ ص ٤١.

(٨) سبق نشر هذه الفقرة  في مؤلفنا سالف الذكر مبـاشـرةP ص ٤١ ـ ٤٣.
(٩) ا7قصود با7نافسة الكاملة عند الاقتصاديW هو تلك الحالة التي 1يز سوق سلعة ما وتتوافر
فيها شروط معينة لا تجعل ا7نتج (أو ا7ستهلك) قادرا على التأثير في أسعار السوق. وتتمثل هذه
الشروط في: كثرة عدد البائعPW حرية الدخول إلى الصناعة أو الخروج منهاP  توافر العلم التام
بحالة السوقP عدم وجود اتفاق أو تكتل بW ا7نتجW (أو ا7ستهلكW) وعدم لجوء ا7نتج إلى 1ييز
السلعة التي يتعامل بها وبحيث يصعب التفرقة بW وحداتها من منتج إلى آخر. وإذا سادت هذه
الشروط فإن سعر السلعة سيساوي نفقة إنتاجهـا مـع هـامـش الـربـح الـعـاديP وإن كـل انـخـفـاض

يحدث في تكاليف إنتاج السلعة سرعان ما ينعكس في خفض سعرها.
(١٠) انظر في نقد مفهوم «الرجل الاقتصادي» عند الكلاسيك :

Autorenkollektive: Mensch und Wirtschaft, zur kritik der Auffasung des menschen in der bürgerlichen

politischen Okonomie, VEB Deutcher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1967, S. 113 - 126.

(١١) النص مأخوذ من: ف. كيللي و.م. كوفالزون ـ  ا7ادية التـاريـخـيـةP تـرجـمـة أحـمـد داودP  دار
الجماهيرP دمـشـق P١٩٧٠ ص ١١٧.

(١٢) 7زيد من التفاصيل راجع: رمزي زكي  ـ ا7شكلة السكانية وخرافة ا7التوسية الجديدةP سلسلة
عالم ا7عرفة رقم (٨٤) التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب/ الكويتP ديسمبر

.١٩٨٤
(١٣) من الغريبP والطريف في آن واحدP أن الأحزاب اليمينية في البلدان الصناعية وهي تهاجم
مشروعات وقوانW الضمان الاجتماعيP تكاد تردد في الآونة الراهنة نفس ما ذكره روبرت مالتس

منذ أكثر من مائة وثلاثW عاما.
(١٤) انظر في ذلك :

Adam Smith: An Inquiry into the nature and Causes of the Wealth of Nations, University Paperbacks,

London 1950, p. 1.

(١٥) قارن في ذلك: دكتور لبيب شقير ـ  تاريخ الفكر الاقتصاديP دار نهضة مصر للطبع والنشر.
القاهرة (من دون تـاريـخ) ص ١٧٨.

(١٦) انظر في ذلك: دكتور سعيد النجار ـ التقليديون ونظرية القيمة: آدم سميث وأساس النظرية
التقليديةP  مجلة القانون والاقتصادP العددان الثالث والرابعP السنة الثالثة والعشرونP سبـتـمـبـر

وديسمبر P١٩٥٨ مطابع دار الكتاب العـربـيP ص ٤١٩.
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P(١٧) لا يتسع ا7قام هنا بطبيعة الحال لأن نشرح مضمون النظرية الكلاسيكية في التجارة الدولية
bالذي يصعب عليه فهم هذه النقطة أن يرجع إلى أي كتاب جامعي فـي مـبـاد bوأرجو من القار

نظرية التجارة الدولية.
(١٨) 7زيد من التفاصيل راجع : رمزي زكي ـ  التاريخ النقدي للتخلفP دراسة في أثر نظام النقد
الدولي على تكون التخلف بدول العالم الثالثP سلـسـة عـالـم ا7ـعـرفـة رقـم (١١٨) الـتـي يـصـدرهـا

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب/ الكويتP أكتـوبـر ١٩٨٧.
(١٩) راجع في ذلك :

Lionel Robins : The Theory of Economic Policy, Macmillan , London, 1952, p. 9.

(٢٠) انظر: رمزي زكي ـ  أزمة الديون الخارجيةP رؤية من العالم الثالثP الهيئة ا7ـصـريـة الـعـامـة
للكتابP القـاهـرة P١٩٧٨ ص ٤٣٠ ـ ٤٣١.

(٢١) قارن في ذلك مؤلفنا ـ التاريخ النقدي للتخلف...P مصدر سبق ذكرهP ص ٥٩ وما بعدها.
.Jean Baptiste Say(٢٢) نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي جان باتست ساي 

(٢٣) لعل أفضل صياغة لهذا القانون هي الصياغة التي عرضها جـون سـتـيـوارت مـل فـي كـتـابـه
مبادb الاقتصاد السياسي الذي صدر عام ١٨٤٨ ـ وهي:

What constitutes the means of payment for commodities is simply commodities. Each person’s means

of paying for the productions of other people consist of those which he himself possesses. All sellers

are inevitably, and by the meaning of the word buyers. Could we suddenly double the productive

powers of the country, we should double the supply of commodities in every market; but we should, by

the same stroke, double the purchasing power, Everybody would bring a double demand as well as

supply; everybody would be able to buy twice as much, because everyone would have twice as much to

offer in exchange”.

Quoted From: Martin Godfrey: Global Unemployment, The New Challenge to Economic Theory,

Wheatsheaf Books LTD, 1986, pp. 31/32.

(٢٤) كان كارل ماركسP وليس جون ماينرد كينز ـ كما هو شائعP هو أول من تعرض بالنقد اللاذع
لقانون ساي للأسواق. ففي الجزء الأول من «رأس ا7ال» يقول: «ليس هنـاك أسـخـف مـن الـرأي
الذي يذهب إلى أنه 7ا كان كل بيع هو شراءP وكل شراء هو بيعاP فإن تداول السلع يتضمن توازنا

ضروريا بW ا7شتريات وا7نتجات». و7زيد من التفاصيل راجع:
Karl Marx: Das Kapital, erster Band, in: Marx/Engels Werke, Band 23, Dietz Verlag, Berlin 1952, S.

127.

Pمـطـبـعـة الـرغـائـب Pالجزء الأول P(٢٥) انظر: دكتور عبد الحكيم الرفاعي ـ  الاقتصاد السياسي
القـاهـرة P١٩٣٦ ص ٩٢٥.

Pالقاهـــرة ١٩٥٤ Pمكتبـة نهضـة مصـر P(٢٦) انظر: دكتور لبيب شقير ـ  نظرية التشغيل والدورات
ص ١٩ ـ ٢٠.

(٢٧) تنبغي الإشارة في هذا الخصوص إلى نقطة مهمة فنيةP وهي أنه 7ا كانت ا7نافسة الكاملة
هي الإطار الذي افترضه الكلاسيك في تحليلهمP فإن انـخـفـاض الأجـور الـذي يـؤدي بـدوره إلـى
انخفاض تكاليف الإنتاجP لابد أن يؤدي إلى انخفاض أسعار ا7نتجات. ولهذا إذا انخفضت الأسعار
بنفس نسبة انخفاض الأجورP فلن تحدث زيادة حقيقية في ربح ا7نظمPW وبالتالي لن يوجد لديهم
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الحافز على زيادة الإنتاج. ولهذاP فإنه لكي يؤدي انخفاض الأجور إلى زيادة الإنتاج وزيادة الطلب
على العمالةP ومن ثم إلى خفض معدلات البطالةP فإنه يفترض ضمناP أن انخفاض الأجور ا7ترتب
على البطالة يجب أن يكون بنسبة أكبر من نسبة انخفـاض الأسـعـارP وهـو مـا يـعـنـي خـفـضـا فـي

معدلات الأجور الحقيقية وليس الاسمية فحسب.
(٢٨) 7زيد من التفاصيل انظر: رمزي زكي  ـ ا7شكلة السكانية وخرافة ا7التوسية الجديدةP مصدر

سبق ذكرهP ص ٣٢ ـ ٤٠ وانظر أيضا :
William J. Baumal: Economic Dynamics, The Macmillan Company, New York, Second Edition 1967,

pp. 13-21, and see also: N. Kaldor: Alternative Theories of Distribution, in: Review of Economic

Studies, Vol. 23/1955.

(٢٩) ولهذا يرى كثير من الاقتصاديW أن العدو الرئيسي للطبقة البورجوازية الصناعية الصاعدة
لدى الاقتصاديW الكلاسيك لم يكن هو الطبقة العاملةP بل طبقة أصحاب الأراضي.

(٣٠)حول هذه النقطة راجع :
Ronald L. Meek: “The Decline of Ricardian Economics in England”, in: Economica, Vol. xvii, No. 55,

Feb. 1950, pp. 43-62.

(٣١)  انظر: أوسكار لانجه ـ  الاقتصاد السياسيP الجزء الأولP القضايا العامةP ترجمة الدكتـور
راشد البراويP دار ا7عارف nصر. القـاهـرة P١٩٦٦ ص ٣١٣.

P(٣٢) قارن: دكتور رفعت المحجوب ـ  الطلب الفعلي مع دراسة خاصة بالبـلاد الآخـذة فـي الـنـمـو
الطبعة الثالثةP دار النهضة العربيةP القـاهـرة P١٩٨٠ ص ٣٥.

)٣٣ (In Malthus own word’s: “...it is absolutely necessary that a country with great powers of production

should possess a body of unproductive consumers”, See: T. R. Malthus, Principles of Political Economy,

Murray, London 1820, p. 463, quoted from: Martin Godfrey, Global Unemployment..., op. cit., p. 47.
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تفسير البطالة في الفكر
الماركسي: الميل الكامن

لمعدل الربح للتدهور
على المدى الطويل

عندما قامت ثورة n P١٨٤٨ا أحـدثـتـه مـن فـزع
ودمار في مختلف دول القارة الأوروبيةP كـرد فـعـل
على تنـاقـضـات المجـتـمـع الـصـنـاعـي آنـذاكP وهـي
التناقضات التي تجسدت في جيوش البطالةP وفقر
الناسP واستغلال الرجال والنساء والأطفال أبشـع

 (١٨١٨ـKarl MarxاستغلالP كان عمر كارل ماركس  
١٨٨٣) آنـذاك ثـلاثـW عـامـا. وكـان قـد أصـدرP فـي
نفس هذا العام «البيان الشيوعي» بالتعاون مع رفيق
عمره فريدريش إنجلز. ومـنـذ ذلـك الـوقـت تـوالـت
كتابات ماركس الفلسفية والاقتصاديـة لـتـقـيـم فـي

رف «با7اركـسـيـة». وهـوُالنهاية صـرحـا شـامـخـا ع
صرح يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسيةP هي الفلسفة
الجدلية (الديالكتيك) وا7ادية التاريخيةP والاقتصاد
السياسي. وليس من ا7مكن عرض أي قضـيـة مـن
القضايا الاقتصاديـة والاجـتـمـاعـيـة الـتـي تـنـاولـهـا
ماركس دون أن توضع في إطارها التحليلي الواسع

7
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الذي يراعي هذه الأجزاء الثلاثة. فقد استخدم ماركسP ببراعةP الديالكتيك
وا7ادية التاريخية والاقتصاد السياسي. في تحليل قوانW النـمـو والحـركـة
للمجتمعات البشريةP مع التركيز بصفة أساسية على النظام الـرأسـمـالـي.

P ذلكDas Kapitalوهو الأمر الذي أنجزه في عمله الرئيسي:  «رأس ا7ال» 
العمل الفكري الضخمP الذي استغرق إعداده ثمانية عشر عاماP وبلغ عدد

. ولم يكن كارل ماركس مجرد عالم ضليع(١)صفحاته أكثر من ٢٥٠٠ صفحة
 ـ بل كان أيضا مـن(٢)وعبقرية فذة فحسب ـ كما وصفه جوزيف شومبـيـتـر

الناشطW سياسياP حيث لعب دورا مهما في الحركة العمالية والثورية في
. كما أنه يعتبر «... مع داروين وفرويد أهم ثلاثة مفكريـن أغـنـوا(٣)عصره

.(٤)الفكر السياسي خلال القرنW التاسع عشر والعشرين»
ورغم أننا سنقتصر في الصـفـحـات الـقـادمـة عـلـى عـرض وجـهـة نـظـر
ا7اركسية في قضية البطالةP بدءا nاركس وانتهاء بأبرز الكتابات ا7اركسية
ا7عاصرةP فإن عرض هذه القضية يستتبع بالضرورة التعرض أولا لـبـعـض
ا7قولات وا7فاهيم ا7همة التي طورها ماركس واستخدمها كأدوات رئيسية
Pفـائـض الـقـيـمـة Pالقيـمـة Pالإنتاج السلعي Pالنقود Pمثل السلعة Pفي تحليله

تراكم رأس ا7ال... إلى آخره.
ولنبدأ من نقطة البداية عند ماركسP وهي مقولة السلعة التي يتوقـف
عليها فهم سائر ا7قولات وا7فاهيم الأخـرى. وقـد ذكـر مـاركـس فـي بـدايـة
الجزء الأول من رأس ا7الP أن ثروة المجتـمـع الـرأسـمـالـي إ¥ـا تـتـكـون مـن
رصيد هائل من السلع. لكن السلعةP كمقولة اقتصاديةP لم تظهر إلا بظهور

P وبالتالي لا �كن الإحاطة nاهـيـةCommodity Productionالإنتاج السلعـي 
السلعة إلا في ضوء فهم ا7عنى الذي يشير إليه مصطلح  «الإنتاج السلعي».
وطبقا 7اركسP فإن الإنتاج السلـعـي هـو شـكـل مـن أشـكـال تـنـظـيـم الإنـتـاج

 وعلاقات(٥)الاجتماعيP ظهر خلال مرحلة معينـة مـن تـطـور قـوى الإنـتـاج
P وفيه أصبحت ا7نـتـجـات تـنـتـج فـي وحـدات إنـتـاجـيـة مـسـتـقـلـةP(٦)الإنتـاج

وتتخصص كل وحدة منها في إنتاج أنواع معينة من ا7نتجاتP وبحيث يكون
الغرض من الإنتاج هو التبادل وليس الاستهلاك الذاتي. ومع ظهور الإنتاج
Wالأمر الذي أدى إلى اعتماد ا7نتج Pظهر التخصص وتقسيم العمل Pالسلعي
بعضهم على بعض (وهو ما يعني زيادة الطابع الاجتماعي لـلإنـتـاج) وبـروز
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Wا7ـنـتـجـ Wالتبادل السلعي باعتباره ضرورة موضوعـيـة لإيـجـاد الـصـلـة بـ
.(٧)ولإشباع الحاجات الاجتماعية

وينصرف ا7قصود بالسلعة إلى ذلك الشيء الناتج عن العمل الإنساني
 والقيمةValue in useويتسم بوجود طابع مزدوج فيهP وهو: القيمة الاستعمالية 

.Value in Exchangeالتبادلية 
ويقصد  بالقيمة الاستعمالية صلاحية الشيء لأن يشبع حاجة إنسانية.
ولا يقصد بالحاجة هنا مجرد حاجة الإنسان إلى الغذاء والكساء وا7سكن
وغيرها من الحاجات الاستهلاكيةP بل وأيضا حاجـة الإنـسـان إلـى وسـائـل

ستمد القيمة الاستعمالية للسلعة من مجموع الصفات الناجـمـةُالإنتاج. وت
عن خصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التي تجعلهـا قـابـلـة لأن
Pتشبع حاجة إنسانية. وا7نفعة الاستعمالية للسلعة �كن أن تكون متـعـددة
nعنى أن الصفات ا7ادية ا7تجسدة في الـشـيء �ـكـن أن تـشـبـع أكـثـر مـن
حاجة إنسانية واحدة. والقيمة الاستعمالية للأشياء تتميز أيضا بأنها ذات
طابع متغير. فمع اكتشاف خصائص جديدة للشيء عبر الـزمـنP تـتـكـشـف
إمكانات جديدة لإشباع حاجات لم يكن يشبعها هذا الشيء من قبل. وليس
من الضروري أن يحمل كل شيء نافع صفة السلعة (أي أن تكون له قـيـمـة
تبادلية).  فهناك كثير من الأشياء الـتـي تحـيـط بـنـا وتـوجـد فـي الـطـبـيـعـة
وتعظم قيمتها الاستعمالية (كالهواء مثلا)P ولكنها ليست من قـبـيـل الـسـلـع
لأنها توجد في الطبيعة بكميات وافرة ولا يقتضي استعمالها بذل أي مجهود

إنساني.
على أن الشيء النافع حتى يكون ســلعةP يجب أن يكـون نافعا للآخـرين.
Pنفعته للآخـــريـنn نفعة هذا الشــيء 7نتجه. ولكن العبـرةn ولا يعتد هنا
أي أن تكـون لـه منفعــة اجتمـاعية. والشـيء اـلذي لا يحمل قيمـة اسـتعمالية
لا �كن أن تكون له قيمة تبادلية بالرغم من أن  إنتاجه قد يـتـطـلـب كـلـفـة
اقتصادية معينة. فمثل هذه التكلفة التي لم تتمخض عن منفعة اجتماعية
لن يعترف بها المجتمع. ومع ذلكP ليس من الضروري أن يحمل كل شيء له
منفعة اجتماعية صفة السلعة. فمنتجات العمل الإنـسـانـي لـلـعـبـيـد (رقـيـق
Pالأرض) في المجتمع الإقطاعي لا تعد سلعا با7عنى الاقتصادي لهذه الكلمة
على الرغم من أن لها منفعة اجتماعيةP تـتـمـثـل فـي قـدرتـهـا عـلـى  إشـبـاع
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حاجات مالك الأرض وأسرته وأنها قد أنتجت للآخرين. والسبب في ذلك
Pوالتي تجعلهم Pيرجع إلى علاقة التبعية التي تربط رقيق  الأرض بصاحبها
في ضوء علاقات الإنتاج العبوديةP يجبرون على الإنتاج 7صلحة مالك الأرض
ولا يستطيعون الاستفادة من بيع وتبادل فائض إنتاجهم (الذي يـزيـد عـلـى
حد استهلاكهم الضروري). إن القيم الاستعماليةP تأخذ شكل السلعP وبالتالي
تتضمن قيما تبادليةP فقط في ظل ظروف اجتماعية معينةP حيث يجب أن
يكون التبادل متحررا من علاقات التبعية الشخصيةn Pعنى أن يكون الأساس
في ذلك التبادل هو السعي 7ساواة القيم التبادلية للأشياء موضوع ا7بادلة.
والقيمة التبادلية لسلعة ماP هي عبارة عن النسبة أو العلاقة التي يتم فـي
ضوئها مبادلة هذه السلعة بغيرها من السلع الأخرى. وقد تطورت أشكال
القيمة التبادلية بتطور المجتمع الإنساني. ففي البداية كان التبادل يتم من

P أي مبادلة وحدة من سلعة معينة بغيرها من وحداتParterخلال ا7قايضة 
سلعة (أو سلع) أخرى. ولم يعد لهذا الشكل العرضي أو البدائي للتبادل الآن
وجود إلا في المجتمعات ا7تأخر ة جدا التي تغيب فيها العلاقات الـنـقـديـة
السلعية. والشكل الحديث للقيمة التبادلية هو السعرP وهو عبارة عن نسبة
مبادلة السلعة بوحدات من النقود. فبعد أن ظهرت عيوب ا7قايضةP ظهرت
الحاجة إلى وجود مقياس عام تقاس به قيم الأشياء ويتمتع بالقبول العـام
في الوفاء با7عاملاتP  ويكون nنزلة مخزن للقيم أو أداة للاكتناز. وآنذاك
ظهرت النقود السلعية (بعض السلع وا7عادن النفيسة)P حتى وصل التطور
إلى الشكل ا7عاصر للنقود. وأصبح السعر هو التعبير النقدي عن القـيـمـة

التبادلية.
Pعلى أن السلعة وإن كانت تحتوي على قيمة استعمالية وقيمة تبـادلـيـة
فإن هناك ـ في الحقيقة ـ تنـاقـضـا يـقـوم بـW هـاتـW الـقـيـمـتـPW وأن ذلـك
التناقض يجد جذوره في الإنتاج السلعي الذي تـرتـبـط بـه الـسـلـعـة وجـودا
وعدما. فقد رأيناP أن السلعة حينما ظهرتP كمقولة اقتصاديةP ارتبطت في
الأساس بنشأة الإنتاج السلعيP أي بالإنتاج الذي أصبح يتم بـقـصـد الـبـيـع
وليس بغرض الاستهلاك الشخصي.  وقبل ظهور الإنتاج السلعيP كان الإنتاج
Pأي إشباع الحاجات الشخصية للفرد ا7نتج Pيتم بغرض الاستهلاك الذاتي
ومن ثم كان الفرد ا7نتج يضع في اعتباره ا7نفعة(أو ا7تعة) التي تعود عليه
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من عمله فحسبP �ا يعني أنه كان يهتم فقط بالقـيـمـة الاسـتـعـمـالـيـة 7ـا
ينتجه. و7ا كان الغرض من الإنتاج هو الاستهلاك الذاتيP فإن ا7نتجات لم
تكن آنئذ تحمل صفة «السلع» لغياب عنصر القيمة التبادلية. بيد أنه حينما

نتج  �ثل قيمة استعمالية فحسبPُظهر الإنتاج السلعيP لم يعد الشـيء ا7
بل وأيضا قيمة تبادلية. وأصبحت القيمة الاستعمالية لا 1ثل للـمـنـتـج أي
شيء سوى أنها جسر تعبر عليه السلعة إلى عالم التبادل. وأصبح ما يهتم
به الفرد ا7نتج هو القيمة التبادلية.  فإذا أنتج أحد الأفراد مترا من القماش
وأراد أن يبادل به جوالا من القمحP فإنه لا يهتم هنا إلا بالقيمة الاستعمالية
للقمح. أما القيمة الاستعمالية 7تر القماش فإنها لا تعنيهP وهو على استعداد
للتنازل عنهاP مقابل أن يحصل على ا7نفـعـة الاسـتـعـمـالـيـة لجـوال الـقـمـح.
وكذلك الحال بالنسبة لصاحب جـوال الـقـمـحP فـإن مـا يـعـنـيـه هـو الـقـيـمـة
Pأما القيمة الاستعمالية لجوال القمح فلا تعنيه Pالاستعمالية 7تر القماش
وهو على استعداد للتنازل عنها في مقابل أن يحصل عـلـى مـتـر الـقـمـاش.
PWمنفصـلـ Wوليس بخاف أنه لإ1ام عملية التبادل لابد من وجود شخص

.(٨)يتمثل فيهما هذا التعارضP وإن كان كل منهما يكمل الآخر
والنتيجة الحاسمة لهذا التحليل هي: أنه في ظل الإنتاج السلعي يوجد
انفصال بW الأفراد الذين يقومون بخلق القيمة الاستعماليةP وبW الأفراد
الذين يتمتعون بهذه القيمةP وتصبح السلعة هنا �ثلة لعـلاقـة اجـتـمـاعـيـة

محددة تنشأ بW منتج السلعة والمجتمع بوجه عام.
وهذا  التناقض الكامن في السلعةP بW قيمتها الاستعمالـيـة وقـيـمـتـهـا
التبادليةP يتخذ أشكالا مختلفة في النظام الرأسمالي. فرجال الأعمال هنا
يعنيهم أساسا القيم التبادلية للمنتجات التي ينتجـونـهـا والـتـي تحـقـق لـهـم
أقصى ربح �كن. ولن يتردد بعضهم في استثمار الأموال في إنتاج بعـض
الـسـلـع الـتـي تـكـون قـيـمـتـهـا الاسـتـعـمـالـيـة ضـارة بــالإنــســان (كــالمخــدرات
والأسلحة...) مادام الاستثمار في هذا المجال يعود عليهم nعدل ربح مرتفع.
كما أن التناقض بW القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية يبدو واضحا في
الحالات التي يلجأ فيها بعض رجال الأعمال إلى تقليل حجم ا7عروض من
السلع حتى ترتفع أثمانها في السوق والإضرارP من ثمn Pصلحة من ينتفعون
بقيمها الاستعماليةP بل وقد يلـجـأون إلـى إتـلاف الـسـلـع عـلـى الـرغـم �ـا
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تحتويه من قيم استعمالية عظيمةP وذلك حتـى �ـكـنـهـم تجـنـب انـخـفـاض
الأسعار (مثل لجوء منتجـي الـ· فـي الـبـرازيـل إلـى إلـقـاء جـانـب مـهـم مـن
محصول ال· في البحر حـتـى لا يـتـعـرض سـعـره 7ـزيـد مـن الـتـدهـور إبـان

سنوات الكساد الكبير).
 وقد أعطى ماركس أهمية خاصة في تحليله في الجزء الأول من رأس
ا7ال لظهور  النقود ووظائفها ودورها في الإنتاج السلعي. فـالـنـقـود تـلـعـب
عنده عدة وظائف مهمة. فهي مقياس للقيمة باعتبارها ا7عادل ا7وضوعي
ا7عبر عن أرقى أشكال علاقات التبادل للسلع. وهي وسيلة للاكتناز (مخزن
للقيمة)P وهي وسيلة لـلـمـدفـوعـاتP ووحـدة لـلـحـسـاب فـي مـجـال الـتـداول
والإقراض والاقتراض ودفع الضرائب والريع. كما أن النقود وسيط للتبادل.
وقد أوضح ماركس أن ظهور النقود قد 1خض عن نتيجة مهمةP وهي
إمكانية ظهور الأزمة الاقتصاديةP وهي إمكانية لم تكن واردة قبل ظهورها
(باستثناء الأزمات الناجمة عن الحروب والكوارث الطبيعـيـة). فـفـي نـظـام
ا7قايضةP كانت القيمة التبادلية للسلعة مرتبطةP  بشكل مبـاشـرP  بـالـقـيـم
الاستعمالية للسلع الأخرى محل التبادلP وأن عملية البيع وعمليـة الـشـراء
كانتا تتحققان دفعة واحدة. كان الشراء مرتبطا بالبيعP كما كان البيع مرتبطا
بالشراءP  بشكل آني وغير منفصل. فالفرد الذي يبادل بجوال القمح مترا
 ـبعمليتW في آن واحد. فهو قد باع جوال من القماش قد قام  ـفي الحقيقة 
القمح واشترى في الوقت نفسه مترا من القماش (وهنا �كننا أن نتكلم عن
انطباق قانون ساي للأسواق الذي ينص على أن العرض يخلق الطلب ا7ساوي
له). بيد أنه مع اتساع نطاق عمليات التبادل مع ¥و الإنتاج السلعي ظهرت
Wوصعوبة ا7ساواة ب PWمثل صعوبة توافق رغبات ا7تبادل Pعيوب ا7قايضة
القيم المختلفة للأشياء ا7تبادلةP وتعدد النسب التي يتم على أساسها مبادلة
السلع ببعضها البعضP وعدم إمكانية تجزئة السلعة ا7راد تبادلها إلى وحدات
متجانسة صغيرة. في ضوء هذه العيوب التي أصبحت تشكل قيدا على ¥و
الإنتاج السلعي ظهرت النقود. وكان أهم ما 1خض عـن ظـهـورهـا تـفـتـيـت
عملية التبادل إلى عمليتW مستقلتW كل منهما عن الأخرىP حيث انفصلت
عملية البيع عن عملية الشراء. أصبح صاحب متر القماش يبيـع أولا هـذا
ا7ترP ويحصل على النقودP ثم يقوم باستخدام النقود في شراء ما يلزمه من



189

تفسير البطالة في الفكر ا#اركسي

سلع. وهنا بدأتP لأول مرةP تظهر  إمكانية الأزمة. وجوهر الفكرة يتلخص
في أنه في ظل التبادل البسيط عن طريق ا7قايضةP لم يكن nستطاع أحد
أن يبيع شيئا ما دون أن يشتري بهذا الشيء سلعة أخرى. ذلك يعنيP بلغة
Wالعرض والطلب;  ب Wأنه كانت هناك مساواة دائمة ب Pالاقتصاد الحديث
الإنتاج والاستهلاكP وأن الدخل يساوي دائما الإنفاق. ولكن بظهور النقود
أصبح منتج السلعة يبيع سلـعـتـه أولاP مـحـولا إيـاهـا إلـى نـقـودP وبـعـد هـذا
يستطيع شراء السلع الأخرى. ولكن أحدا ليس ملزما بأن يشتري لتوه لأنه
باع شيئا ما. ومن ثمP فإنه لو قدر لبعض منتجي السلع أن يقومـوا بـالـبـيـع
دون الشراء في نفس الوقت فإن ذلك يعني بالنسبة للآخرين توقيفا للبيع.
وكلما زادت الفترة التي تنقضي بW عملية البيع وعملية الشراء  استفحـل
الأمر. وعندئذ تظهر إمكانية الأزمة. غير أن تحول هذه الإمكانية إلى واقع
Pعملي يتطلب عددا من الشروط الأخرى التي لا تظهر إلا في الرأسمالية
كما سنرى فيما بعد. والواقع أن ماركس في صدد تناوله لهذه القضية كان
يرد بشكل مباشر على بعض أفكار الاقتصاد السياسي الكـلاسـيـكـي الـتـي
كانت رائجة في عصرهP ومنها أفكار جان باتست ساي التي كانت ترى أنه
في ظل النظام الرأسمالي لا توجد ثمة إمكانية لوجود الأزمات الاقتصادية
لأن العرض يخلق الطلب ا7ساوي لهP وأن ا7نتجات تشترى با7نتجات. وقال
ماركس في ذلك: «ليس هناك أسخف من الرأي الذي يذهب إلى أنه 7ا كان
Wفإن تداول السلع يتضمن توازنا ضروريا ب Pوكل شراء بيعا Pكل بيع شراء

.(٩)ا7شتريات وا7نتجات»
وفيما يتعلق  بنظرية القيمةP التي تعتبر حجر الزاوية في البناء النظري
للماركسيةP هناك مستويان من التحليل لدى ماركس. ا7ستوى الأول هو ما
ورد عن هذه النظرية في الجزء الأول من «رأس ا7ال»P وا7ستوى الثاني هو
Pما جاء في الجزء الثالث من «رأس ا7ال».  وفي الجزء الأول من رأس ا7ال
نرى ماركس يأخذ بنظرية العمل في القيمة. لكن هذه النظرية عنده تختلف
عن نظرية العمل في القيمة لدى الكلاسيك (آدم سميث وريكاردو)P خصوصا
أنه أدخل تراكيب ومفاهيم جديدة في التحليل. و�كن تلخيص جوهر أفكار

ماركس في هذا الخصوص كما يلي:
١ ـ أن قيمة السلعة   تتولد في عـمـلـيـة الإنـتـاجP  وتـتـحـقـق فـي عـمـلـيـة
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التداولP حيث لا �كن لقيمة السلعة أن تظهر في عالم الوجود إلا حينمـا
يتحول ا7نتج إلى شيء يباع ويشترى في الأسواق.

٢  ـأن القيم التبادلية لسلعة ما لا بد أن تعبر عن أشياء مساوية لها. فإذا
تساوى متر القماش مع جوال القمحP فلابد أن يحتويا على كمية متساوية
من شيء ثالث مشترك بينهما. هذا الشيء هو أنهما نتاج للعمل الإنساني.

 و  العمل٣Concrete ـ يفــرق ماركــس بـيــن  العمـل الخـاص أو ا7لمـوس  
. فالعمل الخاص أو ا7لموس هو العمل الذي يتسم بخصائصAbstractالمجرد 

Pوصفات ومهارات معينة لإنتاج قيم استعمالية محددة (مثل عـمـل الـنـجـار
وعمل الخياطP وعمل ا7يكانيكـي...). والـعـمـل الخـاص أو ا7ـلـمـوسP بـهـذا
ا7عنىP هو الذي يخلق القيم الاستعمالية. أما العمل المجردP فهو عبارة عن
بذل لطاقة عضلية أو ذهنية وعصبيةP بصرف النظر عما ينـتـجـه الـعـمـل.
والعمل المجردP بهذا ا7عنىP هو الذي يخلق قيمة السلعة. وعليهP فإذا تساوى
 ـوأيا كان نوع العمل متر القماش مع جوال القمحP فذلك يعني أن كلا منهما 
الخاص أو ا7لموس  لهما ـ يحتوي على كمية متساوية من العمل الإنسانـي

المجرد.
٤ ـ أن العمل الإنساني المجرد الذي يحدد قيمة السلعة �كن أن يـكـون
عملا حياP أي مباشراP وهو عبارة عن الطاقة العضلية أو الذهنية والعصبية
Pأو عملا مـيـتـا أو مـخـزونـا Pالتي يبذلها العامل في أثناء العملية الإنتاجية
وهو عبارة عن قيمة العمل الإنساني ا7تراكم في شكل مادة أولية أو ماكينة

أو مبنىP والذي ينتقل إلى السلعة أثناء عملية إنتاجها.
٥ ـ إذا كانت قيمة أي سلعة تتناسب مـع كـمـيـة الـعـمـل الإنـسـانـي الـذي
تتضمنهP فإن هذه الكمية تتفاوت من مشروع لآخر بحسـب أدوات الإنـتـاج
ا7ستخدمة. فهناك مشروعات تستخدم ماكينات مـتـقـدمـة وذات إنـتـاجـيـة
عالية لا تتوافر في مشروعات أخرى. ومن ثم لابد أن تختلف كمية العمـل
ا7بذول لنفس السلعة من مشروع لآخر.  وقد حل ماركس هذه الإشكـالـيـة
بالقولP إن العبرة هي بكمية  العمل اللازم اجتماعيا. وا7قصود بذلك كمية
العمل اللازم للإنتاج في ظل الظروف العادية وا7توسط العام 7هارة العمل

وفقا 7ا هو سائد في المجتمع.
٦  ـكذلك إذا كانت قيمة السلعة تتناسب مع كمية العمل الإنساني ا7بذول
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في إنتاجهاP فإن تلك الكمية تتفاوت بحسـب مـهـارات الـعـمـال. فـإنـتـاجـيـة
العامل ا7اهر أكبر بلا شك من إنتاجية العامل غيـر ا7ـاهـــر. ومـــن هـنـا لا
�كن أن تتساوى قيمة السلعة التي بذل فيها كمية معينة من العمل ا7اهر
(خمس ساعات مثلا)P مع قيمة سلعة أخرى تحتوي على نفس كمية العمل
(خمسة ساعات أيضا) ولـكـنـهـا عـمـل غـيـر مـاهـر. وقـد حـل مـاركـس هـذه
الإشكالية حينما أشار إلى أنه من ا7مكن تحويل العمل ا7اهر إلى ما يساويه
من عمل غير ماهر من خلال حساب كمية العمل اللازمة لتدريب الـعـامـل

.(١٠)غير ا7اهر
Pعلى النحو الآنف الذكر Pعلى أن تبني ماركس لنظرية العمل في القيمة
كان nنزلة ا7قدمة الضرورية التي وضعها لكي يفسـر فـيـمـا بـعـد  فـائـض

 الذي يستولي عليه الرأسـمـالـيـون. وكـانـت الـقـضـيـةSurplus Valueالقيـمـة 
الرئيسية التي تشغله هي: إذا كان كل شيء يباع بحسب قيمته 1اماP فمن
أين إذن تظهر الأرباح? فقد رفض ماركس منطق هؤلاء الذين يعتقدون أن
PWأو أنه نتيجة «شطارة» أو دهاء ا7نتج Pالربح يتحقق خلال عملية التداول
أو أنه nنزلة دخل لرأس ا7ال. وقد أثبت  ـمن خلال توظيفه لنظرية القيمة

ـ أن الربح هو شكل متحول لفائض القيمة.
ولكن ما هو فائض القيمة?

Pبدأ ماركس منهجه التجـريـدي ا7ـتـتـابـع Pعند الإجابة عن هذا السؤال
فبدأ أولا بالتعرض للحركة العامة لرأس ا7ـال الـتـي يـتـحـقـق فـي غـمـارهـا
فائض القيمة. وعندهP يظهر رأس ا7الP في بادb الأمرP في صورة كمية من
النقودP يستخدمها الرأسمالي لشراء بعض السلعP مثل ا7واد الخامP وأدوات
العملP والطاقةP والعمل...  بغرض إنتاج منتج معPW يباع في السوقP ويحصل
صاحب رأس ا7ال في النهاية على كمية من النقود أكبر من الكمية التي بدأ
بها. وهذه الحركة �كن التعبير عنها كما يلي: (نقود  ـسلعة  ـنقود). والسؤال

لد الفرق بW كمية النقود في بداية ونهاية هذه الحـركـة?ّالآن هو: كيف تو
 ربحا?ّوبعبارة أخرى: كيف تتحول النقود إلى رأسمال يدر

والإجابة وجدها ماركس في شراء الرأسماليW لسلعة فريدةP هي قوة
العمل. وا7قصود بقوة  العمل هناP هي ا7قدرة على العملP وهي عبارة عن
المجموع الكلي لقدرات الإنسان العضلية والذهنية والعصبية التي يستخدمها
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العامل في أثناء العملية الإنتاجيةP أي في خلق سلع ذات قيم استعـمـالـيـة.
وقد أشار ماركس إلى أن قوة العمل لا تـتـحـول إلـى سـلـعـة إلا فـي الـنـظـام

الرأسمالي بعد أن يتوافر شرطان أساسيان هما:
* أن يكون العامل مالكا لقوة العملn Pعنى أن يكـون مـتـمـتـعـا بـحـريـتـه
القانونيةP و�لك الحق في التخلي عن قدرته على الـعـمـل لحـسـاب الـغـيـر

(رقيق الأرض لا ينطبق عليه هذا الشرط).
* أن يكون العامل محروما من وسائل الإنتاج حتى يكون مضطرا لبـيـع

قدرته على العمل لكي �كن له تدبير أمور معيشته.
Pمـثـل أي سـلـعـة أخـرى Pوإذا كانت  قوة العمل في النـظـام الـرأسـمـالـي
فلابد أن تتوافر  فيها تلك الصفة ا7زدوجة لأي سلعة P وهي أن يكون لهـا
قيمة استعمالية وقيمة تبادلية. والقيمة الاستعمالية لسلعة قوة العمل هي
Pفإنها Pبالتحديد قدرتها على خلق فائض قيمة. أما قيمة سلعة قوة العمل
كأي سلعة أخرىP تتحدد في ضوء وقت العمل اللازم لإنتاجها. ومعناه هنا
مقدار العمل الضروري لإعادة صنع (إنتاج) قوة العملP أي عبارة عن وقت
العمل اللازم لإنتاج وسائل معيشة العامل وأسرتهP وهي الطعام والـشـراب
والكساء والوقود وا7سكن والخدمات الضرورية وغيرها مـن أمـور تـتـحـدد
وفقا لعادات وتقاليد و¥ط حياة وظروف ا7رحلة التاريخية التي �ـر بـهـا

المجتمع.
وأهم اكتشافات ماركس في هذا السياق هو اكتشافـه أن   قـيـمـة  قـوة
العملP والقيمة التي يولدها العملP إ¥ا هما كميتان مختلفتان. وهو الاكتشاف
الذي مكنه من تحديد فائـض القيمـة. فالعامـل الذي يبيـع قوة عملهP فإنه
لا يتقدم للرأسمالي «حاملا عمله على يديه». إن عمـلـه يـظـهـر فـيـمـا بـعـد

. وبهذا(١١)عندما تتم الصفقة ويبدأ العامل في �ارسـة وظيفته الإنتاجيـة
ا7عنى لا �كن للعمل أو العامل أن يكون سلـعـة (إلا فـي المجـتـمـع الـعـبـودي

P(١٢)والمجتمع الإقطاعي). وسيحصل العامل على قيمة تبادلية لقوة عـمـلـه
وهي عبارة عن وقت العمل الذي يلزم لإنتاج ما �كن العامل من البقاء على
قيد الحياة هو وأسرته. فإذا كان هذا الوقت يتطلب ست ساعات من عمل
المجتمعP فإن قوة العمل تساوي إذن ست دولارات في اليوم بفرض أن سعر
ساعة العمل هو دولار واحد. لكن العامل الذي باع قوة عمله لكي يـحـصـل
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على ما يكفيه للعيش لا يعمل في الحقيقة ست ساعات فقطP وإ¥ا يوافق
على أن يعمل ثماني ساعاتP أو عشـر ساعات. ولهذا فهو ينتج قيمة تعادل
ثماني أو عشـر ساعاتP لكنه لا يحـصـل إلا عـلـى مـا يـعـادل سـت سـاعـات
Pفقط. وهذا الجزء من العمل الذي يؤديه العامل ولا يحصل على أجر عنه
أطلق عليه ماركس مصطلح «فائض القيمة» الذي يستولي عليه الرأسماليون

. في ضوء ذلكP �كن أن ننظر إلى(١٣)لأنهم يحتكرون ملكية أدوات الإنتاج
يوم العمل على أنه مكون من جزأين: جزء يعمل العامل في أثنائه من أجل
نفسهP أي لإنتاج ما يعادل قيمة قوة العـمـــلP وهـذا �ـكـن أن يـطـلـق عـلـيـه
مصطلح «وقت العمل الضروري»P والناتج ا7تحـقق في هذه الفـتـــرة نـطـلـق
عليه: الناتج الضروري. أما الوقت ا7تبقي والذي يعمل فيه العامل من أجل
الرأسمالي والذي يخلق فيه فائض القيمةP فيمـكـن أن نـطـلـق عـلـيـه: وقـت
Wوالناتـج ا7تحـقق خلاله هو: الناتج الفائض. والنسـبـة بـ Pالعمل الفائـض
وقت العمل الفائض (أو فائض القيمة) ووقت العمل الضروريP يطلـق عليـها

 ويعبر عنهRate of Surplus Value (١٤)ماركـس مصطلـح: معدل فائض القيمة
كما يلي:

 x١٠٠معدل فائض القيمة =                                  

ومن الواضحP أن معدل فائض القيمة �كن زيادتهP إما من خلال إطالة
يوم العمل وهو ما يؤدي إلى تقليل نسبة وقت العمل الضروري وزيادة نسبة
وقت العمل الفائض (وهنا يتحدث ماركس عن فائض القيمة ا7طلق)P وإما
من خلال الإبقاء على يوم العمل كما هو وتقليل وقت العمل الضروريP أي
من خلال زيادة إنتاجية العامل (وهنا يتحدث ماركس عـن فـائـض الـقـيـمـة
النسبي). و�كن أيضا الجمع بW الطريقتW. ويعتبر ماركسP أن الوصول
بفائض القيمة  إلى حده الأقصى واستيلاء الرأسماليW عليهP هو القانون

الأساسي الذي يرتكز عليه ¥ط الإنتاج الرأسمالي.
ومهما يكن مـن أمـرP فـإن مـاركـس فـي الجـزء الأول مـن رأس ا7ـال قـد
أسس نظرية العمل في القيمة كمقدمة لتفسير فائض القيمةP وانتهى إلى
أن السلع التي تتحدد قيمتها بوقت العمل اللازم اجتماعيا تجري مبادلتها

وقت العمل الفائض
وقت العمل الضروري
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وفقا لهذه القيمة. ونظرا للتفاوت القائم بW ا7نتجW من حيث وقت العمل
الذي يتحملونه فعلا في إنتاج السلعP فسوف نجد أن هناك من ا7نتجW من
يربحونP وهناك أيضا من يخسرون. فالذين ينتجون السلعة بوقت عمل أقل
من متوسط وقت العمل اللازم اجتماعيا يربحون. والذين ينتجون السلـعـة
بوقت عمل أكبر من هذا ا7توسط يخسـرون. وهـنـا يـعـمـل  قـانـون الـقـيـمـة
كمنظم عفوي للإنتاج السلعي. فالـذيـن يـخـسـرون إمـا أنـهـم يـخـرجـون مـن
دائرة الإنتاجP أو  يعملون جاهدين على أن يحققوا التناسب بW كلفة وقت
العمل لديهم والكلفة ا7توسطة السائدة في السوق. كـمـا أن زيـادة الـقـيـمـة
Wالتبادلية على كلفة الإنتاج الفعلية ستؤدي إلى زيادة الإنتاج (دخول منتج
Pفي النهاية Pجدد) ومن ثم إلى خفض القيمة التبادلية (السعر). وهذا يعني
أن السعر لا يتطابق مع قيـمـة الـسـلـعـة إلا حـيـنـمـا يـكـون الـعـرض مـسـاويـا

.(١٥)للطلب
وإذا انتقلنا الآن 7تابعة تحليل ماركس في الجزء الثالث من «رأس ا7ال»

ر نظريته في القيمةP حيثّ(الذي نشر بعد وفاته) فسوف نلحظ أنه قد طو
أدخل بعض ا7فاهيم الإضافية في تحليلهP وليصل في النهاية إلـى  قـانـون
اتجاه معدل الربح للتدهور على ا7دى الطويل باعتباره سببـا جـوهـريـا فـي

الأزمات الاقتصادية والبطـالة.  وهـذه ا7فاهيـم هي :
* رأس ا7ال الثابتP وهو ما ينفـقـه الـرأسـمـالـي عـلـى اسـتـخـدام ا7ـواد
الخام والطاقة وا7اكينات. وهو «ثابت» nعنى أنه ينتقل بقيمته إلى السلعة

دون زيادة أو نقصان.
* رأس ا7ال ا7تغيرP وهو عبـارة عـن الأجـور الـتـي تـدفـع لـلـعـمـالP وهـو

متغير لأنه يزيد من قيمة السلعة التي يعمل على إنتاجها.
The Organic Composition of Capital* التـركـيب العـضـــوي لـــرأس ا7ـال 

وهـو عبـارة عن النسـبة بW رأس ا7ال الثابـت ورأس ا7ـال الكلي:

=

 وهو عبارة عن النسـبـة بـW فـائـض الـقـيـمـةProfit Rate* معـدل الـربـح 
ورأس ا7ال الكلي:

رأس ا7ال الثابت
رأس ا7ال الثابت + رأس ا7ال ا7تغير
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                                  =x١٠٠ 

وفي ضوء هذه ا7فاهيم الجديدة أصبحت القيمة التبادلية للسلعة فـي
الجزء الثالث من «رأس ا7ال» تنقسم إلى ما يلي:

W = V + C + M

 = قيمة السلعة.Wحيث 
V.(قيمة قوة العمل) رأس ا7ال ا7تغير = 
C(الاهتلاكات وا7واد الأولية) رأس ا7ال الثابت = 
M(الناتج الفائض) فائض القيمة = 

ويلاحظ أن فائض القيمة يتحلل في ¥ط الإنتاج الرأسمالي إلى ثلاثة
أنواع من الدخول التي يتقاسمها ملاك وسائل الإنتاج. فهناك الربح الـذي
Pوهـنـاك الـريـع الـذي يـذهـب لـصـاحـب الأرض Pيؤول إلى صاحب ا7شـروع
وهناك الفوائد التي يحصل عليها أصحاب ا7دخرات (الأموال) ا7عروضـة

في السوق النقدي والسوق ا7الي.
 يفرق ماركسCapital Accumulationوعند تحليل عملية  تراكم رأس ا7ال 

P وبW عمليـة إعـادةSimple ReproductionبW عملية إعادة الإنتاج البـسـيـط 
.  وأهمية التفرقة هنا لا تكـمـن فـيـمـا يـوجـد بـExpandedWالإنتاج ا7ـوسـع 

هذين النوعW من فروق في مستويات النموP بل وفي شروط التوازن التـي
يتعW أن تتحقق في كل منهما. وبدايةP فإن ا7قصود بتراكم رأس ا7ال هـو
استخدام جزء من فائض القيمة وتحويله إلى رأسمال. وهنا تنبغي الإشارة
إلى أن رأس ا7ال عند ماركس ليس مجرد وسائل الإنتاج التـي تـتـكـون مـن
الآلات وا7باني والتجهيزات �ا 1ثل عـمـلا مـتـراكـمـا يـخـصـص مـن أجـل
الإنتاج اللاحقP كما ذكر آدم سميث وديفيد ريكاردوP بل إن رأس ا7ال إن هو
إلا مزيج من الأشياء والعلاقات الاجتماعية التي يتسنى من خلالها استغلال
العمل ا7أجور من قبل مالكي وسائل الإنتاج من خلال خلق فائض القيمة.
Pأيـا كـان نـوعـهـا Pإلـى أن عـمـلـيـة إعـادة الإنـتـاج Pكما تجدر  الإشارة أيـضـا
Pالتوزيع Pالتداول Pإ¥ا تتكون من أربع مراحل هي: الإنتاج Pبسيطا أم موسعا
الاستهلاك. ولهذاP فإن عملية إعـادة الإنـتـاج لا تـعـنـي فـقـط مـجـرد إعـادة

فائض القيمة
رأس ا7ال الكلي
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عملية الإنتاجP وإ¥ا إعادة إنتاج (تكرار) العمليات الأربع السابقة كلها.
وا7قصود  بإعادة  الإنتاج البسيطP  أن كل فائض القيمةP ا7نتج من قبل
العمالP يستخدمه الرأسمالي في استهلاكه الشخصيP وكل ما يقوم به من
استثمار هو تعويـض ذلـك الجـزء الـذي هـلـك مـن أدوات الإنـتـاج فـي أثـنـاء
العملية الإنتاجيةP ثم تتكرر عملية إعادة الإنتاج في الفترة القادمة لتحقـق
نفس مستوى الإنتاج السابق ونفس علاقات الإنتاج. وهذا يعنـي أن مـعـدل

النمو الصافي يساوي صفرا.
وللإحاطة بعلاقات التوازن التي يتعW أن تتحقق في عملية إعادة الإنتاج
البسيطP لابد من التفرقة بW القطاعات ا7نتجة للسلع بحسب نوع السلعة

ا7نتجة. وقد قسم ماركس هذه القطاعات إلى قطاعW رئيسيW هما:
) الذي ينتج وسائل الإنتاج.I* القطاع الأول (
) الذي ينتج السلع الاستهلاكية.II* القطاع الثاني (

وإذا انطلقنا من مكونات القيمة كما وردت في الجزء الثـالـث مـن رأس
ا7الP فإنه �كن تحديد العرض الإجمالي لهذين القطاعW كما يلي :

I           (C1 + V1 + M1 = W1القطاع الأول (

II         (C2 + V2 + M2 = W2القطاع الثاني (

C1+2 + V1+2 + M1+2 = Wالإجمالـــــي             

 قيمة الـعـرض الـكـلـي مـن سـلـع وسـائـل الإنـتـاج والـسـلـعWحيـث 1ـثـل 
الاستهلاكية. ويتحقق شرط التوازن في هذا النموذج إذا ما تعادل العرض
والطلب بالنسبة لإنتاج هذين القطاعPW أي عندما يتمكن كل رأسمالي من
تصريف سلعهP ثم استخدامها في تجديد الإنتاج مرة أخرى. وإذا كـنـا قـد
أشرنا حالا إلى العرض الكلي لهـذيـن الـقـطـاعـPW فـإنـه مـن ا7ـهـم تحـديـد

الطلب على منتجاتهما.
وهنا نجد أنه فيما يتعلق بالطلب على وسائل الإنتاجP فمن الواضح أنه

) لتعويض ما هلك من وسـائـلIيشتق هنا من الطلب داخل القـطـاع الأول (
P ثم يضاف إلى ذلكC1الإنتاج ا7ستخدمة خلال دورة الإنتاجP وهو ما يعادل 

) لكي يعوض ما هلك من وسائل الإنتاجIIالطلب الناشئ من القطاع الثاني (
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C2

C1

W2

V1 + M1

V2 + M2

C2 + V2 + M2C1 + V1 + M1

W1

. وعليهP سنجد أن الطلـب عـلـىC2خلال الدورة الإنتاجيةP وهو مـا يـعـادل 
 سيكون عبارة عن :Cوسائل الإنتاج 

C2 + C1 = C

أما فيما يتعلق بالطلب على سلع الاستهلاكP فـإن لـه مـصـدريـن هـمـا:
الطلب الصادر من العاملW في القطاع الأول ا7شتغـلـW فـي إنـتـاج وسـائـل

V1 + M1Pالإنتاج ومعهم في ذلك طلب الرأسماليW أيـضـاP وهـو مـا يـعـادل 
ويضاف إلى ذلك الطلب الصادر من العاملW داخل القطاع الثـانـي ا7ـنـتـج

.V2 + M2للسلع الاستهلاكية ومعهم أيضا طلب الرأسماليPW وهو ما يعادل 
 عبارة عن :VMأي أن مجموع الطلب الاستهلاكي 

)V2 + M2) + (V1 + M1 = (VM

وفي ضوء علاقات التخصص وتقسيم العمل بW هذين القطاعPW سوف
تنشأ بينهما علاقات تبادل. وهنا سنلحظ أن القطاع الأول سيحصل على
حاجته من السلع الاستهلاكية من القطاع الثانيP الذي سيعطيه هذه السلع
مقابل الحصول علـى وسـائـل الإنـتـاج الـتـي اسـتـهـلـكـت لـديـه خـلال الـدورة
 ـ١)P والذي منه الإنتاجية. وهذه العلاقة �كن تصويرها في الشكل رقم (٧ 

نلحظ أن شرط التوازن هو :
C2 = V1 + M1

)١-٧شكل رقم (
علاقات التوازن في عملية إعادة الإنتاجالبسيط

القطاع الاولالقطاع الثاني
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وهذا يعنيP ببساطة شديدةP أن قيمة السلع الاستهلاكية التي تعادل ما
Pحصل عليه العمال من أجور وما حصل عليه الرأسماليون من فائض قيمة
في القطاع ا7نتج لوسائل الإنتاج يجب أن  تكون مساوية لقيمـة رأس ا7ـال
الثابت في القطاع ا7نتج للسلع الاستهلاكية.  وإذا لم يحدث هذا التساوي

V1 + M1فإن اختلالا في التوازن سرعان ما يطرأ بW القطاعW. فلو كانت 

 �ا يعني أن الإنفاق على عمليات التجديد والصيانة في القطاعC2أكبر من 
ا7نتج لوسائل الإنتاج أكبر من قيمة رأس ا7ال الـثـابـت فـي الـقـطـاع ا7ـنـتـج
للسلع الاستهلاكيةP فسينجم عن ذلك أن القطاع الأول سيبادل كمية أكبـر
من منتجاته بكمية أقل من منتجات القطاع الثانيP الأمر الذي سيرفع من
أسعار السلع الاستهلاكية ويخفض من أسعار وسائل الإنـتـاج. ويـؤدي هـذا
إلى حدوث أزمة وبطالة في الـقـطـاع الأولP وانـتـعـاش مـؤقـت فـي الـقـطـاع

P لاV1 + M1 أكبر من C2الثاني. على أن الحالة العكسيةP أي عندما تـكـون 
Pفي الحقيقيـة Pلأنها تعني Pكن تصورها في حالة إعادة الإنتاج البسيط�
أننا إزاء عملية إعادة إنتاج موسعP حيث تكون قيمة وسائل الإنتاج التي ­
إنتاجها في سنة معينة أكبر من مجرد تعويض اهتلاك هذه الوسائل خلال
نفس السنةP وهو أمر لن  يحدث إلا إذا حدث تراكم صـاف (أي اسـتـثـمـار
صاف) الأمر الذي يتناقض مع خصائص إعادة الإنتاج البسيط. وإذا حدث
 ـفلابد أن تحدث أزمة وبطالة في القطاع ا7نتج لوسائل الإنتاج هذا  ـجدلا 

إذا كنا بصدد عملية إعادة إنتاج بسيط.
Pتعني أن الإنتاج Pأما  عملية إعادة الإنتاج ا7وسع فهي عملية ديناميكية
وعلاقات الإنتاجP يتكرران من فترة لأخرى ولكن بشكل متزايدP الأمر الذي
يعني أن الرأسمالي لن يستهلك كل ما يؤول إليه من فائض القيـمـةP وإ¥ـا
سيقتطع جزءا منه ليحوله إلى تراكمP إلى رأسمال ينتج مزيدا مـن فـائـض
القيمة. وسينفق الرأسمالي هـذا الجـزء فـي شـراء وسـائـل إنـتـاج إضـافـيـة
P(آلات ومواد خام وتوسيع للمباني وتجهيزات) وفي استئجار قوة عمل إضافية
وبحيث يتمخض تعاقب دورات الإنـتـاج عـن مـزيـد مـن الإنـتـاجP ومـزيـد مـن
Wفلابد من توافر شرط Pأنه لكي يتحقق ذلك Pفائض القيمة. ومن الواضح

 :(١٦)أساسيW هما
١  ـضرورة إنتاج سلع استهلاكية أكبر من السلع الاستهلاكية التي أنتجت
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في الدورة الإنتاجية السابقة.
٢ ـ ضرورة إنتاج سلع إنتاجية أكثر من تلك التي ­ تبادلها لتعويض ما

هلك من رأس ا7ال في القطاعW في الدورة الإنتاجية السابقة.
وحتى يتحقق ذلكP فإن شرط التوازن في عملية إعادة الإنتـاج ا7ـوسـع

هو:
V1 + M1 > C2

وهذا الشرط يعني أن مجموع رأس ا7ال ا7تـغـيـر وفـائـض الـقـيـمـة فـي
القطاع ا7نتج لوسائل الإنتاج يجب أن يكون أعلى من قيمة رأس ا7ال الثابت
في القطاع ا7نتج للسلع الاستهلاكية. وهو ما يعني أيضا أن عمـلـيـة إعـادة
الإنتاج ا7وسع تتطلب أن تكون قيمة وسائل الإنتاج التي ­ إنتاجها في سنة

معينة أكبر من مجرد تعويض اهتلاك هذه الوسائل خلال نفس السنة.
وعموماP يلعب  معدل الربح دورا مهما في عملية التراكم. فـكـلـمـا كـان
هذا ا7عدل مرتفعا بدرجة كافية من وجهة نـظـر الـرأسـمـالـيـPW اسـتـمـرت
عمليات التراكم والتوسع في الإنتاج. والعكس صحيح أيضا. وقد رأينا فيما
تقدمP أن معدل الربح هو ناتج قسمة فائض القيمة على مجموع رأس ا7ال
ا7ستثمر (الثابت والجاري). ومن هنا فإن معدل الربح أقل دائما من معدل

فائض القيمة.
وعند تحديد معدل الربحP ميز ماركس بW ثلاثة أنواع من الأسعار في

إطار اقتصاد رأسمالي يعمل في ظل ا7نافسةP وهي:
P  وهو عبارة عن ذلك الجزء من قيمة السلعةCost - Price* سعر التكلفة 

الذي يغطي قيمة وسائل الإنتاج التي اهتلكت في أثناء الإنتاجP زائدا قيمة
).V+Cقوة العمل (

P وهو عبارة عن سعر التكلفة مضافا إليهProduction Price* سعر الإنتاج 
متوسط معدل الربح في النشاط الإنتاجيP وهو متوسط يعبر عن الحـالـة

الوسطية لمختلف ا7نتجW بغض النظر عن حالة الربح 7نتج بذاته.
P وهو عبارة عن سعر التكلفة مضافـا إلـيـهMarket-Price* سعر السـوق 

معدل الربح الذي يحققه ا7نتج فعلاP وهو يعبر عن السعر الفعلي اليومـي
الذي تباع به السلعةP وهو يتقلب صعودا وهبوطا حول سعـر الإنـتـاج. وهـو
يختلف من مؤسسة لأخرى حسب اختلاف التكويـن الـعـضـوي لـرأس ا7ـال
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وحسب معدل الاستغلال (معدل فائض القيمة).
Pالذين يعملون في ظروف إنتاجية أفضل Wأن ا7نتج Pوغني عن البيان
يحصلون على ربح إضافي أو غير عادي. وهو عبارة عن الفـرق بـW سـعـر
السوق وسعر الإنتاج.  كذلك من البديهي أن ا7نتـجـW الـذيـن يـعـمـلـون فـي
شروط إنتاجية متخلفة وينتجون سلعهم بسعر تكـلـفـة أعـلـى مـن ا7ـتـوسـط
السائد بW ا7شروعاتP سوف يخسرونP ورnا يفلسون. والربح غير العادي
يستأثر به عادة ا7نتج الذي يستخدم في مشروعه أفضل الطرائق الـفـنـيـة
ويحرص على اقتناء واستخدام أحدث الآلات. على أن الربح غيـر الـعـادي
في ظروف ا7نافسةP هو ظاهرة مؤقتة. إذ ستؤدي ا7نافسة داخل الـقـطـاع
Pفيشترون الآلات الجـديـدة Pإلى أن يقوم ا7نتجون بتقليد هذا ا7نتج البارع
�ا يرفع من التكوين العضوي لرأس ا7الP ويزيد من حجم الإنتاجP فتنخفض

الأسعارP ويسود بعد ذلك معدل الربح العادي داخل القطاع.
Pكما أشار ماركس أيضا إلى متوسط معدل الربح على ا7ستوى الـكـلـي
وهو عبارة عن متوسط عام لجميع قطاعات الاقتصاد القومي. وهو يشير
إلى متوسط نسبة فائض القيمة الإجمالية إلى كل رأس ا7ال الاجـتـمـاعـي
ا7ستثمر في جميع القطاعات. وينتج هذا ا7توسط من حركة انتقال رؤوس
Wالقطاعات. فإذا كان هنـاك اخـتـلاف فـي مـعـدلات الـربـح بـ Wالأموال ب
الصناعات والقطاعات المختلفةP فسوف ينتقل رأس ا7ال من الصنـاعـة أو
القطاع ذي معدل  الربح ا7نـخـفـض إلـى الـصـنـاعـة أو الـقـطـاع ذي ا7ـعـدل
ا7رتفع. وهنا نلاحظ أن هجرة رأس ا7ال من القطاع ذي الربح ا7نخـفـض

تؤدي إلى النتائج التالية داخل هذا القطاع :
١ ـ انخفاض حجم رؤوس الأموال ا7ستثمرة.

٢ ـ انخفاض حجم الإنتاج.
٣ ـ وجود بطالة.

٤ ـ نقص العرضP �ا يؤدي لاحقا إلى ارتفاع الأسعار.
٥ ـ ارتفاع معدل الربح عند ا7ستوى الذي يتساوى مـع مـتـوسـط مـعـدل

الربح لجميع القطاعات.
ويحدث عكس ما سبق في حالة تدفق رؤوس الأموال إلى الصناعات أو
القطاعات التي يرتفع فيها معدل الربح. وهكذاP فإن متوسط معدل الربح
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على ا7ستوى الكلي هو نتاج للـهـجـرة الـنـشـطـة لـرؤوس الأمـوال مـن قـطـاع
لآخر. وهو يعني الربح ا7تساوي عند تساوي رؤوس الأموال (وظروف الإنتاج).
ولهذا خلص ماركسP إلى أن أسعار السلع في السوق 1ـيـل لـلـتـقـلـب حـول

P وهو يشير أيضا إلى أن الرأسمالـي لا(١٧)سعر الإنتاج وليس حول القيمـة
يحصل على كل فائض القيمة ا7تحقق في مشروعهP بل يحصل فقط على
ربح يساوي مقدار رأسماله مضروبا في متوسط معدل الربح. وقد استخدم
ماركس مقولة متوسط معدل الربح لكي يـفـسـر بـهـا كـيـفـيـة تـوزيـع فـائـض

.Wالمجموعات المختلفة من الرأسمالي Wالقيمة ب
على أي حالP فإن الرأسـمالي وهو يسـعى نحو الربـحP في نـظام تحكمـه
ا7نافسـةP مضطر لأن يوسـع من مجال إنتاجـه بتـحـويـــل جـــزء مـن فـائـض
القيمـة (أو من الربح) إلـى رأس مـال. ولا منــاص أمـامـــه إلا الـلـجـــوء إلـى
تراكـم رأس ا7ــال. بيــد أن التـوسـع فــي الإنتـاج بغـرض جنـي مـزيـــد مـــــن
الأربــاح لا يتطلب تراكما في رأس ا7ال الثابت ا7مـثـل فـي الآلات وا7ـبـانـي
Pبل أيضا زيادة في عدد العمال. وفي الأجل القصير Pوا7عدات وا7واد الخام
تؤدي زيادة طلب  الرأسماليW على العمال إلى ارتفاع مستوى الأجورP الأمر
Pالذي يخفض من ربحه. وتلك في الواقـع ورطـة تـتـطـلـب حـلا. وقـد رأيـنـا
حينما كنا نتكلم عن تفسير الكلاسيك للبطالةP أن آدم سميث وديفيد ريكاردو
قد واجهـا ورطـة ارتفـاع الأجـور من خلال اسـتخدامهما لنظرية مالتـس في
السـكان ونظرية الأجر الحديديP حيث خلصا إلى أن ارتفاع الأجور سيؤدي
Pا يخفض مرة أخرى الأجور� Pإلى زيادة عرض العمل في الأجل الطويل
Pلتعود إلى مستوى الكفاف. لكن ماركس قد رفض منطق النظرية ا7التوسية
ورأى فيها تشهيرا بالجنس البشريP وأشـار إلى أن العمـال ليسوا من الحماقة
بحيث إنهم �يلون إلى زيـادة نسـلهم عقـب زيـــادة الأجـور. وأشـــار إلـى أن
هناك وسائل معينة يلجـأ إليها الرأسـماليون لإيقـاف مفعـول اتجـاه الأجـور

نحـو التزايد مع زيادة تراكـم رأس ا7الP وهي:
١ ـ تكثيف العمل عن طريق إطالة يوم العمل.

٢ ـ استخدام الآلات التي تحل محل العمل الإنساني.
وتؤدي الوسيلة الثانية إلى زيادة البطالةP مكونة بذلك ما أسماه ماركس

P مشيرا فـي ذلـك إلـى أنThe Reserve Armyبالجيش  الاحتياطـي لـلـعـمـال 
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البطالةP  هي جزء لا يتجزأ مـن أسـلـوب الإنـتـاج الـرأسـمـالـيP وهـي أيـضـا
شرط لوجوده. ذلك أن هناك مصلحة مزدوجـة يـحـقـقـهـا الـرأسـمـالـي مـن
وجود هذا الجيش الاحتياطي. فهو من ناحية �ده nا يحتاج إليه دوما من
أيد عاملة بصرف النظر عن معدلات ¥و السكان; ومن ناحـيـة أخـرى لأن
البطالة التي �ثلها هذا الجيش هي وسيلة ضغط شديدة في يد الرأسمالي
ليجبر بها العمال على قبول أجور أقل. وكأن ظهور هذا الجيش يؤدي نفس
ا7همة التي يقوم بها الإفراط في الإنجاب وزيادة السكان عند مالتسP لأن

.(١٨)هذا الجيش يعيد الأجور من جديد إلى قيمتهاP أي إلى حد الكفاف
على أن الـرأسـمـالـيP وهـو بـصـدد تـركـيـم رأس ا7ـالP وإن كـان قـد حـل
مشكلة اتجاه الأجور للارتفاع على النحو السابقP إلا أنه خلق لنفسه مشكلة
أخرى. ذلك أنه حينما يستبدل  الآلات بالعمال فإنه في الـواقـع يـزيـد مـن
رأس ا7ال الثابتP الذي تنتقل قيمته كاملة للسلعة عبر عمره الإنتاجيP ولا
يخلق فائض قيمةP في الوقت الذي يحدث فيه انخفـاض نـسـبـي فـي عـدد
العمال الذين يخلقون فائض القيمةP وهو ما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض
Pوكأن الرأسمالي هنا قد قتل الإوزة التي تضع البيضة الذهبية Pمعدل الربح

.(١٩)على حد تعبير هيلبرونر
وهكذا يصل ماركس إلى قانون اتجاه معدل الربح نحو التدهورP مشيرا
إلى أن هذا الاتجاه ينجم عن تراكم رأس ا7ال وما يسببه ذلك من ارتفاع في
التركيب العضوي لرأس ا7ال. ذلك أنه إذا كان معدل الربح ـ حسب مفهوم
ماركس له ـ هو عبارة عن ناتج قسمة فائض القيمة على إجمالي رأس ا7ال

 عند ماركس(٢٠)(الثابت + ا7تغير)P فإن افتراض ثبات معدل فائض القيمة
قد أدى به بالضرورة لأن يستنتج أن معدل الربح يتجه للتناقص كلما أمعن

الرأسمالي في زيادة تراكم رأس ا7ال.
والسؤال الذي رnا يقفز الآن إلى ذهن القارb هو: وهل  الرأسمالي من
السذاجة بحيث يعمد إلى انتهاج سياسات تعود عـلـيـه بـالـضـرر? لـقـد كـان
يسعى إلى تعظيم ربحه من خلال تقليل نفقات إنتاجه عن طريق استخدام
أحدث الآلات وخفض كلفة الأجورP فكـيـف يـؤدي ذلـك إلـى تـدهـور مـعـدل

الربح?
يقول الدكتور زكريا أحمد نصرP في صدد الإجابـة عـن هـــذا الـســـؤال
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ا7هم: « يرد ماركس على ذلك بأن زيادة التركيب العضوي لرأس ا7ـال لـهـا
Wبالنسبة للمنظم الواحد نتائج تختلف عن آثارها فيما يتعلق بطبقة ا7نظم
عموماP فالأثر ا7باشر الخاص با7نتج الفردي يغاير الأثر غير ا7باشر الخاص
بجمهور ا7نتجW. كيف ذلك? إن ا7نظم الذي يبدأ بزيادة التركيب العضوي
Wلرأس ا7ال يخفض من نفقاته عن متوسط النفقات السائدة في السوق ب
ا7نظمW الآخرينP ولكنه يبيع منتجاته لا بقيمتها الفعليـة بـالـنـسـبـة لـه بـل
بثمنها في السوق. وهذا الثمن مبني على نفقات غيره من ا7نتجPW ولذلك
يحصل هذا ا7نظم على دخل احتكاري يضاف إلى ربحه الناشئ عن مجهود
العمالP فتزيد بذلك نسبة أرباحه ويعوض ميلها إلى الانخفاض. ولكن هل
تستمر هذه الحال على الدوام? كلا; فسرعان ما تعمل قوة ا7نافسـة عـلـى
Pومعنى ذلك أن تنخفـض الـنـفـقـات عـمـومـا Pتعميم وسيلة الإنتاج الجديدة
ويصبح كل منتج في حالة ا7نتج الأولP وعندئذ لا يبقى مجال لكـي يـجـنـي
أحدهم ربحا احتكارياP فتباع السلع بقيمتها الفعليةP وتنخفض نسبة الربح

.(٢١)لجميع ا7نتجW وفقا لزيادة التركيب العضوي لرأس ا7ال عموما»
ومهما يكن من أمرP فقد أعطى ماركس قانون اتجاه معدل الربح نحـو
التدهور أهمية ارتكازية في تحليلهP باعتباره أحد القوانW الأساسية لحركة
النظام الرأسمالي. كما أن لهذا القانون مكانة أساسية في تفسير ماركس

 وتفسير مراحلها المختـلـفـة وتـعـاقـبBusiness Cyclesللدورات الاقتـصـاديـة 
. ويعد ماركسP في الحقيقةP من أوائل الذين تحدثوا عن الدورة(٢٢)حدوثها

Pالاقتصادية. وكل من سبقوه كانوا يتحدثون عن «الأزمات الاقتصادية» فقط
ولم ينظروا إلى هذه الأزمات في سياق تتابعها وترابطها مع مراحل الدورة
Pالاقتصادية. وكانوا يعتبرون هذه الأزمات مجرد «مصائب» لا رابط بينهـا
وفسروهـا إمـا مـن خـلال الأخـطـاء الـتـي تحـدث فـي الـسـيـاسـات الـنـقـديـة
والائتمانيةP أو من خلال سوء تصرفات رجال الحكم أو رجال الأعمال. أما
Pالانتعاش Pالركود Pعند ماركس فإن تفسير الدورة ومراحلها المختلفة (الأزمة

.(٢٣)الرخاء) يتم من خلال آليات تشغيل بنية ¥ط الإنتاج الرأسمالي نفسه
كما أن الأزمة عنده تأخذ شكل أزمـات إفـراط الإنـتـاجP مـخـالـفـا فـي ذلـك
قانون ساي للأسواقP  ومـعـارضـا بـذلـك مـجـمـل مـا ذهـب إلـيـه الاقـتـصـاد

السياسي الكلاسيكي.
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حقا لقد أشار ماركسP كمـا ذكـرنـا سـابـقـاP إلـى أن الإمـكـانـيـة المجـردة
لنشأة أزمة إفراط الإنتاج كانت قد ظهرت nجرد ظهور النقودP لأن النقود
قد فتتت عملية التبادل إلى عمليتW مستقلتPW هي عملية البيـع وعـمـلـيـة
الشراء.  ومنذ ظهور النقود واختفاء ا7بادلة عن طريق ا7ـقـايـضـة لـم تـعـد
هناك ضرورة لأن يتوافر دائما التوازن بW العرض (البيع) والطلب (الشراء)
حيث أصبح هناك فاصل زمنيP ومكاني أيضاP بينهمـا. كـمـا أشـار إلـى أن
الإمكانية المجردة لظهور الأزمة ارتبـطـت أيـضـا بـوظـيـفـة الـنـقـود كـوسـيـلـة
للمدفوعات ا7ؤجلة. ذلك أننا إذا وضعنا في اعتبارنا العلاقات الائتمانـيـة
ا7تشابكة في النظام الرأسماليP فإن العجز عن السداد من جـانـب بـعـض
الرأسماليW (لأي سبب من الأسباب) قد يجر في أذياله سلسلة من حالات
الإفلاس الجماعيةP ومن ثم يقود إلى حالة من الكساد والبطالة. عـلـى أن
ماركسP مع ذلكP كان حريصاP على أن يبW أن أسباب الأزمة لا تكمن في

التداول النقدي وإ¥ا تكمن في بنية ¥ط الإنتاج الرأسمالي نفسه.
Pصحيح أن البشرية عرفت قبل النظام الرأسمالي عدة أزمات اقتصادية
مثل الأزمات التي كانت تنجم عن الكوارث الطبيعيةP كالفيضانات والزلازل
والأعاصير والأوبئةP أو من الحروب ا7دمرة. وفي تلك الأزمات كانت السلع
تختفي ويرتفع سعرهاP وينتشر الفقر والجوع وا7ـرض. كـان أهـم مـا �ـيـز
هذا النوع من الأزمات هو أنهـا  نـاجـمـة عـن نـقـص الـعـرض. أمـا الأزمـات
الاقتصادية في النظام الرأسـماليP فعلى العكس من ذلكP ناجمة عن الإفراط
Pفي الإنتاج. وفي مثل هذه الأزمات كانت معاناة الناس لا تعود لقلة الإنتاج
ولكن لأن السلع أنتجت بكمـيـة أكـبـر �ـا يـحـتـاج  إلـيـهـا الـسـوق فـي ضـوء

علاقات وشروط الإنتاج الرأسمالي.
وعندما تناول ماركس تحليل الأزمة وربطها بالدورة الاقـتـصـاديـةP كـان
يتحدث عنها باعتبارها جزءا من سلسلة من الأزمات التي ستتكرر لتفضي
في النهاية إلى ا7صير المحتوم للرأسماليةP وهو الانهيار. ولهذا كان يتحدث
عن الأزمة الاقتصادية في ضوء ارتباطها بأزمة النظام الرأسمالي نفسـه.
وكـان يـوحـي فـي تحـلـيـلـهP بـأن الأزمـات الـدوريـة تـعـتـبـر «نـذيـرا بـالانـهـيــار

P وأنها لذلك حتمية. كما أن الأزمة عنـده هـي نـقـطـة الـبـدايـة(٢٤)النهـائـي»
. صحيح أن ماركس لم يكتب فصلا أو جزءا متكاملا(٢٥)ونقطة النهاية للدورة
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عن نظريته في الدورة الاقتصادية في الأجزاء الثلاثة من «رأس ا7ال». بيد
أن إمعان النظر فيما كتبه بشكـل مـتـنـاثـر فـي هـذه الأجـزاء حـول الأزمـات
الاقتصادية وآلياتها وتعاقبها �كننا من رسم صورة عامة عن هذه النظرية.
ونقطة البداية هي في التناقض الرئيسي الذي رأى ماركس أنه يحكـم
¥ط الإنتاج الرأسماليP وهو التناقض القائم بW الطابع الاجتماعي للإنتاج
الذي يعكس تزايد التخصصP واتساع التقسيم الاجتماعي للعـمـلP وتـعـدد
ا7نتجW; وبW الطابع الفردي 7لكية وسائل الإنتاج والذي من خلاله يستحوذ
عدد قليل من الرأسماليW على هذا الإنتاج. وعبر الزمن ينمـو بـاسـتـمـرار
الطابع الاجتماعي للإنتاج بينما يتعمق أكثر فأكثر الطابـع الـفـردي 7ـلـكـيـة
وسائل الإنتاج بفعل عمليات التركز والتمركز. هذا التناقض الجوهري الذي
يتحـرك فـيـه ¥ـط الإنـتـاج الـرأسـمـالـي هـو ا7ـسـؤول عـن كـل الـتـنـاقـضـات
والاضطرابات التي تحدث في عملية إعادة الإنتاج. فإليه يـعـود الـتـنـاقـض
بW العمل ورأس ا7الP بW الإنتاج والسوقP بW القطاع ا7نتج لوسائل الإنتاج
والقطاع ا7نتج لسلع الاسـتـهـلاك; بـW الـقـدرة عـلـى الإنـتـاج والـقـدرة عـلـى

الاستيعاب والتصريف... إلى آخره.
وقد ذكر ماركسP أن التناقض الرئيسي لنمط الإنتاج الرأسمالي يتضمن

P بهدف حصول الرأسمالي على(٢٦)ميلا نحو التطوير ا7ستمر لقوى الإنتاج
أقصى قدر �كن من الأرباح. ومن ا7علوم أن الإنتاج في هذا النمط يخضع
عادة لعملية إعادة الإنتـاج ا7ـوسـع الـذي يـلـعـب فـيـه تـراكـم رأس ا7ـال دورا
أساسيا. ومن ا7علوم أيضاP أنه لكي تتوافر للنمط دعـائـم الـصـحـة والـقـوة
فإنه لابد أن ينمو باستمرار في ضوء علاقات التوازن القطاعيةP وأن المحرك
Pابتداء Pالرئيسي لاستمرار هذا هو تراكم رأس ا7ال. من هنا �كن القول
إن التغير الدوري الذي يسير فيـه مـجـمـل الـنـشـاط الاقـتـصـادي فـي ¥ـط
الإنتاج الرأسمالي يحكمه في الحقيقة التغير الذي يحدث في تراكم رأس
ا7الP الذي يحكمهP بشكل عـامP شـروط الاسـتـفـادة مـن رأس ا7ـال (مـعـدل
فائض القيمةP إمكان تحول فائض القيـمـة إلـى ربـحP مـعـدل الـربـحP حـجـم
السوقP علاقات التوازن بW القطاع الأول والقطاع الثاني... إلى آخره).

ولنبدأ أولا بتحليل ظهور «الأزمة». وهنا سنـفـتـرضP بـادb ذي بـدءP أن
النمط كان �ر nرحـلـة مـن  الانـتـعـاش. وفـي هـذه الحـالـة يـؤدي الـتـوسـع
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السريع للإنتاج إلى مزيد من تراكم رأس ا7الP الأمر الذي يعني  ـوعلى نحو
ما أوضحنا آنفا ـ أن يكون مجموع رأس ا7ال ا7تغـيـر وفـائـض الـقـيـمـة فـي
القطاع ا7نتج لوسائل الإنتاج أعلى من قيمة رأس ا7ال الثابت في الـقـطـاع
ا7نتج للسلع الاستهلاكية. وتتميز مرحلة الانتعاش بوجود طلبات مـتـزايـدة
على وسائل الإنتاج وا7واد الخامP �ا يرفع من أسعارهاP وهو الأمر الـذي
يغري على  التوسع في إنتاج وسائل الإنتاج باستقلال نسبي عن الطلب على
السلع الاستهلاكية. ومادام الطلب على وسائل الإنتاج كبيراP ومادام إنـتـاج
هذه الوسائل يستغرق وقتـاP فـإنـه خـلال هـذا الـوقـت يـنـفـق الـقـطـاع الأول
(ا7نتج لتلك الوسائل) حجما كبيرا من رأس ا7ال ا7تغير ا7تمثل في الأجور
وشراء ا7واد الخامP �ا يـخـلـق دخـولا إضـافـيـة تـولـد إنـفـاقـا عـلـى الـسـلـع
الاستهلاكية التي ترتفع أسعارها أيضا. �ا يعطي حافزا نحو التوسع في
إنتاجهاP وبالتالي زيادة الطلب على وسائل الإنتاج. ويتزايد في هذه الحالة
Pحجم الائتمان ا7صرفي 7واجهة جو الانتعاش والرواج. كـذلـك سـيـلاحـظ
أنه مع زيادة تراكم رأس ا7ال في هذه ا7رحلة سيتزايد الطلب أيضـا عـلـى
العمالP فينخض حجم الجيش الاحتياطيP وتقل البطـالـةP ويـرتـفـع مـعـدل

الأجر.
لكن ارتفاع الأجور سيسبب خفضا في معدل فائض القيمةP ومن ثم في
معدل الربحP �ا يدفع الرأسماليW إلى السعي نـحـو إحـلال الآلات مـحـل
العمالP فيقل معدل فائض القيمة أكثرP بسبب ارتـفـاع الـتـكـويـن الـعـضـوي
لرأس ا7الP ويقل بالتالي معدل الربحP �ا يدفع الرأسماليـW إلـى تـقـلـيـل
تراكم رأس ا7الP أي خفض طلبهم على وسائل الإنتاج التي تكون قد أنتجت
Pوتتردى معدلات الربح في القطاع ا7نتج لها Pفتهوي أسعارها Pبشكل متخم
وتحدث حركة إفلاسات وخسائر كثيرةP لا تلبث أن تنعكس على الاقتصاد
بأكمله. وهكذاP فالانتعاش الذي ميز هذه ا7رحلـة قـد حـمـل فـي أحـشـائـه
.Wبسبب فوضى الإنتاج التي تسببها فوضى قرارات ا7نتجـ Pبذور  الأزمة
وواضح هنا أن الأزمة هي أزمة إفراط إنتاج. وها هنا يدخل النمط  مرحلة
Pوجود طاقات عاطلة Pظاهرها المختلفة: تراكم السلع في المخازنn الركود
تنافس وحشي بW ا7نتجW لتـصـريـف المخـزون غـيـر ا7ـرغـوب فـيـهP زيـادة

البطالةP تضخم حجم الجيش الاحتياطيP تدهور الأجورP... إلى آخره.
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Wكـمـا بـ Pتحـمـل مـعـهـا Pوقد جـاء فـي ركـابـهـا  الـركـود Pعلى أن الأزمة
ماركسP بذور زوالهـا مـن خـلال الـوظـيـفـة ا7ـهـمـة الـتـي تـؤديـهـاP وهـي حـل
التناقضات التي ظهرت في إعادة الإنتاج ا7وسعP ولتخلق من جديد شروطا
مواتية من أجل انتعاش جديد. ويقول مـاركـسP فـي هـذا الخـصـوص: «...
فالأزمات ليست سوى حلول قسرية آنية للتناقضات ا7وجودةP هي nنزلـة

. فالأزمة ستعمل عـلـى(٢٧)هيجان عنيف يعيد مؤقتـا الـتـوازن الـذي اخـتـل»
إتلاف السلع الراكدةP وإغلاق وحدات إنتاجية وبالتالي القضاء على (تدمير)
Pوخـفـض أحـجـام الإنـتـاج P(رأس ا7ال الثـابـت) قدر من الطاقات الإنتاجية
وتدهور الأسعار. وكل هذا يسهم في القضاء على «الإفـراط» الـذي حـدث
في الإنتاج وتفريـغ المخـازن مـن المخـزون الـراكـد. وكـأن الأزمـة إذن ارتـدت

.(٢٨)بالإنتاج إلى الوراء حتى يتناسب مع الحجم المحدود للسوق
وحينما تؤدي الأزمة وظيفتها على الـنـحـو الـسـابـقP يـصـل الـوضـع إلـى
نقطةP يكون فيها الطلب أكبر مـن الـعـرضP فـتـعـود الأسـعـار لـلارتـفـاع مـن
جديدP وتكون الأجور قد تدنت بشكـل مـلـحـوظP وكـل ذلـك يـخـلـق شـروطـا
جديدة للانتفاع بشكل أفضل من رأس ا7الP حيث يتزايـد فـائـض الـقـيـمـة
ومعدل الربح. وهنا يدخل النمطP من جـديـدP فـي مـرحـلـة انـتـعـاشP ثـم لا

تلبثP بعد فترةP أن تظهر الأزمة مرة أخرىP وهكذا دواليك.
وقد فسر ماركس تكرار الأزمات الاقتصادية كل عشر سنوات (تقريبا)
من خلال الاعتماد على العمر الإنتاجي لرأس ا7ال الثابت (ا7اكينات والآلات)
أو بعبارة أخرىP على معدل دوران رأس ا7ال الثابت. ذلك أنه 7ا كان إنتاج
وسائل الإنتاج يخدم في النهاية إنتاج السلع الاستهلاكيةP فإن حجم وسرعة
¥و صناعة وسائل الإنتاجP يجب أن يتناسب مع التوسـع فـي الـطـلـب عـلـى
السلع الاستهلاكيةP ومع العمر الإنتاجي للأصول الثابتة والذي كان يصل ـ

.(٢٩)تقريبا ـ (أيام ماركس) لعشر سنوات
اح يضع نظرية ماركس في الأزمة الدورية علىّورغم أن عددا من الشر

; فإن ماركـسUnder - Consumptionأنها ضمن نظريات نـقـص الاسـتـهـلاك 
كان في الحقيقة حريصا على أن يوضح أن «نقص الاستـهـلاك» ـ وإن كـان
ملازما للأزماتP بسبب فقر الجماهير ـ  هو شكل من الأشـكـال ا7ـتـنـوعـة
الذي تعبر به الأزمة عن نفسها وليس سببا جوهريـا لـهـا. فـنـظـريـة نـقـص
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P7اذا تتراجع قدرة الجماهيـر عـلـى الـشـراء Pمثلا Pالاستهلاك لا تشرح لنا
رغم ¥و هذه القدرة في مرحلة الازدهار. ويقول ماركس في هذا الخصوص:
«إن الأزمات تسبقها في كل مرة فترة يرتفع فيها عموما أجر العامل وتنال
الـطـبـقـة الـعـامـلـة حـصـة حـقـيـقـيـة أكـبـر مـن الـنــاتج الــســنــوي المخــصــص

.(٣٠)للاستهلاك»
 ومهما يكن من أمرP تنبغي هنا الإشارة  إلى أن ماركس ـ  وقد أعطـى
معدل الربح أهمية ارتكازية في تفسير الدورة الاقتصادية ـ  قد نبه إلى أن
Pهذا ا7عدل لن يقف في تدهوره عند حد الانخفاض داخل الدورة الاقتصادية
ولكنه سوف يتجه إلى الانخفاض أيضا في الأجل الطويلP �ـا يـعـنـي أنـه
Pاتجاه كامن في ¥ط النظام الرأسمالي في مسيرته نحو الانهيار المحتـوم

كما كان ماركس يعتقد في ذلك.
هكذا فسر ماركس مراحل الدورة الاقتصاديةP وما يطرأ على مستويات
التشغيل والبطالة فيها من تبديلP وقد استخدم ماركس هذا التركيب النظري

Verelendungenفضي إلى الإفقار ا7ستمر ُليؤكد أن مسار التطور للرأسمالية ي

للعمالP وإلى اندلاع الثورةP بعد أن تكون الرأسماليـة قـد أنجـزت مـهـمـتـهـا
التاريخية كمرحلـة فـي تـاريـخ تـطـور الـبـشـريـة.  وقـد شـهـدت سـبـعـيـنـيـات
وثمانينيات القرن التاسع عشر هذا النوع من التقلبات الدورية فـي حـركـة
Pالنظام الرأسمالي مع ما كانت تحمله من مظاهر سيئة (البطالة الواسعة
الفقرP الطاقات العاطلةP الخسائر والإفلاسات الكثـيـرةP انـخـفـاض تـراكـم
رأس ا7ال...). وكان السؤال ا7طروح دائما عـلـى ا7ـاركـسـيـW هـو: إذا كـان
ذلك هو مسار تطور ¥ط الإنتاج الرأسماليP وهو مسار محكوم عليه دائما
بالوقوع في الأزماتP وإذا كان الاقتصاد الرأسمالي لا �كن أن يسير دون
أرباحP و7ا كانت الأرباحP كما أشار ماركسP تسير في طريق الزوال باستمرار
(لأن معدل الربح محكوم عليه بالاتجاه الهبوطي) فهل يـعـنـي ذلـك سـهـولـة

تحقق  النهاية للنظام?
أجاب عدد من ا7اركسيW بأن الأمر ليس بهذه السهولةP فهناك جهود
دؤوبة ومستمرة تبذلها الطبقة الرأسمالية 7نع هـذه الـنـهـايـة. وهـي جـهـود
تستهدف دائما إيقاف مفعول قانون اتجاه الربح نحو التدهور. وهي جهود
ـ عبر محاور مختلفة ـ تنجح لفترةP ثم سرعان ما يظهر من جديد مفـعـول
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هذا القانونP الأمر الذي يـسـتـدعـي جـهـودا أخـرىP لا تـلـبـث أن تـسـتـنـزف
فاعليتها... وهكذا. وقد أثبت التاريخ أن الرأسمالية استـطـاعـت أن تـشـق
طريقها بقوة في مراحلهـا الأولـى رغـم هـذه الأزمـات الـدوريـةP وأن تحـقـق
تقدما هائلا في تطوير وسائل الإنتاج وزيادة كبيرة في الدخل والناتج فـي
القرن العشرين. وقد دفع ذلك عددا من ا7اركسيW لـلاعـتـقـاد بـأن مـسـار
Pتطور الرأسمالية في القرن العشرين يشير إلى أن هناك تقلبات قد حدثت
صعودا أو هبوطاP حول الاتجاه العام الهابط 7عدل الربح على ا7دى الطويل.
وأن تفسير تأخر الانهيار الحتمي يعود إلى الفاعلية النسبية لهذه الجهود.

وهناP سنقابل ـ داخل هذا الإطار ـ ثلاثة إنجازات فكرية مهمة  هي:
١ ـ أفكار روزا لوكسمبورج.

٢ ـ أفكار بول سويزي وبول باران.
٣ ـ الأفكار ا7اركسية ا7عاصرة.

 (١٨٧٠  ـ١٩١٩)Rosa Luxembourgوفيما يتعلق nساهمة  روزا لوكسمبورج 
فإنها تتمحور حول فكرة أساسية هيP أن توسع الـرأسـمـالـيـة عـبـر أقـطـار
العالم المختلفة قد مكنهاP نسبيـاP مـن قـهـر الأزمـات والـتـغـلـب عـلـيـهـاP وأن
استمرار ¥و الرأسمالية وتحقيق توازنها الاقتصادي لا �كن أن يتم إلا من
خلال توسعها وسيطرتها على  بيئات غير رأسـمـالـيـة. وقـد عـرضـت هـذه

 الـذي(٣١)الفكرة بالتحليل ا7فصل في كـتـابـهـا الـشـهـيـر «تـراكـم رأس ا7ـال»
.Wصدر لأول مرة عام ١٩١٣ في برل

وقد انطلقت روزا لوكسمبورج من حقيقة أساسية تـشـيـر إلـى أنـه بـعـد
نشأة النظام الرأسمالي في بريطانيا وفرنسا ثم أ7انياP ما لبثت الرأسمالية
أن صارت هي أسلوب الإنتاج في معظم دول القارة الأوروبية خلال القـرن
التاسع عشر. كما أن الرأسماليـة قـد تـغـلـغـلـت فـي بـلاد كـادت تـكـون غـيـر
مأهولة بالسكان (الولايات ا7تحدة وكندا)P كما دخلت الرأسمالية إلى بلاد
لم تتقدم اقتصادياP ولكنها احتفظـت بـسـيـادتـهـا الـسـيـاسـيـة (مـثـل روسـيـا

دخل مئات ا7لايW من البشرُواليابان). وبذلك استطاعت الرأسمالية أن ت
في نطاقها. وبهذا الزحف ا7تنامي عـبـر أقـطـار الـعـالـم المخـتـلـفـة 1ـكـنـت
الرأسمالية الأوروبية من تخفيف تناقضاتها الاجتماعية والاقتصادية وتوسيع
نطاق نشاطهاP سواء بالهجرة إلى تلك ا7ناطقP أو بتصدير السـلـع ورؤوس
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روزا لوكسمبورج
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الأموال إليها. على أن الزحف الرأسمالي على العالم بلغ ذروته بالتوغل إلى
البلاد الأقل تقدما في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيـة. ولـم يـحـل الـقـرن
العـشـرون حـتـى كـان مـعـظـم هـذه الـبـلاد خـاضـعـا لـلـسـيـطـرة الإمـبـريـالـيـة
الرأسمالية. وكان توغل الرأسمالية الغازية لهذه الـبـلاد قـد ­ عـبـر طـرق
ملتوية من الغش والخداع والضغط السياسي والاحتـلال الـعـسـكـري. وقـد
أشارت روزا لوكسمبورج إلى أن إخضاع ا7ستعمرات والبلاد التابعة 7اكينة
النظام الرأسمالي ـ  وكانت آنذاك بيئات غير رأسمالية ـ  قد أضعفP إلى
حد بعيدP ا7يل ا7تأصل في الرأسمالية نحـو الـركـود والـبـطـالـة والأزمـات.
Pفقد أدى فتح هذه ا7ستعمرات ونهبها إلى ارتفاع محسوس في معدل الربح
حيث 1كنت الدول الغازية من تصريف فائض منتجاتـهـا الـذي تـضـيـق بـه
الأسواق الداخلية للبلاد الاستعمارية. كما أن غزو هذه ا7ـنـاطـق قـد مـكـن
الرأسمالية الغازية من تحويل أرباحها إلى رؤوس أموال جديدة لزيادة الإنتاج
والأرباحP ناهيك عن الإمكانات التي وفرها هذا الغزو في استغلال العمـل
المحليP والحصول على ا7واد الخام والغذائية بأبخس الأسـعـار. وكـل ذلـك
أدى إلى تعويق محسوس في اتجاه معدل الربح نحو الانخفاض داخل البلاد
الاستعمارية نفسها. على أن عملية التوسع الإمبرياليP وإن كان لها نـتـائـج
مفيدة للبلاد الرأسماليةP إلا أنها كانت مدمرة للمستعمرات وللبلاد التابعة.
فبعد أن كانت الدول الاستعماريةP قبل ظهور الرأسمالية الصناعيةP  تقنع
في ا7ـاضـي بـالحـصـول مـن مـسـتـعـمـراتـهـا عـلـى الجـزيـةP تـاركـة  اقـتـصـاد
ا7ستعمرات على ما هو عليهP بحيث يتولى  أهل ا7ستعـمـرات إدارة شـؤون
اقتصادهمP فإن علاقة الإمبريالية الرأسمالية با7ستعـمـرات قـد أدت إلـى
نسف هذا الاستغلال الاقتصادي النسبي. فلم تعد الإمبريـالـيـة تـقـنـع بـأن
تغتصب الجزية من ا7ستعمـراتP وإ¥ـا ا7ـهـم الآن هـو تـهـيـئـة أسـواق هـذه
ا7ستعمرات لامتصاص الواردات الوافدة من ا7راكز الرأسمالية ا7تقدمـة.
كما بات من ا7هم أيضا تحويل هذه ا7ستعمرات إلى ينابيع رخيصة لتوريد
ا7واد الخـامP وتـصـديـر رؤوس الأمـوال لـلاسـتـثـمـار فـيـهـاP ونـهـب الـفـائـض
الاقتصادي الذي تحقـقـه... وكـل ذلـك تـطـلـب تـغـيـيـرا شـامـلا فـي الـكـيـان
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمستعمرات وللبلاد التـابـعـةP وفـرض
سياسة الباب ا7فتوح عليها بالقسر حتى �كن إخضاعها 7تطلبـات الـنـمـو
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في ا7راكز الرأسمالية.
و�ا لا شك فيهP أن هذا الاسـتـغـلال الـوحـشـي الـذي مـارسـتـه الـدول
الرأسمالية الاستعمارية للمستعمرات وأشباه ا7ستعـمـراتn Pـا واكـبـه مـن

ن الرأسماليW من تخصيص بعض الـفـتـات مـنّنزح هائل 7واردهاP قد مـك
Pهذا النهب لزيادة الأجور الحقيقية للعمال في البلاد الرأسمالية نـفـسـهـا
للتخفيف من حدة الصراع الطـبـقـي مـعـهـمP وأدى أيـضـا إلـى زيـادة اتـسـاع

.(٣٢)الأسواق المحلية لتصريف ا7نتجات
Pعلى أن روزا لوكسمبورج قد أشارت إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص
Pوهي أن غزو ا7ناطق غير الرأسمالية وجعلها تقوم بدور ا7نافذ ا7ـعـوضـة
وتأهـيـلـهـا لـكـي تحـد مـن مـيـل مـعـدل الـربـح نـحـو الـتـدهـور فـي الـعـواصـم
الاستعماريةP تطلب جعل أسواق هذه ا7ناطق تبادلية. ولهذا عملت الرأسمالية
الغازية على تحطيم الاقتصاد الطبيعي في تلك ا7ناطـقP وإجـبـار سـكـانـهـا
على استخدام النقود وتوسيع العلاقات السلعية النقديةP وتدعيم علاقات
ا7لكية الخاصةP وإغراقها في الديون الخارجية (وتشـيـر روزا فـي مـسـألـة
الديون الخارجية ودورها في إخضاع هذه ا7ناطق إلى حالة الجزائر وديون

الخديو  إسماعيل في مصر).
وقد تنبأت روزا لوكسمبورج بأن إدماج ا7نـاطـق غـيـر الـرأسـمـالـيـة فـي
Pلأن ينشأ فيها النظام الرأسمالي Pبالتدريج Pالنظام الرأسمالي العا7ي يؤهلها
حيث تنجح هذه ا7ناطق في مراحـل لاحـقـة مـن إقـامـة بـعـض الـصـنـاعـات
الاستهلاكيةP وسرعان ما تتكون فيها طبقة رأسمالية وطبقة عاملةP وتنمو
فيهاP رويدا رويداP قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج الرأسمالية. وعندما تتطور
هذه ا7ناطق ستهبط معدلات تصدير رؤوس الأموال والسلع إليها. وعندئذ
ستظهر عوامل احتكاك بينها وبW الدول الاستعمارية العجوزP وتـتـصـاعـد
فيها حركة التحرر الوطني. وستغلق أبواب ا7ستعـمـرات فـي الـنـهـايـة أمـام
تدفق رؤوس الأموال من العواصم الاستعماريةP ولن يعود بوسعـهـا أن تـفـر
من مجالات الأرباح ا7نخفضة في بلادها إلى مناطق الأرباح ا7رتفعةP وهو
ما يزيد من تفاقم الأوضاع في البلاد الاستعمارية.  وعندها تبدأ ا7ستعمرات
وأشباه ا7ستعمرات والبلاد التابعة في التحـرر وتحـصـل عـلـى اسـتـقـلالـهـا
السياسيP والسير في خط النمو الرأسمالي. ولا تلبث الأزمات الدورية أن
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تظهر فيهاP وتحتاج بدورها إلى مجالات خارجية لتصريف فائض إنتاجها.
وتنتهي روزا من تحليلها إلى أن توسع النظام الرأسمالي على مدار العـالـم
كله سيؤديP بحكم علاقات الإنتاج الرأسمالية وقوانW التراكمP إلى تضخم
فائض الإنتاج الذي يبحث عن تصريف لهP فتزداد ا7نافسةP ويلتهب الصراع
بW الدول الرأسماليةP وتقوم الحروب بينهاP ويتعرض النظام لمحنة التحلل

والانهيار.
ومهما يكن من أمرP فقد احتلت نظرية روزا لوكسمبورج مكانة لائقة في
تفسير الاستعمار في الفكر ا7اركسي. واعتمد عليها عدد كبير من ا7فكرين
P(...فرتيز ستيرنبرج ونيقولاي بوخارين Pماكس أدلر PWلين Pرودلف هلفردنج)
وأصبح هناك تيار فكري  واسع يربط بW التوسع الاسـتـعـمـاري والـهـبـوط

.(٣٣)ا7ستمر في معدل الربح في البلاد الاستعمارية
وفي فترة عالم ما بW الحربPW تراجع النقاش حول مسألة اتجاه معدل
الربح نحو الانخفاض وعلاقته بأزمات النظام الرأسماليP اللهم باستثـنـاء
الكتب ا7درسية في الاقتصاد السياسي ا7اركسي وبعض الدراسات النادرة
في هذا المجال. كان هناك شـعـور عـام بـW ا7ـاركـسـيـW بـأن ¥ـط الإنـتـاج
الرأسماليP وإن كان يتعرض للأزمات الدورية وما تولده من بـطـالـة وفـقـر
وركودP هو ¥طP مع ذلكP  ذو قدرة عالية على التكيف مع أزماته بسبب ما

.F. Lيتمتع به من طبيعة ديناميكية. وفي هذا السياق يقول ليون تروتسكي 

Trotsky.إن الـتـوازن الـرأسـمـالـي هـو ظـاهـرة مـعـقـدة إلـى أبـعـد الحـدود» :
ه ثانية بشكل متزامنّفالرأسمالية تولد هذا التوازنP ثم تقضي عليهP ثم تولد

مع توسيع حدود سيطرتها. والقضاء ا7ستمر على التوازن ثم إعادة توليده
يأخذ على الصعيد الاقتصادي شكل الأزمة والازدهار. ويأخذ القضاء على
التوازن على صعيد العلاقات الـداخـلـيـة بـW الـطـبـقـات شـكـل الإضـرابـات
والإغلاق والنضال الثوري. أما على صعيد العلاقات بW الدول فإن القضاء
عـلـى الـتـوازن يـعـنـي الحـربP أو حـروب الـتـعـريـفـات الجـمـركـيـة والـتـنـاحـر
الاقتصادي وا7قاطعة. الرأسمالية إذن تستأثر بتوازن ديناميكيP فهـي إمـا

.(٣٤)على طريق توليدهP أو على طريق القضاء عليه»
وفي عالم ما بعد الحرب العا7ية الثانية (١٩٤٥  ـ١٩٧٠) شهدت الاقتصادات
الرأسمالية فترة لامعة من النمو والاستقرارP حيث ارتفعت فيـهـا مـعـدلات



214

الاقتصاد السياسي للبطالة

النمو الاقتصاديP وانخفضت معدلات البطالة وتحققت بها درجة عالية من
الاستقرار النقدي وا7الي. وهي الفترة التي شهدت صعود الكينزية وتبنـي
معظم البلدان الصناعية الرأسمالية للسياسات التي أوصت بها في مجال
تحقيق التوظف الكامل. وفي هذا ا7ناخ لم يحظ قانون اتجاه معدل الربح
نحو التدهور بأهمية كبيرة فـي الـدراسـات الاقـتـصـاديـةP بـاسـتـثـنـاء بـعـض

J. Gillman (٣٥)الدراسات النادرة وا7همة في نفس الوقتP مثل دراسة جيلمان

 عام ١٩٦٣. كانت الرأسماليةP سواءS. Mage (٣٦)عام ١٩٥٨ ودراسة س. ماج
على صعيدها العا7ي أو على صعيدها المحليP تتـمـتـع بـدرجـة عـالـيـة  مـن
الاستقرارP إذ أصبحت الأزمات الدورية فيها أقل حدة وأقصر أمدا وتتسم

بسهولة مواجهتها في ظل الروشتة الكينزية.
 وبولPaul M. Sweezyفي ظل هذه الأجواء ظهرت أفكار  بول م. سويزي 

 التي طرحت من جديد مسألـة قـانـون اتجـاه مـعـدلPaul A. Baranأ. باران 
الربح نحو الانخفاض. ففي عام P١٩٦٦ صدر لهما كتابهما الشـــهـيـر «رأس

. وقـد قـدما كتابهما nقولة أسـاسـية هـي: « نحن نعلم(٣٧)ا7ال الاحتـكاري»
حقاP أن مجتمعنا لا يسير على ما يرام. ولكن علماء الاجتماع كانوا يؤكدون
لنا منذ سنوات قليلةP وخلال ما أسماه رايت ميلز..«أن كل شيء يسير سيرا
حسنا». غير أن العلوم الاجتماعية لم تذكر أن الحقيقة هي نقيض ذلك. لم
تقل لنا إن الرجال ا7تعطلـW والآلات ا7ـعـطـلـة تـوجـد جـنـبـا إلـى جـنـب مـع
الحرمان في الداخل والمجاعة في الخارج. وأن الفاقة تنمو على مقربة من
الوفرةP وأن قدرا كبيرا من ا7وارد  يبدد بطريقة حمقاء وضارة في الكثير
من الأحيان... كما أننا مشتبكون في عدة حروب.. ومن الواضح أننا نتجه
نحو حروب أكثر فأكثر. لم تتوافر لنـا مـعـرفـة كـل ذلـك عـن طـريـق الـعـلـوم

.(٣٨)الاجتماعيةP وإ¥ا عن طريق ملاحظة الحقائق التي لا �كن تجاهلها»
وبادb ذي بدءP تجدر الإشـارة إلـى أن سـويـزي وبـاران قـد انـطـلـقـا فـي
تحليلهما ـ على خلاف الاقتصاديW الكلاسيك وماركسP وكينز أيضا ـ من
أن الرأسمالية لم تعد هي رأسمالية ا7نافسة الحرةP وإ¥ا هي الرأسـمالية
الاحتكارية. وإذ يسقط افتراض ا7نافسـة الكاملةP فإن هنـاك أمـورا كثيـرة
لا تلبث أن تطرأ على أسلوب التحليل وعلى النتائج. فإذا كـان الـكـلاسـيـك
وماركس قد توصلوا ـ كل حسب منهجه ـ إلى أن مأزق النظام الـرأسـمـالـي
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يتمثل في اتجاه معدل الربح للتناقص عبر الزمن (وهو ما توصل إليه كينز
أيضا في نظريته العامة عام ١٩٣٦)P فإن سويزي وباران يستخدمان مقولة

 (الفرق بW ما ينتجه المجتمـع وبـEconomic SurplusWالفائض الاقتصـادي 
Pويذهبان إلى أن هذا الفائض Pتكاليف الإنتاج) بدلا من مقولة معدل الربح
من حيث نسبته إلى الدخل الكليP يتجه عبر الزمن نحو الـتـزايـد. ويـوجـد

:(٣٩)أمام هذا الفائض لاستيعابه ثلاثة إمكانات هي
* إما أنه يتجه للاستثمار.

* أو أنه يستهلك.
* أو أنه يبدد بطرق مختلفة.

وطبقا لتحليل سويزي وبارانP فإن الرأسمالية الاحتكاريـة عـاجـزة عـن
إيجاد ا7نافذ الاستثمارية والاستهلاكية الكافية لامتـصـاص هـذا الـفـائـض
وتشغيله على النحو الأمثل الذي يتفق مع قواعد الرشد والتوزيع الأفـضـل

للموارد.
و7ا كان الفائض الاقتصادي الذي لا �كن امتصاصه لن يجرى  إنتاجه
مرة أخرىP فإنه ينجم عن ذلك أن تكون الحالة العادية لاقتصاد الرأسمالية
الاحتكارية هي الركود. عـلـى أن مـواجـهـة  هـذا الـركـود مـن خـلال خـفـض
Pالإنتاج كعلاج للتخلص من الفائض الاقتصادي الذي لا �كن امتـصـاصـه
حتى  إن كان مفيدا لجماعات أو أفراد معينW; إلا أنه لا يؤدي إلا إلى زيادة
تدهور ا7وقف.  فخفض الإنتاج معناه طاقات عاطلة متزايدةP وتدمير لأصول
إنتاجية ثابتةP وبطالة متناميةP وتدهور في مستويات الدخول والإنفاقP وما
يجره ذلك كله من مشكلات. ويخلص سويزي وباران من وراء ذلك كلهP إلى

ركت الرأسمالية الاحتكارية لتعمل بشكل ذاتيP أي في ظل غيـابُأنه إذا ت
القوى التي تعمل في الاتجاه ا7ضادP فإنها ستتردى بعمق متزايد في هاوية

الركود ا7زمن.
ويرى سويزي وبارانP أن القوى التي تعمل في اتجاه مضاد للحيلولة دون
الوقوع في براثن الركود ا7زمن هي قوى قائمة وفاعلة في بنية الرأسمالية
الاحتكارية. ذلك أنها لو لم تكن موجودة لسقط النظام تلقائـيـا مـنـذ فـتـرة
طويلة. وهذه القوى تتمثل في مجموعة ا7صادر والأشكال والمجالات التـي
�كنها أن تنشط الطلب الكلي على النحو الذي �تص هذا الفائضP وتجعل
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من ثم هناك إمكانا لإعادة إنتاجه. ومن بW ا7نشطات ا7همة للطلبP ذكـر
سويزي وباران ما يلي :

١ ـ امتصاص الحكومة لجزء مـحـسـوس مـن الـفـائـض الاقـتـصـادي مـن
P(عن طريق الإنفاق على الجيوش والأسلحة) خلال الإنفاق العسكري:  داخليا
وخارجيا (عن طريق 1ويـل الأحـلاف والـقـواعـد الـعـسـكـريـة وا7ـسـاعـدات

العسكرية للدول الصديقة).
٢  ـتصدير رأس ا7ال للخارج للاستثمار في ا7واقع وا7ناطق ذات الأرباح
ا7رتفعة.  لكن سويزي وباران لا يعولان كثيرا على مسألة امتصاص الفائض
الاقتصادي من خلال تصدير رأس ا7ال إلى البلاد النامية. إذ يعتقدان: «أن
الاستثمار الأجنبي لا يؤديP ولا �كن توقع أن يؤديP دورا مهما. فالحقيقة

رت فيهـا رؤوسّدُأن  الاستثمار الأجنبيP رnا باستثناء فترات قـصـيـرة ص
أموال كبيرة على نحو غير عادي من البلاد ا7تقدمةP ينبغي أن يعتبر وسيلة
لاستنزاف الفائض الاقتصادي من ا7ناطق ا7تخلـفـةP ولـيـس مـنـفـذا يـوجـه

. ويدللان على ذلك بتجربة تصدير رؤوس الأموال(٤٠)خلاله الفائض إليها»
البـريـطـانـيـة خـلال الـفـتـرة ١٨٧٠ ـ P١٩١٣  وتجـربـة تـصـديـر رؤوس الأمـوال
الأمريكية في الستينيات. ففي هذه الـفـتـرات سـرعـان مـا عـوض انـسـيـاب
العائد من فائدة وأرباح الأسهم وغيرها من التحويلاتP الاستثمار الأصلي
أضعافا مضاعفةP وظل ماضيا في صب الفائض في خزائن الدولة الأم..
وفي هذه الظروف يكون من الواضحP بالطبعP أن الاستثمار الأجنبي يزيـد

.(٤١)مشكلة امتصاص الفائض حدة أكثر �ا يساعد على حلها»
٣ ـ امتصاص جزء من الفائض عن طريق النشاط التسويقي والإعلاني

والخدمات الكثيرة المختلفة.
أن ا7سألة هنا لا تتعلق إذنP بأفضل الطرق لاستخـدام ا7ـوارد الـنـادرة
وتوزيعها أفضل توزيع للحصول على أحسن مزيج من النـاتج (كـمـا يـعـتـقـد
النيوكلاسيك)P وإ¥ا تتعلق بكيفية التخلص من ا7وارد التي تفوق إمكانات
النظام الذاتية على الامـتـصـاص. ولا يـوجـد خـيـار هـنـا أمـام الـرأسـمـالـيـة
الاحتكارية. فالقضية ليست تنشيط الطلب من عدمه (مثلما اعتقد كـيـنـز
كما سنرى فيما بعد)P وإ¥ا التنشيط يجب أن يحدث وإلا تعـرض الـنـظـام

. ويعتقد سويزي وبارانP أنه من خلال هذا التنـشـيـط الحـتـمـي(٤٢)للهـلاك
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للطلب يزخر العالم الرأسمالي بشتى ألوان الشرور والسخافات والـضـيـاع
والأوضاع غير ا7عقولة. والأمر ا7هم الذي يبرز في هذا الخصوصP هو أن
امتصاص الحكومة للفائض من أجل زيادة الطلب الكلي  ـوهي الحل الأساسي
الذي ذكره كينز ـ إن هو إلا أحد الحلول. وأن الرأسمالية الاحتكاريةP حتى
في حالة غياب الدور الحكوميP تنطوي على قوى أخرى تخلقهاP وتبررهـا
تحت مختلف الحجج لكي تعمل في نفس الاتجاه الذي يكفل تنشيط الطلب
وامتصاص الفائض ا7تزايد حتى �كن إعادة إنتاج هذا الفائض مرة أخـرى

وأن تدور العجـلة دون توقف.
ورغم قدرة الرأسمالية الاحتكارية على توليد القوى ا7ضادة التي 1كنها
من العمل في الاتجاه ا7ضاد للركود والبطالة; إلا أن سويزي وباران لا يثقان
في مستقبل هذا النظام. ولكنهما يعتقدانP فـي الـوقـت نـفـسـهP بـأن الأمـل
ضئيل أمام عمل ثوري فعال يطيح بالنظام. ومن هذه الزاوية يخلصان إلى:
«أن التطور الأكثر احتمالا هو استمرار عملية التآكل الحالية وازدياد حـدة
Wوبـ Pالإكـراه الـذي يـقـوم عـلـيـه الـنـظـام Wالتناقض إلى درجـة لا تـطـاق بـ
الاحتياجات الأساسية للطبيعة البشرية. والنتيجة ا7نطقية لذلكP هي انتشار
فوضى نفسية متزايدة في حدتهاP �ا يؤدي إلى عـطـب الـنـظـام فـي آخـر

.(٤٣)الأمرP ثم انهيار قدرته على أداء وظائفه حتى وفقا لقوانينه ذاتها»
وإذا كان العمل الرائد الذي أنجزه سويزي وباران في منتصف الستينيات
من هذا القرن هو أهم الإسـهـامـات ا7ـاركـسـيـة فـي مـجـال تـفـسـيـر الأزمـة
الاقتصادية ومشكلة البطالة في الرأسمالية ا7ـعـاصـرةP والـذي جـددا فـيـه
النقاش حول قانون اتجاه معـدل الـربـح نـحـو الانـخـفـاض; فـإنـه مـع دخـول
Wالحقبتـ Wوما حدث في هات Pالعالم إلى حقبة السبعينيات والثمانينيات
من تطورات بالغة الشأنP فإن هناك فيضا  هائلا من الدراسات الاقتصادية
التي ظهرت في هذه الفترة وطرحت مجدداP وبشكل مـكـثـفP الجـدل مـرة

.(٤٤)أخرى حول هذا القانون
فمع بداية السبعينياتP دخلت الرأسماليةP كما نعلمP مرحلة جديدة من
تطورهاP حيث عانت معظم البلدان الصناعية الرأسمالية من الركود والبطالة
والتضخم في آن واحد وبشكل مستمر لم تعهده هذه البلدان في الـدورات
الاقتصادية التي مرت بها في عالم ما بعـد الحـرب. وآنـئـذ انـفـجـر صـراع
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فكري ضخم بW الاقتصاديW حول تفسير هذا الوضع ا7أزوم. بيد أن مـا
يعنينا هناP هو لفت النظر إلى أهم الإنجازات الفكرية التي ظهرت في هذا
الصراعP  وكانت تتمحور حول قضية اتجاه معدل الربح نحو التدهور كمفسر
لهذا الوضع الاقتصادي ا7أزوم. ورغم أنه من الصعوبة nكان اختيار أهـم
هذه الإنجازاتP بسبب كثرتها وتنوعهاP فإننا سنشيـر فـي عـجـالـة سـريـعـة
لأهم ما �كن رصده في هذا السياقP على أن نعرض فيـمـا بـعـد لأهـم مـا

Gérard Duménilصدر مؤخرا حول هذا ا7وضوعP وهو دراسة جيرارد دومينل 

 الصادرة عام ١٩٩٣.Dominique Lévyودومينكو ليڤي 
فقد لاحظ عدد كبير من الباحـثـPW أن أهـم مـا �ـيـز الأزمـة الـراهـنـة
للرأسماليةP هو ذلك النزوع الشديد 7عدل الربح نحو التدهورP كاتجاه كامن
منذ انتهاء الحرب العا7ية الثانيةP الأمر الذي يعني أن لهذا النزوع علاقـة
وثيقة بحالات البطالة والركود الحاصلة في البلدان الصناعية الرأسمالية.

 Wفطبقا للدراسة التي أجراها أ. جلـA. Glyn وب. ستكليـف R. B. Stucliff

عن الرأسمالية البريطانية والصراع بW كـاسـبـي الأجـور وكـاسـبـي الأربـاح
خلال الفترة ١٩٥٠ ـ ١٩٧٠ تبW أن نصيـب الأربـاح مـن الـنـاتج الـصـافـي فـي
الشركات قد انخفض من ٢٥٬٢% في الفترة ١٩٥٠ ـ ١٩٥٤ إلى ما يقرب مـن
النصف (١٢٬١%) في عام P١٩٧٠ والسبب في ذلك يعود إلى ارتفاع نـصـيـب

. كمـا أن م.(٤٥)الأجور وإلى تردي الوضع التنافسي للصادرات البريطـانـيـة
 أثبتا في دراسة نشرت لـهـمـا فـيR. E. Close و ر. أ. كلـوز M. Banicبانيـك 

مجلة لويدزبنكP أن معدل الربح في قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا
. كما أن إرنست(٤٦)يعاني من اتجاه متدهور في الخسمينيات والستينـيـات

 إلى أن(٤٧) قد أشار في كتابه «الرأسمالـيـة الأخـيـرة»Ernest Mandelماندل 
معدل الربح في الشركات الأمريكية غير ا7اليةP بـعـد دفـع الـضـرائـبP قـد
تعرض لهبوط واضح طويل ا7دى خلال الفترة مـا بـW ١٩٤٨ ـ P١٩٧٣ حـيـث
انخفض هذا ا7عدل من ٨٬٦% في الـفـتـرة ١٩٤٨ ـ ١٩٥٠ إلـى ٥٬٤% فـي عـام
١٩٧٣. بل إن خبراء اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأ² ا7تحدةP وهـم
عادة ما يحرصون على الابتعاد عن الـتـنـظـيـر فـي تـقـاريـرهـمP قـد رصـدوا
ظاهرة تدهور معدل الربح في أكبر عشر دول صنـاعـيـة رأسـمـالـيـة خـلال

 . وهو رصد �كن الإحاطة بـأهـم مـلامـحـه بـإلـقـاء(٤٨)الفـتـرة ١٩٦٥ ـ ١٩٧٢
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 ونفس هذا الاتجاه رصـده أيـضـا(٤٩)نظرة سريعة على الشكـل رقـم (٧ ـ ٢)
.J وجون هاريسون A. Glyn وأندريه جلP. Armstrong Wفيلـيب أرمسـترونج 

Harrisonفي كتابهم: «الرأسمالية منذ عام ١٩٤٥» الصادر في عام ١٩٩١. كما 
سجلوا هبوط معدل الربح في حالة الصناعات اليابانيةP حيث تدهور هذا

.(٥٠)ا7عدل من ٣٨٬٨% في عام ١٩٧٣ إلى ١٤٬٦% في عام ١٩٨٧
وفيما يتعلق بدراسة جيرارد دومينل ودومينكو ليڤي الـتـي صـدرت فـي

P فهي 1ثلP فيما نعتقدP(٥١)عام ١٩٩٣ تحت عنوان «اقتصاديات معدل الربح»
أفضل الدراسات ا7عاصرة التي تناولت قضية اتجاه معدل الربح نحوالتدهور
وعلاقته بالأزمة الراهنة للرأسمالية. وقد انطلق هذان الباحثان في البداية
من الأهمية الخاصة التي يحتلها معدل الربح في الاقتصادات الرأسمالية.
Wفهذا ا7عدل يؤدي في رأيهما دورا مهما في تخصـيـص وتـوزيـع ا7ـوارد بـ
الاستخدامات (والقطاعات) المختلفة. كما أنه يؤثر في معدل التراكم ومن
ثم في معدل النمو. كما أنه �ارس تأثـيـرا بـالـغـا فـي حـالـة تـوزيـع الـدخـل
القومي. كما يعتقد هذان الباحثان أن 7عدل الربح تأثيرا أيـضـا فـي حـالـة
الاستقرار الاقتصادي (مستوى الأسعارP عرض النقود والسيولة المحلية) بل
في التقدم التكنولوجي. ونظرا للأهمية الضخمة لهذا ا7ـعـدل فـإن هـذيـن
الباحثW يعتقدان أن هنـاك حـدا أدنـى 7ـعـدل الـربـح يـجـب أن يـسـودP وإلا

.(٥٢)تعرض النظام لحالة من عدم الاستقرار
وكانت القضية الأساسية التي اهتم بها هذان الباحثان الفرنسيانP هي
التعرف على الاتجاه التاريخي 7عدل الربح على مدى زمني طويلP واختارا
في ذلك اقتصاد الولايات ا7تحـدة الأمـريـكـيـة بـاعـتـبـاره ¥ـوذجـا مـتـقـدمـا
للرأسماليةP وتتوافر حوله بيانات كثيرة. وقد قاما بجمع سلسلة طويلة من
البيانات الإحصائية حول معدل الربحP ومـعـدل الأجـور الحـقـيـقـيـةP وعـدد
ساعات العمل الكليةP وحجم الناتج القومي الإجـمـالـي والـصـافـيP وحـجـم
Pوذلك 7دة ١٢٠ سنة Pومعدل استغلال الطاقة الإنتاجية Pرأس ا7ال الثابت
تبدأ منذ الحرب الأهلية الأمريكية في عام ١٨٦٩ حتى عام ١٩٨٩. وقد أخذا

 وباعتبـارهglobalالاتجاه التاريخي لمجمل الاقتصاد الأمريـكـي بـشـكـل عـام 
شبكة من العلاقات ا7تداخلة بW ا7تغيرات الكلية: الأجورP إنتاجية العمـل

 ومعاملCapital / Labor Ratio (٥٣)وإنتاجية رأس ا7الP ومعامل رأس ا7ال للعمل
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شكل رقم (٧ ـ ٢)
 في١٩٨٤-١٩٧٠تطور ا�عدل الحقيقي لربحية رأس ا�ا خلال الفترة 

بعض الدول الرأسمالية

بريطانيا

أ7انيا الاتحادية

الولايات ا7تحدة

كندا
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... إلى آخره.Capital / Output Ratio (٥٤)رأس ا7ال للناتج
وقد انتقد دومينل وليڤي معظم نظريات الدورة الاقتصـاديـة الـسـابـقـة
لإهمالها معدل الربحP باستثناء النظرية ا7اركسية والنظرية الكينزية. بيـد
أنهما يعتقدان أن التحليلW التقليديW ا7اركسي والكينزي قد ناقشا القضية
من حيث علاقة معدل الربح بعدم كفاية الطلب إبان مراحل الدورة. فـفـي
النظرية ا7اركسية يؤدي ارتفاع معـدل الـربـح إلـى نـقـص فـي الـطـلـب عـلـى
السلع الاستهلاكيةP في حW أنه في النظرية الكينزية يؤدي انخفاض معدل
الربح إلى نقص الطلب على السلع الاستثماريةP �ا يعني أن «عنصر الطلب»
هو «البطل» في حوادث الدورة. وهذا مـا تـؤكـده الأبـحـاث الـكـيـنـزيـة حـول

 على سبيلA. Hansen و ألفن هانسن H. Moultonالدورة (أبحاث هـ. مولتون 
) وفي الدراسات ا7اركسيةP كما رأينا حالا عند سويزي وباران. أما(٥٥)ا7ثال

عند دومينل وليڤيP فالقضية الأساسية تتمثل في البحث حول  تأثير معدل
.(٥٦)الربح في سلوك العرض الكلي

P(٥٧)وقد اعتمد دومينل وليڤي على بناء ¥وذج للتوازن الاقتصادي العام
واستخدامه في تحديد ا7سار التاريخي 7عدل الربح في الاقتصاد الأمريكي.
وقد استخدما تعريفا محددا للربح يعتمد على الأخذ با7فهوم الواسع للأرباح
وبا7فهوم الضيق لرأس ا7الP توخيا للحيطة في التقديرات. فالربح عندهما
هوP ببساطة شديدةP الفرق بW الناتج ودخل العملP بينما اقتصر تعريفهم
لرأس ا7ال على رأس ا7ال الثابت فقط (ا7عدات والإنشاءات) مطروحا منه

:(٥٩). وعليهP فمعدل الربح عندهما تحدده ا7عادلة الآتية(٥٨)الاهتلاك

 = الإنتاجYحيث
Kرأس ا7ال = 
L(التوظف) حجم العمالة = 
π) الربح = Y - W(
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W الأجور الإجمالية (عدد العمال =  Lمضروبا في معدل 
)W       الأجر الحقيقي 

Pk=                 = إنتاجية رأس ا7ال = 

PL=                  = إنتاجية العمل = 

Wمعدل الاجر الحقيقي = 
πنصيب الربح من الناتج = 

ومن الواضحP أنه طبقا لهذا التعريفP فإنه لو توافرت معلـومـات حـول
إنتاجية العمل وإنتاجية رأس ا7الP ومعدل الأجرP فإنه يكون من السـهـولـة

تحديد معدل الربح.
وعلى أي حالP فإنه بواسطة السلسلة الإحصائية الغنية التي تـوافـرت
للباحثW حول  ا7تغيرات الأساسية للنمـوذجP اسـتـطـاعـا أن يـحـلـلا ا7ـسـار
Pالتاريخي 7عدل الربح في الاقتصاد الأمريـكـي خـلال هـذه ا7ـدة الـطـويـلـة
وعلاقة التغير في هذا ا7عدل بالتغيرات التـي حـصـلـت فـي الأجـور (كـلـفـة
العمل) وفي التكنولوجياP وفي توزيع الدخلP وفي إنتاجية العمل وإنتاجـيـة
Pرأس ا7ال. وتوصلا إلى تقسيم هذه ا7دة إلى ثلاث مراحل أساسية متمايزة
كانت تنفصل بعضها عن بعض بصدمات معينةP واحتوت كل مرحـلـة عـلـى
عمليات تحول مهمة حدثت في النظام الرأسمالي. وهذه ا7ـراحـل الـثـلاث

هي:
* مرحلة أولىP اتجه فيها معدل الربح نحو الانخفاض.

* مرحلة ثانيةP وسطيةP اتجه فيها معدل الربح للارتفاع.
* مرحلة ثالثةP اتجه فيه ا7عدل نحول الانخفاض من جديد.

وفيما يتعلق  با7رحلة الأولى فـإنـهـا تـبـدأ مـنـذ انـتـهـاء الحـرب الأهـلـيـة
الأمريكية وحتى مطلع السنوات الأولى من القرن العشرين. وفيها يتدهـور
معدل الربح على نحو ملحوظ ـ باستثناء الفترة ا7متدة ما بW ١٨٦٩ وحتى

الإنتاج

العمل

Y

K

الإنتاج

رأس ا7ال

Y

L

π

Y
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 ـ٣)  ـ انظر الشكل رقم (٧  . فقد هبط من ٣٩٬٣% في عام ١٨٦٩ إلى(٦٠)١٨٨٠ 
أدنى مستوى له في عام ١٩١٢ (عشية الحرب العا7ية الأولـى) حـيـث وصـل
إلى ٢٢٬٥%. وكان متوسط معدل انخفاضه السنوي خلال كل هذه الفترة ـ
١٬٦٠%. ومن ا7لاحظ أن هذه الفترة تعكس 1اما تحـلـيـل مـاركـس ورؤيـتـه
للاتجاه الكامن 7عدل الربح نحو التدهور والعوامل ا7سؤولة عن هذا التدهور.
ففي هذه الفترة تزايد معامل رأس ا7ال للعمل (وهو ما يعني زيادة التركيب
العضوي لرأس ا7ال) بسبب الاستخدام ا7تزايد للآلات وا7ـاكـيـنـات. وكـان
متوسط معدل النمو السنوي لهذا ا7عامل لكل الـفـتـرة ٢٬٠٦%. وزاد تـراكـم
رأس ا7ال. كما اتجهت تكلفة العملP أو بتعبير آخرP الأجور الحقيقيةP نحو
الارتفاع وبلغ متوسط معدل ¥وها السنوي خلال هذه الفترة ١٬٤٧%P الأمر
الذي حفز إلى مزيد من ارتفاع معامل رأس ا7ال للعمل وتطبيق مـنـجـزات
التقدم التكنولوجي آنذاكP وهو ما انعكس في زيادة  إنتاجية العمل. بيد أن
التقدم التكنولوجي في تلك ا7رحلة كان لا يزال بطيئاP ومن ثم لم يكن من
القوة والكفاية بحيث يحدP أو �نعP معدل الـربـح مـن الـتـدهـور عـلـى نـحـو

خطير.
على أن التدهور الذي طرأ على اتجاه مـعـدل الـربـح فـي هـذه ا7ـرحـلـة

كانت له في الحقيقة نتيجتان مهمتان هما :
*  الأولىP أنه خلق درجة عالية من عدم الاستقرار في الاقتصاد الأمريكي
ابتداء من نهاية القرن التاسع عشرP وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح
في التقلبات العنيفة التي حدثت في معدل استغـلال الـطـاقـات الإنـتـاجـيـة
 ـ٤ مع مراعاة أن التقلب هنا مقيس على أساس تقلبات (انظر الشكل رقم ٧ 
الناتج القومي الإجمالي حول اتجاهـه الـعـامP وهـو يـعـبـر عـن الـفـــرق بـيـــن

.(٦١)لوغاريتـم الناتـج القومـي الإجمـالي واتجـاهه العام)
* الثانيةP أن النمو الذي حدث في كلفة العمل (تحسن مستويات الأجور)
سرعان ما واجه كوابح شديدة للحد من سرعتهP وهو الأمر الذي بلغ ذروته
في الكساد الدوري الذي حدث في نهاية القرن التاسع عشرP حيث وصـل
معدل البطالة إلى ١٨٬٤% من قوة العمل في عام P١٨٩٤ وما ترتب على ذلك

.(٦٢)من تدهور شديد في مستويات الأجور ومستوى ا7عيشة
على أن النظام بدأ منذ نهاية هذه الفترة يولد قوى مضادة «لكبح» اتجاه
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١٩٨٠-١٩٦٠): الاتجاه التاريخي �عدل الربح للفترة ٣-٧شكل رقم (

): الاتجاه التاريخي �عدل استغلال الطاقة٤-٧شكل رقم (
١٩٨٠-١٩٦٠الإنتاجية للفترة 
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معـدل الربـح نحـو مزيـد من التدهور. وكان أهم هذه القوىP هو التقدم في
ـمي بعـدئذ بـالـثـورة الإداريـــةُفن إدارة ا7شـروعات. وظهـرت بـدايـات مـا س

Managerial Revolutionويـبـلـور لـنـا الجـدول رقـم (٧ ـ ١) مـتـوســـط مـعـدل  .
التغيـر السنـوي للمتغـيرات الأسـاسـية في ¥وذج دومينل وليڤي خلال ا7رحلة

الأولى من تقسـيم تاريخ الرأسمالية.

أما  ا7رحلة الثانيةP فهي تبدأ من بدايات القرن العشرين و1تد حـتـى
العقد الخامس من هذا القرن. وفيهـا تـطـرأ أ¥ـاط جـديـدة مـن الأحـداث
التـي  تفاعلت فيما بينها لتجعل معدل الربح يغير من اتجاهه الهابط إلـى
اتجاه صاعد. فقد ارتفع متوسط معدل الربح في بداية هذه ا7ـرحـلـة مـن
٢٢٬٥% في عام P١٩١٢  وواصل صعوده إلى حده الأقصى حـتـى ٣٥٬٥% فـي

عام ١٩٥١. وقد شهدت هذه ا7رحلة ثلاثة أحداث جسام هي:
١ ـ اندلاع الحرب العا7ية الأولى (١٩١٤ ـ ١٩١٩)

٢ ـ حدوث أزمة الكساد الكبير (١٩٢٩ ـ ١٩٣٣)
٣ ـ قيام الحرب العا7ية الثانية (١٩٤٠ ـ ١٩٤٥)

وبشكل عام يلاحظ في هذه ا7رحلة ذلك الارتفاع ا7عتدل الذي حـدث
في معامل رأس ا7ال للعمل (كان  متوسط هذا الارتفاع سنويا ٠٬٢٩%) بينما
ارتفعت إنتاجية العمل بشكل أعلى وأسرع من هذا ا7عامل (حيث ارتـفـعـت
بنسبة ٢٬٣٢% في ا7توسط سنويا). كذلك ارتفعت أيضا إنتاجية رأس ا7ال
(nتوسط سنوي ١٬٤٥%). وكل ذلك انعكسP بالطبعP في دفع اتجاه مـعـدل
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الربح نحو الارتفاعP حيث بلغ متوسط مـعـدل ¥ـوه الـسـنـوي ١٬٤٤% خـلال
هذه ا7رحلة ـ  انظر الجدول رقم (٧ ـ ٢).

وعلى أي حالP فإن هذا التطور الإيجابي الذي حدث في اتجاه مـعـدل
الربحP قد تحقق في ظل مجموعة مهمة من العوامل. أولها أن مـعـدل ¥ـو
تكلفة العمل (الأجور) قد عوضه بالتمام ارتفاع مناظر في إنتاجية العمـل.
وثاني هذه العوامل  هو التقدم التكنولوجي الذي ظهر خلال هذه ا7رحـلـة
في شكل معدات إنتاجية جديدة أو في شكل ا7شروعات الصناعية الحديثة
التي بدأت تطبق أساليب الإدارة العلمية ا7تطورةP مستخدمة فـي ذلـك مـا

 وهي الأساليب التي استهدفت تكثيف استغلالTaylorismمي بالتيلورية ُس
. وخلال هذه ا7رحـلـة تحـدث(٦٣)رأس ا7ال الثابت وزيـادة إنـتـاجـيـة الـعـمـل

 التي انفصلت فيها الإدارة عن ا7لكيةP(٦٤)مي بالثورة الإداريةُالكثيرون عما س
وبدأ ظهور شريحة ا7ديرين المحترفW. كذلك يلاحظ أن هذه ا7رحلة شهدت
اندلاع الحربW العا7يتW الأولى والثانية وما أدت إليه من زيادة هائلة فـي
حجم الإنفاق العام الحكوميP �ا كان له أثر كبـيـر فـي إنـعـاش الاقـتـصـاد
الأمريكي. كذلك لا يجوز أن ننسى أنه إبان هذه ا7رحلة تطـورت أسـالـيـب
الضبط الاجتماعي للرأسماليةP حيث تطورت أشكال وسياسات تدخل الدولة
Pسواء أكان ذلك في سنوات الحرب العا7ية الأولى Pفي النشاط الاقتصادي

) أو في غمارNew Dealأو إبان فترة الكساد الكبير (سياسة النهج الجديد  
الحرب العا7ية الثانيةP أو بعد انتهاء الحربP من خلال تطبيق السياسـات

������ ��	�� 
��
 ���	
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Y/K ���� ��� ������� �����%1,45

Source: G. Dumenil & D. Levy: The Economics …, op.cit., p.264
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Edwar Elgar, England and USA, 1993, p.264.
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الكينزية. فكل هذه العوامـل كـانـت وراء اتجـاه مـعـدل الـربـح نـحـو الارتـفـاع
(انظر الشكل رقم ٧ ـ ٥ الذي يوضح القفزة التي حدثت في هذا ا7عدل مع

)P  ووراء الزيادة التي حدثـــت فـي الأجـور(٦٥)بداية الحرب العا7ية الـثـانـيـة
.(٦٦)(انظر الشكل ٧  ـ٦ الذي يوضح تطور كلفة العمل خلال ا7ـدة ١٨٦٠  ـ١٩٨٠)

على أن الارتفاع ا7عتدل الذي حدث في معدل الربح خلال هذه ا7رحلة
قد واكبه أيضا ارتفاع معتدل في تراكم رأس ا7ال. فالنمو الذي حدث في
Pرصيد رأس ا7ال الثابت (وهو ما يعبر عن تراكم رأس ا7ال) كان متواضعا
حيث بلغ ٠٬٧% في ا7توسط سنويا خلال ا7دة ١٩١٢ ـ P١٩٥١ بينما بـلـغ فـي
ا7رحلة الأولى ٤٬٦٥%  (انظر الشكل رقم ٧ ـ ٧ الـذي يـوضـح تـطـور مـعـدل
التراكم واتجاهه التاريخي خـلال الـفـتـرة ١٨٦٠ ـ ١٩٨٠) مـع مـراعـاة إهـمـال

. كذلكP لوحظ(٦٧)ا7عدلات السالبة التي حدثت إبان سني الكساد الكـبـيـر
أيضا على هذه ا7رحلةP أن هناك علاقة وثيقة بW التغير الذي حدث فـي
الأجور (كلفة العمل) ومعدل الربح ـ (انظر الشـكـل رقـم ٧ ـ ٨ الـذي يـوضـح

 مـقـدارهـاTime - Lag) مع مراعـاة أن هـنـاك فـتـرة إبـطـاء (٦٨)هذه الـعـلاقـة
Pخمس سنوات بعد كل تغير يحدث في معدل الربح. ويشير دومينل وليڤي
إلى أن كل خفض حدث في معدل الربح (كما حدث في ا7رحلة الأولى) كان
يقود إلى خفض في كلفة الأجور. فانخفاض الربح يؤدي بداهة إلى مقاومة
رجال الأعمال 7طالب العمال بشأن رفع الأجورP كما أنه يقلـل مـن حـوافـز
التراكمP ويخفضP من ثمP من الطلب على العمل. والعكس صحيـح أيـضـا.
فالارتفاع الذي يحدث في معدل الربح  يسمح بزيادة كلفة العمل من خلال
زيادة تراكم رأس ا7ال وزيادة الطلب على العمل. ولهذا ستلاحظ من الشكل
رقم ( ٧  ـ٨) أن ا7رحلة الثانية التي ارتفع فيها معدل الربح ارتفع معها أيضا
معدل الأجر. وهما يعتقدان  أن حركة المخترعات والتجديدات التكنولوجية
التي حدثت في هذه ا7رحلة قد خففت إلى حد بعيد من حدة التناقضـات
القائمة بW الأجور والأرباحP حيث سمحت لكل منهـمـا بـالـتـزايـد ا7ـتـزامـن

ا7عتدل.
ويشير دومينل وليڤي إلى أنه عـلـى الـرغـم مـن الارتـفـاع ا7ـعـتـدل الـذي
سجله اتجاه معدل الربح في هذه ا7رحلةP وكذلك التحسن الذي طرأ على
الأجورP فإن هناك أمورا جديدة قد طرأت على بنية الرأسماليةP وجعلتهـا
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): ارتفاع معدل الربح لمجمل الاقتصاد القومي٥-٧شكل رقم (
ولقطاع الشركات أثناء الحرب العا�ية الثانية

): تطور كلفة العمل واتجاهها التاريخي خلال٦-٧شكل رقم (
١٩٨٠-١٨٦٠الفترة 
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١٩٨٠-١٨٦٠): تطور معدل التراكم للفترة ٧-٧شكل رقم (

): التقلبات التاريخية في معدل الربح وكلفة٨-٧شكل رقم (
١٩٨٠-١٨٦٠العمل 

معدل الربح كلفة العمل
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أشد حساسية للتعرض لعدم الاستقرارP ومن ثم أصبحت في حاجة دائمة
إلى سياسات الاستقرار. من هذه الأمور  أن سرعة التقدم التكنولوجي التي
حدثت في هذه ا7رحلة قد عـرضـت أجـزاء واسـعـة مـن أرصـدة رأس ا7ـال
الثابت للتقادم الفني بسرعة وخفضت من قيمتها. وثاني هذه الأمور  التوسع
الكبير الذي حدث في الأسواق ا7الية والنقدية واجتذابها أحجاما ضخمة
من الأموالP نظرا لارتفاع معدل الربحيـة فـيـهـا والـتـوسـع الـذي حـدث فـي
النظام ا7صرفي وأنشـطـتـهP وهـو الأمـر الـذي غـذى فـي هـذه ا7ـرحـلـة مـن
عمليات ا7ضاربة في سوق الأوراق ا7الية.  ولعل ذلك يوضـح لـنـا الانـهـيـار
الدراماتيكي الذي حدث بالكساد الكبيرP وما عكسه من مضاربات شديدة

وانهيارات في قيم الأصول ا7الية والرأسمالية.
ومهما يكن من أمرP فإن فترة عالم ما بعد الحرب العا7ية الثانـيـةP قـد
اتسمت بارتفاع واضح في معدل الربح في الاقتصاد الأمريـكـيP ومـا عـبـر
عنه ذلك من ¥و في النشاط الاقتصاديP وتقدم تكنولوجـيP وتحـسـن فـي
توزيع الدخلP و¥و في التوظف (ومن ثم ضآلة معدل البطالة). ناهيك عن
أثر الدور بالغ الأهمية الذي احتلته الولايات ا7تحدة في الاقتصاد العا7ـي
وبخاصة في ضوء الأسس التي رسمتها اتفاقات بريتون وودز (إنشاء صندوق
النقد الدوليP البنك الدوليP اتفاقية الجات). وظلت هذه الظروف ا7واتية
قائمة إلى نهاية الستينياتP تقريباP وعندها تبـدأ قـوى جـديـدة ذات اتجـاه

مغاير 1اما.
Pأما  ا7رحلة الثالثة التي تبدأ من الخمسينيات و1تد حتى الوقت الحاضر
Pحيث �يل لـلـهـبـوط ا7ـسـتـمـر Pففيها يحدث تحول في اتجاه معدل الربح
عائدا بذلك إلى نفس ا7سار الذي كان عليه إبان ا7رحلة الأولى في بدايـة
القرن العشرين. ويعتقد دومينل وليڤيP أن هذا التحول كان في الحـقـيـقـة
متأثرا بالتطورات التي حدثت في ا7رحلة الثـانـيـة/ الـوسـطـيـة. فـالارتـفـاع
الذي حدث في معدل الربح خلال هذه ا7رحلة الأخيرة سمح بارتفاع كلفة
العمل (الأجور ودولة الرفاه) وبزيادة التراكم وارتفاع معامل رأس ا7ال للعمل.
فكل ذلك أدىP في مرحلة تاليةP إلى ميـل مـعـدل الـربـحP مـرة أخـرىP نـحـو
التدهور ـ على الرغم من رخاء فترة الستينيـات الـتـي حـدثـت فـيـهـا مـوجـة
انتعاش واضحة تحت تأثير حرب ڤيتنام وسياسات دولة الرفاه الكيـنـزيـة.
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وقد حدث هذا التحول في اتجاه معدل الربح منذ بداية عقد السبعينيات
(تقريبا). فمنذ بداية هذا العقدP تتدهور إنتاجية رأس ا7الP ويـقـل مـعـدل
استغلال الطاقة الإنتاجيةP وتظل الأجور في حالـة تـزايـدP ويـتـجـه مـعـامـل
رأس ا7ال للارتفاع بشكل واضح بسبب استـخـدام فـنـون الإنـتـاج الحـديـثـة
وسرعة تقـادم رأس ا7ـال. وفـي ضـوء ذلـكP لـيـس مـن قـبـيـل ا7ـصـادفـة أن
يسجل معدل الربح خلال الفترة ١٩٥١  ـ١٩٨٩ هبوطا سنويا في حدود ٠٬٨٤%

ـ انظر الجدول رقم (٧ ـ ٣).
على أن ا7رحلة الثالثة التي اتجه فيـهـا مـعـدل الـربـح نـحـو الانـخـفـاض
تختلف عن ا7رحلة الأولى التي حدث فيها أيضا هذا الانخفاضP من عدة

زوايا مهمة:
Pفبينما كانت ا7رحلة الأولى تتسم برأسمالية ا7نافسة إلى حد بعيـد *

1يزت ا7رحلة الثالثة بسيادة الرأسمالية الاحتكارية.
* أن ا7رحـلـة الأولـى 1ـيـزت بـاسـتـقـرار نـسـبـي عـال لأسـعـار الـصـرف

Gold Standardوالعلاقات النقدية الدولـيـة بـسـبـب سـيـادة قـاعـدة الـذهـب  

. أما في ا7رحـلة الثالثة فيسود فيها نظام تعو® أسـعار الصـرف(٦٩)آنذاك
وتقلباتها الشـديدة بعد انهيار نظام النقد الدولي في بدايـة السـبعيـنـيـات.
كما تتسـم ا7رحلة الثالثة بوجود مشـكلة مديونية عا7ـية ضخمـة لدول العالـم

الثالـثP لم تكـن موجـودة فـي ا7رحلـة الأولى.
* أن ا7رحلة الأولى 1يزتP إلى حد بعيدP بدرجة عالية من الاستقرار
النقدي (معدل تضخم بسيط جداP وعدم وجود عجز محسوس في ا7وازنة
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ا7تغيرات
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العامة للدولة). أما في ا7رحلة الثالثةP فـعـلـى الـعـكـس مـن ذلـكP يـسـودهـا
تضخم مرتفع وعجز كبير في ا7وازنة العامة للدولة.

* في ضوء حالة الركود والبطالة والتضخم التي اتسمـت بـهـا ا7ـرحـلـة
الثالثةP فقد برزت فيها ظاهرة لم تكن معروفة من قبلP وهي ظاهرة الركود

.Stagflation (٧٠)التضخمي
وأيا كان الأمر...

فقد لخص دومينل وليڤي دراستهما عن التطور التاريخي 7عدل الربـح
في الاقتصاد الأمريـكـي خـلال الـفـتـرة ١٨٦٠ ـ ١٩٨٥ وذلـك مـن واقـع نـتـائـج

:(٧١)النموذج الرياضي ا7ستخدمP في أربع قضايا أساسية هي
* الأولى: أنه لو غضضنا الطرف عن السرعة ا7تزايدة التي حدثت في
المخترعات والتقدم التكنولوجي خلال ا7رحلة الثانية الوسيطةP فإن حسابات
النموذج ونتائجة تتطابق مع ا7سار ا7اركسي ا7عروفP والذي فيـه نجـد أن
كلفة العمل وإنتاجية العمل ومعامل رأس ا7ال للعمل سوف تتـجـه لـلـتـزايـد

 مع التدهور الأسي الذي يحدث في معدل الربح.Exponentiallyبشكل أسي 
وعليه �كن تصوير ا7سار الزمني لـتـطـور مـعـدل الـربـح كـمـا هـو وارد فـي
الشكل رقم (٧ ـ ٩) الذي يوضح ا7سار الهابط ا7ستمر ـ باستـثـنـاء «الـنـتـوء

Bulgeالذي حدث في ا7رحلة الثانية الوسطية خلال عقد الستينيات من «
.(٧٢)هذا القرن

* الثانية: أن معدلا مرتفعا للمخترعات والتقدم التكنولوجيP مثلما كان
عليه الحال في ا7رحلة الثانية الوسطية من شأنه أن يخفف بشكل مؤقـت
من حدة التناقض القائم بW حركة كلفة العمل (الأجور) ومعدل الربحP لأنه

يسمح بارتفاع آني لكل منهما.
* الثالثة: أن تأثير تدهور ربحية رأس ا7ال على ¥و كلفة العملP سيؤدي
إلى هبوط جميع ا7تغيراتP وأن التوسع في استخدام ا7اكـيـنـات (الأ1ـتـة)
عبر الزمن سيؤدي إلى دخول الاقتصاد القومي برمته إلى حالة من الركود

.(٧٣)التي وصفها جون ستيوارت مل (١٨٠٦ ـ ١٨٧٣)
* الرابعة: أن الحالة الراهنـة لـلـهـبـوط الحـادث فـي مـعـظـم ا7ـتـغـيـرات
الاقتصادية إ¥ا يذكرنا بنفس الحالة الاقتصادية الاجتماعيـة الـتـي كـانـت
عليها الرأسمالية في نهاية ا7رحلة الأولى من الدراسةP وهي ا7رحلة التي
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Pمسببا في ذلك مزيدا من البطالة Pسجل فيها معدل الربح تدهورا شديدا
 في مستوى ا7عيشة... وخـاصـة فـي نـهـايـةًوانخفاضا فـي الأجـورP وتـرديـا

القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.
ولكن ماذا بشأن  توقعات ا7ستقبل?

Pبـشـكـل عـام Pـكـانn رغم أن دومينل وليڤي يعتقدان أنه من الصـعـوبـة
استخلاص اتجاه محدد 7سار التطور في ا7ستقبـلP ورغـم أنـهـمـا يـؤكـدان
أنهما لا يدعوان للتشاؤم أو للتفاؤل بشأن ا7ستقبلP ولا يقترحان في دراستهما
سياسات معينة للخروج من هذا ا7سار الهابط 7عدل الربحP إلا أنهما يعتقدان
أنه من ا7مكن تصور ثلاثة سيناريوهات محـتـمـلـة ـ انـظـر الـشـكـل رقـم (٧-

((٧٤)١٠.
*  السيناريو الأولP ويقوم على افتراض استمرار تدهـور مـعـدل الـربـح
بافتراض تكرار التغيرات التي حدثت في المجال التكنولوجي ومجال توزيع
الدخل. لكن مكمن الصعوبة هنا تتمثل في الحاجة إلـى مـزيـد مـن وسـائـل

Social Control of Stabilityالضبط الاجتماعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي 

وكيفية إدارة الصراعات الاجتماعيةP وبخاصة فـي ظـل وضـع تـسـعـى فـيـه
الحكومة إلى خفض عجز ا7وازنة العامة وما يؤدي إليه ذلك من تأثير سلبي
في حالة توزيع الدخل. وفي هذا السيناريو الذي ينطوي على وضع انكماشي

ستظل مشكلة البطالة هي أكثر ا7شكلات إلحاحا وخطورة.
* السيناريو الثانيP ويقوم على افتراض بقاء هبوط معدل الـربـح عـلـى
حالة دون تغير لفترة قادمة. وهو يفترضP بالتاليP بـقـاء إنـتـاجـــيـة الـعـمـل
ورأس ا7ال وكذلك الأجور والتغيرات التكنولوجية وحالة توزيع الدخل على
حالها. ولكن احتمال تدهور هذا ا7عدل إلى مسـتويات أدنىP ومـن ثـم فـإن
تردي الوضع الاقتصادي برمتهP سـيكون وارادا. وإذا حدث ذلك فسـيكـون
على حسـاب وقف التقدم التكنولوجي الهائل الذي تشهده الرأسـمالية حاليا.
وعموماP فإن الوضع الذي يصوره هذا السيناريو أفضل بلا شـك من الوضـع

الذي يصوره السـيناريو الأول.
 *  السيناريو الثالثP وهو أكثر السيناريوهات تفاؤلاP ويقوم على تصور
بدء اتجاه معدل الربح نحو الصعود مرة أخرى لفترة قادمةP وهو يفـتـرض
تكرار ما حدث عند مشارف الدخول إلى القرن العشرين من ثورة في مجال
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): الاتجاه الهابط �عدل الربح في عالم ما بعد٩-٧شكل رقم (
الحرب باستثناء «نتوء» الستينيات

): السيناريوهات الثلاثة المحتملة لاتجاه١٠-٧شكل رقم (
معدل الربح في التسعينيات

)٢(

)٣(

الستينيات

)١(

الزمن

معدل الربح
الستينيات

معدل الربح

التسعينيات

r

r
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التكنولوجيا والإدارةP تنقل الرأسمالية إلى مرحلة جديدة من التطور. ويشير
الباحثان إلى أن تحقيق ذلك سوف يتطـلـب اسـتـمـرار الاسـتـخـدام ا7ـكـثـف
للكومبيوتر ونظم ا7علوماتP وسيتطلب أيضا وجود أشكال جديدة مرنة من
العلاقات بW الشركات وا7ـؤسـسـاتP وبـW الـشـركـات وا7ـؤسـسـات وبـاقـي
المجتمعP كما أن ذلك يتطلب التمويل المجتمعي لعمليات البحـث والـتـطـويـر

Socialization of R& Dوعلى إنجاز ثورة إدارية جديدة بإمـكـانـهـا الـتـحـرك P
صوب زيادة معدلات التراكم والنمو والتشغيل والأجور. على أن تحقيق ذلك
رهن ببروز وضع تاريـخـي جـديـد ذي قـوى اجـتـمـاعـيـة مـؤهـلـةP اقـتـصـاديـا

وسياسياP لإنجاز هذه ا7همة.
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الهوامش والمراجع

(١) يتكون «رأس ا7ال» من أربعة أجزاء. وقد صدر الجزء الأول في عام P١٨٦٨ وصدرت الأجـزاء
الثلاثة الأخرى  بعد وفاة كارل ماركس. حيث صدر الجزء الثاني في عام P١٨٨٥ والثالث في عام
١٨٩٤ من خلال زميله فريدرش إنجلز. ثم صدر الجزء الرابع في عام P١٩١٠ وأشرف علـى نـشـره

.K. Kautskyكارل كاوتسكي 
W(٢) انظر: جوزيف أ. شومبيتر  ـ عشرة من أئمة الاقتصاد (من ماركس إلى كينز) ترجمة د. حس

عمر. سلسلة الألف كتاب (قم ١٩٦) مكتبة الشرقP بالفجالة ـ القاهرة (من دون تـاريـخ) ص ٤٧.
(٣) راجع: روبرت هيلبرونر ـ  قادة الفكر الاقتصاديP ترجمة د. راشد البراويP مكتـبـة الـنـهـضـة

ا7صريةP القاهرةP الطبعة الثانية P١٩٧٩ ص ١٦٩ وما بعدها.
(٤) انظر: د. حازم الببلاوي ـ  دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصاديP الهيئـة ا7ـصـريـة

العامة للكتابP مكتبـة الأسـرةP P١٩٩٦ ص ٨٨.
(٥) تشمل قوى الإنتاج جميع أدوات الإنتاج التي يستخدمها الإنسان في العملية الإنتاجـيـةP مـثـل
الأرض وا7باني والآلات وا7واد الأولية. كما تشمل أيضا العمل الإنساني nا يحـويـه مـن خـبـرات
ومعارف وقدرات عضلية وذهنية. وتحدد درجة تطور قوى الإنـتـاج مـدى سـيـطـرة الإنـسـان عـلـى

الطبيعة.
(٦) تضم علاقات الإنتاج مجموعة العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بـW الأفـراد خـلال الـعـمـلـيـة
الإنتاجية. وهي لهذا تشمل: علاقات ا7لكية (وتعتبر هي أساس علاقات الإنتاج) وعلاقات التوزيع

والتبادل.
(٧) ارتبط ظهور الإنتاج السلعيP تاريخياP بظهور الفائض الاقتصـادي وا7ـلـكـيـة الـفـرديـة لأدوات

 (أي نظامSocial Economic Formationالإنتاج. وهو لا يعبر عن تشكيلة اقتصادية اجتماعية محددة 
اجتماعي) لأنه وجد عبر أنظمة اجتماعية مختلفة. فقد وجد في ا7راحل ا7تأخرة مـن المجـتـمـع
العبوديP وفي المجتمع الإقطاعيP وفي مرحلة الرأسمالية التجاريةP وبلغ ذروة نضجه في المجتمع

الصناعي الرأسمالي.  و7زيد من التفاصيل راجع :
Autorenkollektiv : Lehrbuch Politische Okonomie, Vorsozialistische Produktionsweise, Verlag Die

Wirtschaft, Berlin 1972

(٨) 7زيد من التفاصيل انظر:
F. Behrens and G. Richter: “Arbeitsproduktivitat, Teil 1, Verlag Die Wirtschaft, Berlin 1967.

(٩) انظر في ذلك:
Karl Marx: “Das Kapital”, erster Band, in: Marx/ Engels Werke, Band 23, Dietz Verlag, Berlin, 1962,

S. 127.

(١٠) قارن د. جلال أمW ـ  مقدمة إلى الاشتراكية مع دراسة لتطبيقاتها في الجمهورية العربـيـة
ا7تحدة. مكتبة القاهرة الحديثةP القاهرة P١٩٦٦ ص ١٠٤. وقد حاول بعض أنصار ماركس (سويزي
مثلا) حل هذه الإشكالية عن طر يق معرفة معدلات الأجور ا7دفوعة لكل من العمل ا7اهر والعمل
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غير ا7اهر لتحويل العمل ا7اهر إلى عمل غير ماهر (أو العكس) ـ انظر:
Paul Sweezy : Theory of Capitalist Development, London, 1949, p. 43.

(١١) انظر: ل. ابالكPW س. دزاراسوف وأ. كوليكوف:  الاقتصاد  السياسيP ترجمة سعد رحمي.
دار الثقافة الجديدةP القـاهـرة P١٩٨٧ ص١٢٤.

(١٢) هذا يعنيP أن الأجر حسب ماركس لا �ثل ثمنا للعمل (كمـا هـو شـائـع فـي عـلـم الاقـتـصـاد
الرأسمالي) بل ثمنا لقوة العمل. وبعبارة أدقP الأجر هو التعبير النقدي عن قيمة قوة العمل.

Pمـصـدر سـبـق ذكـره P(١٣) 7زيد من التفاصيل انظر: روبرت هيلبرونر ـ  قادة الفكر الاقـتـصـادي
ص١٧٦ وما بعدهاP د. جـلال أمـPW  ا7ـصـدر سـابـق الـذكـرP ص ١٠٥ ـ P١٠٩ د. رفـعـت المحـجـوب ـ
 ـالقاهرة P١٩٨٠ ص الطلب الفعلي مع دراسة خاصة بالبلاد الآخذة في النموP دار النهضة العربية 
 ـ التطور الاقتصاديP عرض لبعض النماذج التحليليةP مطبعة نهضة  ـP٤١ د. زكريا أحمد نصر   ٣٩
Pمصدر سبق ذكره P...ص ١٧٣  ـ١٨٣ ود. حازم الببلاوي  ـ دليل الرجل العادي Pمصر  ـالقاهرة ١٩٥٢
Pتـاريـخ عـلـم الاقـتـصـاد الـسـيـاسـي Pالاقتصاد السياسـي bد. محمد دويدار ـ  مباد Pص ٩٦ ـ ١٠٠
الاقتصاد السياسي والرأسماليP الاقتصاد السياسي والاشتراكية. منشأة ا7عارف بالاسكندرية ـ

P١٩٨٢ ص ١٨٢ ـ ١٨٥.
(١٤) أطلق ماركس على هذه النسبة مصطلح معدل استغلال العمال. وقد يعترض البـعـض عـلـى
ذلك بأنه لا يوجد استغلالP لأن الرأسمالي قدم أدوات الإنتاجP ومن ثم لابد أن يحصل على مقابل
من وراء ذلك. لكن ماركس يرىP أنه 7ا كانت هذه الأدوات هي عملا مختزنا (أو ميتا) فإن قيمتها
تنتقل إلى السلعةP خلال عمرها الإنتاجيP دون زيادة أو نقصانP وبالتالي فهي لا تسهم في خلق

فائض القيمة.
 ـالاقتصاد السياسيP دليل العلوم الاجتماعيةP أكاد�ية العلوم (١٥) قارن في ذلك: مؤلف جماعي 
في الاتحاد السوفييتي ـ ترجمة د. فؤاد أيوبP دار دمشق للطباعة والنشر ـ دمشق P١٩٨٦ ص ٧٩.
(١٦) انظر: د. عبد القادر محمود رضوان ـ  مبادb الحسابات الاقتصـاديـة الـقـومـيـة (المحـاسـبـة
الوطنية)P ديوان ا7طبوعات الجامعية بالجزائرP منشورات عويـداتP بـيـروت وبـاريـسP P١٩٩٠ ص

.٢٣٣
(١٧) راجع: ل. ابالكW وآخرين... مصدر سبـق ذكـرهP ص ١٤١.

(١٨) قارن: روبرت هيلبرونر ـ  قادة الفكر الاقتصادي.. مصدر سلـف ذكـرهP ص ١٧٨.
(١٩) نفس  ا7صدر السـابـقP ص ١٧٩.

(٢٠) كان هذا الافتراض محل نقد كثير من نقاد ماركس.
(٢١) راجع ـ د. زكريا أحمد نصر ـ  التطور الاقتصادي... مصدر سبـق ذكـرهP ص ١٨١/١٨٠.

(٢٢) ولهذا لم يكن من قبيل ا7صادفة أن ماركس قد خصص ثلاثة فصول كاملة من الجزء الثالث
من رأس ا7ال للبحث في هذا القانون (من الفصل الثالث عشر حتى الخامس عشر).

(٢٣) يقول جوزيف شومبيترP وهو أعظم من أرخ لتاريخ الـفـكـر الاقـتـصـادي: «كـان مـاركـسP كـمـا
أعتقدP أول عالم اقتصاديP سما فوق ا7عرفة ا7ألوفةP وسبق في آرائه مؤلف كليـمـنـت جـوجـلار

Clement Juglar(مكتشف الدورات العشرية. ر. ز).. وهناك إشارات كثيرة أخرى تدل على أنه شغل 
نفسه في معالجة مشكلة الدورات الاقتصادية بعيدا عن مشكـلـة الأزمـات. ولا ريـب فـي أن هـذه
الإشارات وحدها كافية لأن يحتل مكانة رفيعة بW رواد البحث العلمي في الدورات الاقتصادية».
انظر جوزيف شومبيتر:  الرأسماليةP الاشتراكيةP الد�وقراطية. تـرجـمـة خـيـري حـمـادP الجـزء
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الأولP سلسلة «اخترنا لك»P الدار القومية للطباعة والنشر. القـاهـرة P١٩٦٣ ص٧٧.
(٢٤) قارن جوزيف شومبيتر ـ  عشرة من أئمة الاقتصاد... مصدر سبـق ذكـرهP ص ٨٢.

(٢٥) أكد ماركس على الطابع الدوري للأزمة حينمـا أشـار إلـى «أن حـيـاة الـصـنـاعـة تـتـحـول إلـى
سلسلة متتابعة من فترات الحيوية ا7توسطةP والرخاءP وإفراط الإنتاجP والأزمة والركود» ـ انظر:
Karl Marx: Das Kapital, erster Band, a.a.O., S. 476.

(٢٦) راجع في ذلك:
Karl Marx: Das Kapital, dritter Band, in: Marx / Engels Werke, No. 25, Dietz Verlag, Berlin, 1962, S.

259.

(٢٧) انظرP نفس ا7صدر السـابـقP ص ٢٥٩.
(٢٨) قارن: ل.أ. ابالكW وآخرينP  نفس ا7صدر ا7ـذكـورP ص١٩٧.

(٢٩) 7زيد من التفاصيل راجع:
Karl Marx: Das kapital, zweitter Band, in: Marx/= Engels Werke, No. 26, Dietz Verlag Berlin, 1962, s.

185/186.

(٣٠) انظر نفس  ا7صدر السـابـقP ص ٤٠٩.
(٣١) 7زيد من التفاصيل انظر:

Rosa Luxemborug: The Accumulation of Capital, with introduction by Joan Robinson, Rotledge and

kegan Paul, 1957 (first published Berlin 1913).

وتجدر الإشارة إلى أن كتاب تراكم رأس ا7ال لروزا لوكسمبورج قد أثار موجة هائلة من النقـاش
عقب صدوره في عام ١٩١٣. وكان أهم صدى لهذا النقاش هو كتاب نيقولاي بوخارين عن «الاستعمار
وتراكم رأس ا7ال» الذي ناقش فيه أهم ما توصلـت إليـه روزا في كتابها من نتائـج. وقد تولت روزا

.An Anti-Critiqueبعد ذلـك الـرد علـى منتقـديهـا فـي كتـاب صدر تحت عنوان: نقد للانتـقـــادات 
وقد نشرت دار مانثلي ريفيو في نيويورك ولندن كتاب بوخارين ورد روزا لوكسمبورج على منتقديها

في مجلد واحـد عـام ١٩٧٢.
(٣٢) ناقش ل.س. ستافريانوس هذه ا7سألةP مشيرا إلى أن ارتفاع الأجور الحقيقية في بريطانيا
وفرنسا خلال الفترة ١٨٥٠ ـ ١٩١٣ كان يعود إلى حد كبير إلى هذا الاستغلال. ويقول في ذلك: «إن
أرباح الرأسمالية الاحتكارية (وراء البحار) كانت من الوفرة والسخاء nا يـكـفـي لـتـقـطـيـر بـعـض
Pقطراتها إلى الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل» ـ انظر: ل.س. ستافريانوس ـ  التصدع العا7ـي
العالم الثالث يشب عن الطوقP ترجمة عيسى الزعبي وعبد الكر® محـفـوضP الجـزء الأولP دار

طلاس للدراسات والترجمة والنشر ـ دمـشـق P١٩٨٨ ص ٢٧٩.
(٣٣) كما اكتسبت أفكار روزا لوكسمبوج أهمية خاصة في عالم ما بعد الحـرب الـعـا7ـيـة الـثـانـيـة
حينما طرحت قضايا تخلف وتنمية ا7ستعمرات السابقة على بساط البحث. إذ أصبحت أفكارها

مصدر إلهام ومرجعية لكثير من الدراسات الاشتراكية في هذا المجال.
(٣٤) انظر في ذلك:

F. L. Trotsky: The First Five Years of the Communist International, New York, Monad Press, 1972.

(٣٥) راجع:
J. Gillman; The Falling Rate of Profit, Marx’s Law and its Significance to twentieth Century Capitalism,

Cameron Associates, New York, 1958.
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(٣٦) انظر:
S. Mage: The Law of the Falling Tendency of the Rate of Profit., Colombia University, Ph. D.

Dissertation, New York, 1963.

(٣٧) انظر في ذلك:
Paul M. Seezy & Paul A. Baran, Monopoly Capital, Monthly Review Press, New York 1966.

وقد صدرت ترجمة عربية لهذا الكتاب تحت عـنـوان: رأس ا7ـال الاحـتـكـاريP بـحـث فـي الـنـظـام
الاقتصادي الاجتماعي الأمريكيP ترجمة حسW فهمي مصطفىP الهيئة ا7صرية العامة للتأليف

والنشرP القاهرة ١٩٧١. وإشارتنا لهذا الكتاب سوف تكون للترجمة العربية.
(٣٨) انظرP   ا7صدر  السابق مبـاشـرةP ص ١١.

(٣٩) 7زيد من التفاصيل راجع الفصل الرابع من ا7صدر السابقP ص٧٨ ومابعدهـا. كـمـا سـيـجـد
القارb عرضا تفصيليا لأفكار سويزي وباران في هذا الخصوص في: رمـزي زكـي ـ  الـلـيـبـرالـيـة
ا7توحشةP دراسة في التوجهات الجديدة للرأسمالية ا7عاصرةP دار ا7ستـقـبـل الـعـربـيP الـقـاهـرة

P١٩٩٣ ص ٥٧ وما بعدها.
(٤٠) انظر سويزي وبارانP  نفس ا7صدر السـابـقP ص ١١١.

(٤١) نفس ا7صدر السـابـقP ص ١١٣.
(٤٢) نفس  ا7رجع آنف الـذكـرP ص ١١٨.

(٤٣) نفس ا7ـصـدرP ص ٣٧٥.
(٤٤) ومن بW هذه الدراسات نذكر ـ على سبيل ا7ثال ـ ما يلي :

For Example, among many see W.D. Nordhaus, The Falling share of Profits”, Brookings Papers on

Economic Activity, 1: 1974; R. W, kopcke, The Decline in Corporate Profitability”, Federal Reserva

Bank of Boston, New England Economic Review, May-June 1978; Andrew Glyn and Bob R. Sutcliffe,

British Capitalism, Workers and the Profits Squeeze, Penguin, London, 1972 M. Panic and R. E. close,

Profitability of british Manufacturing Industry”, Lloyds Bank Review, April 1974, G.J. Burgess and

A.J. Webb, Rates of Return and Profit Shares in the United kingdom”, Lloyds Bank Review, April

1974; M.A. King, The United Kingdom Profits Crises: Myth or Reality?, The Economic Journal, Vol.

85, March 1975; G. Hodgson: The Theory of the Falling Rate of Profit”, New Left Review, No. 48,

1974; M. Okun, G. L Perry “Notes and Numbers on the Profit Squeeze”, Brookings Papers on Economic

Activity, No. 3: 1970; M. S. Feldstein and L. Summers, Is the Rate of profit Falling?” Brookings

Papers on Economic Activity, No. 1: 1977; D. M. Holland, S.C. Myers, Trends in Corporate Profitability

and Capital Costs”, MIT Working Paper 999-87, 1978, B. M. Fraumeni and D. M. Jorgenson, Rates of

Return by Industrial Sector in the United States, 1978 - 1979", American Economic Review, Vol. 7,

No. 7, May 1980; Feldstein, L. Dicks-Mireaus, J. Poterba, The Effective Tax Rate and the Pre-Tax

Rate of Return”, Journal of Public Economics, No. 21, 1983, T. P. Hill, Profit and Rates of Return”,

OECD, Paris 1979.

.A. Glyn and R.B. Stucliff, British Capitalism, op. cit (٤٥) ارجع إلى :

.M. Panic and R. E. Close: Profitability of British Manufacturing Industry, op. cit (٤٦) انظر :

.Ernest Mandel; Late Capitalism, New Left Books, London, 1975 (٤٧) راجع :
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(٤٨) 7زيد من التفاصيل راجع :
United Nations, Economic Survey of Europe in 1983, Pre-Publication Text, Part I, Economic Commission

for Europe, 1984.

(٤٩) مصدر هذا الشكلP  ا7رجع آنف الـذكـرP ص ٦٣/١.
(٥٠) 7زيد من التفاصيل انظر:

P. Armstrong, A. Glyn and. J. Harrison: Capitalism Since 1945, Basil Blackwell, Oxford UK, 1991, p.

250.

(٥١) انظر:
Gérard Dumenil and Dominique Lévy: The Economics of the Profit Rate, Competition, Crises and

historical Tendencies in Capitalism, Edward Elgar, England and USA, 1993.

(٥٢) انظر ا7صدر السابقP ص ٢٢٥ ـ ٢٣١. ويشير هذان الباحثان إلى أن هذا الحد الأدنى 7عدل
الربح لا يتوقف على مستوى الأجور والتقدم التكنولوجي فحسبP بل وعلى عوامل مؤسسيةP مثل

نظام الضرائبP  السياسية النقدية والنظم والأعراف التي تحكم عملية توزيع الأرباح.
(٥٣) ا7قصود nعامل رأس ا7ال للعمل هو ذلك ا7عامل العددي الذي يـوضـح عـدد وحـدات رأس

ا7ال لكل عامل.
(٥٤) ا7قصود nعامل رأس ا7ال للناتجP ا7عامل العددي الذي يوضح لنا عدد وحـدات رأس ا7ـال

التي تلزم لإنتاج وحدة واحدة من الناتج.
(٥٥) انظر في ذلك:

Harlod G. Moulton: Income and Economic Progress, Brookings Institution, Washington D. C., 1935;

Alvin Hansen: Fiscal Policy and Busines Cycles, New York 1941; and see also: M. Aglietta: A Theory

of Capitalist Regulation, New Left Books, London 1979.

(٥٦) راجع: جيرارد دومنيل ودومينكو ليڤيP  مصدر سبـق ذكـرهP ص ٢٣٦.
(٥٧) راجع بالتفصيل هذا النموذجP في  ا7صدر السـابـقP ص ١١١ ـ ١٣٩.

(٥٨) في بعض أجزاء الدراسة أضاف الباحثان إلى رأس ا7ال الثابت التغير في المخزون السلعي.
(٥٩) انظر هذه ا7عادلة في دومنيل وليڤيP  نفس ا7ـصـدرP ص ٢٩.

(٦٠) مصدر الشكلP  ا7رجع آنف الـذكـر  ص ٢٥١.
(٦١) مصدر الشكلP نفس  ا7رجع ا7ـذكـورP ص ٢٥١.

(٦٢) يقول دومنيل وليڤيP إنه خلال السنوات الأولى من القرن العشرين كانت أوضاع العمال تزداد
سوءا من سنة لأخرىP ليس فقط في الولايات ا7تحدة الأمريكيةP بل في كل البلدان الصنـاعـيـة.
ولهذا لم يكن من قبيل ا7صادفة أن يتحدث ا7اركسيون آنذاك (لينW) عن توقعاتهم بأن الرأسمالية
قد دخلت مرحلة احتضارها النهائي بسبب استفحال تناقـضـاتـهـا الـداخـلـيـة. وكـان قـيـام الـثـورة
Pـانظر ا7صدر آنف الذكر  البلشفية في روسيا في عام ١٩١٧ من أهم العلامات البارزة لهذه الفترة 

ص ٣٢٨.
(٦٣) انظرP  نفس ا7صدر السـابـقP ص ٣١٢.

(٦٤) راجع على سبيل ا7ثال:
Alfred Chandler: The Visible Hand, The Managerial Revolution in  American Buisness, The Belknap

Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, 1977; Alfred Chandler:
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Scale and Scope, The Dynamics of Industerial Capitalism, The Belknap Press of Harvard University

Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 1990.

(٦٥) مصدر هذا الشكل: دومنيل وليڤيP نفس ا7ـصـدرP ص ٢٤٨.
(٦٦) مصدر الرسمP  نفس ا7رجع السـابـقP ص ٢٥٣.

(٦٧) مصدر الرسمP  نفس ا7رجع السابقP ص ٢٨٦. يتضح من هذا الرسم أن معدل التراكم يكاد
يكون اتجاهه موازيا للمحور الأفقي بعد الحرب العا7ية الثانية.

(٦٨) مصدر الرسمP  ا7رجع نفـسـهP ص ٢٦٧.
(٦٩) 7زيد من التفاصيل حول هذا ا7وضوع راجع: رمزي زكي  ـ  التاريخ النقدي للتخلفP دراسة
في أثر نظام النقد الدولي على التكون التاريخي للتخف بدول العالم الثالث. سلسلة عالم ا7عرفة

(رقم ١١٨) التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكـويـت ـ ١٩٨٧.
 ـ التضخم والتكيف الهيكلي في الدول الناميةP دار (٧٠) للإحاطة بهذه الظاهرة انظر: رمزي زكي 

ا7ستقبل العربي ـ القـاهـرة P١٩٩٦ ص ٣٣ ـ ١٤٤.
(٧١) راجع دومنيل وليڤي ـ  نفس ا7ـصـدرP ص ٢٧٦ ـ ٢٧٧.

(٧٢) مصدر الشكلP نفس ا7رجع السـابـقP ص ٣٣٣.
(٧٣) للإحاطة بهذه الفكرة عند جون ستيوارت ملP راجع: رمزي زكي ـ  ا7شكلة السكانية وخرافة
ا7التوسية الجديدةP سلسلة عالم ا7عرفة رقم (٨٤) يصدرها المجلـس الـوطـنـي لـلـثـقـافـة والـفـنـون

والآداب ـ الكـويـت P١٩٨٤ ص ٦٣ ـ ٦٦.
(٧٤) مصدر الشكلP دومنيل وليڤيP نفس  ا7صدر ا7ذكورP ص ٣٣٦.
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تفسير البطالة عند
النيوكلاسيك

كانت رؤى الاقتصاديW ونظرياتهم ومـواقـفـهـم
تجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية تتأثر دوما
Pبا7ـشـكـلات ا7ـهـمـة الـتـي كـانـت تـشـغـل عـصـرهـم
وبطبيعة ا7صالح والقوى الاجتماعية التي يدافعون
عـنـهـا. ولـهـذا يـنـبـغــي لــنــا الإحــاطــة بــالخــريــطــة
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عاش فيها
النيـوكـلاسـيـك وشـهـدت غـروب شـمـس الاقـتـصـاد
السياسي الكلاسيكيP ومهدت السبيل لـظـهـور مـا

  أو ا7درسةMarginal Schoolيسمى با7درسة الحدية 
 (وتعرف أحيانا تحتNew Classicalالنيوكلاسيكية 

مصطلح ا7درسة التقليدية الجـديـدة)P وذلـك قـبـل
أن نتعرف على فكر هذه ا7درسة فيما يتعلق بطبيعة
Pذي بـدء bالبطالة وأسبابها وسبل علاجـهـا. وبـاد

ت على منجزاتّنشير إلى أن هذه ا7درسة قد انقض
الكلاسيك وتنكرت لأهم تعاليمهمP وغيرت بشـكـل
جذري في مجال الاهتمام في البحث الاقتـصـادي
على نحو شكل انقلابا واضحا في علم الاقـتـصـاد
آنذاك. وكان ذلك بداية التصفية الحقيـقـيـة لـعـلـم
الاقتصاد السياسي باعتباره علما اجتماعيا وتحويله

8
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إلى علم تبريري يدافع عن مصالح القوى الاجتماعية ا7سـيـطـرة. عـلـى أن
ظهور هذه ا7درسة كان نتاجا للصراع الاجتـمـاعـي والـفـكـري ا7ـريـر الـذي

شهدته دول القارة الأوروبية بعد دخولها مرحلة الثورة الصناعية.
كان الواقع الاجتماعي التاريخي آنذاك يزخر بألوان عديدة من ا7شكلات
والـتـنـاقـضـات وا7ـآسـي والـكـوارثP الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة والخـلـقـيـة
والإنسانيةP التي صاحبت نشوء مجتمع الرأسماليـة الـصـنـاعـيـة. ورغـم أن
الاقتصاديW الكلاسيك قد حاولواP على نحو مـا رأيـنـا سـابـقـاP مـن خـلال
قوانينهم ا7كتشفة التي أسبغوا عليها صفة الخلود وا7وضوعية والصرامـة
Pفي السريان; أن يفسروا هذا الواقع الأليم; إلا أن جمهرة واسعة من ا7فكرين
راحت تنتقد هذا الواقع وتشير إلى أنه ليس من فعل تلك القوانـPW وإ¥ـا
من فعل النظام الاجتماعي السيىء الذي جاءت به الرأسماليةP وأنه بالإمكان

خلق مجتمع جديدP يوفر العمل والعدالة والسعادة للجميع.
  أولا ماذا كانت تعكسه خريطة الواقع الاجتماعي آنذاك.َولكن.. لنر

وأول مـا نـلاحـظ فـي هـذا الـصـددP أنـه قـد تـرتـب عـلـى إنجـاز الــثــورة
 التي 1ت في القرن الثـامـن عـشـر مـن خـلال تحـويـل الـقـطـاع(١)الزراعـيـة

الزراعي من ¥ط إقطاعي إلى ¥ط رأسمالي يقوم على التخصص وا7زارع
.. ترتب علىEnclosures (٢)الكبيرةP وخصوصا بعد تطبيق حركة الأسـيـجـة

ذلك تحرير العمل الزراعي وخلق طبـقـة عـامـلـة لا 1ـلـك شـيـئـا سـوى قـوة
عملها. وهكذا ظهر عدد ضخم من العمال الذين هاموا على وجوههم في
ا7دن الصناعية بحثا عن العمل. غير أنهP لا حركة التوسع الـصـنـاعـي فـي
مراحلها الأولى ولا الصناعات الحرفية اليدوية التي كانت تعاني من سكرات
.Wاستطاعت أن تستوعب هذا العدد الهـائـل مـن الـعـاطـلـ Pا7وت والانهيار
ولهذا أصبح الكثير من هؤلاء متسولW أو لصوصا أو شحاذين أو متشردين

. ولم يكن لهم مورد رزق سوى ا7ساعدات ا7الية والصدقات(٣)أو قطاع طرق
التي توزعها الأبرشيات والكنائس وا7لاجئ.

ومن ناحة ثانيةP عانى العمال الـذيـن حـالـفـهـم الحـظ بـالحـصـول عـلـى
فرص العمل با7صانع الجديدة من ظروف غاية في القسوةP سواء من حيث
انخفاض مستوى الأجورP أو من حيث عدد ساعات العمل التي وصلت إلى
Pأو من حيث ظروف العمل نفسها داخل ا7صانع Pست عشرة ساعة في اليوم



245

تفسير البطالة عند النيوكلاسيك

إذ لم يوجد نظام سليم للوقاية من حوادث العمل أو أماكن تـهـويـة وإضـاءة
ملائمة. ويضاف إلى ذلكP التكدس البشري الشديد الذي حدث في ا7دن

.(٤)الصناعية والتي كانت تفتقد أبسط قواعد الرعاية الصحية
ومن ناحيـة ثالثـةP شـهدت مرحلة الثـورة الصناعيـة ظاهـرة وحشـية ولا
إنسانيةP وهي ظاهرة تشغيل الأطفال والأحداث بW سن الخامسة والتاسعة
للعمل داخل ا7صانع منذ الساعة الخامسة أو السادسة صباحا حتى العاشرة
أو الحادية عشرة مساءP من غيـر وقـت لـلـراحـة إلا لـفـتـرات قـصـيـرة جـدا

. وأكثر من هذا كان هؤلاء الأطفال يتعرضون لضرب شديد(٥)لتناول الطعام
حينما يبدو عليهم التعب أو الإعياء. كما استخدم الأطفال في جر عربات
الفحم والحديد في دهاليز ا7ناجـم تحـت الأرض فـي ظـروف لا يـسـتـطـيـع

العقل تصورها الآن.
Wكان هناك تفضيل ملحوظ من جـانـب الـرأسـمـالـيـ Pومن ناحية رابعة
Pوخصوصا في صناعة ا7نسوجـات Pلتشغيل النساء والفتيات على الرجال
نظرا لانخفاض أجورهن وانصياعهن أكثر للأوامـر وعـدم 1ـردهـن. وكـان
من الطبيعي أن يتمخض عن ظاهرة تشغيل النساء والأطفال تأثيرات خطيرة
في انحلال الحياة العائليةP وتدهور مستوى الصحة والأخلاق وتغيير وضع

.(٦)الرجل في المجتمع
في هذا الجو الاجـتـمـاعـي ا7ـلـيء بـالـبـطـالـة وبـأحـط ألـوان الـوحـشـيـة
والاستغلالP كان من الطبيعي أن يغلي المجتمعP وأن تلـوح فـي الأفـق بـوادر
هبات شعبية وثورية عفويةP تثير فزع البورجـوازيـة. فـفـي عـام P١٧٧٩ عـلـى
سبيل ا7ثال «هاجم جمهور من ثمانية آلاف عامل مصـنـعـا وأحـرقـوه حـتـى
دمروه 1اماP وذلك في تحد لا يعقل لكفايته ا7يكانيكية التي لا تلW. وبحلول

.(٧)عام ١٨١١ كانت أمثال هذه الاحتجاجات على التكنولوجيا تجتاح بريطانيا»
كما زادت حوادث الـسـرقـة والـقـتـلP وانـتـشـرت ظـواهـر الـتـسـول والـتـشـرد
والدعارة... إلى آخره. هذا في الوقت الذي بات فيه واضحا أن ثمة احتداما
Wوبـ Pالأسـعـار والأجـور Wوبـ Pالعمـل ورأس ا7ـال Wشديدا في التناقض ب
الريع والأرباح والتراكم. وأصبح من الجليP أن النظام الفكري الذي صاغه
ديفيد ريكاردو في كتابه «مبادb الاقتصاد السياسي والضـرائـب» ا7ـنـشـور
لأول مرة عام P١٨١٧ أصبح �ثل شبحا يحوم في أفق المجتمع وبنبئ بالعديد



246

الاقتصاد السياسي للبطالة

من الاضطرابات.  كان هناك إحساس متزايد بأن عنـاصـر الـصـراع الـتـي
اكتشفها ريكاردو في النظام الرأسمالي تشكل قيدا على إمكانـات الـتـقـدم
الإنساني في ظل هذا النظام. ذلك أن ريكاردو لم يوضـح قـوانـW الـتـوزيـع
فحسبP وإ¥ا فسر أيضا كيف ينبغي أن يتم التـوزيـعP حـيـث بـW كـيـف أن
ا7نافسة تسوي بW الأرباح وتتحكم فيهاP وأن الأجور تتعرض دائما للضغط
Pمع زيادة عدد السكان وزيادة تراكم رأس ا7ال وارتفاع أسعار ا7واد الغذائية
Pوأن مالك الأرض يحصل على الريع بشكل متزايد كلما زاد عدد الـسـكـان
وهو الأمر الذي سـيقود في النهاية إلى «الركـود» وأنه لا أمل في تحدي هذه

القوانPW فهي مثل قوانW الطبيعةP لا ترحم ولا �كن تجنبها.
في ظل هذا الجو ا7فعم بالغليان والاضطرابات والتناقضاتP وفي ظل
«الشبح الريكاردي المخيف» الذي يحوم في أذهان الاقتصاديPW صاغ عدد
من ا7فكرين الإنسانيW عدة مدن فاضلةP وحملوا لواء الدعـوة إلـى إقـامـة
نظام اجتماعي جديدP يكون أكثر رحمة وعدالة وقادرا على توفيـر الـعـمـل

والدخل لجميع الأفرادP ومؤهلا لتحقيق السعادة الإنسانية.
 (١٧٦٠ ـ ١٨٢٥)Saint - Simon× هذا هوP على سبيل ا7ثالP سان سيمون 

يدعو في مدينته الفاضلة إلى الاتحاد والتعـاون مـن أجـل اسـتـغـلال مـوارد
الأرضP وتنظيم الإنتاج وتخطيطه حتى تتسنى زيادة حجم ا7نتجات وتنمية
الثروةP وأنه يجب ألا يحظى أحد بنصيب من الثروة أوالإنتاج إلا بحسب ما
يؤديه من خدمات وإنتاجP وأن لجميع الأفراد الحق في العمل والحياة الكر�ة.
كما نادى بأن إدارة الحكم يجب أن تـكـون لـلاقـتـصـاديـW والـعـلـمـاء ولـيـس

.(٨)لرجال السياسة
 (١٧٧١  ـ١٨٥٨) رجل الأعمال الإنجليزيRobert Owen× وها هو روبرت أوين 

الناجحP ينتقد النظام الاجتماعي السائد في عصرهP ويرى أن ندرة السعادة
التي نلقاها بW صفوف الناس لا ترجع إلى قصور في العقل الإنسـانـي أو
إلى فساد في الطبيعة البشريةP ولكن مرجع ذلك هـو الأخـلاق. والأخـلاق
عنده وليدة الظروف التي يعيش فيها الإنسان. وبناء عليهP فإن العمل على
خلق أخلاق جديدةP توفر الحياة الكر�ة للبشرP يقتضي تـغـيـيـر الـظـروف
التي يعيش فيها الناسP ويأتي في مقدمة ذلك القضاء على الفقر. وحتـى
�كن القضاء على الفقر لابد من جعل الفقراء منتجW. ومن أجل تحقيـق
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.(٩)ذلكP دعا إلى تكوين القرى التعاونية ذات الحياة ا7شتركة
 (١٧٧٢ ـ ١٨٣٨) الذي عاصر أحداثC. Fourier× وهذا هو شارل فورييه 

الثورة الفرنسيةP ينتقد أحوال المجتمع بلا هوادةP نظرا 7ا يسوده من بؤس
وفقر وشقاءP ويحلق بخياله ليقيم مجتمعا متعاوناP يقوم علـى الـتـخـصـص
والتربية السليمةP ويعمل فيه الجميعP ويقتسـمـون الـفـائـض الـنـاتج بـنـسـب

.(١٠)معينةP توزع فيما بW  العمل ورأس ا7ال وا7قدرة (أو التفوق)
 (١٨٠٩  ـ١٨٦٥) ينتقد إساءةP. J. Proudhon× وها هو بيير جوزيف برودون 

استغلال حق ا7لكية لتحقيق دخول غير مستحـقـة. وكـان يـعـلـن أن ا7ـلـكـيـة
ليست إلا سرقة. ونادى بفكرة العدالة باعتبـارهـا تـوازنـا يـقـوم بـW الـقـوى
ا7تصارعة في المجتمع. وأن إزالة عيوب المجتمع إ¥ا تتأتى من خلال القضاء
على الريع والفائدة والربح. كما نادى بإلغاء جهاز الإدارة الحكومـيـة الـذي
يحمل طابع القسر والإكراهP ليحل محله نظام للمشاركة الاختيارية للأفراد.

.(١١)ولهذا عرفت آراؤه بنزعتها الفوضوية
Pوبـرودون Pوشارل فـوريـيـه Pوروبرت أوين Pوبالإضافة إلى سان سيمون

 (١٨٢٥ ـF. Lassalleهناك صف آخر مـن الـكـتـاب الإنـسـانـيـPW ضـم لاسـال 
 (١٨٠٥ ـ ١٨٨١) وجون فرنسيـس١٨٦٤L. A. Blanqui) ولوي أوجست بلانكـي 

 (١٨٠٥ ـJ.  Karl Rodbertus (١٨٠٩ ـ ١٨٩٥) ورودبــرتـــس J. Francis Brayبــراي 
مي فـيـمـا بـعـد١٨٧٥ُ).. وغيرهم. وقد كـونـت أفـكـار هـؤلاء ا7ـفـكـريـن مـا س

«بالاشتراكية الخيالية» التي أجمعت على مساوb النظام الرأسمالـي. بـيـد
أن هذه الأفكار عجزت عن أن تهتدي إلى سر هذه ا7ساوPb ومن ثم عجزت
عن أن تهتدي إلى الوصول للبديل الأفضل ا7مكن. فقد ظنوا أنه عن طريق
إقناع الرأسماليW بأن التغيير الاجتماعي سوف يكون في مصلحتهمP �كن

للمجتمع أن يتغير.
ومع أن أفكار الاشتراكيW الخياليW قد انتشرت انتشارا محـدودا فـي
عصرهم بW صفوف ا7ثقفW والبورجوازية الصغيرة وبعض أفراد الطبقة
Wإلا أن البورجوازية الصناعية كانت تنظر إلى آرائـهـم بـعـ Pالأرستقراطية
�لؤها عدم الرضاP نظرا 7ا احتوته كتاباتهم من نقد شديد 7ساوb النظام
الرأسماليP ولعدم عدالة التوزيع فـيـهP وهـجـومـهـم عـلـى ا7ـلـكـيـة الخـاصـة

والدخول ا7رتفعة التي لا تقابلها جهود.
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وضاعف من حرج ا7وقف الذي أصبحت توجـد فـيـه الـبـورجـوازيـةP أن
عددا من الاقتصاديW راحوا يفكرون من مواقع الدفاع عن الطبقة العاملة

. وهنا نقابل ثلاثة(١٢)ومصالحها ومحاولة تثقيفها وبث الوعي بW صفوفها
أسماء شهيرةP سوف تلعب دورا بارزا ـ بالإضافة إلى مـنـجـزات الاقـتـصـاد
السياسي الكلاسيكي  ـفي تشكيل فكر كارل ماركس فيما بعد. وهذه الأسماء

الثلاثة هي: وليام تومبسونP وتوماس هودجسكPW وجون جراي.
 (١٧٨٢ ـ ١٨٣٣)William Thompson× وفيما يتعلق بأفكار وليام تومبسون 

التي احتواها عملاه الرئيسيان: «بحث في مبادb توزيع الثروة ا7ؤدية أكثر
من غيـرها إلـى السـعادة الـبـشـــريـة» الـــذي نـشـــر فـــي عـام ١٨٢٤ و «جـزاء
العمل» الذي ظهر في عام P١٨٢٧ نراه يتمسك بالنظرية ا7وضوعية للقيمة.
فالعمل عنده هو ا7صدر الوحيد للقيمةP ومن ثم فإن العمـال هـم الـطـبـقـة
الوحيدة التي يجب أن تحصل على ناتج العمل. بيـد أنـه فـي ظـل المجـتـمـع
الرأسماليP وتحت دعاوى أصحاب الأرض ورأس ا7ال يحرم العمل من جزء
Pمن حقه. وهذا التناقض هو السر الكامن وراء ظاهـرة الـفـقـر مـع الـوفـرة
ووراء الشرور الاجتماعية السائدة بالمجتمع. وفيما يتعلق برأس ا7الP كـان
تومبسون يرى أنه يضيف جزءا إلى قيمة السلعةP غير أنه بـسـبـب ا7ـلـكـيـة
الخاصة لرأس ا7ال واعتماد العمال على الرأسماليةP يتمكن الرأسمالي من
الحصول على فائض القيمة. والمخرج الذي قدمـه تـومـبـسـون لـعـلاج أزمـة
المجتمع الرأسمالي يتمثل في إلغاء «الجزية» التي يحصل عليها الرأسمالي

.(١٣)وإقامة نظام يقوم على التعاون
 (١٧٩٩ ـ ١٨٥٠) فقد تعرض بالنقدJohn Gray× وفيما يتعلق بجون جراي 

اللاذع للنظام الرأسماليP وأشار إلى أن العمل هو ا7صدر الوحيـد لـلـثـروة
والقيمة. ولكن نظرا للملكية الخاصة لوسائل الإنتاجP فإن الذيـن يـنـتـجـون
حقيقة لا يحصلون إلا على قدر بسيط من ثمار عملهمP بينما تعيش الطبقات
الأخرى غير ا7نتجة عيشة طفيلية بسبب ما تحصل عليه من أرباح وفوائد
دون أن يقابل ذلك عمل منتج. وفي كتابه الشـهـيـر: «الـنـظـام الاجـتـمـاعـي:

 الذي ظهر عام P١٨٣١ يستند جراي إلى نظرية(١٤)رسالة في مبدأ التبادل»
العمل في القيمة ليحل معضلة التبادل والتوزيع. فنراه يقـتـرح إنـشـاء بـنـك

عهد لفروعه مهمة إصدار أوراق قيمةP تعطى 7نتجي السلع و1ثلُقوميP ت
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Pأو يوم Pشهادات بقيمة العمل الذي أنجزوه. وهذه الشهادات من فئة أسبوع
ل لصاحبها الحق في الحصول مـن الـبـنـكّأو ساعة عملP إلى آخـرهP تـخـو

على سلع يتجسد فيها مقدار �اثل من ساعات العمل. وبهذا الشكل اعتقد
جراي أنه �كن إقامة التوازن بW الاستهلاك والإنـتـاجP وتحـقـيـق الـعـدالـة

.(١٥)الاجتماعية
 Wأما توماس هودجسك ×Thomas Hodgskin(١٧٧٨ ـ ١٨٦٩) فقد كان من 

رأيه العمل على استنارة العمال من خلال تعلم الاقتصاد السياسي وازدياد
قوتهم عن طريق الاتحادP حيث إن ذلك سيؤدي إلى حصـولـهـم عـلـى ثـمـار
عملهم كاملة. ويعد كتابه «الدفاع عن العمل» الذي ظهر في عام ١٨٢٥ مـن
 ـ كما يقول إرك رولP مؤرخ تاريخ الفكر الاقتصادي أهم أعماله. وهو كتاب 
ـ  مستمد من الإلهام الناجم عن الحركة النقابية التي كانت آخذة في النمو
Pفي عصره. وهو يتضمن تشريحا مفصلا للنظام الرأسـمالي. وفيه أرسى
لأول مرةP تعريف رأس ا7ال باعتباره صورة معينة من علاقات ا7لكية وليس
مجـرد الآلات وا7اكينـاتP كمـا درج علـى ذلـك الاقتصـاد الكـلاسـيكيP وأن
رأس ا7ـال الثـابـت (الأصـول الإنتـاجيـة الثـابتـة) لا تكتسـب أي فاعـلـيـة إلا

كسب صاحبه ربحاP لا لأنه يـتـضـمـن عـمـلاُمن خلال العمـل الحـيP وأنـه ي
مخزوناP ولكن لأنه �كن صاحبه من استخدام الـعـمـل الحـي واسـتـثـمـاره.
والرأسمالي عند هودجسكW هو الوسيط الذي يتدخل بW العمل والأشياء
التي يتم عن طريقها العملP والذي يستولي على النصيب الأكبر من الناتج.
وفي رأيه أنه إذا حصل العمال على جميع حقوقهمP تصبح الحكومات غير

.(١٦)ضروريةP حيث يزول الانقسام الطبقي في المجتمع
Wوعندما ظهرت أعمال وليام تومبسون وجون جراي وتوماس هودجسك
أحدثت صدى مفزعا بـW صـفـوف الـبـورجـوازيـة. ذلـك أنـهـا قـد بـيـنـت أن
مشكلات البطالة والفقر والبؤس السائدة في عصرهم تـعـود إلـى طـبـيـعـة
النظام الرأسمالي. وأكثر من هذاP أنها قد 1كنت من استخدام منـجـزات
Pالاقتصاد السياسي الكلاسيكي في الدفاع عن مصالـح الـطـبـقـة الـعـامـلـة
وهي أمر لم يدر إطلاقا بخلد الاقتصاديW الـكـلاسـيـك. وهـا هـو تـومـاس
كوبر الاقتصادي الأمريكي يهاجم في عام ١٨٣٠ ما كتبه هودجسكPW ويعلن
أن الاقتصاد السياسي الذي يتبناه هـودجـسـكـW هـو نـذيـر يـتـهـدد ا7ـلـكـيـة
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. وها هو صمويل ريد ينتـقـد أيـضـا هـودجـسـكـW لأنـه تـعـرض(١٧)الخاصـة
بالهجوم على رأس ا7ال الذي �ثل ركيزة المجتمع الرأسماليP ويصف أعماله
بأنها خطر على المجتمعP ويحذر بأن أفكاره تؤدي إلى تبني ا7واقف الراديكالية

.(١٨)الداعية للتغيير الشامل
و7ا كانت أفكار هؤلاء الثلاثة من الاقتصاديW تستمد جذورها أساسا
من أعمال الاقتصاد السياسي الكلاسيكيP فقد ظـهـرت الحـاجـة إذن إلـى
اتخاذ موقف نقدي مضاد من ديفيد ريكاردوP والتشهـيـر بـآرائـه ومـحـاولـة
إثبات خطئها. ولهذا شهدت السنوات العشرة التي امتدت عقب وفاة ريكاردو
(١٨٢٣ ـ ١٨٣٣) هـجـومـا ضـاريـا عـلـى فـكـر ريـكـاردوP قـاده عــدد كــبــيــر مــن
الاقتصاديW المجهولPW بعد أن اتضح كيف استخدم الراديكاليون هذا الفكر

ا ينطوي عليه من علاقات استغلالّفي فضح المجتمع الرأسمالي والكشف عم
ومن شرور اجتماعية. وتكون لهذا الغـرض فـي إنجـلـتـرا مـا سـمـي «بـنـادي

. وكانت القضية الرئيسيةThe Political Economy Clubالاقتصاد السياسي»  
التي طرحها أعضاء النادي على بساط النقاش: ما التجديدات والتطورات
التي طرأت على الاقتصاد السياسي منـذ أن نـشـر ديـفـيـد ريـكـاردو عـمـلـه
الرئيسي «مبادb الاقتصاد السياسي والضرائب»P وهل مازالت ا7بادb التي
أشار إليها ريكاردوP في ضوء ا7عارف الجديدةP صحيحةP أم أنها تحتاج إلى

.(١٩)تصحيح وإعادة نظر?
وخلال الفترة ا7متدة بW يومي ٣١ يناير و ١٥ أبريل من عام ١٨٣١ حدث

Torrensنقاش عنيف بW أعضاء النادي حول هذه القضية. وقد لخص تورنز 

نتائج الجدل بقوله : «لقد تبW أن الجزء الأكبر من مبادb ريكاردو قـد ­
.(٢٠)التخلي عنهاP وأن أفكاره ا7تعلقة بالقيمة والريع والأرباح مليئة بالأخطاء»

 في بيانه الختاميP ريكاردو علـى أسـاسMalletوهاجم الاقتصادي ماليـت 
أنه تأثر بنظرية مالتس ا7تشـــائـمـة فـي الـســـكـان. وأشـــار إلـى الـتـطـورات
الاجتماعية الأخيرة التي تكذب ـ في رأيه ـ ريكاردو فيما ذهب إليهP من أن
ثمة تعارضا بW الأجور والأرباحP حيث إن الأجور تتزايد بنســبـة أكـبـر مـن
زيادة تراكم رأس ا7ال وفـرص التوظـف وعدد السـكان. كما أشـار إلى أنه لا
يوجـد تناقض بW طبقة ملاك الأراضي وغيرهم من الـطـبـقـاتP ومـــن ثـم
فـإن هناك شكا يحوم حول أفكار ريكاردو ا7ـتـعـلـقـة بـا7ـســـتـقـبـل الـركـودي
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.(٢١)للرأسمالية
وهناP يدخل علم الاقتصاد السياسي مرحلة التبرير والابتذال.

Wوا7قصود بذلك تلك ا7رحلة التي برز فيها صف طويل من الاقتصادي
الذين لا هم لهم إلا الدفاع عن النظام الرأسماليP والنظر إلى الرأسمالية
على أنها قمة التطورP ونهاية التاريخP مستندين في ذلك إلى بعض منجزات
الاقتصاد السياسي الكلاسيكيP ومتنكرينP في الوقت نفسهP لجوانب الصراع
الاجتماعي والتناقضات الطبقية التي كشـف النقاب عنها الـكـلاسـيـك. إن

J. Baptisteهذا الصف الطويل من الاقتصاديW الـذي ضم جان باتسـت سـاي 

Sayوأنصار روبرت مالـتـس فـي إنجـلـتـرا وولـيـم نـاسـو سـنـيـور Pفي فرنسا 
William N. Senior وفريـدرك بـاسـتـيـا Fredric Bastiatوجـون سـتـيـوارت مـل P

John S. MillWتارك Pراح يبدد جهده في تفسير أكثر الظواهر وضوحا  ... 
قضايا التوزيع والعلاقات الاجتماعية بW الطبقات خارج مجـال الـتـحـلـيـل
الاقتصاديP وانصب اهتمامهم بشكل رئيسي على «تجميل» النظام الرأسمالي
وتحليل عمليات السوق والتبادل. وكان باستياP على سبـيـل ا7ـثـالP يـرى أن
العلاقات الاقتصادية بW النـاس تـنـشـأ فـي عـمـلـيـات الـتـبـادلP وأن تـبـادل

.(٢٢)الخدمات هو أساس الرابطة الاجتماعية بW الناس
والحق أن تجريد التحليل الاقتصادي من العلاقات الاجـتـمـاعـيـة الـتـي

. ذلك أن(٢٣)تنشأ بW الناس خلال عمليات الإنتاج لم يكن مصادفة عابرة
Pالبورجوازية ا7نتصرة كانت تعتبر أن علاقات الإنتاج قد استقرت نهائـيـا»
أو أنها مسألة مؤكدة 1اماP لا يجري بشأنها أي نقاش إلا إذا كان الهدف
Pمنه تبريرها. فاهتمام البورجوازية منصب الآن فقط على مشكلات السوق
وعلى الأثمان وعلى النقود والائتمان بوجه خاص. ومن جهة أخرىP فالحركة
العمالية شديدة الاهتمام بعلاقات الإنتاجP وبذلك فمن وجهة نظر البورجوازية

.(٢٤)كلما قل الحديث عن هذه العلاقاتP كان ذلك أفضل»
وهكذاP كانت ا7همة التاريخية التي قدمها هذا الاتجاه التبريري تتمثل
في تبرير التناقضات الطبقية التي كشف الكلاسيك عنها النقاب. فإذا كان
ريكاردو قد أوضح أن معدل النمو يتوقف على مستوى التراكمP وأن مستوى
التراكم يعتمد على مستوى الأجورP وأن مستوى الأجور يتوقف على أثمـان
السلع الزراعيةP وأن أثمان السلع الزراعية 1يل للارتفاع مع زيادة التراكم
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والأجور وعدد السكانP ومن ثم يتجه حجم الريع للارتفاع بشكـل مـسـتـمـر
على حساب نقص الأرباحP وبالتالي فإن حركة الـصـراع الاجـتـمـاعـي حـول
تقسيم الناتج تؤثر في مستقبل النمو; وأنه إزاء ذلك لابد أن  يدخل النظام
Wالرأسمالي في غياهب الركود على ا7دى الطويل.. جاء صف الاقتصادي
ا7بررين ليقدموا تبريرهم لهذه التناقضاتP ولينفوا عن الرأسمالية طابعها
الركودي في الأمد الطويل. وكان إنجاز هذه ا7همة يتطلب منهـم أولا: الهجوم
Pالعمل ا7نتـج والعمل غير ا7نتـج Wعلى التفرقة التي أجراها الكلاسـيك ب
وثانيا: على نظرية العمل في القيمة; وثالثا: على قوانW التوزيع في الاقتصاد

السياسي الكلاسيكي.
وبالنسبة للنقطة الأولىP استقـر رأي الاقـتـصـاديـW ا7ـبـرريـنP عـلـى أن
العمل ا7نتج هو العمل الذي يتمخض عنه نفع أو منفعة. ولهذا إذا شئنا أن
نحكم على إنتاجية العمل الإنساني فيجب أن ننظر إلى مستويات ا7ـنـفـعـة
Pوليس إلى طبيعة ا7نتج ا7ادية أو غـيـر ا7ـاديـة. وبـنـاء عـلـيـه Pالناجمة عنه

لقا للمنافع. وبهذا الشكل كان في الإمكان إضفاء صفةَيكون الإنتاج هو خ
«الإنتاجية» على جميع ضروب النشاط الإنساني التـي تـخـلـق ا7ـنـافـع. أمـا
فيما يتعلق بالقيمةP فقد نادى ا7بررون  بأن القيمـة تـتـوقـف عـلـى ا7ـنـفـعـة
والندرة. وطبقا لصمويل بيلي «فإن القيمة تدل على التقدير الذي نكنه لأي
شيء. وهذا التقدير لا �كن أن ينشأ عندما ننظر إلى الأشيـاء فـي عـزلـة
بعضها عن بعضP وإ¥ا منشأ القيمة هو ا7قارنة بW شيئW. فالشيء إذن لا

.  وعنـد(٢٥)�كن أن يكون ذا قيـمـة فـي ذاتـه إلا بـالإشـارة إلـى شـيء آخـر»
البحث عن أسباب القيمة يرى بيلي أن ذلك يكمن في الظروف التاريخـيـة
التي تؤثر في أذهان الناس وتؤثر في التبادل بW ضروريات الحياة ومتعها

 على فكرة ا7نـفـعـةL. Longfieldالكمالية. ويؤكد الاقتصادي ل. لونجـفـيـلـد 
ودورها في تحديد القيمة حينما يقول: «إن القيمـة تـتـضـمـن ا7ـنـفـعـةP وإن
علاقات التبادل تتوقف على النسبة بW ا7نافع التي تتضمنها السلع ا7تبادلة».
ونفس هذا ا7وقف نراه أيضا عند وليم ناسو سنيورP حيث رأى أن ا7نفعـة
النسبية والندرة النسبية تحددان النسبة التي تتم وفقا لهـا مـبـادلـة سـلـعـة

.(٢٦)بأخرى
كان الهدف من الهجوم على نظرية العمل في القـيـمـة عـنـد الاقـتـصـاد
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السياسي الكلاسيكي وتقد® نظرية ا7نفعة كبديل (هـزيـل) لـهـاP هـو خـلـق
أساس تبريري لوضع نظرية في التوزيع تبرر عملية الاستغلال في النظام
الرأسمالي. وهنا نقابل نظرية «الخدمات الإنتـاجـيـة» أو تـقـسـيـم عـنـاصـر
الإنتاج إلى أرض وعمل ورأس مال وتنظيم. وهي النظرية التي وضع بذورها
الأساسية جان باتست ساي. ويقول أنصار هذه النظرية إن أصحاب عناصر
الإنتاج يشاركون في العمليات الإنتاجيةP ومن ثم يحق لهم أن يحصلوا على
عوائد ودخول نظير هذه ا7شاركة. فالعمال يحصلون على الأجورP وأصحاب
رأس ا7ال يحصلون عـلـى الـفـائـدةP وأصـحـاب الأراضـي عـلـى الـريـعP وذوو
ا7قدرة على تنظيم الإنتاج وإدارته على الأرباح. وها هناP يتساوى الإنسـان
مع الجماد. فالكل مشارك في الإنتاجP. والكل (الإنسان والجماد) يجب أن

يحصد ثمار هذه ا7شاركة.
ي المحتوى الاجتماعي في التحليل الاقتصاديP وقفزت إلىّفُوهكذاP ص

ا7قدمة مشكلات التبادل والسوق. وفي ظل هذا الإطار حاولوا تبرير ا7صالح
الطبقية ا7ـتـعـارضـة الـكـامـنـة فـي عـلاقـات الإنـتـاج الـرأسـمـالـيـة. وقـدمـوا
الرأسمالية كما لو كانت تنظيما اجتماعيا منسجما لعلاقات تبادل تستفيد

.(٢٧)منها جميع الطبقاتP كما يقول أوسكار لانجه
 ببعض الخيوط الفكرية التي(٢٨)ومع ذلك 1سك الاقتصاديون ا7بررون

تربطهم بالاقتصاد السياسي الكلاسيكي. وهي خيوط من ا7ؤكد أنها كانت
ماتزال في مصلحة البورجوازية الصناعيةP مثل 1سكهـم بـأفـكـار الحـريـة
الاقتصادية وا7نافسة الكاملةP وبنظرية التـوازن الـتـلـقـائـيP وبـقـانـون سـاي
للأسواق وقدرة الرأسمالية على التحقيق ا7ستمر للتوظف الكاملP وبقانون
الغلة ا7تناقصة.. إلى آخره. ولكـن تجـدر الإشـارة هـنـاP إلـى أن بـعـضـا مـن
هؤلاء ا7بررين لم يستطع الهروب من التسليم بـصـحـة الـتـحـلـيـل ا7ـنـطـقـي
ا7تماسك الذي أنجزه ديفيد ريكاردو فيما يتعلق بحالة الركود الاقتصادي
الذي سيدخل فيه النظام الرأسمالي في الأمد الطـويـل. فـمـثـلاP نجـــد أن
جـون سـتيوارت ملP اعتقـد أن الثـروات لا �كن أن تسـتمر فـي التزايـد إلى
مـا لا نهاية. فتراكم رأس ا7الP وزيادة الأجورP وزيادة السكانP وقانون الغلة
ا7تناقصةP وا7نافسة الكاملة بW الرأسماليW... كلها عوامل ستتفاعل مـع
بعضها البعض لتؤدي في النهاية إلى تناقص مـعـدل الـربـح وارتـفـاع حـجـم
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Pبالرغم من احتمالات التحسينات الفنية ا7ؤقـتـة Pالريع. ومن هنا لا �كن
إيقاف انزلاق المجتمع إلى حالة الركود. بيد أن مل نظر «بعW راضية إلـى
Pحيـث يـزول عـنـدهـا الـصـراع الـتـنـافـسـي Pهذه الحالة من التوازن السعيد
Pنتيجة حكمة الأفراد وتدبيرهم Pوتقسم الثروة على نحو أدنى إلى ا7ساواة

P على حد تعبير مؤرخ الفكر الاقتصادي إرك رول.(٢٩)فضلا عن التشريع»
ولئن كانت أفكار ساي ومالتس وباستيـا وسـنـيـور  وجـيـمـس سـتـيـوارت
مل... وغيرهمP قد رسمت الإطار العام 7رحلة التبرير والابتذال في الاقتصاد
السياسيP مصفية بذلك الطابع الاجتماعي لهذا العلمP فإن ثمة تطورا آخر

Marginal Schoolطرأ على التحليل الاقتصادي بظهور مدرسة التحليل الحدي 

 (١٨٤٠  ـ١٩٢١)P وستانليCarl Mengerالتي صاغ أفكارها الأساسية كارل منجر 
 (١٨٣٤ ـLéon Walras (١٨٣٥ ـ ١٨٨٧) وليون فـالـراس Stanley Jevonsجيفـونـز 

١٩١٠) في السنوات السبعينية من القرن التاسع عشرP معتمـديـن فـي ذلـك
 التي كان قد صاغها حول ا7نفعة واللذة فيH. H. Gossenعلى أفكار جوشن 

عام ١٨٥٤ في كتابه: «تطور قوانW السلوك الإنساني والقواعد ا7ستخلصة
.  وكان ظهور تلك ا7درسة في الحقيقة تـعـبـيـرا عـن(٣٠)من ذلك السـلـوك»

مرحلة جديدة 1ر بها الرأسماليةP وهي مرحلة التحول نحو الاحتكـار. إذ
حققت حركة تركز و1ركز رأس ا7ال درجة عاليةP واحتل ا7شروع الكـبـيـر
ا7كان الأول في النشاط الاقتصاديP وأخذ �تص ويخنق ا7نشآت الصغيرة
ويزيحها من السوقP مصفيا بذلك الإطار ا7فترض لشيوع حالـة ا7ـنـافـسـة
Pالعمل ورأس ا7ال Wالكاملة. وفي مقابل هذه التغيرات كانت التناقضات ب
بW الطبقتW العاملة والبورجوزايةP تزداد عنفاP وتأخذ أشكالا مختلفة من
الصراعP وتنزع النقاب بشكل حاسم عن وهم التوافق بW ا7صلحة الخاصة

.(٣١)وا7صلحة العامة
وهنا غدا الاقتصاد السياسي الكلاسيكي والاقتصاد التبريري عاجزين
عن تفسير كثير من ا7شكلات وإيجاد  الحلول لهاP وعاجزين عن الـوقـوف
«في وجه الهجمات من جانب حركة الطبقة العاملةP تلك الحركة السـائـرة

P كما يقول إرك رول.(٣٢)في طريق النمو»
ففي ذلك الوقتP أي خلال الفترة ما بW العقد الثالث والعقد السـابـع
من القرن التاسع عشرP كانت الحركات الثورية تأخذ شكلا واسع النـطـاق
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ضد الأحوال القائمة في أوروبا. وكانت الطبقة العاملة فـي الـبـلاد الأكـثـر
تصنيعا قد بدأت تثبت قدرتها على النضال من أجل مصالحها. كما كانت
الاشتراكية الخياليةP بفضل مجهودات الاشتراكيW الخيـالـيـPW مـوضـوعـا
للمناقشات العاصفة بW ا7ثقفW وصفوف الشعب. وكان من الواضح لدى
البورجوازيةP أن ثمة تغيرات كبرى تحدثP وأن تغيرات أخرى أخطر منـهـا

.(٣٣)على وشك الوقوع
فمن ناحيةP استطاعت الطبقة العاملة في صراعها مع رأس ا7الP ومن
خلال تضحياتها العديدةP أن تظفر ببعض الحلول والإجراءات التي تستهدف
حماية مصالحها وتحسW أحوالهاP ولاسيما من خلال القوانW والتشريعات
التي أصدرها البر7ان الإنجليزي لتنظيم أحوال العمل وإباحة حرية تكوين
النقابات. فصدر في عام ١٨١٩ أول تشريع يحرم استخـدام الأطـفـال �ـن
تقل أعمارهم عن التاسعةP وحدد يوم العمل للأطفال فوق السـن ا7ـذكـورة
باثنتي عشرة ساعة يوميـا. وقـد طـبـق هـذا الـقـانـون فـي بـادb الأمـر عـلـى
معامل القطن فقط. وفي عام ١٨٢٥ صدر قانون يبيح تكوين نقابات العمال
Pكوسيلة مشروعة للمطالبة سلميا بزيادة الأجور وتخفيض ساعات العـمـل
مع النص صراحة على «منع التهديد والإرهاب وإقامة الـعـراقـيـل»P  وذلـك
على الرغم من معارضة الاقتصاديW والرأسماليW لهذا القانون. وفي عام
١٨٣٣ صدر قانون آخر لتنظيم أحوال العملP أوسع تأثيرا من سابقه. وقـد
منع هذا القانون تشغيل من يقل عمره عن الثامنة عشرةP وطبق على جميع
مصانع النسيج. وتبع ذلك تعيW مفتشW حكوميPW مزوديـن بـصـلاحـيـات
معينة 7راقبة تطبيقه. وفي عام ١٨٤٢ صدر قانون ا7ناجم الذي حرمP لأول
مرةP تشغيل الأطفال دون العاشرة في العمل با7ـنـاجـم تحـت الأرض ومـنـع
استخدام النساء والفتيات للعمل با7ناجم. وفي عام ١٨٤٤ صدر قانون جديد
للعمل يحدد ساعات اشتغال النساء باثنتي عـشـرة سـاعـة يـومـيـاP وأعـطـى
الحكومة حق الرقابة الشديدة على تنفيـذه. وخـلال الـفـتـرة مـا بـW ١٨٤٦ ـ
١٨٥٦ صدرت تشريعات أخرى خفضت ساعات العمل من اثنتي عشرة ساعة
يوميا إلى عشر ساعات. وفي عام ١٨٥٥ صدر في بريطانيا أيضا قانون آخر
يلزم أصحاب ا7ناجم بضرورة اتخاذ الاحتياطيات الواجبة التي تؤمن سلامة
العمال. وبW عامي ١٨٦٠  ـ١٨٧٠ صدرت عدة تشريعات أخرى لتنظيم شروط
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Pمثل صناعة ا7صبوغات والكبريـت والأسـلـحـة Pالعمل في صناعات أخرى
. وتوسعت بعد ذلك حركة تكوين النقابات وفرضت على أعضائها(٣٤)وغيرها

اشتراكات بسيطة بحيث تستطيع nا يتجمع لديها من مال أن تـكـفـل لـهـم
بعض التعويضات في حالة البطالةP وأن 1ول بعض الإضرابات. كما زادت

الحركة التعاونية التي كان رائدها روبرت أوين.
وفضلا عما سبقP شهدت الفترة الواقعة ما بW العقد الثالـث والـعـقـد
السابع من القرن التاسع عشر وقوع أزمات دورية في بريـطـانـيـاP فـي عـام
٬١٨٣٦ ٬١٨٦٤ P١٨٧٣ وهـي أزمـات لـم تـكـن مـعـروفـة إبـان ظـهـور الاقـتـصـاد
السياسي الكلاسكي الإنجليزي. وقد كشفت هذه الأزمات عن ذلك التناقض
الذي بات واضحا بW قوى الإنتاج التي بنتـهـا الـرأسـمـالـيـة وبـW الـقـاعـدة
الاستهلاكية الضيقة التي لا تستوعب الإنتاج ا7تدفق من هذه القوى. وكانت
الطرق ا7تبعة في التغلب على كل أزمة تضاعف من حدة الأزمة التالية. وقد
وقف الاقتصاديون ا7بررون أمامها حائرينP واستكانوا إلى النظر إليها على
أنها قلاقل عابرة لا تنتج من طبيعة النظام الرأسمالي وإ¥ا من فعل السياسة
الاقتصادية الناجمة عن التدخل الحكوميP ومن مظاهر عدم الكمال التي
تحدث في السوق نتيجة لجمود بعض الأسعار والأجور وعدم استـجـابـتـهـا
للتغيرات ا7طلوبة التي يحتمها وضع توازن التوظف الكامل. كما فسر بعضهم

هذه الأزمات على أنها تنتج من الحروب والكوارث الطبيعية.
وفي فرنساP لم تتمكن حكومة لويس فيليب التي اعـتـلـت الـسـلـطـة فـي
يوليو ١٨٣٠ من وقف ¥و التناقضات الاجتماعية التي حدثت في عصـرهـا
بعد زيادة حركة التصنيع. إذ تردت أحوال ا7عيشة للعمالP وتزايد الـطـابـع
الديكتاتوري للحكم ولجوؤه إلى العنف. وهي أمور عجلت بقيام الثورة فـي
باريس في ٢٢ فبراير سنة ١٨٤٨. وهي الثورة التي نجحت في إقالة لـويـس
فيليب واستطاعت أن تقيم حكومة ثورية مؤقتةP اشترك فـيـهـا خـلـيـط مـن

 الاشتراكيLouis Blancحزب اليعاقبة الجمهوري والكاثوليك ولويس بـلان 
وأحد زعماء العمال. وقد تعهدت الحكومة بضمان العمل لكل فـردP وذلـك
من خلال إنشاء مصانع وطنية (اقترحها لويس بلان) ليتولى العمال إدارتها.
غير أن هذه التجربة قد فشلت سريعاP واكتفت الحكومة بتشغـيـل الـعـمـال
العاطلW في السكك الحديدية وحفر الخنادق وفي الأشغال العامة وإعطاء
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كل منهم إعانة مالية. ثم قامت الجمعية الوطنية في اجتماعها بباريس في
يونيو ١٨٤٨ بإلغاء تشغيل العمال ودفع الإعانات ا7الـيـة لـهـمP �ـا أدى إلـى
قيام الثورة في شوارع باريس 7دة ثلاثة أيامP انتهت بسحق الجيش لـلـثـوار
وإعدام بعضهم ونفي حوالي ٤٠٠٠ شخص إلى ا7ستعمرات الفرنسية. وفر

لويس بلان إلى إنجلتراP و­ سجن برودون.
وما لبثت ثورة ١٨٤٨ أن اندلعـت بـعـد ذلـك فـي مـعـظـم دول أوروبـاP فـي
بروسيا والنمسا والمجر وإيطاليا وأ7انيا والدا¥ارك وهولندا... وهي ثورات
أدت فيها البورجوازية الصغيرة وا7ثقفون والعمال أدوارا مهمـة. بـيـد أنـهـا
في مجملها كانت تنادي بالد�قراطية وتندد بحكم الـفـرد وبـطـغـيـان رأس
Pوتطالب بحرية الانتخابات والتمثيل البر7اني لمختلف الفئات والطبقات Pا7ال
وتحسW الظروف ا7ادية للطبقات الكادحة. على أن هذه الثورات ما لبثت

بحت لأسباب مختلفة لا محل للتـعـرض لـهـا هـنـا. وأعـقـب ذلـك عـودةُأن ك
الحكومات الرجعية والقمع البوليسي في معظم أنحاء أوروباP واضطر الثوار
وا7فكرون الثوريون في فرنسا وإيطاليا وأ7انيا والنمسا والمجر إلى الفـرار
إلى إنجلترا والولايات ا7تحدة الأمريكية وسويسرا. ولـكـن تـنـبـغـي الإشـارة
هناP إلى أن هذه الثورة وما صاحبها من عنف وتدمير وقتل وتعذيب ظلت

1ثل ذكريات أليمة للبورجوازية الصناعية وشبحا مرعبا ومخيفا لها.
Karl Marxوضاعف من حرج ا7وقفP بدء ظهـور أعـمـال كـارل مـاركـس 

: (البيان الشيوعـي Friedrich EngelsP١٨٤٨(١٨١٨ ـ ١٨٨٣) وفريدريش إنجلـز 
والجزء الأول من رأس ا7ال ١٨٦٧) وسـرعـة انـتـشـار تـأثـيـرهـا فـي صـفـوف
الحركة العمالية والاتجاهات الاشتراكية في أ7انيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا
والمجر. وفضلا عن ذلك ­ تكوين «الدولية الأولى» في عام P١٨٦٢ وهي أول

تنظيم عا7ي للحركة العمالية.
كما شهدت هـذه الـفـتـرة نـقـدا عـنـيـفـا مـن جـانـب ا7ـدرسـة الـتـاريـخـيـة

P 7نجزات الاقتصاد السياسي الكلاسيكـي. حـيـث أنـكـرت هـذه(٣٥)الأ7انيـة
ا7درسة وجود قوانW موضوعية تحكم عمليات الإنتاج والتوزيع والـتـبـادل.
ونادت بأن المجتمعP بخلاف الطبيعـةP لا وجود للانتظام فيهP ومن ثم طرحوا
جانبا فكرة القوانيـن الاقتصـادية العلميـة. وذهب مفكــرو هـــــذه ا7ـدرســـة

 وكـارلPB. Hildebrand برونـو هيـلد  برانــد W. G. F. Roscher(فيلهـم روشــر 
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...) إلىPW. Sombart وسومبارت PMax Weber وماكس ڤيبر Karl Kniesكينيز 
أن لكل أمة من الأ² قوانينها الخاصة في التـطـورP وأن مـهـمـة الاقـتـصـاد
السياسي هي صياغة التطور التـاريـخـي لـلأمـة. وبـذلـك رفـضـوا أن يـكـون
الاقتصاد السياسي علما نظرياP وإ¥ا اعتبروه علما تاريخيا. فـفـي رأيـهـم

Geistأنه توجد في كل أمة من الأP² وخلال تعاقب مراحل تطورها «روح» 

تسود في عصور اقتصادية مختلفةP وعلى أساسها يتم تحديد طبيعة الحياة
الاقتصادية 7رحلة معينة من التطور. وبناء عليهP فإن مفتـاح فـهـم الـتـطـور
الاقتصادي لا يكمن في معرفة أسلوب الإنتـاج وقـوانـW تـطـورهP ولـكـن فـي

. وكانت تـلـك(٣٦)الاتجاهات «النفسية» الـتـي تـشـكـل «روح» عـصـر تـاريـخـي
ا7درسةP بهذا الشكلP مثالية هيجيلية. كانت تهدف إلى تحويل الاقـتـصـاد

. ومن هنا ليس من قبيل ا7صادفة(٣٧)السياسي إلى علم للتاريخ الاقتصادي
أن يتحول اسم «الاقتصاد السياسي» لديهم إلى اسـم «الاقـتـصـاد الـوطـنـي

National Ökonomie الذي بلغ ذروته عـنـد فـريـدرش لـيـسـت PF. List١٧٨٩ ـ) 
.(٣٨)١٨٤٦) الاقتصادي الأ7اني ا7عروف

في ظل هذه الظروفP الاقتصادية والاجتماعـيـة والـسـيـاسـيـةP ا7ـلـيـئـة
بالتناقضاتP وا7شبعة بروح التمرد والـثـورةP ومـا صـاحـب ذلـك مـن صـراع
فكري وسياسي وأيديولوجيP كان من الطبيعي أن تنجب البورجوازية نخبة
Pيـعـبـر عـن هـذه ا7ـرحـلـة Pلتخرج بفـكـر جـديـد Pمن مفكريها في الاقتصاد
وليقف أمام الهجمات العنيفة التي يتعرض لها أسلوب الإنتاج الرأسمالي.
ومن هنا خرجت إلى حيز الوجود مدرسة التحليل الحدي. وكـانـت ا7ـهـمـة
Pالأساسية التي اضطلعت بها هذه ا7درسة هي ابتكار أسلوب جديد للتحليل
ينأى بعلم الاقتصاد من نطاق تحليل العلاقات الاجتماعيةP إلى دائرة التحليل

.(٣٩)النفسي لسلوك ا7نتج وا7ستهلكP مستندة في ذلك إلى فلسفة اللذة والألم
فمشكلة علم الاقتصاد أضحتP كما يقول ستانلي جيفونزP هي البحث في
حسابات اللذة والألم. أو بعبارة أخرىP هي البحث في كيفية إشباع حاجاتنا
Pأي الحصول على أعظم قدر �ا نـرغـب فـيـه Pإلى أقصى حد بأقل جهد
على حساب أقل قدر �ا لا نرغب فيهP وهو ما يعني تحقيق الحد الأعلى
من اللذة. وبهذا الشكل تتحول ا7همة الأساسية لدى الحديW إلى الـبـحـث
عن قواعد أو قوانW «السلوك الرشيد» التي تجعل الإنسان الـعـاقـل يـصـل
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إلى ا7نفعة القصوى في ضوء ا7عطيات الـتـي يـعـيـش فـي ضـوئـهـا.  وعـلـى
القارb هنا أن يلحظP أنه بينما كان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي يبحث
Pفي علاقات الناس خلال عمليات إنتاج وتوزيع وتبادل ا7ـنـتـجـات والـثـروة
نرى مدرسة التحليل الحدي تهتم بالبحث في علاقة الإنسان بالأشياءP في

ضوء عزلة كاملة عن العلاقات الاجتماعية.
Pالحركة والنمو للمجتمع قد أسقطت 1اما من التحليل Wو7ا كانت قوان
Pأصبح �ثلا في التحليل الستاتيـكـي Wفإن التركيز الأساسي عند الحدي
الذي يهمل عنصر الزمن وكذلك التغيرات الجذرية في النظام الاجتماعي.

Homo - Economicusولم يكن من ا7صادفة إذنP أن يحل «الرجل الاقتصادي 

و «روبنسون كروزو» و «الرجل ا7ـنـعـزل فـي الجـزيـرة» فـي تحـلـيـل ا7ـدرسـة
الحديةP محل «العمال والرأسماليW وأصحاب الأراضي» في تحليل الاقتصاد
السياسي الكلاسيكي. وأن يكون تحليل التغيرات الصغيرة والطفيفة الـتـي
1س بشكل غير جوهري الـظـواهـر والـعـلاقـات الاقـتـصـاديـة هـي طـريـقـة
التحليلP التي اعتمد عليها الحديونP وذلك مقابل التغـيـرات الاجـتـمـاعـيـة
التي احتلت ا7كان ا7ركزي في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي. ونظرا لأن
الجانب الاجتماعي قد أهمل بشكل نهائي في التحليلP فإن براعة التحليل
الاقتصادي �كن أن تتغلف الآن بأكثر أشكال التحـلـيـل دقـة وأنـاقـةP وهـي

 الذي ارتبط زحفه على علم الاقـتـصـاد الـرأسـمـالـي(٤٠)التحليل الـريـاضـي
بنشأة ا7درسة الحدية.

تركزت الهموم العلمية عند الحـديـW فـي الـبـحـث عـن أوضـاع الـتـوازن
الساكنP سواء فيما يتعلق بـتـوازن ا7ـسـتـهـلـكP أو تـوازن ا7ـنـتـجP أو الـتـوازن
الاقتصادي العام. وهي أوضاع يتعW على الجميع البحث عنهاP والوصـول
إليها إذا أرادوا أن يحققوا لأنفسهم أوضاعا مثلى. وكان ذلك في الحقيقة
انعكاسا للوعي الطبقي الكامن لدى الحديPW حـيـث كـانـت لـديـهـم قـنـاعـة
كاملةP بأن أسلوب الإنتاج الرأسمالي قـد اسـتـقـر وانـتـصـرP وأنـه لا سـبـيـل
لتغييرهP لأنه الأسلوب الذي يتماشى مع قوانW الطبائع البشريةP وأن ا7هم
الآن هو البحث عن «السلوكيات الرشيدة» للأفراد التي تجعلهم يصلون إلى
السعادة وتعظيم ا7نافع. وبهذا الشكل قطع مفكرو ا7درسة الحدية صلتهم
نهائيا nنجزات الفكر الاقتصادي الكـلاسـيـكـي. ولـم يـعـد يـربـطـهـم بـه إلا
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خيط واهن ورفيعP وهو الاستناد على فلسفة الحرية الاقتصاديةP والإ�ان
بفاعلية ا7نافسة الكاملة. فهي افتراضات أساسية لديهمP علـى أسـاس أن
الوصول إلى أوضاع التوازن تقتضـي وجـود الـفـرد الحـر الـذي يـبـحـث عـن
منفعته بشكل إرادي وذلك في ضوء ا7لكية الخاصة وحرية العمل والتعاقد

وآليات السوق الحرة.
وعند تحليل  توازن ا7ستهلكP نقابل هنا مستهلكا ¥طياP لا يوجد له أي
انتماء طبقي أو اجتماعيP له دخل نقدي معPW ويتعامل مع أسعار محددة
في السوقP  ولا تأثير له فيهاP وله سلم تفضيل معW بالنسبة للسلع والخدمات
Pالتي يود اقتناءها. ومن هنا تصبح مشكلة وصول هذا ا7ستهلك إلى التوازن
هي البحث عن الكيفيـة الـتـي يـوزع بـهـا دخـلـه المحـدود عـلـى شـراء الـسـلـع
والخدمات ذات الأسعار ا7تفاوتة. ونقطة التوازن ا7ثلى يبلغها إذا ما 1كن
أن يعادل بW ا7نافع الحدية لوجوه إنفاقه المختلـفـة. أو بـعـبـارة أخـرىP إذا

  لوحدة النـقـود عـنـد كـل مـجـالاتMarginal Utilityتساوت ا7ـنـفـعـةالحـديـة 
.(٤١)الشراء

أما في تحليل  توازن ا7نتجP فإن ا7شكلة تتمثل هنا في البحث عن تلك
الكميات التوازنية التي يتعW عليه إنتاجها حتى يصل بأرباحه إلـى حـدهـا
الأقصىP وذلك في ضوء معلومية تكاليف الإنتاج ا7تغيرة والثابتةP وأسعـار
السوق المحددة بعيدا عن إرادته (وهـو مـا يـعـنـي افـتـراض حـالـة ا7ـنـافـسـة
الكاملة). والتوازن هنا �كن الوصول إليه إذا ما تساوى الإيراد الحدي مع

.(٤٢)التكاليف الحدية
وسواء كان التحليل منصبا على توازن ا7ستهـلـك أو تـوازن ا7ـنـتـجP فـإن
الافتراض الأساسي عند الحديW هو أن ا7شتغلW بالـنـشـاط الاقـتـصـادي
مستقلون  بعضهم عن  البعض الآخرP  ولا تربطهم أي علاقةP إلا علاقـــة
التبــادل في الـسوقP وأن حالـة ا7نافـســـة الـكـامـلـة هـي الـسـائـدةP أي خـلـو
السـوق مـن أي عناصـر احتكـارية. وهـو افتـراض كان يجـافـي الـواقـع أيـام

.(٤٣)ظهـور ا7درسـة الحدية
وبعد أن بW الحديون كيف يستطيع الفردP ا7ستهلك أو ا7نـتـجP تـدبـيـر
شؤونه الاقتصادية على نحو توازنيP ينتقلون  إلى تحليل عملية التبادل التي
تنشأ بW الأفراد من أجل تحقيق منافعهم الاقـتـصـاديـة وتحـديـد الأسـعـار
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التي تتم بها عمليات التبادل في الأسواقP وذلك على أساس أن تبادل السلع
Pوالخدمات هو امتداد طبيعي للنشاط الاقتصادي للأفراد. والتبـادل هـنـا
هو عبارة عن تنازل الفرد عن شيء تقل رغبته فيه مقـابـل الحـصـول عـلـى
شيء تزيد رغبته فيه. وهنا نلحظ أيضاP أن التركيز لا يكون على علاقات
الناس الاجتماعية خلال عـمـلـيـات الإنـتـاج والـتـبـادل; وإ¥ـا عـلـى الـعـلاقـة
Pبالأشياء. وفي هذا الخصوص يتوصل الحديون إلـى نـظـريـة فـي الـقـيـمـة
تذهب إلى تحديد القيم التبادلية للسلعP ليس على أساس ما تتضمنه مـن
عوامل كامنة فيهاP وإ¥ا على أساس ا7نفعة الحدية والندرة النسبية للسلع.
Pأنهم قد اكتشفوا نظرية في القيمة ذات صلاحية مطلقة Pوتوهموا بذلك
مستقلة عن أي نظام اجتماعي. والحقيقة أنـهـم فـي ذلـك كـانـوا قـد ورثـوا
وطوروا ما كانت إرهاصات الاقتصاد التبريري ا7بتذل قد توصلت إليه في

هذا الخصوصP وبالذات أفكار وليم ناسو سنيور وصمويل بيلي.
والواقع أن الحديW كانوا يهدفون من خلال نبذ النظرية ا7وضوعية في
القيمة عند الكلاسيك وتقد® نظرية ا7نفعة الحدية والندرة النسبية كبديل
لهاP إلى تقد® نظرية في التوزيع تهدف إلى تبرير علاقات الاستغلال في
النظام الرأسماليP  وطمس معالم علاقات التبادل اللامتكافئ الذي ينطوي

Marginal Productivity (٤٤)عليه. وكانت تلك مأساة نظرية الإنتاجية الحدية

لعناصر الإنتاج الأربعة (العملP ورأس ا7الP والتنظيمP والأرض). فـالأجـور
والأرباح والفوائد والريع إ¥ا تحدد على أساس إنتاجية آخر وحدة مستخدمة
من هذه العناصرP وليس على أساس إنتاجيتها الحقيقية. ولهذا زعم الحديون
أنه ليس لأي صاحب عنصر من عناصر الإنـتـاج أن يـحـتـج بـضـآلـة عـائـده

(دخله) في التوزيع مادامت إنتاجيته الحدية منخفضة.
أما في مجال تحليل  التوازن الاقتصـادي الـعـام فـقـد كـان ثـمـة اقـتـنـاع
ضمني لدى الحديW  بصحة انطباق قانون ساي للأسـواق. وهـو الـقـانـون
الذي ينص على أن العرض يخـلـق الـطـلـب ا7ـسـاوي لـهP ومـن ثـم لـيـس مـن
ا7تصور حدوث بطالة على نطاق واسع من جراء حدوث أزمة إفراط إنتاج
عامة. وعليهP ليست هناك أي مشكلة أمـام الـنـظـام لـلـوصـول إلـى مـرحـلـة
التوظف الكامل. وتنبغـي الإشـارة هـنـاP إلـى أن أهـم إسـهـام نـظـري قـام بـه
الحديونP هو تحديد شروط التوازن الاقتصادي العام على ا7ستوى الكلي.
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 مؤسسLéon Walrasوهنا نقابل الإسهام البارز الذي قام به ليون ڤالراس 
Wمدرسة لوزان. وقد استند فالراس عند تحديده لهذه الشروط إلى مجموعت
رئيسيتW من العلاقات. الأولى هي علاقات الاعتماد ا7تبادل بW عناصـر
النظام الاقتصادي. والثانية هي علاقات التبادل (العرض والطـلـب) وذلـك
بهدف تحديد الشروط أو الضوابط التي تؤول بالنظام إلى الوضع الأمثـل
لتخصيص وتوزيع ا7وارد الاقتصادية. و�كن القول إن ليون ڤالـراس يـعـد
من أوائل الاقتصاديW في تاريخ الفكر الاقتصادي الذي توصل إلى نـظـام
متكامل ومتسق لتحليل فكرة التوازن العام من خلال نظام منطقي للمعادلات

الرياضية.
وإذا تأملنا في الطريقة التي اعتمد عليها ڤالراس في تحليله لشروط
التوازن العامP فسوف نلحظ أن هذه الـشـروط تـوصـل إلـيـهـا عـبـر مـراحـل
مختلفةP وفي كل مرحلة كان تحليله يكتسي طابعا جديدا. ففي البداية لجأ
ڤالراس إلى تحليل شروط التوازن في علاقات التبادل مع إهمال الإنتـاج.
وفي مرحلة تالية أدخل «الإنتاج» في التحليل ليوضح شروط تحقيق التوازن
العام في مجال تخصيص ا7وارد. ومن خلال الربط بW تحليل توازن علاقات
التبادلP وتحليل توازن الإنتاجP استطاع الوصول إلى قلب نظريته في مجال

التوازن العام للاقتصاد القومي.
  التي حلل فيها شروط التوازن(٤٥)وفي ا7رحلة الأولى من تحليل ڤالراس

للتبادل والاستهلاكP نجد أنه قد توصل إلى نفس النتائج التي كان ستانلي
جيفونز قد توصل إليها قبله بسنتW من ظهور أبحاث ڤالراسP ولـكـن مـن
خلال طريق آخر غير الطريق الذي سلكه جيفونز. ففي هذه ا7رحلة اعتمد
ڤالراسP على فكرة منحنيات العرض والطلب ليشتق منها دالة ا7نفعة. وقد
بدأ بالحالة الافتراضية البسيطةP وهي افتراض أن هناك شخصW يودان
تبادل سلعتW استهلاكيتW (مهملا هنا ظروف إنتاج هاتW السلعتW). وقد
بW أن حجم طلب هذين الفردين على سلعة كل منهما إ¥ا يتوقف على ثمن
التبادل. أو بعبارة أخرىP على السعر الذي يعبر عن هاتW السلعتـW. وأن
منحنيات طلب هذين الفردين تتجه نحو الانخفاض مع ارتفاع السعرP وتتجه
Wسلعت Wنحو الارتفاع مع انخفاض السعر. و7ا كانت كل علاقة تبادلية ب
إ¥ا تتناسب مع حجم معW للطلب على هاتW السلعتPW فإنه من الـسـهـل
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على ا7رء إذن أن يشتق من منحنى الطلب منحنى العرض. والتبادل يصبح
�كنا إذا كان الطلب مساويا للعرض عند التوصل لتحديد السعر. وإذا لم
يكن العرض والطلب متساويW عند هذا السعرP يعلن ثمن جديدP ويستمر
الإجراء إلى أن تتحقق ا7ساواة والوصول إلى السعر التوازني. وهذا يعنـي
أن حجم الطلب عند سيادة شروط معينة للـتـبـادل إ¥ـا يـعـبـرP فـي الـوقـت
نفسهP  عن حجم العرض عند نفس هذه الـشـروط. وتـأسـيـسـا عـلـى ذلـك
�كن القول  إنه إذا كانت الكميات ا7تبادلة من سلعتW معلومـتـW وكـذلـك
الكميات ا7عروضة منهاP فإنه من ا7مكن إذن تقدير أسعار الـتـوازن لـهـمـا.
وبعد ذلك في مرحلة تاليةP أدخل ڤالراس في التحليل مشـكـلـة الخـدمـات
الإنتاجية (خدمات عناصر الإنتاج)P واشتق منها مـعـادلات الـتـوازن بـنـفـس
Wا7نطق الذي طبقه على السلع الاستهلاكية. ثم قام بعد ذلـك بـالـربـط بـ
أسواق سلع الاستهلاك وأسواق عناصر الإنتاج. وفي ظروف التوازنP وفي
ظل ا7نافسة الكاملةP فإن تكاليف الإنتاج لابد أن تكون متساوية مع مجموع

ا7تحصلات من بيع جميع السلع الاستهلاكية.
Pومادامت لدينا معادلات عن العرض والطلـب لـكـل الـسـلـع والخـدمـات
فإنه من ا7مكن بعدئذ الانتقال إلى مشكلة التوازن العام. «وهنـا يـسـتـخـدم

. وهيThe Numeraireڤالراس بدعة خاصة من ابتـكـاره هـي بـدعـة الـعـداد 
سلعة تستخدم كمقياس للحساب. غير أنها ليست نقودا بـا7ـعـنـى ا7ـألـوف
للكلمةP لأن ڤالراس يفترض أنها مجرد وحدة محاسبيةP وأنه ليس من طلب
عليها سوى الطلب الذي يرتبط بصفاتها غـيـر الـنـقـديـة. واسـتـخـدام هـذه
الوسيلة يجعل في استطاعتنا القول إنه إذا كان هناك «ن» من السلعP لكان
لدينا « ن ـ ١» من معادلات العـرض والـطـلـب (وا7ـعـادلـة الخـاصـة بـالـعـداد

Numeraireن ـ ١» من أثمان مجـهـولـة يـراد» P(مشتقة من ا7عادلات الأخرى 
.  وبهذا الشكل يصبح عدد ا7عادلات مساويـا لـعـدد المجـاهـيـلP(٤٦)تعيينـهـا

وبالتالي يكون هناك حل 7شكلة التوازن العام وتحديد الأسعار النسبية. أما
قيمة النقودP أو ا7ستوى العام للأسعارP فتتـحـدد بـنـاء عـلـى نـظـريـة كـمـيـة

النقود الكلاسيكية.
وأيا ما كان الأمر; فإن ليون ڤالراس بنظامه ا7بتكر في تحليل التوازن

 P كان ذا رغبة شديدة في أن يدافع عن فلسفة الحرية الاقتصادية(٤٧)العام
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Pوا7فكرين Wأمام الهجمات التي كانت قد تعرضت لها من مختلف الاقتصادي
وأراد أن يثبت أنه لو توافرت الحرية الاقتصادية وا7نـافـسـة الـكـامـلـة فـلـن

تنشأ أي مشكلة في التوازن الاقتصادي العام.
ومع أن الفترة التي سبقت ظهور التحليل الحدي قد شهدت عدة أزمات
Pكما حدث في عام ١٨٤٧ وعام ١٨٥٧ وعام ١٨٦٦ وعام ١٨٧٣ Pاقتصادية دورية
وظهرت فيها موجات شديدة من البطالةP إلا أن الحديW نظروا إلـى تـلـك
الأزمات على أنها أمور عارضة ومؤقتةP ولا صلة لها بالنظام القائم. ونظرا
لأنهم ابتعدوا 1اما عن تحليل بنيـة الـنـظـام الـرأسـمـالـي وعـوامـل الحـركـة
والاضطراب فيهP وراحوا يبحثون في علاقات شكلية وأمور بديهية لا صلة
لها nشكلات الواقعP فليس غريبا إذن أن يـتـوصـل سـتـانـلـي جـيـفـونـز إلـى
تفـسـيـر وقـوع الـدورات الاقـتـصـاديـة خـلال نـظـريـتـه الـسـاذجـة عـن الـبـقـع

 التي نشـرهـا عـام ١٨٧٨. وقـد حـاولـت هـذهSun Spot Theory (٤٨)الشمـسـيـة
النظرية أن تفسر دورية وعمومية الأزمات الاقتصادية في النظام الرأسمالي
من خلال  التغيرات الجوية. وفحوى هذه النـظـريـة أنـه كـل عـشـر سـنـوات
Pيترتب عليها تغيير درجة الحرارة Pيحدث بانتظام وجود بقعة شمسية Pتقريبا
وبذلك تتأثر المحاصيل الزراعية. و7ا كانت هناك علاقة وثيـقـة بـW حـالـة
الإنتاج الزراعي وحالة النشاط الصناعي والتجاري والائتمانP فإن التدهور
Pكل عشر سنوات تقريبا Pالذي يحدث في مستوى النشاط الاقتصادي  العام
إ¥ا يعود إذن إلى تلك البقع الشمسية. وقد استند جيفونز في تبريره لهذه
Pالنظرية على تكرار حدوث الأزمة الاقتصادية كل عشر سنوات في ا7توسط
وأن ذلك يتفق مع دورية البقع الشمسـيـة. ولـيـس هـنـاك أسـخـف مـن تـلـك
النظرية. ذلك أنه «إذا كان سـبـب الأزمـات يـرجـع إلـى عـوامـل طـبـيـعـيـة أو
فلكيةP فلماذا لم تحصل الأزمات بانتظام قبل ذلك?P كما يقول الاقتصادي

. فالأزمات الدوريةP بحكم الـتـاريـخP لـم(٤٩)ا7صري عبد الحكيـم الـرفـاعـي
تعرفها البشرية إلا في ظل النظام الرأسماليP ومن ثم لابد أن تكون هناك

علاقة بينها وبW هذا النظام.
ومهما يكن من أمر الحال الذي آل إليه وضع الاقتصاد السياسي على
يد ا7درسة الحديةP فإن القارb لا شك قـد أدرك مـدى الـتـغـيـيـر الجـذري
الذي أحدثته هذه ا7درسة في ا7بادb وا7فاهيم والأسـس والـقـوانـW الـتـي
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كان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي قد توصل إليـهـاP وأن الانـقـلاب الـذي
أحدثته هذه ا7درسة داخل دائرة التحليل الاقتصادي كان مرتبطا بظروف
تاريخيةP اقتصادية واجتماعية وسياسية وأيديـولـوجـيـة مـحـددة. وأن تـلـك
ا7درسة كانت في نهاية الأمر تعبيرا عن تحول الرأسمالية من مرحلة ا7نافسة
إلى مرحلة الاحتكار. كانت تعبيرا عن مصلحـة رأس ا7ـال الاحـتـكـاري فـي

بداية تكونه.
على أن ما تنبغي الإشارة إليهP أنه إذا كان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي
قد بPW في حدود جهازه التحليلي ونظرته الاجتماعيةP طبيـعـة الـعـلاقـات
ا7تناقضة للمصالح الطبقية في النظام الرأسماليP وأن الاقتصاد التبريري
(ا7بتذل) قد عمد إلى تبريرهاP فإن ا7درسة الحدية كانت تهدف إلى إنكار
Pوتصوير الرأسمالية على أنها نظام مستقر Pهذه التناقضات وإخفائها أصلا
يكون  التوازن فيه (في مجال ا7ستهـلـك وا7ـنـتـج والاقـتـصـاد الـقـومـي) هـو

الوضع العادي وا7ألوف.
والحقيقةP أنه بظـهور مدرسة التحـلـيـل الحـدي 1ـت عـزلـة الاقـتـصـاد
السياسي عن مجال العلوم الاجتماعيةP فالعوامل والعلاقات الاجـتـمـاعـيـة
أصبح ينظر إليها على أنها تقع خارج دائرة «الاقتصاد السيـاسـي». ولـهـذا

Pureليس من قبيل ا7صادفة أن يحلP بعد ذلكP تعبير «الاقتصاد البحت» 

Economics «أو «عــلــم الاقــتــصـــاد Economicsمــحــل تــعــبــيــر «الاقــتــصـــاد 
. وقد علق الاقتصادي  النمساوي ا7عروفPolitical Economy (٥٠)السياسي»

 على هذه ا7درسـة بـقـولـه: «... فـبـدلا مـنR. Hilferdingرودولف هلـفـردنج 
Wالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية فإنها تتخذ من العلاقـات الـفـرديـة بـ
الإنسان والأشياء نقطة البدء في مذهبها. فهي تتصور العلاقات من وجهة
نظر سيكولوجية على أنها تخضع لقوانW طبيعية لا �كن تغييرهاP وتستبعد
علاقات الإنتاج التي تتحدد اجتماعيا. كما أن مفهوم تطور العملية الاقتصادية
وفقا لقوانW محددةP مفهوم غريب 1اما عنها. هذه النظرية الاقتصـاديـة
هي نقيض للاقتصادP فكلمتها الأخيرة هي.. أن يصفي الاقـتـصـاد نـفـسـه

. وتصفية الاقتصاد السياسيP كعلم اجتماعيP معناها  ـمن ناحيةP(٥١)بنفسه»
كما يقول أوسكار لانجهP أن علاقات الإنتاجP فضلا عن العلاقات الاقتصادية
Pمن الناحية الأخرى Pلا تعود تؤخذ في الحسبان. ومعناها Pالناس Wالأخرى ب
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أن العلاقات الاقتصادية التي يتصف بها أسلوب الإنتاج الرأسمالي يجري
تـبـريـرهـاP بـافـتـراضـهـا نـاتجـة عـن مـبـادb شـامـلـةP تـتـضـمـنـهـا ا7ـعـقـولــيــة

.(٥٢)الاقتصادية
وعموماP فقد ظهر بعد ذلك صف آخر من الاقتصاديـW الـذيـن �ـكـن
Pاعتبارهم بحق الجيل الثاني 7ؤسسي مدرسة التحليل الحدي. وهذا الصف
�كن تقسيمه من الناحية الشكلية إلى خمس مدارس معروفةP هي ا7درسة

 (١٨٤٢  ـ١٩٢٤) وا7درسةAlfred Marshallالإنجليزية التي تزعمها ألفرد مارشال 
 (١٨٥١  ـ١٩٠٤) وفون مايزسBohm-Bawerkالنمساوية التي ضمت بوم باڤرك 

Ludwig von Mises ـ١٩٢٦) وفريدريش فون هايك   ١٨١٥) Friedrich von Hayek

Augustin(١٨٩٩ ـ ١٩٩٢)P وا7درسة  الفرنسية التي ضمت أوجستـW كـورنـو 

Cournot وا7درسة السويدية التي برز فيها كنوت فيكسـل P(١٨٠١ ـ ١٨٧٧) J.

Gustaf Knut Wicksell(١٨٨٥  ـ١٩٢٦) وا7درسة الإيطالية التي تزعمها فيلفريدو 
 (١٨٤٨  ـ١٩٢٣). فقد ورث هؤلاء الاقتصاديون منجزاتWilfredo Paretoباريتو 

التحليل الحدي وراحوا يهذبون فكر الحديW في إطار محكم من التحلـيـل
Pذات علاقات مترابـطـة Pالذي يقوم على مقدمات فكرية محددة Pا7نطقي
ومن ثم استخلصوا منها نتائج منطقيةP تتماشى مع هذه ا7قدمات وتتسـق
معها. وهم بهذا انتهجوا منهج ا7نطق الشـكـلـي أو الـصـوريP الـذي يـبـحـث
فقط في مدى اتساق الفكر مع نفسهP اتساقا يقع في الذات الإنسانية دون

أن تكون له علاقة بالواقع ا7وضوعي أو بالعالم الحي الخارجي.
كان ما يجمع هذا الجيل الثاني من مواقف وأفكار أكـثـر �ـا يـفـرقـهـم
فيما اختلفوا عليه. فكلهم ينطلـقـون مـن مـبـدأ عـزل الـنـشـاط الاقـتـصـادي
للفرد ا7ستهلك أو ا7نتج عن العلاقات الاجتماعية. فكل فرد أو مؤسسة أو
وحدة اقتصادية �ثل كيانا منعزلاP قائما بذاتـهP ولا صـلـة لـه بـالمحـيـط أو
البيئة الاجتماعية التي يوجد فيها. وكلهم أيضا ينطلقون من أفكار هينرش
جوشن عن ا7نفعة وسعي الفرد نحوها وخضوعها للتناقص مع زيادتها. كما
أنهم جميعا يهتمون بتحليل التغيرات الطفيفة جداP ا7تناهـيـة فـي الـصـغـر

). وكلهم أسرىDifferential Calculus(معتمدين في ذلك على حساب التفاضل 
فكرة التوازن الستاتيكي والبحـث عـن الـشـروط الـتـي تحـقـقـه. كـمـا أنـهـم ـ
جميعا  ـقد استبدلوا بنظرية التوازن الاقتصادي العام  نظرية النمو والتراكم
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رودولف هلفردنج
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عند الكلاسيك. فلم يعد يعنيهم البحث في تناقضات عـمـلـيـة الـنـمـو عـلـى
ا7دى الطويلP  وارتباط هذه التـنـاقـضـات nـشـكـلات الأجـور وزيـادة عـدد
السكان وارتفاع أسعار السلع الغذائية وزيادة النصيب الـنـسـبـي لـلـريـع مـن
الناتجP على نحو ما أوضح الكلاسيكP فتلك أمور تـتـعـلـق بـالأجـل الـطـويـل
وتثير نوعا من القلق والانزعاجP بينما انصب جـل اهـتـمـامـهـم عـلـى الأجـل

القصير ومحاولة البحث عن عوامل استقراره.
و�ا تجدر الإشارة  إليه في هذا الخصوصP أن النيوكلاسيك أعـادوا
تأكيد ثقتهم في قانون ساي للأسواقP ومن ثم أنكروا إمكان تعرض النظام
لأزمات إفراط الإنتاج العامةP ومن ثم نفوا احتمالات وجود البـطـالـة عـلـى
نطاق واسع. وقد أكد ذلك بشكل واضح ألفرد مارشالP الذي �ثل أفضل

. كذلك اتفـق(٥٣)من تولى صياغة وتفسير وتنمـيـق تـراث ا7ـدرسـة الحـديـة
النيوكلاسيك على افتراض حالة ا7نافسـة الـكـامـلـة وتـوافـر مـرونـة أسـواق
العمل وعدم جمود الأجور لعلاج ما عسى أن يحدث من بطالة جزئية فـي
بعض القطاعات. وعليهP فإن البطالة التي تسود في أي فترة إما أن تكون
بطالة اختيارية أو هيكليةP وهي الأمر الذي أكده الاقتـصـادي الـبـريـطـانـي

  في كتابه ا7عروف «نظرية البطالة» الصادرA. C. Pigouالشهير أ. س بيجو 
.  ولهذا كان النيوكلاسيك يعتقدون أنه يوجد ميل كامن في(٥٤)في عام ١٩٣٣

النظام يدفعه نحو تحقيق التوظف الكاملP باستثناء الفترات الـتـي تحـدث
فيها كوارث طبيعية أو حروب أو اضطرابات نقدية شديدة.

وإذا كان النيوكلاسيك قد أنكروا الأزمـات الـعـامـة والـبـطـالـة الـواسـعـة
واهتموا أساسا بالأجل القصيرP فهل يعني ذلك أننا لا نعثر لديهم على أي
رؤية عن النمو في الأجل القصير وما يرتبط بذلك من رؤى تتعلق بالعمالة

والبطالة والأجور?
عند الإجابة عن  هذا السؤالP سنجد أنه بالنسبة للجيل ا7ؤسس (كارل
Pأو رؤيـة Pمنجر وستانلي جيفونز وليون ڤالراس) لم توجد لـديـهـم نـظـريـة
محددة بشأن مستقبل النمو وقضايا العمالة في الأجل الطويلP حيث استنزف
بحثهم في عمليات وشروط التوازن في الأجل القصير جل جهـودهـم. أمـا

ر والشارح للنيوكلاسيك nدارسه الخمس سالفةّفيما يتعلق بالجيل ا7فس
الذكر فقد كانP بصفة عامةP أكثر تفاؤلا بقدرة النظام على التحرك ا7ستمر
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في معارج النموP وبقدرة الإنسان على التغلب على الـقـيـود الـتـي تـفـرضـهـا
الطبيعة (ندرة الأراضي وشحة الخصوبة). وآمن هذا الجيل أيضا بفاعلية
التقدم التكنولوجي ودوره في مواجهة قانون الغلة ا7تناقصة. من هنا فقـد
نظر أبناء هذا الجيل إلى النمو الاقتصادي ا7صحوب دوما بالتوظف الكامل

.(٥٥)على أنه عملية تدريجية ومستمرةP وأنها كذلك تراكمية ومتسقة
والحق  أن تلك النظرة ا7تفائلة بشأن مستقبل النمو الـتـي طـغـت عـلـى
الفكر النيوكلاسيكي كانت تعود إلى الظروف التاريخية التي شهدتها البلدان
الصناعية الرأسمالية في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر. حيث شهدت
Pهذه الفترة تحسنا كبيرا في الفنون الإنتاجية ووسائل النقل وا7ـواصـلات
وتوسعا في تراكم رأس ا7الP ونهبا كبيرا 7وارد ا7ستعمرات وشبه ا7ستعمرات
والبلاد التابعةP الأمر الذي وفر قدرا كبيرا من ا7وارد التي وضعت لخدمة
النمو الاقتصادي وأسهمت في التخفيف من تناقضات النظام الرأسمالي.
ولهذاP ما أن دخلت البلدان الصناعية أعتاب القرن العشرينP حتـى كـانـت
هناك سلسلة من المخترعات والآلات وا7نتجات الجديدة التـي لـعـبـت دورا
قاطرا للنمو. نذكر في هذا الخصوص: التلـيـفـونP الـسـيـاراتP ومـحـركـات
القوى الكهربائية. وبالفعل أصبح تراكم رأس ا7ـال والـتـقـدم الـتـكـنـولـوجـي
يبعثان على التفاؤل بإمكانية التقدم ا7ستمر. «وكانت الأجور الحقيقية فوق
حد الكفاف بدرجة ملحوظةP وكان معدل الربح عالياP ولم �ثل الريع نصيبا
كبيرا متزايدا من الدخل القومي. وبعبارة أخرىP تضاءل الخوف من فكرة

 التي توصل إليها الكلاسيك.(٥٦)الركود وأجور الكفاف»
Substitutionكذلك وفر التقدم التكنولوجي في تلك الآونة إمكان الإحلال 

بW عوامل الإنتاج من خلال بدائل مختلفـة. إذ أصـبـح مـن ا7ـمـكـن إحـلال
الآلة مكان العمل. ومعنى ذلك أن التراكم أصبح من ا7مكن أن يتحقق دون
أن يترتب على ذلك زيادة في القوى العاملة. وبذلك أمكن للنيوكلاسيك أن
يفصلوا نظرية التراكم عن نظر ية السكان. على أن  هذا الإحلال وإن كان
Pفإن تلك البطالة مصيرها إلى الزوال Pمن ا7مكن أن يسبب بطالة احتكاكية
لأن عملية النمو مستمرة ومترابطةP وتدعمها الوفورات الخارجية والداخلية

External & Internal Economiesالتي تتحقق من عمليات الـتـوسـع ا7ـسـتـمـرة 
داخل ا7نشأة وخارجهاP وهي الوفورات التي تتمثل في الزيادة التي تحدث
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P(٥٧)في الإنتاجية أو الانخفاض الذي يحدث في متوسط تكـالـيـف الإنـتـاج
وما يولده ذلك من انتعاش وطلب مستمرين على العمالة. كذلك لم يثبت أن
ندرة الأراضي الزراعية من ا7مكن أن تشكـل عـبـئـا أو عـقـبـة لـتـراكـم رأس
ا7ال. ذلك أن ثمار التقدم التكنولوجي ما لبثت أن تساقطت علـى الـقـطـاع
الزراعي وأحدثت به قفزة في النمـو. مـن هـنـاP مـا أصـدق الـكـلـمـات الـتـي
ذكرها ألفرد مارشال في هذا السياق حينما قال: «بينما نجد الدور الـذي
تؤديه الطبيعة في الإنتاج �يل لإحداث غلـة مـتـنـاقـصـةP فـإن الـدور الـذي

.(٥٨)يؤديه الإنسان �يل لإحداث غلة متزايدة»
ولعل أفضل من صاغ رؤية النيوكلاسيك في مجال التراكم والنمو والتغير

R. W. SolowPالتكنولوجي هو الاقتصادي الأمريكي الشهـيـر روبـرت سـولـو 
الحائز على جائزة نوبل في ¥وذجه الذي نشره في عام ١٩٥٦ تحت عنوان

.  وهو النموذج الذي أصبح لدى(٥٩)«مساهمة في نظرية النمو الاقتصادي»
الكثيرين مفتاحا لفهم عمليات النمو في كثير من الاقتصادات الصـنـاعـيـة
ا7تقدمةP و­ تطبيقه عمليا في كثير من الدراسات لتحديد وقياس عوامل

النمو في هذه الاقتصادات.
 على إفتراض وجود سلعة واحدة مـتـجـانـسـةP تـنـتـج(٦٠)ويقوم الـنـمـوذج

باستخدام عاملW فقط من عوامل الإنتاجP هما رأس ا7ال والعمل. ويفترض
النموذج ـ على عكس الرؤية ا7التوسية ـ أن النمو الذي يحدث فـي عـنـصـر
العمل يتحدد  بعوامل خارج المجال الاقتصادي ولا يتأثر با7تغيرات الاقتصادية
. كما أنه من ا7فترض أن الاقتصاد القومي يعمـل فـي ظـل ا7ـنـافـسـة وفـي
حالة توظف كامل. في ضوء ذلك راح سولو يحلل النمو في النـاتج ا7ـمـكـن

Potential Outputوالتغيـر Pوأهم متغيرين في هذا النموذج هما: رأس ا7ال .
التكنولوجي. ولغرض التبسيطP افترض سولوP في البـدايـةP ثـبـات عـنـصـر
التغير التكنولوجي واهتم أساسا بالدور الذي يلعبه رأس ا7ال في عمليات
النمو وتأثير ذلك على الأجور والعائد على رأس ا7ال. وا7قصود برأس ا7ال
هناP مجموعة السلع ا7عمرة التي تستخدم في إنتاج سلع أخرى. وهو يتضمن
الـبـنـيـة الأسـاسـيـةP وا7ـصـانـعP وا7ـبـانـي وا7ـنـشـآت وا7ـاكــيــنــات وا7ــعــدات
والتجهيزاتP وكذلك المخزون من ا7واد الخام والسلع نصف ا7صنعة. وقد
Pافترض سولو  أن هناك سلعة رأسمـالـيـة واحـدة مـتـعـددة الاسـتـخـدامـات
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P وهي عبارة عن مجموع الـقـيـم الـثـابـتـة لـكـل الـسـلـعKويرمز لـهـا بـالـرمـز 
الرأسمالية ا7عمرة سالفة الذكر. ويشير سولوP إلى أنه فـي ظـل ا7ـنـافـسـة
الكاملةP ومع عدم افتراض المخاطر أو وجود تضخمP فإن معدل العائد على
رأس ا7ال سيكون مساويا لسعر الفائدة الحـقـيـقـي عـلـى الـسـنـدات وعـلـى

الأصول ا7الية الأخرى.
Wوإذا نـظـرنـا الآن إلـى عـمـلـيـة الـنـمـو الاقـتـصــادي فــإن الاقــتــصــاديــ

Capital Deepingالنيوكلاسيك يؤكدون دوما على أهمية تـعـمـيـق رأس ا7ـال 

لتحقيق النمو. ويقصد بتعميق رأس ا7ال هناP زيادة متوسط رأس ا7ال لكل
عامل على مدار الزمن. ويتحقق هذا حينما يتزايد رأس ا7ال nعدل أكبر
من معدل زيادة عنصر العمل. ومن أمثلة ذلك مـضـاعـفـة الآلات وا7ـعـدات
ا7ستخدمة داخل ا7صانعP وزيادة استخدام ا7اكينات في عمليات الـزراعـة
والري والحصاد في ا7زارعP وإنشاء الطرق السريـعـة والجـسـور والـكـبـاري
لتقوية شبكة النقل وا7واصلاتP واستخـدام أجـهـزة الـكـومـبـيـوتـر وأنـظـمـة
الاتصال السريعة ا7تقدمة في البنوك... إلى آخره. ففي كل هذه الحالات
تحدث زيادة في متوسط رأس ا7ال لـلـعـامـل. وتـكـون نـتـيـجـة ذلـكP ارتـفـاع
إنتاجية العامل بشكل واضح في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع
النقل وا7واصلاتP وقطاع البنوك. والسؤال ا7هم الذي راح سولو يبحث عن
إجابة له هو: ما الذي يحدث بـالـنـسـبـة لـلـعـائـد عـلـى رأس ا7ـال و7ـعـدلات

الأجور مع حدوث عمليات لتعميق رأس ا7ال?
Pبأنه بافتراض ثبات معدل التغير التكنولـوجـي Pويجيب سولو عن ذلك
فإن الارتفاع الذي يحدث في معدل الاستثمار من شأنه أن يؤدي إلى خفض
معدل العائد على رأس ا7ال (أي إلى خفض في سعر الفائدة الحـقـيـقـي).
ويحدث هذا لأن عملية تعميق رأس ا7ـال تـأخـذ فـي الـبـدايـة شـكـل إنـشـاء
ا7شروعات وتوسيعهاP وخلال هذه العملية يتزايد الطلب على العمالة ولكن
بنسبة أقل من نسبة زيادة رأس ا7ال. ويظل ا7ستثمر ينفق على تكوين رأس
ا7ال الثابت إلى أن تصل الأرباح إلى حدها الأقصىP ثم تنخفض بعد ذلك
( تحت تأثير قانون الغلة ا7تناقصة). وعندما ينخفض معدل الـعـائـد عـلـى
الاستثمار مع زيادة عملية تعميق رأس ا7الP فإن سعر الفائدة ينخفض إلى
مستويات قد لا تكون مغرية للقيام بالادخار. أما معدل الأجورP فإنه يتجه
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للتزايد مع عمليات تعميق رأس ا7الP وذلك لسبب بسيطP وهو أن كل عامل
Pأصبح يساعده قدر أكبر من رأس ا7ال الثابت با7قارنة مع الفترات ا7اضية
وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة إنتاجيته الحديـةP وهـو مـا يـدفـع بـالأجـور

للتزايد مع تزايد هذه الإنتاجية.
و�كن تصوير الآثار التي تنجم عن الـتـراكـم الـرأسـمـالـي عـلـى الأجـور

. فـفـي(٦١)وعلى العـائـد عـلـى رأس ا7ـال بـالـنـظـر  إلـى الـشـكـل رقـم (٨ ـ ١)
الجانب الأيسر من الشكل (أي الجزء « أ » ) تتضح العلاقة  بW مـتـوسـط
نصيب العامل من رأس ا7ال الثابت (مقيسة على المحـور الأفـقـي) ومـعـدل
العائد على رأس ا7ال أو سعر الفائـدة الحـقـيـقـي (ونـقـيـسـهـا عـلـى المحـور

  هذه العلاقة. وهو ينحدر من أعلى إلىDDالرأسي). ويوضح لنا ا7نحنى 
أسفل ناحية اليمPW دلالة على أنه بافتراض حجم معW للعمالةP فإن الزيادة
في تراكم رأس ا7ال تؤدي إلى خفض الإنتاجية الحدية لرأس ا7ـال. وهـنـا
نجد أن قانون الغلة ا7تناقصة ينطبق على رأس ا7ال أكثر من انطباقه على
P( « أي الجـزء « ب ) عنصر الـعـمـل. أمـا فـي الجـانـب الأ�ـن مـن الـشـكـل
فنقيس على المحور الرأسي أيضا معدل العائد على رأس ا7الP ونقيس على
المحور الأفقي الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل. والعلاقة بـW هـذيـن

Factor - Price FrontierPا7تغيرين يطلق عليها سولو: حدود أسـعـار الـعـوامـل 
. فهو يوضح لنا العلاقة بW معدل الأجر الحقيقيffوهو ما يصوره ا7نحنى 

Pالمحـدد Pومعدل سعر الفـائـدة الحـقـيـقـي Pالذي يتحدد من خلال ا7نافسة
أيضاP بشكل تنافسي. وحينما تحدث عمليات تعميق رأس ا7الP فإن الاقتصاد
القومي يتحرك على هذا ا7نحنى من أعلى لأسفل متجها نحو اليمPW �ا
يعني أن معدل سعر الفائدة الحقيقي يتجه نحو الانخفاض بيـنـمـا يـتـزايـد
معدل الأجر الحقيقي. ولا يخفى أنه من ا7مكن تصور الحالة العكسيةP أي
Pتحرك الاقتصاد القومي صعودا على هذا ا7نحنى نحو الشمال. فلو افترضنا
على سبيل ا7ثالP أن حربا مدمرة قد حدثت وأهلكت قدرا كبيرا من الأصول

- Capitalالرأسمالية الثابتـةP �ـا يـعـنـي أن مـعـامـل رأس ا7ـال إلـى الـعـمـل 

Labour Ratioفمن ا7توقع 1اما أن يتجه سعر الفائدة الحقيقي Pقد إنخفض 
نحو الارتفاع وأن يتجه معدل الأجر الحقيقي نحو الانخفاض.

وإذا افترضنا الآن بلدا نامياP به ندرة نسبية في رأس ا7الP �ا يعـنـي
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 في الرسـمAانخفاض متوسط رصيد رأس ا7ال لكل عاملP وأن الـنـقـطـة 
Pوافترضنا غيبة التغير التكنولوجي P(الجزء « أ » ) معبرة عن هذا الوضع
Bوأن تراكم رأس ا7ال قد زادP فانتقلنا إلى وضع جديد تعبر عنه النقطة 

P فإننا عندئذ سنجد أن معدل العائد على رأس ا7ـالP أوDDعلى ا7نحنـى 
سعر الفائدة الحقيقيP قد انخفض. وحينما �عن سعر الفائدة الحقيـقـي
في الانخفاض فقد نصل إلى نقطة يكون فيها هذا السعر من الانخـفـاض
بحيث لا يغري الناس على الادخارP إذ يفضل الناس والحال هذه استهلاك

 في الرسم إلى مستوى سعر الفائدة الذي يكونSSكل دخلهم. ويشير الخط 
 فإن الرغبةEعنده الادخار الصافي للمجتمع مساويا للصفر. وعند النقطة 

في عدم الادخار تضع حدا لإمكانية تراكم رأس ا7ال في ا7ستقبل.
كما �كن أيضا الاستعانة بالشكل رقم (٨ ـ ١ « ب ») لتوضيح العـلاقـة
بW الأجور الحقيقية ومعدل العائد على رأس ا7ال (سعر الفائدة الحقيقي)
حينما يحدث تراكم في رأس ا7الP وهي العلاقة الـتـي يـوضـحـهـا مـنـحـنـى

.  وهنا دعنا نفترض أن النمو الاقـتـصـادي سـوفffحدود أسعار العـوامـل 
يبدأ من النقطة التي تكون فيها الأجـور الحـقـيـقـيـة مـنـخـفـضـةP وأن سـعـر

. وعندما تحدث عملية تعميقaالفائدة الحقيقي التوازني عند هذه النقطة 
bP إلى النقطة ffرأس ا7الP فإن الاقتصاد القومي سيتحرك على ا7نحنى 

وعندها تكون الأجور الحقيقية قد تزايدت بينما يـنـخـفـض سـعـر الـفـائـدة
.eالحقيقي. وفي النهاية سيصل الاقتصاد القومي إلى وضع التوازن عند 

 وكـذلـكCapital Output Ratioوعندهـا يـكـون مـعـامـل رأس ا7ـال إلـى الـنـاتج 
.Wمرتفع Pمعامل رأس ا7ال للعمل

وبحث سولو أيضا في سمات الوضع التوازني في الأجل الطويل في ظل
غيبة التقدم التكنولوجيP وتوصل إلى أن هذا الوضع يتسم بأنه يعكس حالة

. وفيه تتوقف عملية تعميق رأس ا7الP وتكفSteady Stateثابتة أو مستقرة 
معدلات الأجور الحقيقية عن الارتفاعP ويكون سعر الفائدة الحقيقي ثابتا.
ورnا يصل الاقتصاد القومي إلى هذه الحالة بعد أن تكون الأجور الحقيقية
للعمال قد ارتفعتP ومتوسط دخل الفرد قد تزايدP وبخاصة إذا كان الاقتصاد
القومي قد حقق عمليات كثيرة لتعميق رأس ا7ال. وتجدر الإشارة هناP إلى
أنه على الرغم من أن هذه الحالة تعكس وضعا سكونـيـا أو ركـوديـاP حـيـث
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(أ)(ب)

(أ) (ب)

الأجر الحقيقي للعامل

متوسط رأس ا7ال لكل عامل الأجر الحقيقي للعامل

متوسط رأس ا7ال لكل عامل
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): تأثير تراقم رأس ا�ال في الأجور وفي عائد رأس ا�ال١-٨شكل رقم (

): تأثير التغير التكنولوجي في الأجور وفي عائد رأس١-٨شكل رقم (
ا�ال
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يتوقف التحسن في مستويات الدخول والإنتاجP فإن صورة الركود هنـا مـع
ذلك تـعـبـر عـن وضـع أكـثـر تـفـاؤلاعـن ذلـك الـوضـع الـركـودي الـذي صـوره

الكلاسيك.
والسؤال الآن: ماذا يحدث لو أنـنـا أدخـلـنـا فـي الـصـورة عـامـل الـتـغـيـر

التكنولوجي? وما تأثير ذلك في النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل?
لقد كان التغير التكنولوجي قضية حظيت بعناية فائقة من قبل الجيـل
الحديث للنيوكلاسيكP إذ أكد عدد كبير منهم على أن هناك تدفقا مستمرا
من المخترعات وا7كتشفات التكـنـولـوجـيـة الـتـي أدتP ومـازالـت تـؤديP إلـى
تحسينات هائلة في ا7مكنات الإنتاجية في الولايـات ا7ـتـحـدة وكـنـدا ودول
غرب أوروبا واليابانP وعلى النحو الذي لا يجوز إهماله عـنـد الـبـحـث فـي
قضية النمو الاقتصادي. ويقصد بالتغير التكنولوجي هناP التغـيـرات الـتـي
تحدث في العمليات الإنتاجية وترفع من مستوى الإنتاجـيـةP أو أنـهـا تـؤدي
إلى ظهور منتج جديدP أو أنها تقود إلى تحسينات على ا7ـنـتـجـاتP وتـؤدي
إلى الحصول على نتائج أفضل باستخدام نفس كمية ا7وارد ا7تاحة. ويعتقد
النيوكلاسيك أن التقدم التكنولوجي الهائل الذي غالبا ما يظهر في الصناعات
الحربية سرعان ما ينتقل إلى ميدان الإنتاج ا7دني. وعموماP فـإن الـتـقـدم
التكنولوجي يعنيP في التحليل النهائيP الحصول على إنتاج أكثر باستخدام
نفس كمية ا7دخلات من العمل ورأس ا7الP �ا يعني أن �كنات الإنـتـاج

تتزايد.
و�كن إيضاح التأثير الذي تباشره التكنولوجيا في الإنتاج ومستـويـات

 ـ٢) .  وفيه نقيس(٦٢)الأجور وفي عائد رأس ا7ال بالنظر إلى الشكل رقم (٨ 
على المحور الرأسي (في الجزء « أ » والجزء « ب ») معدل العائد على رأس
ا7الP أي سعر الفائدة الحقيقي. ونقيس على المحور الأفقي في الجزء (أ)
من الشكلP متوسط رأس ا7ال لكل عاملP وعلى المحور الأفقي فـي الجـزء
(ب) الأجر الحقيقي للعامل. ويوضح الرسمP أنه على الرغم من أن الاقتصاد

 (التي توضحهاSteady Stateالقومي يتحرك نحو حالة الاستقرار أو الثبات 
) والتي يثبت فيها حجـم الإنـتـاج ومـعـدلات الأجـور وأسـعـارe PEالنقطـتـان 

الفائدةP إلا أن التقدم التكنولوجي يزيد مـن حـجـم الإنـتـاج لـكـل وحـدة مـن
’D’D إلى DDمدخلات العمل ورأس ا7الP وهو ما يعكسه تحرك ا7نحـنـى 
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. ونتيجة للتقدم التكنولوجيP يكون متوسط نصيب العـامـل مـن”D”Dوإلى 
رصيد رأس ا7ال قد تزايد. وحجم الإنتاج للعامل قد ارتفعP والأجر الحقيقي

. وحتى مـعـدل”bb’b وأيضـا ”PBB’B وهو ما تعبر عـنـه الـنـقـاط (٦٣)قـد زاد
العائد على رأس ا7ال لا �يل للانخفاض. ولهذا اعتقد النيوكلاسيـكP أن
التقدم التكنولوجي يرفع من إنتاجية رأس ا7الP ولهذا فإنه يحد من تأثير
اتجاه معـدل الـربـح نـحـو الانـخـفـاضP وهـو الاتجـاه الـذي كـان يـؤكـد عـلـيـه

الاقتصاديون الكلاسيك.
ومهما يكن من أمرP فإن النظرية النيوكلاسيكية لم تعط قضية البطالة
اهتماما يذكرP  لأنها آمنت بقانون ساي للأسواقP ومن ثم افترضت حـالـة

التوظف الكامل.
وقد عانت هذه النظرية من عيوب أساسية كثيرة فيهاP مثل افتراضها
حالة ا7نافسة الكاملةP وهي حالة لا وجود لها في عالم الواقعP وأن دخول
عوامل الإنتاج تتحدد بإنتاجيتها الحديةP وأن أسعار عـوامـل الإنـتـاج مـرنـة
بشكل كاملP وأن الادخار يتعادل مع الاستثمار دائما عند مستوى التوظف
الكاملP وتجاهلت بذلك واحدة من أهم ا7شكلات التي شغلت جيلا كاملا
من الاقتصاديW (كينز وأنصاره). كما أنها نظرت إلى التغير التكـنـولـوجـي
باعتباره شيئا خارجيا يتطور بشكل منعزل عن مستوى التطور الاقتصادي.
و�كن القول إنها ـ بشكل عام ـ قدمت صورة تجميلية للنظـام الـرأسـمـالـي
خالية  من التناقضات. ولهذا لم يكن عجيباP أن تتعرض هذه النظرية لنقد

J. RobinsonPلا هوادة فيه من قبل منظري مدرسة كامبـردج (جوان روبنسـون 
) وغيرهم منPP. S. Araffa (٦٤) وبيروسـرافاNicolas kaldorونيكولاس كالدور 

.Wالاقتصادي
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الهوامش والمراجع

(١) من ا7علوم أن الثورة الزراعية التي قامت في إنجلترا في القرن الثامن عشر كانت هي الشرط
الأول والضروري لنمو وتطور الرأسمالية الصناعية. وقد 1ت هذه الثورة من خلال إنجاز تحديثات
شاملة للنظام الزراعيP عن طريق نظام الإنتاج الكبير (ا7زارع ا7تخصصة الواسعـة) واسـتـخـدام
المحراث الذي يجره الحصانP وتحسW السلالات الزراعية وأجناس الحيوانات الداجنةP وتحويل
الريع الزراعي من ريع العمل أو ريع مادي (ريع السخرة) إلى ريع نقديP واستخدام عنصر العمل
الأجير. وقد نتج عن تلك الثورة نتيجتان ضروريتان لأي ¥و رأسمالي: الأولىP هي توفير عنصر
العمل الرخيص للاشتغال بالصناعةP والثانيةP هي خلق فائض زراعي غذائي يـزيـد عـلـى حـاجـة

ا7شتغلW بالزراعة ليحول إلى القطاعات غير الزراعية.
(٢) حركة «الأسيجة» هي تلك الحركة التي نشأت من خلال «تسوير» وتجميع ا7لكيات والحيازات
الزراعية الصغيرة وا7توسطة لتزرع في شكل حيازات رأسمالية كبيرة. وبعد أن كانت هذه الحيازات
تنتج من قبل القمح وسائر ا7واد الغذائية وا7واد الخام الزراعيةP تحولت بفعل هذا التمركز إلـى
مزارع لتربية الأغنام بهدف إنتاج الصوف. وقد 1ت هذه العملية بالعنف الذي لا رحمة فيهP حيث
قام ا7لاك بطرد ا7زارعW الحائزين 7ساحات صغيـرة وأرغـمـوهـم عـلـى الـتـخـلـي عـن أراضـيـهـم
وأكواخهم. وهكذا تحولت الأراضي الزراعية التي لم يكن من ا7ستطاع زراعتها بغير عدد كبير من
Wالأفراد والعائلات إلى مزارع يكفيها عدد قليل من الرعاة. وقد صدرت في ذلـك الـوقـت قـوانـ
خاصة بإحاطة الأراضي الشائعة بأسيجة لتأمW هذه العملية. انظر: رمزي زكي  ـا7شكلة السكانية

وخرافة ا7التوسية الجديدةP مصدر سبق ذكرهP ص ٢٧ ـ P٢٨  وانظر أيضا:
Joseph A. Schumpeter: History of Economic Analysis, George Allen & Unwin LTD, London, Fourth

Printing, 1961, pp. 145 - 149.

(٣) انظر 7زيد من التفاصيل الكتاب الشهير الذي ألفه فريدريش إنجلز والذي يصف فيه أحوال
ا7دن الصناعية البريطانية ومستوى معيشة العمال الإنجليز خلال فترة الثورة الصنـاعـيـة: حـال

الطبقة العاملة في  إنجلتراP ترجمة د. فخري لبيبP دار الثقافة الجديدةP القـاهـرة ١٩٨٠.
(٤) لتفاصيل أكثر راجع ا7صدر السابق.

(٥) انظر: كارلتون ج.هـ. هيزن ـ  الثورة الصناعية ونتائجها السياسية والاجتماعيةP ترجمة أحمد
عبد الباقيP الطبعة الثانيةP منشورات مكتبة ا7ثنى ببـغـدادP P١٩٦٢ ص ١٠١.

(٦) يقول كارلتون ج. هـ. هيزن: «وفي الحقيقة لم يكن غريبا أن تتغير العلاقات العائليةP فيصبح
الزوجات والأطفال معيلPW بينما يبقى الرجال الأشداء في الـبـيـت يـبـحـثـون عـبـثـا عـن عـمـلP أو

يسلمون أنفسهم لبطالة مزمنة» ـ انظر نفس  ا7رجع السـابـقP ص ١٠٢.
(٧) راجع: روبرت هيلبرونر :  قادة الفكر الاقتصاديP ترجمة د. راشد البراويP مكتبة الـنـهـضـة

ا7صريةP القـاهـرة P١٩٧٩ ص ١١٨.
(٨) 7زيد من التفاصيل حول فكر سان سيمونP انظر : بول لويس ـ الفـكـر الاشـتـراكـي فـي مـائـة
Pالجـزء الأول Pالـهـيـئـة ا7ـصـريـة الـعـامـة لـلـكـتـاب Pترجمة عبد الحميد الدواخلي Pعاما Wوخمس
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القـاهـرة P١٩٧٢ ص ٢٣ ـ ٣٤.
(٩) 7زيد من الإحاطة انظر:  ا7رجع السالف الذكر مبـاشـرةP ص ٤٩ ـ ٥٨.

(١٠) راجع  ا7رجع سالف الـذكـرP ص ٣٥ ـ ٤٨.
(١١) للمزيد انظر  نفس ا7رجع السـابـقP ص ١٤٥ ـ ١٥٨.

(١٢) 7زيد من التفاصيل انظر ا7قالة ا7همة التالية:
Roland L. Meek: The Declin of Ricardian Economics in England, in: Economica, vol. xvii, No. 65,

Feb. 1950, pp. 43-62.

(١٣) للإحاطة بتفاصيل أكثر راجع :
J. A. Schumpeter: History of Economic Analysis, Oxford University Press, New York, 1974, p. 479.

(١٤) راجع :
John Gray: The Social System, A Treatise on the Principle of Exchange, Edinburgh, 1831.

(١٥) للإحاطة بتفصيل أكثر حول فكر جون جراي راجع :
Erick Roll: A History of Economic Thought, op. cit., p. 246 - 248.

(١٦) انظر 7زيد من الإحاطة :
J. A. Schumpeter; History of Economic Analysis, op. cit., p. 479.

(١٧) رnا يكون من الطريف هنا أن نقتبس جزءا �ـا أشـار إلـيـه تـومـاس كـوبـر فـي صـدد نـقـده
: Wلهودجسك

“The modern notions of Political Economy among the operatives or mechanics are stated, but not very

distinctly, by Thomas Hodgskin in his treatise on Popular Political Economy.. If these be the proposals

that the mechanics combine to carry into effect, it is high time for those who have property to lose, and

families to protect  to combine in self-defence”.

والنص مقتبس من مقالة رونالد ميكP سالفة الـذكـرP ص ٥٩.
(١٨) راجع مقالة رونالد ميكP سالفة الـذكـرP ص ٢٩.

(١٩)  نفس  ا7رجع السابق مبـاشـرةP ص ٥٥ ـ ٥٦.
(٢٠)  نفس ا7ـصـدرP ص ٥٦.
(٢١)  نفس ا7ـصـدرP ص ٥٦.

Pمصـدر سـبق ذكـره Pالجزء الأول P(٢٢) مشـار إلى ذلك عنـد: أوسكار لانجه ـ الاقتصاد السياسي
ص ٢٥٣ (هامش رقم ٥).

(٢٣) انظر: رمزي زكي ـ الأزمة الراهنة في علم الاقتصاد السياسي البورجوازيP دراسة منشورة
في مجلة «الطليعة» التي كانت تصدر في القاهرةP مصدر سبـق ذكـرهP ص ٩١.

(٢٤) راجع: أوسكار لانجهP  ا7رجع سالف الـذكـرP ص ٣٢٠.
(٢٥) مشار إلى ذلك عند: إرك رولP  مصدر سبـق ذكـرهP ص ٣٢١.

(٢٦) نفس  ا7صدر السابق الـذكـرP ص ٣٥٩.
(٢٧) انظر أوسكار لانجهP  ا7رجع آنف الـذكـرP ص ٣٢٠.

(٢٨) هناك عدد آخر من الاقتصاديW ا7بررين الذين أعطاهـم سـلـجـمـان فـي مـقـالـتـه عـام ١٩٠٣
أهمية خاصةP راجع :

E. R. A. Seligman: “On Some Neglected British Economists”, in: Economic Journal, No. xiii, 1903.
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(٢٩) راجع: إرك رولP  نفس ا7صدر ا7ـذكـورP ص ٣٥٨.
(٣٠) للإحاطة nزيد من التفاصيل عن أفكار هرمان هينرش جوشنP انظر:

J. A. Schumpeter: History of Economic Analysis, op. cit., p. 910 ff.

 ـالأزمة الراهنة في علم الاقتصاد السياسي...  مصدر سبق ذكرهP ص ٩٢. (٣١) انظر: رمزي زكي 
(٣٢) ارجع إلى : إرك رول ـ  مصدر سبـق ذكـرهP ص ٣٦٤.

Pسلسلة : من الفكر السياسي والاشتراكي Pترجمة عمر مكاوي P(٣٣) قارن: بول سويزي  ـ الاشتراكية
ا7ؤسسة ا7صرية العامة للتأليف والترجمة والنشرP القـاهـرة P١٩٦٣ ص ١٣٠ ـ ١٣١.

 ـ الثورة الصناعية ونتائجها السياسية والاجتماعيةP مرجع سبق (٣٤) راجع : كارلتون ج. هـ. هينز 
ذكــرهP ص ١٦٠ ـ ١٦٤.

(٣٥) للمزيد عن هذه ا7درسة راجع:
J. A. Schumpeter: History of Economic Analysis, op. cit., pp. 507 - 510.

(٣٦) قارن أوسكار لانجه:  الاقتصاد السياسيP الجزء الأولP مرجع سلف بيـانـهP ص ٢٩٧.
(٣٧) ليس من قبيل ا7صادفةP أن تظهر ا7درسة التاريخية في أ7انياP حيث لم يظهر فيها «اقتصاد
سياسي» با7عنى الدقيق لهذه الكلمةP بسبب تأخر ظهور الرأسمالية فيهاP با7قارنة مع بريطانيـا
وفرنسا. فبينما كان أسلوب الإنتاج الرأسمالي قد نشأ وترسخ في بريطانيا وفـرنـسـا حـتـى عـام
P١٨٣٠ غير أن عملية ظهور هذا الأسلوب في أ7انيا ـ حتى هذا التاريخ ـ كانت تـواجـهـهـا مـقـاومـة
ضارية من جانب النبلاء وا7ؤسسات والنظم الإقطاعية. ومع ذلكP كانت أفكار جان باتست ساي
وباستيا وجون ستيوارت مل معروفة ورائجة في أ7انيا آنذاك. ولكن لم توجد مساهمات نـظـريـة
أ7انية في هذا الخصوص. ولهذا يجمع عدد من الباحثPW على أن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي
الرائج آنذاك في أ7انيا كان nنزلة سلعة مستوردة من العلاقات البورجوازية ا7تقدمة في بريطانيا
وفرنسا. ولهذا السببP فإنه عندما بدأت الرأسمالية الأ7انية في الظهور لم تجد ما يعضدها من
«اقتصاد سياسي كلاسيكي أ7اني». ولكنها وجدت ذلك عند مفكري ا7درسة التاريخية الذين رأوا
Pبدأ الحرية الاقتصاديةn وبالذات فيما يتعلق Pأن التسليم بأفكار الاقتصاد السياسي الإنجليزي
ونظرية التكاليف النسبية وحرية التجارة وتقسيم العمل الدوليP هو تسليم بتفوق إنجلترا وفرنسا.

وهو أمر كان مرفوضا للرأسمالية الأ7انية الوليدة. 7زيد من التفاصيل انظر :
Autorenkollektive: Mensch und Wirtschaft - zur Kritik der Auffassung des Menschen in der bürgerlischen

politischen Okonomie, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1967, s. 78 - 91.

(٣٨) فريدريش ليست (١٧٨٩ ـ ١٨٤٦) اقتصادي أ7انيP لعب دورا مهـمـا فـي مـد شـبـكـات الـسـكـك
الحديدية بW ا7قاطعات الأ7انية. وقد اشتهر بدعوته في حماية الصناعات الوليدة من ا7نافسة

Das nationale Systemالأجنبية. وأهم أعماله الفكرية «النظام الوطني للاقتصاد السياسـي» 

der Politischen Okonomie.

(٣٩) وفي ذلك يقول ستانلي جيفونز في كتابه «نظرية الاقتصاد السياسي» ما يلي:
“In this work I have attempted to treat Economy as a calculus of pleasure and pain..”. See: W. S.

Jevons: The Theory of Political Economy, Fourth Edition, Macmillan and Co. Ltd., London 1911, p.vi.

P(٤٠) راجع مقدمة د. إسماعيل صبري عبدالله لترجمة كتاب شارل تبلهيم:  التخطيط والتنمية
دار ا7عارف ـ القـاهـرة P١٩٦٦ ص ٤.

(٤١) ا7قصود با7نفعة الحديةP منفعة آخر وحدة يستهلكها الفرد من سلعة معينة متجانسة الوحدات.
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فإذا كان الفرد يستهلكP على سبيل ا7ثالP عشر برتقالاتP فإن ا7نفعة الحدية هنا تعني مـنـفـعـة
البرتقالة العاشرة. وقد اعتقد الحديون أن هناك قانونا أساسيا يحـكـم الاسـتـهـلاكP هـو قـانـون
تناقص ا7نفعة. nعنى أن «حجم» ا7نفعة الحدية �يل للتناقص كلما زاد استهلاك الفرد من سلعة
معينة. ولا يتسع المجال هنا لشرح شروط توازن ا7ستهلك عند الحديPW. وأرجو من القارb غير
ا7تخصص أن يرجع إلى أي كتاب من كتب مبادb الاقتصاد ا7تداولة في جامعاتنا للإحاطة بهذه

الشروط.
(٤٢) للإحاطة بتفاصيل هذا الشرط التوازني ارجع إلى كتب مبادb الاقتصاد.

(٤٣) انظر في نقد مدرسة التحليل الحدي في هذا الخصوص:
Autorenkollektive: Mensch and Wirtschaft.., a.a.O., S. 99-159; und siehe auch: Hermann Lehmann;

Grenznutzentheorie, Dietz Verlag, Berlin, 1968.

(٤٤) يقصد بالإنتاجية الحديةP الزيادة التي تطرأ على الناتج الكلي نتيجة استخدام وحدة إضافية
من عنصر ما من عناصر الإنتاجP مع بقاء عناصر الإنتاج الأخرى على ما هي عليه.

(٤٥) رnا يجد القارb غير ا7تخصص صعوبة في فهم هذه الفقرة. ولـهـذا �ـكـن لـه أن يـتـجـاوز
قراءتها.

(٤٦) انظر : إرك رول ـ  ا7رجع آنف الـذكـرP ص ٣٨٥.
(٤٧) 7زيد من التفاصيل حول تحليل ڤالراس للتوازن الاقتصادي العام انظر:

Bent Hansen: Lectures in Economic Theory, 2nd revised edition, part I: General Equilibrium Theory,

INP - Cairo, 1964, pp. 18 - 22; and see also: R. Dorfman, P.A Samuelson & R. Solow: Linear

Programming and Economic Analysis, New York, 1962.

(٤٨) 7زيد من التفاصيل انظر :
J. A. Schumpeter: History of Economic Analysis, op. cit., pp. 742 - 743.

 ـ الاقتصاد السياسيP الجزء الأولP مصدر سبق ذكرهP ص ٩٢٩. (٤٩) انظر: عبد الحكيم الرفاعي 
(٥٠) كان الاقتصادي الإيطالي م. باتليونيP أحد أنصار ا7درسة الحديةP أول من استخدم تعبيـر
Pالاقتصاد البحـت bوذلك في كتابه : مباد Pالاقتصاد البحت» بدلا من علم الاقتصاد السياسي»

الذي صدرت طبعته الأولى فـي عـام ١٨٨٩.
Pمصـدر سـبق ذكره Pالجـزء الأول P(٥١) النص مقتبس عن: أوسـكار لانجه ـ الاقتصـاد السـياسـي

ص ٢٧٠.
(٥٢) قارن: ا7رجع آنف الذكر مبـاشـرةP ص ٣٢١ ـ ٣٢٢.

(٥٣) ففي أحد أعماله ا7بكرة الصادر عام ١٨٧٩ بعنوان «اقتصاديات الصناعة» أكد مارشال على
صحة قانون سايP كما يتضح من النص التالي:

“The whole of a man’s income is expended in the purchase of services and of commodities. It is indeed

commonly said that a man spends some portion of his income and saves another. But it is a familiar

economic axiom that a man purchases labour and commodities with that portion of his income which

he saves just as much as he does when he seeks to obtain present enjoyment from the services and

commodities which he purchases. He is said to save when he causes the labour and the commodities

which he purchases to be devoted to the production of wealth from which he expects to derive the

means of enjoyment in the future”.
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انظر في ذلك:
Alfred Marshall : The Economics of Industry, Macmillan, London, 1879.

ولكننا أخذنا هذا النص من :
Martin Godfrey: Golobal Unemployment, .. op. cit., p. 53.

(٥٤) لعل أفضل بلورة 7وقف النيوكلاسيك في مسألة البطالة نجدها في الفقرة التالية ا7أخوذة
من بيجو :

“... with perfectly free competition among workpeople and labour perfectly mobile,.. there will always

be at work a strong tendency for wage-rates to be so related to demand that everybody is employed.

Hence, in stable conditions every one will actually be employed. The implication is that such

unemployment as exists at any time is due wholly to the fact that changes in demand conditions are

continually taking place and that frictional resistances prevent the appropriate wage adjustments from

being made instantaneously”.

راجع في ذلك :
A. C. Pigou: The Theory of Unemployment, Macmillan, London, 1933, p. 252.

لكننا أخذنا هذا النص من : مارتن جودفراي ـ  مصدر سبـق ذكـرهP ص ٥٣.
(٥٥) انظر: د. خليل حسن خليل ـ  محاضرات في التنمية الاقتصاديةP معهد الدراسات العربـيـة

العاليةP جامعة الدول العربية ـ القـاهـرة P١٩٦٣ ص ١٨١.
(٥٦) نفس ا7صدر السـابـقP ص ١٧٦.

(٥٧) يعود الفضل إلى ألفرد مارشال في تأصيل فكرة الوفورات.
(٥٨) هذا النص اقتبسناه من د. خليل حسن خليل ـ  مصدر سبـق ذكـرهP ص ١٨٦.

(٥٩) انظر 7زيد من التأصيل والتفاصيل:
R. W. Solow: “A Contribution to The Theory of Economic Growth”, in: Quarterly Jouranl of Economics,

No. 70, February 1956.

P(٦٠) سوف نعتمد في عرضنا للنموذج على ما عرضه سامولسون ونورد هاوس عن هذا النموذج
انظر في ذلك:

Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus: Economics, op. cit., pp. 549 - 552.

(٦١) مصدر هذا الشكل ا7رجع آنف الـذكـرP ص ٥٥١.
(٦٢) مصدر هذا الشكل نفس ا7صدر السـابـقP ص ٥٥٢.

(٦٣) من الواضح أن تأثير التكنولوجيا في عوائد عناصر الإنتاج ليس تأثيرا محايدا أو متساويا.
فهناك أنواع من المخترعات تكون مفيدة لرأس ا7الP وأخرى مفيدة لعنصر العمل. فـعـلـى سـبـيـل
ا7ثالP نجد أن الآلات والجرارات ا7يكانيكية تقلل من الطلب على العمل بينما تزيد من الطلب على

Labourرأس ا7ال. وهذا النوع من المخترعات يعرف تحت مصطلح: المخـتـرعـات ا7ـوفـرة لـلـعـمـل 

Saving Invensionsوتؤدي إلى زيادة معدلات الأرباح با7قارنة مع الأجور. وهناك مخترعات تقلل  P
من الطلب على ا7عدات الرأسمالية با7قارنة مع الطلب على العمل. ومن أمثلـة ذلـك طـرق زيـادة
الإنتاج عن طريق زيادة عدد دوريات التشغيل. ولهذا فهي تعرف تحت مصطلح المخترعات ا7وفرة

P وهي تؤدي عادة إلى زيادة معدلات الأجور با7قارنة مع الأرباح. وبـCapital SavingWلرأس ا7ال 
Nutralهذين النوعW من المخترعات يوجد نوع ثالثP �كن أن يطلق عليـه المخـتـرعـات المحـايـدة 
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التي يكون تأثيرها النسبي على الطلب على العمالة وعلى رأس ا7ال متساويا ومن ثم تأثيرها يكون
Pومنذ الثورة الصناعية Pمحايدا بالنسبة للأجور وللعائد على رأس ا7ال. بيد أنه من الثابت تاريخيا

أن الاتجاه الرئيسي في المخترعات هو الاتجاه ا7وفر للعمل ـ انظر :
Paul A. Samuelson & Willam D. Nordhaus, Economics, op. cit., p. 552.

(٦٤) انظر في نقد النيوكلاسيك الأعمال ا7همة التالية :
Joan Robinson: The Accumulation of Capital, An Essays in the Theory of Economic Growth; Macmillan

and Company, Ltd, London 1962; Nicolas Kaldor and J. S. Mirrless: “A New Model of Economic

Growth”, in: Review of Economic Studies, No. 29, June 1962; P. Saraffa : Production of Commodity

by Means of Commodities, Cambridge, 1960.
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تفسير البطالة في المدرسة
الكينزية

Keynesianونأتـي الآن إلـى ا7ـدرسـة الـكـيـنـزيـة 

Schoolوهي واحدة من أهم وأكثر ا7دارس تأثيرا  P
على الصعيدين الفكري والعملي. وهي ا7درسة التي

 (John M. Keynes١٨٨٣تنسب إلى جون ماينرد كينز 
ـ ١٩٤٦) الذي أصدر في عام ١٩٣٦ كـتـابـه الـشـهـيـر
P«النظرية العامة في التوظف وسعر الفائدة والنقود»
وأحـدث بـه مـا يـشـبـه الـثـورة فـي عـالـم الاقـتـصـاد
Wالـسـيـاسـي. وقـد وصـف كـثـيـر مـن الاقـتــصــاديــ
Pالنظرية العامة لكينز بأنها نظرية للكساد والبطالة
حيث كانت القضية المحورية التي بحثها كينـز هـي
كيف �كن إنـقـاذ الـنـظـام الـرأسـمـالـي مـن ويـلات
البطالة وضمـان تحـقـيـق الـتـوظـف الـكـامـل. وهـذا
صحيح إلى حد بعيدP حيث احتلت مشكلة البطالة
في هذه النظرية ما �كن أن �ثل القلب في جسد
تلك النظـريـة. وبـذلـك خـرج كـيـنـز عـلـى الـتـقـالـيـد
الـفــكــريــة الــصــارمــة لــعــصــرهP وهــي الــتــقــالــيــد
النيوكلاسيكية التي كانت ـ وعلى نحو ما رأينا آنفا
ـ تنكر حدوث البطالة على نطاق واسعP وتـفـتـرض
أن تحقيق التوظف الكـامـل هـو الـوضـع الـطـبـيـعـي

9
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والعادي وا7ألوف للنظام الرأسمالي.
حقاP إن كينز كان قد بدأ حياته العملية كلاسيكـيـا. حـيـث تـأثـر كـثـيـرا

 (١٨٤٢ ـ ١٩٢٤)P وقام بتدريسAlfred Marshallبتعاليم أستاذه ألفرد مارشال 
النظرية الكلاسيكيةP كما طغت على كتاباته الأولى مبادb هـذه الـنـظـريـة.
لكن معايشة كينـز لأحـداث الـكـسـاد الـكـبـيـر (١٩٢٩ ـ ١٩٣٣) كـانـت مـن أهـم
العوامل التي أثرت في تغيير فكره وتشكيل وعيه الجديدP خاصة أنه حينما
اندلع هذا الكساد كان عمر كينز آنذاك ٤٦ سنةP وهو سـن الـنـضـج. وبـعـد
سبع سنوات من حدوث الكساد الكبير كان كينز قد فرغ من نشر الـطـبـعـة
الأولى من نظريته العامةP وفيها قلب ا7ائدة على رؤوس كل من سبقوه من
الاقتصاديW الكلاسيك والنيوكلاسيكP  بعد أن هدم ترسانتهم الفكرية.

نعم... لقد كان الكساد الكبير الذي أثر بعمق شديد في تـفـكـيـر كـيـنـز
Pأسوأ أزمة اقتصادية عا7ية طاحنة في تاريخ النـظـام الـرأسـمـالـي Pووعيه
ولم ينج من آثارها ووطأتها أي بلد في العالم (باستثناء الاتحاد السوفييتي
Pآنذاك). ولعل الصورة الكئيبة والحادة التي عرفها العالم لتلك الأزمة تعود
ليس فقطP إلى عنف هذه الأزمة وطغيانها ا7دمر; وإ¥ا لأن العالم عـرف
 ـ١٩٢٨)P فكان قبل اندلاعها مباشرة بضع سنوات مزدهرة ولامعة (من ١٩٢٤ 

.(١)التغير السريع من «الازدهار اللامع» إلى «الكساد ا7ظلم» ملحوظا ومفاجئا
فما جاء خريف ١٩٢٩ حتى بدأت بوادر الأزمة في الـظـهـورP لـتـضـع الـفـكـر
النيوكلاسيكي في محنة شديدة. وكانت البداية هي ما حدث يوم ٢٤ أكتوبر
من هذا العام nدينة نيـويـوركP وهـو الـيـوم الـذي عـرف بـاسـم «الخـمـيـس
الأسود»P حيث بيعت في البورصة في هذا اليوم كميات هائلة من الأسـهـم
والسندات التي 1ثل أعظم رأسمال الشركات الكبرى. فهبـطـت أسـعـارهـا
إلى أسفل الدرك. وخسر آلاف الأفراد ثرواتهـم ومـدخـراتـهـم فـي غـضـون
ساعات قليلة. وظلت الأسعار بعد ذلك في هبـوط مـسـتـمـر. وأعـقـب ذلـك
موجات طاغية من الذعر وعدم الثقة. فاندفع الأفراد يسحبون ودائعهم من
البنوك ويطالبون بصرف أوراق البنكنوت ذهبا. و7ا كانت كميات كبيرة من
التداول النقدي (حوالي ٦٠%) لا يقابلها غطاء ذهبـيP فـإن تـكـالـب الأفـراد
على الصرف بالذهب قد عرض البنوك لحالة عجز حقيقي صارخP فتعرضت
بذلك للإفلاس. وقد وصل عدد البنوك التي أغلقت أبوابها في عام ١٩٣٠
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إلى ١٣٢٥ بنكاP ثم ارتفع الرقم إلى ٢٢٩٤ بنكا في ١٩٣١. بل إنه في عام واحد
.  وإزاء هذا ا7وقف ا7تدهور(٢)هو ١٩٣٢ أفلس ١٤٥٦ بنكا في الولايات ا7تحدة

لم تجد الحكومة الأمريكية مناصا من أن تعلن في ٢٦ مارس ١٩٣٣ إيـقـاف
الصرف بالذهبP وألزمت جميع ا7واطنW الـذيـن يـحـوزون أكـثـر مـن مـائـة
دولار ذهبي أن يسلموا ما في حوزتهم لوزارة الخزانة مقابل إعطائهم أذونات
حكومية. ومن ناحية أخرى حدث هبوط مريع في حجم الطـلـب والأسـعـار
والناتج المحليP وانخفض معدل الإحلال والاستثمارP �ا أدى إلى مزيد من
الهبوط في مستوى الدخل القومي. هذا في الوقت الذي تراكمت فيه السلع
في المحال والمخازن ولم تجد تصريفا. وضاعف من حرج ا7وقف أن السوق
العا7ي الذي كان يرتبط بأوثق العلاقـات مـع الـسـوق المحـلـي قـد حـدث بـه

أيضا هبوط شديد.
وكان من الطبيعي أن تتفاقم البطالة. بل إنه ما حل عام ١٩٣١ حتى كان
عدد العاطلW في الولايات ا7تحدة قد بلغ اثنـي عـشـر مـلـيـونـا. وانـخـفـض
حجم الأجور ا7دفوعة في سنة واحـدةP هـي P١٩٢٩ بـنـسـبـة ٦٠%. واكـتـظـت
ا7دن بالعمال العاطلW والجياع وا7فلسW الذين راحوا يبحثون عن الخبـز
بأي وسيلة. وحدث تكالب شديد على أي فرصة للعمل (انظر الشكل ٩  ـ١).

.  ويصف ديفيد أ.(٣)واعتقد الكثيرون أن الثورة الاجتماعية قادمة لا محالة
شانون في كتابه الطريف «الولايات ا7تحدة الأمريكية في الأزمة الاقتصادية»
حالة التردي التي وصل إليها المجتمع الأمريـكـي فـي ذلـك الـوقـت فـيـقـول:
«كنت ترى بائعي السندات السابقW علـى أرصـفـة الـشـوارع يـحـاولـون بـيـع
التفاحP على حW أصبح الكتبة السابقون يطوفون أحياء ا7ال لكي يعيشـوا
على تلميع الأحذية ومسحها. وأخذ ا7تعطلون وا7شردون يرحبون بالقبض
عليهم بتهمة التشرد بغية الحصول على الدفء والطعام في السجن. وطلب

. كما عـم(٤)أكثر من مائة عامل أمريكي الـعـمـل فـي الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي»
البلاء والبؤس في الريف. وقاسى ا7زارعون وا7ستأجرون وأصحاب الأراضي
الأمرين بسبب الانهيار ا7ريع الذي حدث في أسعار ا7ـنـتـجـات الـزراعـيـة.
وزادت عمليات نزع ا7لكية للأراضي ا7رهونة. وبيع كثير من الأراضي بأبخس
الأثمان في ا7زادات العلنية وفاء للديون ا7تراكمة علـيـهـا. ويـصـف شـانـون
طرفا صغيرا من الأوضاع السيئة التي سـادت الـريـف الأمـريـكـي فـي تـلـك



290

الاقتصاد السياسي للبطالة

 الشكل رقم (٩ ـ ١): من صور الكساد الكبير طابور طويل من
ا�تعطلh يتنافسون لشغل خمس وظائف فقط أمام أحد ا�صانع

�١٩٣٣دينة نيويورك عام 
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الآونة فيقول: «.. إن آلاف الأرادب من القمح قد تركت من دون حصاد في
الحقول بسبب سعرها ا7نخفض جدا الذي لا يقابل تكاليف حصادها. إن
آلاف العبوات من التفاح متعفنة على أشجارها في الحدائق ولم يبق منهـا
سليما سوى ما يقرب من الربع. وفي الوقت نفسه يوجد ملايW الأطفال لن
يتذوقوا في هذا الشتاء طعم التفاح بـسـبـب سـوء أحـوال آبـائـهـم. إن آلاف

.(٥)الخراف الصغيرة يقتلها الرعاة لأنها لا تأتي بتكاليف نقلها إلى السوق»
وكان ما حدث في دول أوروبا الصناعية مشابها 7ا حدث في الولايات
ا7تحدة الأمريكية إبان سنوات الكساد الكبير. بيد أن وطأة الأزمة في دول
أوروبا كانت ثقيلة للغاية. وضاعف من هذا الثقل ذلك الـتـرابـط الـعـضـوي
الذي كان قـائـمـا بـيـنـهـا وبـW الـولايـات ا7ـتـحـدة مـن خـلال الـنـظـام الـشـاذ
للمدفوعات الخارجية الذي 1خضت عنه الحرب العـا7ـيـة الأولـى نـتـيـجـة

. فمعظم دول أوروبا الغربية خرجت من(٦)تسوية ديون وتعويضات الحرب
Pدائنة لأ7انيا بقيمة التعويضات Pالحرب وهي دائنة ومدينة في نفس الوقت
ومدينة للولايات ا7تحدة بقيمة القروض التـي أخـذتـهـا مـنـهـا إبـان سـنـوات
الحرب. ولهذا  لم تـكـد تحـدث أول شـرارة لـلـكـسـاد الـكـبـيـر فـي الـولايـات

ا7تحدة حتى 7ع ضياؤها بقوة وسرعة في سماء أوروبا.
كذلك فإن البلاد النامية التي كانت آنـذاك مـجـرد مـسـتـعـمـرات وشـبـه
مستعمرات وبلاد تابعةP والتي كانت تربطها بالبلاد الاستعمارية الرأسمالية
علاقات تبعية وترابط شديدة في المجالات التجارية والنقديةP قـد تـأثـرت

بهذا القدر أو ذاك بأحداث الكساد الكبير.
وبشكل عام �كن القول إن أزمة الكساد الكبير لم تترك بلدا لم 1سه.

 حينما كتب يقول:J. A. Schumpeterولهذا ما أصدق كلمات جوزيف شومبيتر 
«لم توجد أي منطقة محصنـة مـن آثـار أزمـة عـام P١٩٢٩ لأنـهـا كـانـت أزمـة

ضت الدخولّفُصناعية وزراعيةP فانطبقت آثارها السيئة على الجميع. وخ
وا7رتبات في جميع البلاد ولجميع الأفرادP إما بطريق غير مباشرP نـاجـم
عن سقوط قيمة العملاتP وإما بطريق مباشر بتخفيض الإنفاق الحكومي
Wالذي اضطرت إليه الحكومات عندما انكمشت مواردها بنسبة تتراوح  ب
٢٥% و  ٤٥% كما قدرت ا7ؤسسة الأ7انية للبحوث الاقتصادية. ولـم يـحـدث
قط في تاريخ الخمسW سنة ا7اضية أن تدهورت دخول الناس كمـا هـوت
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في هذه الأزمة التي لم تبق على مرتبات ا7وظفـW وذوي الـدخـول الـثـابـتـة
والزراعيPW وهي الدخول التي من النادر أن تـكـون قـد مـسـت أو لـم 1ـس

.(٧)على الإطلاق في الأزمات السابقة»
ولا يتسع المجال هنا لأن نستعرض تفاصيل أزمة الكساد الكبير وأسبابها
والآليات التي انتقلت بها من بلد لآخر بعد أن توحدت السوق العا7يـةP ولا
أن نتعرض للنتائج التي نجمت عنها بالتفصيل في كل بلد على حدة. ولكن

قد يكفي هناP أن نعلم أنها أدت إلى :
١ ـ انخفاض حجم الإنتاج القومي في البلدان الصناعية بنسبة تتـراوح

بW ٤٥% و٦٠%.
٢ ـ حدوث بطالة على نطاق واسع تقدر بحوالي ١٠٠ مليـون عـاطـل فـي

مختلف بلاد العالم.
٣ ـ إفلاس مئات الآلاف من الشركات الصناعية والتجارية وا7الية.

٤ ـ أن الدمار الذي حدث في السلع ا7نتجة خلال فترة الكساد الكبـيـر
يفوق قيمة الدمار الذي نتج عن الحرب العا7ية الأولى (طـبـقـا لـتـقـديـرات

.(٨)ميخائيل هدسون)
٥ ـ انهيار قيم عملات ٥٦ بلدا رأسماليا وحدوث تدهور بليغ في التجارة

العا7ية.
٦ ـ انهيار نظام النقد الدولي.

أما عن  ا7ناخ الفكري الذي عاصر سنوات الكساد الكبيرP فـقـد غـلـب
عليه فكر ا7درسة النيوكلاسيكيةP الذي وقـف مـوقـف الـلامـبـالاة مـن هـذا
الكسادP وراح أنصار هـذه ا7ـدرسـة يـقـدمـون فـي تحـلـيـلـهـم صـورة جـمـيـلـة
Pميتافيزيقية للنظام الرأسمالي ولقدرته التلقائية على تحقيق التوظف الكامل
وأنه نظام قادر على تحقيق التخصص الأمثل للموارد في ظل حرية السوق
وا7نافسةP وأن كل فرد سيحصل على دخـل عـادل يـتـسـاوى مـع الإنـتـاجـيـة
الحدية للعنصر الذي �لكـه (عـمـلP أرضP رأسـمـال...). ولـم يـكـن لـديـهـم
الكثير �ا �كن ذكره حول أوضاع الأجل الطويلP كمـا رأيـنـا فـي ا7ـبـحـث
الثامن. وظل عدد كبير من أنصار هذه ا7درسـة يـردد أن أحـداث الـكـسـاد
الكبيرP التي كادت أن تدمر النظام الرأسماليP هي مجرد قلاقل عابرة لم
تنتج من طبيعة النظام وإ¥ا من فعل السياسة الاقـتـصـاديـة ومـن مـظـاهـر
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عدم كمال السوق وجمود الأجور وعدم استجـابـتـهـا لـلانـخـفـاض ا7ـطـلـوب
.  واستمروا ينددون بالتدخل الحكومي في النشـاط(٩)لعلاج أزمة البطالـة

.(١٠)الاقتصادي
على أنه تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أنه خلال سنوات الكساد
الكبير لم تقف حكومات البلدان الصناعية الرأسماليةP موقف اللامبالاة أو
ا7تفرج للأمور وهي ترى التدهور الهائل الذي يحدث في مستويات الإنتاج
والدخول والعمالةP بل اندفعت بكل قواهاP وفي حدود رؤيتها للأزمةP لكي
تطبق سياسات جديدة لم تألفها الرأسمالية من قبلP وهي سياسات انطوت
على التدخل السافر لجهاز الدولة في النشاط الاقتصادي. وكانت في ذلك
أسبق بكثير من فكر كينز نفسهP الذي قدم فيما بعد التبرير النظري لهذا
Pالتدخل. فقد شعرت الحكومات بأن هناك حاجة ملحة لكي تقوم بعمل ما
إذا ما أريد ألا يؤدي الكساد الكبير إلى سقوط النظام الرأسمالي. وها هو

 الذيNew Dealالرئيس الأمريكي روزفلت يطبق برنامجه «النهج الجديد» 
تفرعت عنه جملة من السياسات والتوجهات الجديدةP مثل تخفيض قيمة
الدولار الأمريكي وزيادة حجم الإنفاق العام ا7وجه للأشغال الـعـامـة (بـنـاء
الطرق والجسور وا7طارات...) وانتهاج سياسة عجز ا7وازنة العامة لزيادة

PTennesse Vally AuthorityP وتكوين هيئة وادي التنسي (١١)حجم الطلب الكلي
وهي السياسات التي خفضت من معدل البطالةP وحركت الاقتصاد الأمريكي
إلى أوضاع أفضل. وفي بريطانيا ­ تخفيض قيمة الإسترلينيP وزاد تدخل
الحكومة في النشاط الاقتصادي وآليات السوق وتوسعت في منح ا7عونات
للتخفيف من آثار البطالة والفقر. وفي أ7انياP التي عانت أكثر من غيرهـا
من تفشي البطالة ونقص السلـع ومـن عـبء الـديـون والـتـعـويـضـاتP تـزايـد
تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي وبخاصة بعـد تـولـي هـتـلـر وحـزبـه
Pحيث ­ تنفيذ برنامج ضخم للتسلح Pالنازي مقاليد السلطة في عام ١٩٣٣
و­ ضخ أموال كثيرة في مجال الأشغـال الـعـامـة والـبـنـيـة الأسـاسـيـة. و­
تنفيذ برنامج السنوات الأربع للاكتفاء الذاتيP وزادت قبضـة الـدولـة عـلـى
دوائر الأعمال والبنوكP وفتحت الحكومة بذلك أبوابا واسعة لـلـعـمـل أمـام

W(١٢)جحافل العاطل.
ونفس الشيء �كن رصده أيضا للتدخلات الحكوميـة الـتـي مـارسـتـهـا
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P 7واجهة(١٣)دول أوروبية مختلفةP بل وحتى في البلاد ا7ستعمرة والـتـابـعـة
كارثة الكساد الكبير.

هذا هو العالم الذي عاصره كينز وهو يكتب نظريته العامة التي سيعطي
فيها «الدولة» دورا محوريا لإنقاذ النظام الرأسمالي من خلال تدخل الحكومة
في النشاط الاقتصادي. وكان من الواضح 1اما أن علــم الاقتـصادي آنـذاك
قد تحــول إلى معتقدات جامدة (دوجما) لا علاقة لها بالواقع وبا7شكلات
التي تغلي فيه. بيد أن الانهيار الاقتصادي الذي عم كل  دول العالم خلال
سني الكساد الكبير قد انتقص بـشـكـل واضـح  مـن هـيـبـة مـفـهـوم الـتـوازن
التلقائيP ومن هيبة اليد الخفية التي تنظم الأمور على نحو هارمونيP ومن
مقولات الحرية الاقتصادية وضمان التوظف الكامل. لقد كان الاقتصاديون
النيوكلاسيك  في وادP  والواقع الذي �ور بالتناقضات في واد آخر. وكـل
ذلك مهد الطريقP وهيأ ا7ناخP لظهور النظرية العامة وتقبل ما جاء فيها من

أفكار وسياسات.
 والسؤال الآن هو: ما أهم ملامح النظام الفكري الذي جاءت به النظرية

العامة لكينز في مجال البطالة من حيث تفسيرها وسبل علاجها?
وللإجابة عن  هذا السؤالP لابد أن نتعرضP بادb ذي بدءP للنقد الضاري
الذي وجهه كينز إلى قانون ساي للأسواقP الذي كان ينص على أن العرض
يخلق الطلـب ا7ـسـاوي لـه دائـمـاP ومـن ثـم لـيـس هـنـاك مـجـال فـي الـنـظـام
الرأسمالي لظهور أزمات إفراط الإنتاج العامةP أو حدوث بطالة على نطاق
واسع. ذلك أن هذا القانـون الذي قدسـه الكلاسيك كان ينطوي على عـدة

.(١٤)فروض مسـتخلصة منهP رفضـها كيـنز بالكامل
× الفرض الأولP أنه لا مجال لتأثير التغيرات التي تحـدث فـي الـنـقـود
على النشاط الاقتصادي. فالنقود إن هي إلا مجرد عربة لنقل الـقـيـم إلـى
الأسواق. وأن نظرية الإنـتـاج والـتـوظـف �ـكـن إذن أن تـشـيـد عـلـى أسـاس

ا7بادلات الحقيقية.
× الفرض الثانيP هو أنه 7ا كان كل ادخار هو nنزلة عرضP فإن هناك
دائما طلبا عليه (اسـتثمارا)P  �ا يعني أن كل ادخار يعرض بالسـوق النقـدي
وا7الـي يتحـول مباشـرة إلى اسـتثمارP لأنه توجـــد دومـــا فـــرص لا نـهـائـيـة
للاستثمارP وأن التوازن بW الادخار والاستثمار أمر حتـمـيP ويـتـحـقـق مـن
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خلال حركات سعر الفائدة.
× الفرض الثالثP هو أنه في ظل قانون ساي يستطيـع كـل مـن يـعـرض
عمله للبيعP أو بعبارة أخرىP كل من يبحث عن عملP أن يجد طلبا عليه.

لقد كان من ا7فهوم وا7قبول لدى الكلاسيـكP أنـه طـبـقـا لـقـانـون سـاي
للأسواقP أن وضع التوظف الكامل للعمال هو أمر مفـروغ مـنـهP بـاسـتـثـنـاء
حالات البطالة الإرادية الناجمة عن رفض بعض فئات العمال أن تقبل أجرا
معادلا لإنتاجيتها الحدية P والبطالة الاحتكاكية التي تنشأ في الأجل القصير
بسبب الفترة التي لابد أن تنقضي للانتقال إلى عمل جديد أو إلى منطقة
جغرافية مختلفة وما يتطلبه ذلك من وقت. فبخلاف هـذيـن الـنـوعـW مـن
Pلا توجد بطالة أخرى لدى ا7نطق الكلاسيـكـي والـنـيـوكـلاسـيـكـي Pالبطالة
ذلك أن الآليات التلقائية للعرض والطلب كفيلة بأن تصحح فورا أي اختلال
جزئي يظهر في أسواق العمل. فلو حدثP مثلاP أن ظهرت بطالة في قطاع
ماP �ا يعني أن عرض العمل أكبر من الطلب عليهP فإن الأجورP باعتبارها
سعرا للعمل (عند الكلاسيك) سوف تهبط أسوة بأي سعر آخر. وnجرد أن
ينخفض الأجر بالدرجة الكافيةP يجد رجـال الأعـمـال أنـه مـن ا7ـربـح لـهـم
استخدام عدد أكبر من العمالP ما دامت الإنتاجية الحدية للعامل أكبر من
أجره. وسيكون من شأن انخفاض الأجورP ومن ثم انـخـفـاض الأسـعـارP أن
تنخفض الأسعار (بسبب افتراض حالة ا7نافسة الـكـامـلـة). ولـهـذا اعـتـقـد
Pولو أنه سيهبط Pالاقتصاديون السابقون على كينز أن معدل الأجر النقدي
إلا أن معدل الأجر الحقيقي سيظل على حاله بسبب انخفاض مسـتـويـات
الأسعارP  ومن هنا خلص أنصار هذا النوع من الفكرP إلى أن حل مشـكـلـة
البطالة يتمثل في ترك الأجور لكي تهبطP وتعيد التوازن ا7فقود بW العرض
والطلب في سوق العمل. ولهذا وحسب هذا ا7ـنـطـقP افـتـرض الـكـلاسـيـك
والنيوكلاسيك أن استمرار البطالة وانتشارها لا �كن أن يسببه سوى عناد
العمال ورفضهم تخفيض الأجور. ومن هنا كانوا من معارضي نقابات العمال
لدورها في زيادة الأجورP وكانوا أيضـا مـن مـنـتـقـدي قـوانـW الحـد الأدنـى

للأجور.
رفض كينز هذا ا7نطق لأنه في رأيه لا�ثل العالم الـواقـعـي. فـالـعـمـال
كثيرا ما يعارضون الانخفاض في أجورهم النقدية. كما أن نقابات العمال
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Pفي البلدان الصناعية أضحت كيانات واقعية وجزءا من النظام ولا �كـن
من ثمP إهمالها في التحليل أو ا7ناداة بحلها. كما أن البطالة التي عـرفـهـا
النظام الرأسمالي وخصوصا أثناء سني الكساد الكبير لم يكن سببها الأجور

.(١٥)العالية وتعنت نقابات العمال
وقد اعتقد كينز أن الانخفاض في الأجورP وهو الحـل الـذي يـنـادي بـه
الكلاسيك والنيوكلاسيكP يعادل من الناحية النظريـة ومـن حـيـث الـنـتـائـج
ا7ترتبة عليهP الانخفاض في سعر الفائدةP وأن ما �كن تحقيقه من خلال
انخفاض الأجور يتم بصورة أفضل عن طريق خـفـض سـعـر الـفـائـدة. ومـع
ذلكP فهو يعتقد أن أيا من السياستW ليست بالعلاج الشافي لأزمة البطالة.

 فيماA. C. Pigouولهذا فقد دخل في خلاف عميق مع البروفيسـور بـيـجـو 
 .(١٦)ذهب إليه من نتائج في كتابه عن نظرية البطالة

ومن ناحية أخرى كشف كينز النقاب عن حقيقة مهمة لابد أن تتمخض
عن انخفاض الأجور لم يذكرها الكلاسيك أو النيوكلاسيكP ولها تأثير بليغ
في النشاط الاقتصادي. فقد نظر كينز إلى الأجورP ليس فقط باعتبارهـا
بندا من بنود التكاليف فحسبP وإ¥ا أيضا باعتبارها دخلا يتولد عنه طلب
على السلع  والخدمات المختلفة. وعليهP فإنه حينما تنخفض الأجور كعلاج
Pفإن هذا الانخفاض وإن كان سيقلل من تـكـالـيـف الإنـتـاج P7شكلة البطالة
ومن ثم من زيادة ربح الرأسماليW; إلا أنه من ناحية أخرى يقلل من دخـل

دP بلا شكP منّالعمالP وبالتالي من طلبهم على السلع ا7نتجةP وهو أمر يعق
مشكلة تصريف السلـع بـالأسـواق. كـمـا أن تـخـفـيـض الأجـور مـن شـأنـه أن
يجري إعادة توزيع للدخل القومي 7صلحة الرأسماليW الذين يتميز ميلهم

.(١٧)للاستهلاك بالانخفاضP لو قورن با7يل الاستهلاكي للعمال
 وجود البطالة إذن?ّما سر

بعد أن رفض كينز مقولات الاقتصاديW الكلاسيك والنيوكلاسيك فيما
يتعلق بأسباب البطالة وسبل علاجهاP راح يؤسس نظريته العامة على أساس
أن حالة التوظف الكاملP التى ادعى الكلاسيك والنيوكلاسيك بأنها الوضع
العادي وا7ألوف للاقتصاد القوميP ليست إلا حالة خاصة جداP وأن التوازن
�كن أن يتحقق عند مستويات مختلفة تقل عن مستوى التوظف الـكـامـل.
وقادته الأدوات التحليلية التي اعتمد عليها إلى القول بـأن الـطـلـب الـكـلـي
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 (الذي هو طلب متوقع) هو الذي يحددAggregate Effective Demandالفعال 
حجم العرض الكليP وبالتالي حجم الناتج والدخل والتوظـف. وبـنـاء عـلـيـه
فإن قوة العمل تكون مستخدمة استخـدامـا نـاقـصـا فـي حـالـة عـدم كـفـايـة
الطلب الكلي الفعال. وعليه; فإن زيادة تشغيل العمال تتطلـب الـعـمـل عـلـى
زيادة حجم الطلب الكلي الفعالP الذي ينقسمP عند كينـزP إلـى طـلـب عـلـى

سلع الاستهلاك وطلب على سلع الاستثمار.
والحقP أن كينز في تحليله لشرح التـقـلـبـات الـتـي تحـدث فـي مـسـتـوى
الدخل القومي وما تجره معها من تقلبات في سوق العملP كان يعلق أهمية
خاصة على مسألة تعادل الادخار مع الاستـثـمـار كـشـرط ضـروري لـتـوازن
الدخل القومي في أي فترةP منطلقا في ذلك من ا7عادلات التعريفية التالية

التي تقرر أن :
الدخل القومي = الاستهلاك + الادخار

الناتج القومي = الاستهلاك + الاستثمار
وأن الدخل القومي = الناتج القومي

إذن الادخار = الاستثمار
لقد نظر الكلاسيك ومعهم النيوكلاسيك إلى مسألة التعادل بW الادخار
والاستثمار على أنها مسألة بديهية وتتحقق بصفة تلقائية (طـبـقـا لـقـانـون
ساي). ومن هنا فإن الادخار في رأيهم لا �كن أن �ـثـل تـسـربـا مـن دورة
الدخل القوميP ولن يـتـسـبـب مـن ثـم فـي أي اضـطـراب فـي تـوازن الـدخـل
القومي ووصوله إلى مستوى التوظف الكامل. أي أنهم نظروا إلى الادخار
والاستثمار على أنهما وجهان لعملة واحدةP الأمر الذي يعني أنهم لم يفرقوا
بW طبيعة العوامل التي تتحكم في قرارات ا7دخرين وتلك التي تتحكم في
قرارات ا7ستثمرين. فكلا المجموعتW من القرارات تخضع في اعتقـادهـم
لعوامل واحدة. ورnا يكون السبب الذي حدا بهـم 7ـثـل هـذا الاعـتـقـاد هـو
طبيعة العالم الواقعي الذي عاشوا فيه في أوائل القرن التاسع عشرP حينما
كان الذين يقومون بالادخار هم أنفسهم الذين يقومون بالاستثمار. فالأموال
التي كان يحتجزها بعض الأفراد من دخولـهـم الجـاريـة (ا7ـدخـرات) كـانـوا
يستخدمونها بصورة مباشرة في شراء الأراضي والآلات وبناء ا7صانع لكسب
ا7زيد من الدخل. بيد أنه مع تطور النظام الرأسمالي تغيرت الـصـورة. إذ
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أصبحت إمكانية الادخار متاحة لعدد كبير من الأفراد. ولم يعد من الضروري
Pأن يقوم هؤلاء الأفراد باستثمار مدخراتهم بأنفسهم. وفي الـوقـت نـفـسـه
أصبح عالم الاسـتـثـمـار والأعـمـال أكـبـر حـجـمـا وتـعـقـيـداP وتـضـاءل الـدور
الشـخـصـي فـيـه. وراح ا7ـسـتـثـمـرون يـسـتـثـمـرونP لـيـس فـقـط مـدخـراتـهـم
الشخصيةP وإ¥ا أيضا مدخرات الآخرين عبر السوق النقدي والسوق ا7الي.
وبهذا الشكل انفصلت عملية الادخار عن عمليةالاستثمار. ومن هنـا ظـهـر
إمكان حدوث الاضطرابات في دورة الدخل القومي واحتمالات وقوع الكساد

إذا لم يتعادل الادخار مع الاستثمار.
وانطلاقا من هذه الحقيقةP راح كينز يفرق بW ا7يل للادخار (ومن ثـم

. فـكـلاThe Inducement to Investا7يل للاستهـلاك) وبـW ا7ـيـل لـلاسـتـثـمـار 
ا7يلW عنده يخضعان لعوامل مختلفة. ومع ذلكP فإن كيـنـز يـرى أن تـوازن
الدخل القومي يتحقق حينما يتعادل الادخار مع الاستثمـار. أمـا إذا حـدث
اختلاف بW حجم ما يدخره المجتمع وحجم ما يستثمرهP فإن توازن الدخل

لابد أن يختلP حيث يتقلب صعودا أو هبوطا حسب الحال.
Pزاد حجم الادخار على الاستثمار Pأنه في فترة ما Pمثلا Pفلو افترضنا
فإننا نجد حسب ا7نطق الكينزيP أن الطلب الكلي الفعال سـوف يـقـل عـن
العرض الكلي. في هذه الحالة سنجد أن المخزون السلعي في قطاع الأعمال
يتزايد عن مستواه الطبيعيP وتتراكم السلع في المحال التجاريةP وتنخفض
Pوتحدث بطالة Pوتتزايد الطاقة العاطلة Pويقل الناتج Pوتقل الأرباح Pالأسعار
وينخفض مستوى الدخل القومي. و7ا كـانـت هـنـاك عـلاقـة دالـيـة (عـلاقـة

 بW مستوى الدخل القومي ومستوى الادخـار الـقـومـيFunctionalPارتباط) 
فإن انخفاض الدخل القومي سيؤدي خلال الفترة الجارية إلى تقليل حجم
الادخارP حتى  يتعادل مع حجم الاستثمار في نهاية الفترة. وبذلك يتحدد
توازن الدخل القومي عند مستوى أقل من مستواه في بداية الفترة. وخلال
Wمسببا معه حـدوث بـطـالـة بـ Pهذه الفترة يكون هناك انكماش قد حدث
صفوف العمال. إذنP وبحسب هذا ا7نطقP نجد أن توازن الدخل الـقـومـي
قد تحقق عند مستوى أقل من مستوى التوظف الكامل. وهذا عكس ما كان

يتخيله الكلاسيك والنيوكلاسيك.
أما إذا تصورنا الحالة العكسية 7ا سبقP أي إذا افترضنا أن الاستثمار
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كان أكبر من الادخارP فإن الوضع العكسي يحدث. فزيادة الاستثمار عـلـى
الادخار تعني أن الطلب الكلي الفعال سوف يكون أكبر من العرض الكلـي.
وفي هذه الحالة ينقص المخزون السلعي وتتزايد ا7بيعاتP وترتفع الأسعار
والأرباح. فإذا كانت هناك طاقات إنتاجية عاطلة فسـوف يـلـجـأ ا7ـنـتـجـون
.Wفيزيد بذلك حجم الناتج والدخل القومي Pلتشغيلها 7واجهة الطلب ا7تزايد
و7ا كانت هناك علاقة دالية بW مستوى الدخل القومي ومستـوى الادخـار
القوميP فإن تزايد الدخل القومي سوف يؤديP أثناء الفتـرة الجـاريـةP إلـى
زيادة حجم الادخار على النحو الذي يتعادل مع حجم الاستثمار في نهايـة
الفترة. وبذلك يتحدد توازن الدخل القومي عند مستوى أعلى من مستـواه
في بداية الفترة. ومن الواضح أنه خلال تلك الفترة يكون هناك انتعاش قد
Pمسببا معه زيادة في تـشـغـيـل عـدد الـعـمـال Pحدث بسبب زيادة الاستثمار

فتقل البطالةP ورnا تختفي.
و�كنP ببساطة شديدةP أن نشرح وجهة نظر كينز في هذا الخصوص
باللجوء إلى الشكل رقم (٩ ـ ٢). وفيه �ثل المحور الـرأسـي تـطـور الادخـار
والاستثمارP والمحور الأفقي �ثل مسـتـوى الـدخـل الـقـومـي. أمـا الخـط ٤٥

سمى بخط الدخل. وهذا الخط يقع على بعد متساو بWُدرجة فيمثل ما ي
المحورين الرأسي والأفقيP �ا يعني أن أي نقطة واقعة عـلـيـه تـشـيـر إلـى
حجم معW من الدخل القومي على المحور الأفقيP يقابله بالتساوي حـجـم
معW من مجموع الاستهلاك والاستثمار. أمـا ا7ـنـحـنـى ك ك فـيـمـثـل دالـة

الطلب الكلي (أي الإنفاق على الاستهلاك والإنفاق على الاستثمار).
الآن... افترض أن ا7نحنى ك ك �ثل دالة الطلب الكلي الفعال في فترة
ما من الفترات. هنا نجد أن توازن الدخل يتحقق عندما تتقاطع هذه الدالة
Pمع الخط ٤٥ درجة. وعندئذ نجد أن مستوى الدخل القومي يـسـاوي و ي
ويقابل هذا ا7ستوى بالضرورة حجـمـا مـتـسـاويـا مـن مـجـمـوع الاسـتـهـلاك
والاستثمار (و ن). وسوف نفترض أن هذا ا7سـتـوى هـو مـسـتـوى الـتـوظـف
الكاملP �ا يعني أن جميع ا7وارد الاقتصادية (الأرضP وقوة العملP ورؤوس

الأموال...) موظفة بكاملها في الإنتاج عند هذا ا7ستوى.
الآن... دعنا نفترض أنه في الفترة التالية سيكون حجم ا7دخرات التي
قرر المجتمع القيام بها أكبر من حجم الاستثمارات التي ستنفذ خلال نفس
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الفترة. هذا معناهP وطبقا 7ـا أوضـحـنـا سـابـقـاP أن الـطـلـب الـكـلـي الـفـعـال
سينخفض nقدار الفرق بW الادخار والاستثمار. وهذا يجعلنا نرسم دالة
الطلب الكلي من جديدP وتحت دالة الطلب الكلي السابقة. افترض أن هذه

. وفي ضوء هذا الوضع الجديدَ كَالدالة الجديدة ستأخذ الشكل ا7نقط ك
سنجد أن ا7ستوى التوازني للدخل القومي يتحدد عندما تتقاطع دالة الطلب

ـ. وعندها نجـد أنَالكلي الجديدة مع الخط ٤٥ درجةP أي عند الـنـقـطـة ه
مستوى الدخل القومي الذي تحقق في نهاية الفترة يكون مساويا للمسافة

P أي أقل من ا7ستوى الذي تحقق في الـفـتـرة الـسـابـقـة. لـقـد انـكـمـشَو ي
P نظرا لقلة الاستثمار عن الادخار. ويعـكـس هـذاَالدخل هنا nـقـدار ي ي

الوضع وجود مخزون سلعي راكدP وطاقـات إنـتـاجـيـة عـاطـلـة ومـوارد غـيـر
مستغلة وبطالة بW صفوف العمال.

وعندما بحث كينز في العوامل ا7تحكمة في تحديد شقي الطلب الكلي

َهـ

 الدخل
خط

توظف كامل

ن

َك

ك

َك

ك

ثغرة
٤٥ْإنكماشية

مار
ستث

والا
ك 

هلا
ست

الا

َن

مستوى الدخل القومي

)٢-٩شكل رقم (
تحديد مستوى الدخل القومي مع وجود ثغرة انكماشية وبطالة



301

تفسير البطالة في ا#درسة الكينزية

الفعال (أي الطلب على الاستهلاك والطلب على الاستثـمـار) اعـتـمـد عـلـى
Wولم يلـجـأ إلـى الـقـوانـ PWوالرأسمال Wالتحليل النفسي لسلوك ا7ستهلك
ا7وضوعية التي تظهر في مجال الإنتاج والتراكم والتوزيع. وهذه 1ثل نقطة
ضعف أساسية عند كينزP لأنه جعل سر التقلبات التي تحدث في النشاط
الاقتصادي في الرأسمالية راجعا إلى عوامل كامنة في نفوس البشرP وليست
لها صلة بالعالم الواقعي الذي نعيـش فـيـه. وهـنـا تجـدر الإشـارة إلـى ذلـك
القانون النفسي الذي ادعى كينز أنه ذو صلاحـيـة مـطـلـقـةP لأنـه فـي رأيـه
متصل بالطبيعة الإنسانية. وينص هذا القانون على «أن الناس �يلون إلى
زيادة استهلاكهم كلما تزايد دخلهمP ولكن ليس بنفس القدر الذي يزيد به

. ولهذا فإن الارتفاع ا7طلق وا7ستمر في مقدار الـدخـل يـسـهـم(١٨)دخلهـم»
عادة في توسيع نطاق التباعد بW الدخل والاستـهـلاكP �ـا يـعـنـي تـزايـد
الادخارP الأمر الذي  يستدعي استثمارا متزايدا لامتصـاص هـذا الادخـار
ا7تزايد. وإذا لم تتحول ا7دخرات ا7تزايدة إلى استثمار فإن الطلب الكلـي
سوف ينقصP ومن ثم ينخفض حجم الدخل والتوظف وتظهر البطالة. ولن

�كن علاج البطالة إلا بتزايد نسبة الاستثمار.
لكن ا7عضلة الأساسية التي أشار إليها كينز في هذا الخصوصP وتعكس
جوهر نظريته تتمثل في القضية التالية: أنه مع تزايد الدخل القومي يتزايد
ا7يل للادخار (وبالتالي ينقص ا7يل للاستهلاك) �ا يـسـتـدعـي زيـادة فـي
ا7يل للاستثمارP حتى يتحقق التوازن. ولكن مع زيادة مستوى الدخل وتزايد

The Marginal Efficiency ofالاستثمار تنخفض الكفاية الحديـة لـرأس ا7ـال 

Capital(التي تعبر تقريبا عن معدل الـربـح) �ـا يـجـعـل ا7ـيـل لـلاسـتـثـمـار 
. وهنا تلوح فـي الأفـق(١٩)ينخفض كلما أمعن الدخـل الـقـومـي فـي الـتـزايـد

مخاطر عدم التوازن بW الادخار والاستثمارP وتظهر آفاق انخفاض مستوى
الدخل القوميP وظهور شبح البطالة والركود والكساد.  إن  كل رواج اقتصادي
إذن مهدد على الدوام بالانهيار. إن ضعف الحافز على الاستثـمـار  ـ  كـمـا
 ـكان في كل زمان مفتاح ا7سألة الاقتصادية. فإذا كان الاستثمار يقول كينز 
منخفضا انكمش حجم النشـاط الاقـتـصـاديP وإذا ارتـفـع جـذب مـعـه هـذا
النشاط لأعلى; وإذا عجز الاقتصاد القومي عن أن يحافظ عـلـى مـسـتـوى
مرتفع للاستثمارP فإنه يسمح لقوى الانكـمـاش أن تـسـري فـي عـروقـه. إن
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الدخل والإنفاقP والغنى والفقرP والبطالة والتشغيـلP والـرواج والـكـسـاد...
كلها أمور تتوقف على ميل رجال الأعمال للاستثمار.

ومهما يكن من أمرP فمن الواضح 1ـامـا أن كـيـنـز قـد اخـتـزل مـشـكـلـة
البطالة وعدم استقرار مستوى الدخلP  إلى مشكلة الـعـلاقـة بـW الادخـار
والاستثمار. وnا أن ا7يل للاستهلاك ثابت ـ نسبيا ـ في حW أن الاستثمار
غير ثابتP فإن التغير في الاستثمار هو ا7سـؤول الأول عـن تـغـيـر الـدخـل.
وفي ضوء الخبرة التي تجمعت لدى كينز توصل إلى أن ا7ستوى الـتـوازنـي
للدخل سيكونP في غالب الأحوالP أقل من مستوى التـوظـف الـكـامـلP لأن
كمية الادخار (الدخل الذي لم يستهلك) والتي تتناسب مع مستوى التوظف
الكاملP ستكون دائما أكبر من الكمية ا7ستثمرةP الأمر الذي يعني أن النظام

محكوم عليه بالبطالة ا7ستمرة والتعرض للأزمات.
والسؤال الذي يبرز أمامنا هو: 7اذا يعاني الاستثمار من عدم الثـبـات?

و7اذا تنتابه تغيرات فجائية تجر معها البطالة وعدم الاستقرار?
عند الإجابة عن  هذا السؤال  تتعW الإشارة إلى أن كينز فـي تحـلـيـلـه

ن أن هناك عاملW يحكمان هذا ا7يل:  الأول هو سعـرّللميل للاستثمار بي
الفائدةP والثاني هو الكفاية الحدية لرأس ا7ال (معدل الربح الصافي ا7توقع).
بيد أنه 7ا كان سعر الفائدة (الذي هو ثمن التنازل عن السيولة في رأي كينز
) لا �كن أن يهبط دون مستوى معW (وإلا وقعنا في مصيدة السيولة) فإن
استخدام تخفيض سعر الفائدة كوسيلة لحفز الاستثمارP له حدود معينـة.
Pستوى الادخارn كما أن التغيرات في سعر الفائدة تكاد لا يكون لها علاقة
حيث إن الادخار يتحددP في التحليل النهائي عند كينزn Pستـوى الـدخـل.
ومن هناP فإن العامل الثانيP وهو الكفاية الحدية لرأس ا7الP يلعب الـدور
ا7سيطر على تقلبات الاستثمار. والكفاية الحدية للاستثمار ليـسـت سـوى
منحنى 7عدل العائد ا7توقع من الاستثمارات. وهو منحنى يهبط من أعلـى
إلى أسفل نحو اليمPW معبرا في ذلك عن أن الفرص الاستثمارية ا7ربحة
خلال فترة معينة هي فرص محدودة. من هنا سيظل الرأسماليون يستثمرون
حتى النقطة التي يتساوى فيها معدل الربح ا7توقع مع سعر الفائدة السائد
بالسوق. وعند هذه النقطة سيواصل الرأسماليون استثمار ما يلزم لتجديد
الإنتاج (أي الاستثمار الإحلالي)P  ولكن دون القيام بأي توسعات استثمارية.
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الأمر إذن يتوقف في النهاية على ما يتوقعه ا7ستثمرون. والتوقعات في رأي
كينز لا �كنها أن تكون مستوحاة من تنبؤ رياضي دقيق; وإ¥ا تتوقف فـي
النهاية على حالات التفاؤل والتشاؤم التي تعتري دخيلـة أنـفـسـهـم. ويـقـول
كينز في هذا الصدد: «.. يجبP حW نبحث في آفاق  الاستثمارP أن نأخذ
بعW الاعتبار الأعصاب والأمزجةP وحتـى عـمـلـيـات الـهـضـم وردود الـفـعـل

.(٢٠)ا7ناخية الصادرة عن أفراد يتحكم بهم النشاط العفوي إلى حد كبير»
إن التغيرات الفجائية التي تحدث في معدل الكفاية الحدية لرأس ا7ال وما
Pفي التحليل النهائي Pتعتمد إذن Pتسببه من اضطراب في النشاط الاقتصادي

على عوامل سيكولوجية بحتة.
وعموماP فإن النتيجة ا7همة التي توصل إليها كينـزP هـي أن الاقـتـصـاد

د من ذاتـه ـّالرأسماليP وهو في حالة الكساد والبطالةP يعـجـز عـن أن يـول
وبطريقة تلقائية  ـسبل إنعاشه. وللخروج من هذه الحالة اقترح كينز ضرورة
التدخل للتأثير في حجم الطلب الكلي الفعال حتى يتسنى رفعه إلى ا7ستوى
الكافي لتحقيق التوظف الكامل. وهو يرىP أن الدولة (الحكومة) هي الجهاز
الوحيد القادر على إحداث هذا التأثير. وهنا يكمن سر 1رده عـلـى مـبـدأ

عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.
وحينما يكون الكساد هو ا7سيطرP اقترح كينز جملة من السياسات في
Pمجال الائتمان وا7الية العامة لزيادة حقن الاقتصاد القومي بجرعات منشطة
لزيادة حجم الطلب الكلي الفعال. فدعا إلى تخفيض سعر الفـائـدةP حـتـى
تنخفض تكاليف الإنتاجP ونادى بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العام فـي
مجال الخدمات والأشغال العامةP حتى لو تطلب الأمر مجرد توظيف عمال

.  فكل ذلك(٢١)يقومون بحفر خنادق في الشوارع وإعادة ردمها مـن جـديـد
من شأنه أن يزيد من حجم الدخل والإنفاق ومن ثم توظيف العمالة.

ولئن كان كينز قد دعا إلى خفض سعر الفائدة والضرائب وزيادة الإنفاق
العامP لكي يرتفع حجم الطلب الكلي الفعال وتقل البطـالـة وتـسـري مـوجـة
انتعاش في أوصال الاقتصاد الذي يعاني من الكسادP فإنه دعا إلى نقيض
ذلك حينـما يصـل الاقتصاد القومـي إلـى مرحلة التوظف الكامل ويـلوح في
الأفق شـبح التضخمP حتى �كن «كبح» ¥ـو الطلـب الكلـي الفعـال و«تبريد»

سخونة النشاط الاقتصادي.
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ساء فهم كينز ـ وهو الاقتصادي المحافظ ـ من دعوته لتدخلُوحتى لا ي
Wوحرصه على أن يظهر أمام الرأي العام بوصفه من أشد ا7دافع Pالحكومة
عن النظام الرأسماليP كتب يعتذر عن هذا التدخل قائلا: «إن توسيع وظائف
الدولةP وهو  توسيع لازم 7طابقة ا7يل للاستهلاك مع الحافز على الاستثمار
مطابقة متبادلةP قد يبدو لأحد كتاب القرن التاسع عشر الاقتصـاديـW أو
لأحد رجال الأعمال الأمريكيW في يومنا هذاP على أنه مـخـالـفـة فـظـيـعـة
7بادb الفلسفة الفردية. ولكنP يبدو لنا هذا التوسيع وسيلة وحيدة لتجنب
تهدم ا7ؤسسات الاقتصادية الحالية تهدما تاماP وشرطا لـلـقـيـام بـا7ـبـادرة

P  وبهذا الشكل قدم كينز «صك غفران» لخطيئة تدخل(٢٢)الفردية بنجاح»
الدولة في الحياة الاقتصادية. على أن تلك الخطيئة كانت ـ كما رأينا آنفا ـ
قد ارتكبت بالفعل قبل ظهور النظرية العامة لكينز. ولم يكن إقرار النظرية
العامة لكينز nشروعية التدخل الحكومي سوى تعبير عن مرحلـة جـديـدة
لتطور الرأسماليةP وهي رأسمالية الدولة الاحتكاريةP التي �تزج فيها رأس
ا7ال بجهاز الدولة ويستخدم هذا الجهاز 7صلحتهP كمـا أن مـصـلـحـة هـذا

الجهاز مرتبطة بخدمة رأس ا7ال.
وحينما صدرت النظرية العامة لكينز اعتبرت حدثـا فـريـدا فـي تـاريـخ

P وسرعان ما وجـدت(٢٣)الفكر الاقتصاديP ووسمها الكثيرون بأنهـا «ثـورة»
لها صدى سريعا بالأوساط الأكاد�يةP بل ووجدت طريقها نحو التـطـبـيـق
لتشكل معالم السياسات الاقتصادية في البلدان الصناعية الرأسمالية في
عالم ما بعد الحربP وليبدأ ما �كن تسميته «بالعصر الكينزي». على أنه
تجدر الإشـارة إلـى أن كثيرا من الاقتصاديW كانـوا قـد سـبـــقـوا كـيـنـز فـي
الإشـاراة إلى كثير من الأفكار والآراء التي جـاءت بالنظـرية العـامـةP سـواء

P أو كارلT. R. Malthusفيما يتعلق بفكرة الأزمة (كما هو الحال عند مالتس 
..) أو فيما يتعلق بالـسـيـاسـاتPM. Kalecki أو كاليتســكـي K. Marxماركـس 

التي أوصت بها النظرية (وهو ما نراه إلى حد ما عند مالتس وعند مدرسة
ستكهولم في جانبها النقـدي). لكن براعة كينز الأسـاسـية 1ثلت في إقامته
Pوفي التوقيـت ا7ـنـاســـب الـذي ظـهـرت فـيـه Pللنظرية على أسـاس مترابط
وجرأتها الشـديدة على معارضة وانتقاد ما كان مألوفا في ذلك الوقت. كما
Pأن سـرعة انتشـارها كانت راجـعة إلـى شـهرة كينز آنذاك كاقتصادي بارع
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Wوبخاصة مع ا7ســـؤولـ Pوإلى ما كان يتمتع به مـن صلات شخصية متينة
.(٢٤)ورؤسـاء الـدول

ومهما يكن من أمرP وكما يقول بول أ. باران فإنـه « مـع خـطـر ا7ـبـالـغـة
الشديدة في قيمة العمل الثقافي الذي قام به كينزP �كن أن يقـالP إن مـا
انتهى إليه هيجل بالنسبة للفلسفة الأ7انية الكلاسيكيةP أنجزه كينز بالنسبة
Pوفق الوسائل ا7عتادة للنظرية التقليدية Pللاقتصاد الكلاسيكي. وبالتفكير
والتزام إطار «الاقتصاد البحت» والانصراف بإخلاص عن النظر إلى العملية
الاقتصادية الاجتماعية كوحدة متكاملةP وصل التحليل الكينزي إلى حدود

.(٢٥) هيكله بكامله »ّالتفكير النظري للاقتصاد البرجوازيP وفجر
نعم... لقد فجر كينز هيكل الاقتصاد الكلاسيكي والنيوكلاسيكي حينما
أوضح عدم صحة الدعائم النظرية التي قام عليهـا هـذا الـهـيـكـلP وآلـيـات
توازنه وانفصامها 1اما عن واقع الرأسمالية التي عايشها آنذاكP وخاصة
واقع الكساد والبطالة. على أن كينز وهو يهدم هذا الهيكل لم يـسـتـطـع أن
يقيم هيكلا أكثر قوة من الهيكل الكلاسيكي والنيوكلاسيكيP بسبب العيوب
الكثيرة التي شابت نظريتهP وهو الأمر الذي أثبته واقـع الـرأسـمـالـيـة مـنـذ
بداية السبعينيات وحتى الآنP وأسـهـم مـن ثـمP فـي مـوت الـنـظـريـة الـعـامـة
وانزوائها الآن في إحدى زوايا الفكر الاقتصاديP على الرغم من الـضـجـة
Pوعلى الرغم من طغيانها 7دة ثلاثة عقود زمنية متوالية Pالفكرية التي أثارتها

وذلك على نحو ما سنرى فيما بعد.
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الهوامش والمراجع

(١) للإحاطة بتفاصيل أكثر عن الكساد الكبير انظر ـ رمزي زكي: الكساد الكبير يحطم الاقتصاد
الكلاسيكي. وهي الحلقة الثالثة من دراسة موسعة نشرت على مدار خمس وعشرين حلقة nجلة

الأهرام الاقتصاديP خلال الفترة ما بW سبتمبر ١٩٨٢ وأبريل P١٩٨٣ وانظر ايضا:
H. W. Arndt: The Economic Lessons of Neinteen Thirties, Oxford, London, 1944, J. K. Galbraith: The

Great Crash 1929, Benguin Books, 1954, C.P. Kindlberger : The Great Depression 1929 - 1939,

University of California, Macmillan and Co., Ltd, London 1952.

 ـ التاريخ النقدي للتخلفP  دراسة في أثر نظام النقد الدولي (٢) 7زيد من التفاصيل راجع مؤلفنا 
على التكون التاريخي للتخلف بدول العالم الثالثP مصدر سبق ذكره. وتجدر الإشارة إلى أن هذا
الكتاب يبحث تفصيلا في أزمة الكساد الكبير من حيث تأثيرها في نظام النقد الدوليP راجع ص

١١٤ ـ ١٣١.
 هذه الأيام السـوداءR. L. Heilbroner(٣) يصف الاقتصادي الأمريكي ا7عروف روبرت هـيـلـبـرونـر 

بالقول: «وبحلول عام ١٩٣٣ كان الشعب قد خر على وجهه بالفعل. فهبط الدخل القومـي إلـى ٣٩
Pودون أن يخلف أي أثر وراءه  Pمليار دولار. وزال الرخاء الذي عرفته البلاد منذ أربع سنوات خلت
وعاد متوسط مستوى ا7عيشة إلى ما كان عليه قبل ذلك بعشرين عاما. وكان هناك ١٤ مليونا من
العاطلW يجلسون في الشوارع والبيوت وا7عسـكـرات الـتـي عـرفـت بـاسـم «هـوفـر ڤـيـل» أي مـدن
الرئيس هوفر. وهؤلاء كانوا شبحا يطارد البلاد. لقد بدا كأ¥ا فقدت أمريكا بصورة دائمة روح
الأمل الفخورة التي كانت 1تلئ بها نفسها». راجع مؤلفه ـ  قادة الفـكـر الاقـتـصـاديP تـرجـمـة د.

راشد البراويP مكتبة النهضة ا7صريةP الطبعة الثانـيـة P١٩٧٩ ص ٢٨٨.
(٤) انظر: ديفيد أ. شانون ـ الولايات ا7تحدة الأمريكية في الأزمـة الاقـتـصـاديـةP تـرجـمـة صـلاح

أحمد سليمان عزبP الدار القومية للطباعة والنشرP القاهرة  (من دون تـاريـخ)P ص ١١.
(٥) انظرP نفس  ا7صدر السـابـقP ص ٣٤.

(٦) 7زيد من التفاصيل حول هذه النقطةP انظر مقالتنا ـ «التشابه بW أزمة الديون والتعويضات
الأ7انية والأزمة الراهنة لديون العالم الثالث»P مـنـشـورة فـي كـتـابـنـا ـ  مـحـنـة الـديـون وسـيـاسـات

التحريرP دار العالم الثالثP القـاهـرة P١٩٩١ ص ٢٥٩ ـ ٢٦٩.
(٧) انظر في ذلك:

J. A. Schumpeter: Busines Cycles, MacGraw- Hill, New York, 1939, p. 90.

(٨) راجع في ذلك:
Michael Hudson: Super Imperialism, The Economic Strategy of American Empire, New York, 1973,

p. 3.

(٩) ومن عجبP أن هذا هو بالضبط ا7وقف الراهن للاقتصاديW النيوكلاسـيـك فـي تـفـسـيـرهـم
لأزمة البطالة الراهنة في البلدان الصناعية.

(١٠) تشير الاقتصادية البريطانية الشهيرة جوان روبنسون إلى هذا الجمود الفكري الذي اتسم به
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الاقتصاديون آنذاك حينما تقول: « في عام ١٩٢٩ عندما ­ اقتراح برنامج للإنفاق العام يهدف إلى
الحد من البطالة 1هيدا للقضاء عليهاP ووجه هذا الاقتراح برد شهير يعرف باسم «وجهة نـظـر
الخزانة البريطانية». ويقول الردP بأن هناك كمية محددة متاحة من ا7دخرات لتمويل الاستثمارات.
وإذا قامت الحكومة باقتراض جزء منها لتمويل الإنفاق على الأشغال العامة فسوف يحدث نقص
Pوهذا النقص سيؤدي إلى بطالة بسبب العجز ا7تولد في ا7يزان التجاري Pمطابق في الاستثمارات
وهذه البطالة ستكون معادلة تقريبا لزيادة التشغيل الناجمة عن الإنفـاق الـعـام.. وعـلـى أي حـال
سرعان ما سقط العالم في مستنقع الكسادP وبات إفلاس النظرية الأرثوذوكسية واضحا »  ـانظر:
Joan Robinson: Economic Hersis, Some Old-Fashioned Questions in Economic Theory, Macmillan

Press, Ltd, London, 1971, p. vii & ix.

(١١) عدل الرئيس روزفلت عام ١٩٣٧ عن سياسة عجز ا7وازنة وأصر على تحقيق موازنة متوازنة.
بيد أنه في نفس السنة التي أصر فيها على تحقيق ذلـكP تـعـرض الاقـتـصـاد الأمـريـكـي لـنـكـسـة
جديدة. ويقول بعض ا7ؤرخPW إنه من جراء ذلك «ضاع في شهور قليلة نصف التقدم الذي تحقق
.Wعلى عـشـرة مـلايـ Wقدار ٣٠% وزاد عدد العاطلn واضمحل الإنتاج الصناعي Pمن سنة ١٩٣٢
وبدلا من أن يتحمس روزفلت للتضخم النقديP كما تصور كثيرون من ناقديهP فإنه كان مـذعـورا
في قرارة نفسه من التضخم. فخفضت سياسته ا7الية من مسـاهـمـة الحـكـومـة فـي زيـادة الـقـوة
الشرائية العامة بـبـلايـW عـدة مـن الـدولاراتP وأصـاب الـبـلاد كـسـاد جـديـد ـ «انـظـر: أمـوري د.
رينكور:  القياصرة القادمونP ترجمة أحمد نجيب هاشمP الهيئة ا7صرية للتأليف والنشرP القاهرة

P١٩٧٠ ص ٣٥٣.
(١٢) 7زيد من التفاصيل عن الاقتصاد النازي ودوره في علاج البطـالـةP انـظـر: د. عـادل مـحـمـد
شكري ـ النازية بW الأيديولوجية والتطبيقP الدار القومية لـلـطـبـاعـة والـنـشـر (مـن دون تـاريـخ) ـ

القاهرة. وانظر ايضا:
William L. Shirer: The Rise and Fall of the Third Reich, A History of Nazi Germany, Simon and

Schuster; and see also: Jurgen Kuczyneski: Die Geschichte der Lage der Arbeiter in Deutschland, von

1800 bis in der Gegenwart, Band II, 2. erweiterte Auflage, Berlin, 1948.

(١٣) لم يكن الخروج عن مبدأ الحرية الاقتصـاديـة و�ـارسـة الـتـدخـل الحـكـومـي 7ـواجـهـة أزمـة
الكساد الكبير مقصورا فقط على البلدان الصناعية الرأسماليةP بل خطت ا7ستعمـرات وأشـبـاه
Pعـلـى سـبـيـل ا7ـثـال Pا7ستعمرات والبلاد التابعة خطوات ذات شأن في هذا المجال. ففـي مـصـر
واجهت الحكومة مأزق الكساد الكبير من خلال عدة إجراءات مهمةP مثل تدخل الحكومة في سوق
القطن بشراء الفائض منهP والتسليف على المحاصيل الزراعيةP وتخفيض الفوائدP وتأجيـل دفـع

الديون والأقساطP وإنقاذ بعض الأراضي الزراعية من البيع الجبري.
(١٤) هذا الجزء سبق نشره في مؤلفنا ـ  ا7شكلة السكانية وخرافة ا7التوسية الجديدة... مصدر

سبق ذكرهP ص ١٢٤ ـ ١٣٢ مع إضافة كثير من التعديلات هنا.
(١٥) راجع في ذلك:

John M. Keynes: The General Theory of Employment, Interest and Money (first published 1936),

Macmillan & Co. LTD, London 1964, p. 9.

وإشارتنا للنظرية العامة سوف تكون إلى طبـعـة ١٩٦٤.
(١٦) انظر وجهة نظر بيجو في :
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A. C. Pigou: The Teory of Unemployment, Macmillan & Co. LTD, London, 1933.

  نسبة ما يستهلك من الدخل.Propensity to Consume(١٧) يقصد با7يل للاستهلاك  
(١٨) انظر: جون ماينرد كينز ـ النظرية العامة...  مصدر سبـق ذكـرهP ص ٦٩.

(١٩) كان كينز في ذلك متأثرا بتعاليم ا7درسة الحدية (النيوكلاسيك)P وبخاصة تـعـالـيـم أسـتـاذه
ألفرد مارشال عن قانون الغلة ا7تناقصة. وقد برر كينز ميـل الـكـفـايـة الحـديـة لـرأس ا7ـال نـحـو
الانخفاض عبر الزمن كما يلي: «حينما يتزايد الاستثمار في أي أصل أو نوع من رأس ا7الP خلال
أي فترة زمنيةP 1يل الكفاية الحدية لهذا النوع نحو التناقص بازدياد الاستثمار. وهناك عاملان
يفسران ذلك. العامل الأولP أن العوائد ا7توقعة من هذا الرأسمال تتـنـاقـص مـع تـزايـد عـرضـه.
Pهو أن ا7نافسة على ا7وارد ا7ستخدمة في إنتاج هذا النوع من رأس ا7ال 1ـيـل Pوالعامل الثاني
كقاعدة عامةP إلى رفع أسعارها. والعامل الثانيP بوجه عامP هو الذي يسهم في الأجل القصـيـر
إسهاما كبيرا في تحقيق التوازن. أما إذا امتدت الفترة الزمنية لأمد أبعد فإن العامل الأول يحل

مكان العامل الثاني». راجع: كينزP النظرية العامة..  نفس ا7ـصـدرP ص ١٣٦.
(٢٠) انظرP نفس  ا7صدر السـابـقP ص ١٦٢.
(٢١) راجعP نفس  ا7صدر السـابـقP ص ١٢٩.
(٢٢) انظرP نفس  ا7صدر السـابـقP ص ٣٨٠.

(٢٣) انظر على سبيل ا7ثال:
L. R. Klein: Keynesian Revolution, Macmillan, New York, 1974.

(٢٤) انظر في هذا ا7وضوع : رمزي زكي ـ انتشار الكينزية في الولايات ا7تحدة الأمريكية. وهي
الحلقة رقم (٥) من دراستنا ا7وسعة «مأزق النظام الرأسمالي». سبقت الإشارة إليها.

(٢٥) راجع: بول أ. باران ـ الاقتصاد السياسي والتنميةP مصدر سبق ذكرهP ص ٦٥.
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نماذج النمو الكينزية
ومشكلة البطالة

رأينا فيما تقدمP كيف كانت القضية الأساسية
التي شغلت ذهن جون ماينرد كينز هي مسألة «عدم
الاستقرار الداخلي للرأسمالية» الذي يعرضها من
حW لآخر لأزمات البطالة والركود. وقد اهتم كينز
بدراسة وتحـلـيـل هـذه ا7ـسـألـة مـن مـنـظـور الأجـل
القصير فقطP بعكس الاقتصاديW الكلاسيك الذين
انصب تحليلهم على الأجل الطويل. كـذلـك أوضـح
كينزP أن الرأسمالية فقدت قدرتـهـا الـذاتـيـة عـلـى
التوازن وتحقيق التوظف الكامل. وأنه 7واجهة ذلك
يتعW أن تتدخل الدولة في النـشـاط الاقـتـصـادي.
وكان توصله إلى هذه النتيجة نابعا من تركيزه على
دراسة جانب الطلب. فقد اسـتـخـدم كـيـنـزP وعـلـى
نحو ما رأيناP فكرة الطلب الكلي الفعال ليعطي من
خلالهـا تـفـسـيـرا لأسـبـاب عـدم الـتـوازن ومـوجـات
البطالة والانكماش. وهذا نقيض ما كان يؤمـن بـه

ثوا الفكر الكلاسيكـي.ّقدامى الكلاسيك ومن حـد
فالبطالة الجزئية عند الكلاسيك وأنصارهم كانت
تعود إلى ظاهرة جمود الأجور وعدم كمال أسـواق
العمل. أما عند كينز فالبطالة تعود إلى نقص الطلب

10
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الكلي الفعال. وكان الكلاسيك يؤمنون بأن الادخار يتعادل دائما مع الاستثمار
بفضل ا7رونة التامة التي توفرها تغيرات سعر الفائدة وبفضل وجود الفرص
اللانهائية للاستثمار. ومن هناP لا توجد مـشـكـلـة فـي الاسـتـغـلال الـكـامـل
Wلجميع ا7وارد الاقتصادية والبشرية. أما كينز فقد رأى أن عدم التطابق ب
الادخار والاستثمار هو أمر �كن بسبب اتجاه معدل الربح للتناقصP نتيجة
انخفاض الكفاية الحدية لرأس ا7ال وثبات سعر الفائدة (عدم إمكان تصور
انخفاض سعر الفائدة للصفر وظاهرة تفضيل السيولة)P  وبسبب العوامل
النفسية التي تؤثر في توقعات ا7ستثمريـن. ومـن هـنـا تـوصـل إلـى أن هـذه
العوامل من شأنها أن تعوق ¥و الطلب الاسـتـثـمـاري إلـى الـدرجـة الـتـي لا
�كن فيها تحقيق التوظف الكامل والاستغلال الكامل للمواردP وهنا تظهر
البطالة ويقع النظام في مهاوي الأزمات. وإذا كان الفكر الكلاسيكيP سواء
في صورته القد�ة أو الحديثةP يستنكر تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية
نظرا لإ�انه اللامحدود بقدرة السوق على تحقيق التوازن ا7ستـمـر (عـنـد
التوظف الكامل)P إلا أن كينز قد دعا لضرورة تدخل الدولة على أساس أن
الأسعار قد فقدت مرونتها التي كانت تتسم بها في عهد رأسمالية ا7نافسة
الحرة. وكان في ذهنه دائماP قوة نقابات الـعـمـال وتـأثـيـرهـا ا7ـتـعـاظـم فـي
تحديد مستويات الأجور ومنعها من التقلبات. كما كان متنبها لقوة الاحتكارات
وتأثيرها في إعاقة قوانW العرض والطلب (وإن كنا لا نجد تأصيلا نظريا

أو ذكرا للاحتكارات في نظريته العامة).
كانت النظرية العامة لكينزP كما قلنا آنفاP نتاجا لظروف تطور الرأسمالية
خلال فترة ما بW الحربPW وكانت في الحقيقة ثمرة ناضجة لتجربة الكساد
الكبير (١٩٢٩ ـ ١٩٣٣). ونظرا لاهتمامها بالتحليل الـكـلـيP وبـالمخـاطـر الـتـي
تحدق بالرأسمالية نتيجة للتناقض بW الإنتاج والاستهلاكP واقتراحها لبعض
السياساتP النقدية وا7اليةP لعـلاج مـشـكـلات تـصـريـف الإنـتـاج والـبـطـالـة
والطاقات العاطلةP فإنها سرعان ما وجدت صدى طـيـبـا لـهـا بـW أوسـاط
واسعة من الاقتصاديـW الأكـاد�ـيـPW كـمـا وجـدت طـريـقـهـا بـسـرعـة  فـي
السياسات الاقتصادية بالولايات ا7تحدة ودول غرب أوروبا. وبدأت الكينزية
تكسب ا7زيد من الأنصارP حتى هؤلاء الذين عارضوها في البداية. وأصبحت
الكينزية هي اللحن ا7ميز في جـمـيـع الـكـتـابـات الاقـتـصـاديـة فـي الـبـلـدان
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Pا7يل لـلادخـار Pالصناعية الرأسمالية. فأنغامها الأساسية (الطلب الفعال
ا7يل للاستثمارP الكفاية الحدية لرأس ا7الP ا7ضاعف... إلى آخره) أصبحت
هي الجمل الأساسية في غالبية ا7عزوفات التي صاغها الاقتصاديـون فـي

 يقول إن هناك ثورةL. R. Kleinهذه البلدان. ألم نر كاتبا مثل ل. ر. كلاين 
قد حدثت في الفكر الاقتصادي على يدي كينز? وألم نسمع عن أن هنـاك

  قد ظهر بعد النظرية العامةP على حدNew Economicsعلم اقتصاد جديدا 
? ألم يصف البعض كيـنـز بـأنـه نـبـيSeymour Harrisتعبير سيـمـور هـاريـس 

.  وهكذا انتشرت(١)الرأسمالية الجديد وفارسها الهمام ومنقذها من الدمار?
الأوهام حول فكر كينز. واعتقد البعض في إمكان الـتـخـلـص الـنـهـائـي مـن

جميع عيوب الرأسمالية بالاعتماد على الروشتة الكينزية.
ولكن تنبغي الإشارةP إلى أن نشوة الانتصار الكينزي التي تحقـقـت فـي
دوائر الفكر الاقتصاديP وصبغت السياسات الاقتصادية بالبلدان الصناعية
الرأسمالية بطابعها الخاص في فترة ما بعد الحرب العا7ية الثانيةP سرعان
ما بدأت تتحول إلى لحن عاديP يستدعي التأمل والإمعان والكشف عما به
من نواقص وعيوب. وهنا بدأ الكينزيون يكتشفون أن ثمة نقيصتW تـتـسـم
بهما النظرية العامة. أولى هاتW النقيصتPW أن النظرية العامة لكينز هي
نظرية خاصة بالأجل القصير فقط. ومن ثم لا تصلح لتفسـيـر الـتـطـورات
طويلة ا7دى. وكان كينز قد برر هذا الطابع قصير ا7ـدى بـقـولـه ا7ـشـهـور:
«كلنا سنموت في الأجل الطويل». والنقيصة الأخرىP  أن النظريـة الـعـامـة
Wفـهـي لا تـأخـذ بـعـ Pقد اتسمت بطابعها الستاتيكي (الـسـكـونـي) ومـن ثـم
الاعتبار حركة النظام الرأسمالي ومشكلاته ومستقبل النـمـو فـيـه وتـوازنـه
.Jالديناميكي عبر الزمن. وآنذاك كتب الاقتصادي ا7عروف ج. ر. هيكـس 

R. Hicksيقول إن ما يجب أن ندرسه ليس هو التقلبات الاقتصادية في حد 
.(٢)ذاتهاP وإ¥ا التقلبات حول الاتجاه العام

والحق أن اكتشاف الكينزيW لهذه النواقص التي اتسمت بها النـظـريـة
العامةP كان مرتبطا بالظروف التاريخية التي شهدتها الـدول الـرأسـمـالـيـة
في فترة ما بعد الحرب العا7ية الثانية. فمن ناحية شهدت الولايات ا7تحدة
الأمريكية بعد انتهاء سنوات الرواج لفترة ما بعد الحرب في عام ١٩٤٩/٤٨
أزمة اقتصادية عاتية. حيث هبط مستوى الإنتاج الصناعي في هذه السنة
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بنسبة ١٥% وتدهور الاستثمار في تكوين رأس ا7ال الثـابـت بـنـسـبـة ١٨٬٨%
فيت ٦٩ ألف شركةP وبيعت السلع بأرخص الأثمان وانخفضتُوأفلست أو ص

أرباح الشركات الرأسمالية بنسبة ٢٥%P وزاد حجم المخزون الـسـلـعـي غـيـر
ا7رغوب فيه  بنسبة تتراوح  بW ١٢% و ١٤%. وأتلفت وأهلكت مئات الألوف
من الهكتارات ا7زروعة بالبطاطس. ووصل عدد العمال العاطلW إلى ٣٬٤
مليون عاطل في يـنـايـر ١٩٤٩. ولـم يـحـل هـذه الأزمـة سـوى انـدلاع الحـرب
الكورية ١٩٥٠ ـ ١٩٥٤ وتزايد الإنفاق العام على أغراض التسـلـيـح والحـرب.
ولم يكن حال الدول الأوروبية في تلك الآونة أحسن كثيرا من حال الاقتصاد

الأمريكي.
هذه الأزمة أعادت للأذهان مرة أخرى الذكريات السوداء لأزمة الكساد
الكبير (٢٩  ـ١٩٣٣). وعند هذه ا7رحلة استقر في الذهنP أن الروشتة الكينزية
وإن كانت تصلح لتقدم علاجا آنيا 7شكلات الدورة حينما تحدثP إلا أنهـا
بحكم طبيعة جهازها التحليلي عـاجـزة عـن تـفـسـيـر حـدوث الأزمـات عـلـى
ا7دى الطويلP بسبب افتقادها البعد الزمني. وآنئذP تبW أن النظرية العامة
عاجزة عن إيضاح 7اذا يبتعد النظـام الاقـتـصـاديP بـW فـتـرة وأخـرىP عـن

تحقيق التوازن الكلي ا7ستقر.
ومن ناحية أخرىP كانت نشأة النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي
وفي عدد آخر من دول أوروبا الشرقيةP محتويا بذلك ثلث البشريةP والنجاح
الذي حققه آنذاك هذا النظام في علاج مشكلات الحربP وفي تطوير قوى
الإنتاج والتكنيك وزيادة مستوى ا7عيشة وتحقيق معدلات ¥و مرتفعة... كل

 تحديا للنظام الرأسماليP وأحدث قلقا واسعا وأرغم عددا كبيراّلّذلك مث
من ا7فكرين داخل البلدان الصناعية الرأسمالية على تعميق الاهتمام بقضايا
التراكم والنمو والتوازنP لتحقيق معدلات مرتـفـعـة لـلـنـمـو عـبـر الـزمـن فـي

Wالنظام Wناهيك عما فرضته قضايا التنمية(٣)مجال السباق السلمي ب  .
في البلاد الناميةP عقب حصولها على استقلالها السـيـاسـيP مـن اهـتـمـام
متعاظم بهذه القضايا. ونتيجة لذلكP كان من الطبيعي أن تعود قضية النمو
في ا7دى الطويل لتطرح نفسها بقوة عـلـى الـكـيـنـزيـW بـعـد أن كـان الـفـكـر
الاقتصادي قد أهال عليها التراب منذ انتهاء ا7همة التاريخية التي أنجزها

الاقتصاد الكلاسيكيP وكانت فيه قضية النمو تحتل مكانة أساسية.
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هذه العـوامـل الـثـلاثـة (الأزمـات الاقـتـصـاديـة فـي الـبـلـدان الـصـنـاعـيـة
Pوتعاظم ¥و النظام الاشتراكي عا7يا Pالرأسمالية في عالم ما بعد الحرب
وطرح مشكلة التنمية الاقتصادية بالبلاد النامية حديثة الاستقلال) كانـت
وراء اهتمام الكينزيW بقضية النمو طويل ا7دى للنظام الرأسمالـي. وهـنـا
بدأ الكينزيون في توسيع مجال اهتمامهم وتطوير أدواتهم التحليلية لتلافي
النقيصتW ا7شار إليهما آنفاP  والاستجابة للتحديات الجديدة التي فرضها
تغيير علاقات القوى في عالم ما بعد الحرب. وعندئذ بدأت مرحلة جديدة
عرفت باسم مرحلة ¥اذج النمو الكينزية. وكان الجديد في هـذه الـنـمـاذج
يتمثل في إعـطـائـهـم الـبـعـد الـزمـنـي أهـمـيـة خـاصـة فـي تحـلـيـل الـظـاهـرة

.  كذلك إذا كان كينز قد حلل دور الإنفاق الاستثماري كمنتج(٤)الاقتصادية
وكمولد للدخلn Pعنى أنه أوضح أثر ¥و الاستثمار على ¥و الدخلP فـإن
الكينزيW الجدد حاولواP على النقيض من ذلكP تحديد معدل النمو الضروري
الذي يجب أن يتحققP حتى �كن تجنب البطالـة والـوصـول إلـى الـتـوظـف
الكامل للطاقات الإنتاجية وا7وارد البشريةP  وبعـد إ1ـام هـذه ا7ـهـمـة كـان
السؤال ا7طروح هو: 7اذا يعجز النظام الرأسمالـي عـن الـوصـول إلـى هـذا

ا7عدل?
 مهمة هي:Growth Modelesوهنا نقابل ثلاثة ¥اذج للنمو 

١ ـ ¥وذج هارود
٢ ـ ¥وذج كالدور

٣ ـ ¥وذج جوان روبنسون.
وليس في نيتنا هناP شرح العلاقات الفنية وا7عادلات الرياضـيـة لـتـلـك

. لكن ما يعنينا هناP هو الإشارة إلى(٥)النماذجP فهذا مجاله الكتب ا7درسية
جوهر النتائج التي توصلوا إليها فيما يخص النمو والتوازن والتوظف.

١ ـ نموذج هارود :
 من أوائلRoy F. Harrodيعتبر الاقتصادي البـريـطـانـي روي ف. هـارود 

الذين طوروا الفكر الكينزي في مجال ¥اذج النموP حيث بـدأ أبـحـاثـه فـي
هذا المجال في الأربعينيات من قرنـنـا الحـالـي. وقـد لـقـيـت أفـكـاره صـدى

.  وفي الوقت نفسهP وداخل هذا الإطارP وعلى هدي(٦)كبيرا وشهرة واسعة
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 يعملE. D. Domorا7بادb الكينزية كان الاقتصادي الأمريكي ي. د. دومار 
في نفس الاتجاهP ووصل ـ تقريبـا ـ إلـى نـفـس الـنـتـائـج الـتـي تـوصـل إلـيـهـا

. ولهذا سنقتصر هنا على عرض أفكار هارود لضيق المجال.(٧)هارود
كانت ا7شكلة ا7ركزية لـدى هـارود هـي الـبـحـث فـي ذلـك ا7ـعـدل الـذي
يتعW أن ينمو به الدخل القومي على ا7دى الطويلP حتى �كن المحـافـظـة
على التوظف الكامل وتجنب حدوث البطالة والكساد. وقـد انـطـلـق هـارود

من الافتراضات التالية :
أولا: أن الادخار �ثل نسبة ثابتة من الدخل القومي. وقـد افـتـرض أن

.(٨)دالة الادخار تشمل كلا من الادخار الحدي والادخار ا7توسط
ثانيا: أن الاستثمار دالة للتغير في مستوى الدخلP وأن التغير في الدخل

 الذي يوضح تلك العمليـة الـتـي nـوجـبـهـاAcceleratorPيعتمد علـى ا7ـعـجـل 
تؤدي التغيرات في الطلب على السلع الاستهلاكية إلى تغيرات بنسبة أكبر

.(٩)في الطلب على ا7عدات الإنتاجية ا7ستخدمة في إنتاجها
ثالثا: أن هناك تطابقا بW الاستثمار ا7تحقق والادخار ا7تحقق باعتبار
أن ذلك شرط توازني;  وأنه إذا اختل هذان ا7تغيران فلابد أن يطرأ اختلال
على التوازن الاقتصادي العام حيث يحدث التضخم (في حالة زيادة الاستثمار

على الادخار) أو بطالة وركود (في حالة زيادة الادخار على  الاستثمار).
رابعا : أن النمو في الدخل يساوي معدل الادخار مقسوما على معامل

ا7عجلP أو :

Gw =

   = الادخارSحيث
Vا7عجل  =   

Gw.معدل النمو = 
Warrantd  Rate of معدل النمو ا7رغوب فيـه  Gwوقد أطلق دومار على 

Growthوفي أحيان أخرى كان يطلق عليـه أيـضـا: مـعـدل الـنـمـو الـتـوازنـي P
Equilibrium Growth Rateلو افترضنا أن معدل الادخار Pوكمثال على ذلك .

= ٠٬٢ وا7عجل = P١  فإن معدل النمو ا7رغوب فيه  أو التوازني يكون :

S

V
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%٢٠ =

وnا أن الادخار ا7تحقق يتعادل دائما مع الاستثمار ا7تحققP فإن مستوى
Pالدخل وا7ستوى القابل للادخار يحددان كمية الاستثمار ا7تحقق. فمـثـلا
إذا كان معدل الادخار = ٠٬٢ والدخل = ١٠٠٠ وحدةP فإن الادخار ا7تحقق =
٢٠٠ وحدةP وسيعادل الاستثمارP بالتاليP ٢٠٠ وحـدة أيـضـا. ولـكـنP 7ـا كـان
الادخار ا7قدر وا7تحقق يتحددان nستوى الدخلP وأن الاسـتـثـمـار ا7ـقـدر
يتحدد بالتغير في مستوى الدخلP لذلك فإن الاستثمار ا7قدر يساوي الادخار
ا7تحقق. وحينما يتساوى الاستثمار ا7قدر مع الادخار ا7تـحـقـقP فـإنـه فـي
هذه الحالة لن يكون لدى رجال الأعمال أي حوافز لتغيير قراراتهم وخططهم
الإنتاجية والاستثماريةP لأن الدخل هنا ينمو عند ا7عدل ا7رغوب فيه. أما
إذا ¥ا الدخل nعدل يختلف عن معدل النمو ا7رغوب فيهP فإن الاستثمار
ا7قدر والاستثمار ا7تحقق لا يتعادلانP الأمر الذي يدفع رجال الأعمال إلى
تغيير خططهم الإنتاجية والاستثمارية. فلو افترضنا أن النمو ا7تحقق للدخل

actual  كان أقل من النمو ا7رغوب فيه warrantedففي هذه الحالة سيكون P
الاستثمار ا7قدر أقل من الأدخار ا7تحقق والاستـثـمـار ا7ـتـحـقـق. وعـنـدئـذ
تنشأ مشكلة تراكم في المخزون السلعي غير ا7رغوب فيهP الأمر الذي يعني
أن رجال الأعمال غير قادرين على بيع إنتاجهم بالكاملP �ا يدفعهم إلـى
تغيير خططهم الإنتاجية وسيعمدون إلى زيادة إنتاجهم nعدل أقل �ا كان

يحدث في الفترة السابقة. وهنا تظهر بطالة وطاقة عاطلة.
أما إذا كان معدل النمو الفعلي أكبر من معدل النمو ا7رغوب فيهP فإن
الاستثمار ا7قدر يكون قد تجاوز الاستثمار (والادخار) ا7تحقق. وهنا ينخفض
المخزون السلعي بسرعة (دون مستواه العادي) ويدرك رجال الأعمال أنهم
لم يعملوا على زيادة الإنتاج بالكميات الكافية 7واجهة الطلبP الأمـر الـذي
قد يرفع من الأسعارP ويغريهم على زيادة الإنتاج في الفترة القادمةP وهو ما
قد يسبب إشكالات وصعوبات مختلفةP نظرا لاختلاف الاسـتـثـمـار ا7ـقـدر
عن الاستثمار ا7تحققP وهو ما يتمثل في الاصطدام بقيود محدودية الطاقة

د من¹الإنتاجية (قيود ا7واردP والسكانP والفن التكنولوجي)P الأمر الذي يعق

0.2

1
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مشكلة التضخم. وبصفة عامة يعتقد هارودP أنه إذا انحرف معـدل الـنـمـو
الفعلي عن ا7عدل ا7رغوب فيهP فإنه تكون هناك صعوبات شديدة في إعادة

ا7ساواة بينهما.
وفيما بW معدل النمو الفعلي ومعدل النمو ا7رغوب فيه اقتـرح هـارود

 أو ما أسماه أيضا:Naturalوجود معدل ¥و ثالثP هو معدل النمو الطبيعي 
. وا7قصـودnThe Full Employment Growth Rateعدل ¥و التوظف الـكـامـل 

بذلكP أقصى معدل للنمو تسمح به عمليات تراكم رأس ا7الP والـنـمـو فـي
القوى العاملةP والتحسينات التكنولوجيةP  والـذي عـنـده يـتـحـقـق الـتـوظـف
الكامل. وطبقا لنموذج هارودP فإن الوضع الأمثل يتحقق لو أن معدل النمو
الفعلي = معدل النمو ا7رغوب فيه  = معدل النمـو الـطـبـيـعـي. فـعـنـد هـذا
الوضع يكون هناك استقرارn Pعنى أنه لن توجد  ضغوط لظهور البطالة أو
التضخم. وهنالك يجمع النظام بW النمو ا7ستقر والتوظف الكـامـل. وقـد
اقترح هارود لضمان الوصول إلى هذا الوضـع مـجـمـوعـة مـن الـسـيـاسـات
ا7الية والنقديةP وهي سياسات ذات طابع كينزي. وكانP بشكل عامP متشائما

من مدى فاعلية  هذه السياسات.
والخلاصة أنه لو شئنا المحافظة على التوازن (انعدام البطالة والتضخم)
فإن الدخل القومي لابد أن يتجه دوما للتزايد. بيد أن ا7عضلة الأسـاسـيـة
التي تواجهنا هناP هي: «أن زيـادة الـدخـل مـن فـتـرة لأخـرى مـعـنـاهـا زيـادة
الادخار (نسبة ثابتة من كل دخل متـزايـد)P ويـنـتـج عـن ذلـك ضـرورة زيـادة
الاستثمار لتعويض هذا الحجم ا7تزايد من الادخـار. ولـن يـتـأتـى ذلـكP مـا
دامت العلاقة (أي ا7عجل) وا7يل للادخار ثابتPW إلا إذا زاد الدخل من فترة

 .  وتلكP في الحقيقةP مسألة ليست هينة.(١٠)لأخرى nقدار ثابت»

٢ ـ نموذج كالدور :
  P ومعه في ذلك جوان روبنسونNicholas Kaldorينتمي نيكولاس كالدور 

Joan Robinsonإلى مـا ي Pُالـتـي دخـلـت فـي مـعـارك Pدرسة كامبردجn سمى
فكرية شهيرة في الخمسينيات والستينيات مع ا7درسة الـنـيـوكـلاسـيـكـيـة.
وقد شكلت أفكار كالدور وروبنسون ما اصطلح عليه بنظرية النمو والتوزيع

. وقد 1يزت هذه النظرية بخلوها مـن أفـكـار7Post -Keynesianا بعد كينـز 
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الحديW التي كانت تنـص عـلـى أن دخـل أي صـاحـب عـنـصـر مـن عـنـاصـر
الإنتاج يعادل إنتاجيته الحدية. كما تخلو أيضا من أفكار النيوكلاسيك التي
كـانـت تـشـيـر إلـى أن الـنـمـو يـتـحـدد nـجـرد وفـرة ا7ـوارد وسـرعـة الـتـقـدم
التكنولوجي. كما أن تلك النظريـة تـولـي تـراكـم رأس ا7ـال وا7ـيـل لـلادخـار

وعلاقة ذلك بتوزيع الدخلP أهمية محورية في تفسير النمو.
وقد انطلق كالدور من مقولة أساسية تقولP إن معدل النمو يتوقف على
معدل التراكمP ومعدل التراكم يتوقف على الادخارP وهـذا الأخـيـر يـتـحـدد
Pبناء على ميل طبقات المجتمع للادخار. ونظـرا لأن الـطـبـقـة الـرأسـمـالـيـة
وهي ذات دخل أعلىP لها ميل مرتفع للادخارP بيـنـمـا يـكـون مـيـل الـطـبـقـة
العاملة للادخار منخفضاP فإن شكل توزيع الدخلP يحددP في النهايةP معدل
النمو. وهكذاP فإن نقطة البداية عند كالدور هي الارتباط الوثيق بW النمو
والتراكم من ناحيةP وتوزيع الدخل القومي من ناحية أخرى. إن معدل النمو
Pوتوزيع الدخل أمران مترابطان (وقد كان كالدور في ذلك متأثرا بلا شك
بالفكر الكلاسيكي)P حيث إن معدل التراكم الذي يحدد  ـفي النهاية  ـمعدل
النمو P  يتوقف على نصيب الأرباح مـن الـدخـل الـقـومـي. وبـنـاء عـلـى هـذا
الإطارP انطلق كالدور يحلل مسألة التوازن الاقتصادي في الأجلW القصير

حدثه هذه الآلياتُوالطويلP وذلك من خلال آليات توزيع الدخل القومي وما ت
من آثارP وذلك على النحو الذي يجعل النظام قادرا عـلـى اسـتـعـادة تـوازنـه

.)١١(واستقرارهP وبشكل تلقائي
فإذا حدثP على سبـيـل ا7ـثـالP اخـتـلال فـي الأجـل الـقـصـيـرP بـأن كـان
الاستثمار أكبر من الادخار; عند مستوى التوظف الكاملP فإن محصلة ذلك
هي ارتفاع عام في الأسعار  (أي حدوث تضخم)P  وبشكل أعلى من ارتفاع
الأجور. وهنا يتغير توزيع الدخل 7صلحة كاسبي الأرباحP في حW ينخفض
نصيب الأجور من الدخل. وتكون نتيجة ذلك زيادة الادخار (بسبب ارتفـاع
ا7يل للادخار عند كاسبي الأرباح). وعندئذ يتساوى الاستثمار مع الادخار
Pبأن كان الادخار أكبر من الاستثمار Pويتحقق التوازن. أما إذا حدث العكس
فإن ا7ستوى العام للأسعار يتجه إلى الانخفاضP وبسرعة أكبر من سرعة
هبوط الأجور. وفي هذه الحالة ينخفض الادخار القوميP بسبب انخفاض
الحصة النسبية لكاسبي الأرباحP إلى أن يتـسـاوى مـع الاسـتـثـمـار الـقـومـي
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ويتحقق التوازن. وهذا ما يعرف nصطلح «أثر كالدور».
أما في الأجل الطويلP فإنه بفرض ثبات معدل الادخار الإجماليP وبفرض
Pتتطلب زيادة معدل التراكم Pفإن زيادة معدل النمو Pثبات معامل رأس ا7ال

.(١٢)وهو ما يتطلب إعادة توزيع الدخل 7صلحة كاسبي الأرباح
وقد وجهت كثير من الانتقادات إلى ¥وذج كالدور. فهناك نقد موجه له
لأنه افترض ثبات معدل الادخار القومي عبر الزمن. وهذا أمر لا تدعـمـه
الوقائع. كما أن بيان كالدور لحركة الأسعار والأجورP  وهي تتغيرP حيـنـمـا
يحدث عدم استقرار اقتصاديP هي مسألة لا تحدث إلا بصروة عرضيـة.
ناهيك عن أن ثمة مبالغة شديدة خلعها كالدور على الدور الذي يلعبه تراكم
رأس ا7ال في تحقيق النموP وأهمل بذلك إمكانات تحسW معدلات النـمـو
من خلال زيادة كفاءة ا7دخلات من العمل ورأس ا7ال (الارتـفـاع nـسـتـوى

 التـيCyclesالإنتاجية). كما أن تحليل كالدور لم يوضح الحركات الـدوريـة 
تطرأ على النظام.

٣ ـ نموذج جوان روبنسون :
 من أهم الشخصيات ا7عاصرة فيJoan Robinsonتعتبر جوان روبنسون 

الفكر الاقتـصـادي الـرأسـمـالـي. ولـهـا فـي ذلـك إسـهـامـات إبـداعـيـة رائـدة
(تطويرها مثلا لنظرية ا7نافسة الاحتكارية) ووجهة نظر انتـقـاديـة ثـاقـبـة.
وتتميز آراؤها بالطابع التقدمي إلى حد كبيرP ولـهـذا يـصـنـفـهـا الـكـثـيـرون

سمى باليسار الكينزي. وهي على وجـه الإجـمـال تـنـتـقـد بـشـدةُضمن مـا ي
الفكر النيوكلاسيكي وتأخذ عليه 1سكه بفكرة التوازن الخالية من ا7عنى.
Pكما أنها لا تعتقد في صحة ما يذهب إليه هذا الفكر في مـجـال الـقـيـمـة
وتعارضه في النظر إلى النمو الاقتصادي على أنه nنزلة تيار من التوازنات
الاقـتـصـاديـة الـنـاجـمـة عـن الاخـتـلالات الإبـداعـيـة الـتـي يـحـدثـهـا الـتـقـدم

.  ورغم أن جوان روبنسون تبدي تقديرها التـام لأسـتـاذهـا(١٣)التكنولوجـي
كينزP إلا أنها لم تقبل النظرية العامة دون تحفظات. فهي تعتقد أن هناك
عيبا في هذه النظريةP يتمثل في افتراض كينز لفاعلية نظام السوق وقوى

العرض والطلب وإهماله قوة الاحتكارات في النظام الرأسمالي.
The Accumulationوقد حاولت في كتابها ا7هم والشهير «تراكم رأس ا7ال» 



319

Bاذج النمو الكينزية ومشكلة البطالة

of Capitalالبحث عن تناقضات النظام الرأسمالي والكشف Pالصادر عام ١٩٥٦ 
Pعن مواقع الضعف فيه مع إدخالها سيطرة الاحتكارات في صلب التحليل
لتوصـي في النهـاية بحلـول إصلاحيـةP لا تختلـف كـثـيـرا عـن حـلـول كـيـنـز.
وكانت ا7شكلة الأساسية التي تبحث عن إجابة لها في ¥وذجها تتمثل فيما
يلي: إذا كان معدل التراكم أساسيا لتحديد معدل النمو واستيعاب منجزات
التقدم التكنولوجيP وبشكل مستمرP فما هو ذلك ا7عدل الأمثل الذي يكفل
توزيع الدخل القومي على نحو يضمن استمـرار الـنـمـو فـي الـطـلـب الـكـلـي
وبشكل يجاري النمو في الإنتاج ويحقق الـتـوظـف الـكـامـل? وكـيـف يـضـمـن

.(١٤)النظام لنفسه هذا التوزيعP وعبر أي الآليات �كن تحقيق هذا?
وقد انطلقت جوان روبنسون في ¥وذجها من الفروض التالية:

١ ـ أن الاقتصاد القومي يتكون من قطاعPW أولهما ينـتـج سـلـع وسـائـل
الإنتاجP والثاني ينتج السلع الاستهلاكية.

٢ ـ ثبات الفن التكنولوجيP ومن ثم ثبات ا7عاملات الفنية للإنتاج.
٣ ـ أن معدل الاستثمار هو ا7تغير الخارجي الأكثر أهمـيـة فـي تحـقـيـق

النمو.
ولا يتسع المجال هنا لشرح ¥وذجها النظري. ولكن يكفي أن نشير إلى
أنه طبقا لتحليل جوان روبنسونP تتمثل ا7شكلة الرئيسية للنظام الرأسمالي
في غياب ا7نافسة الكاملة وتدهور معدلات الأجور الحقيقية وقصور الطاقة
الشرائية للسكان. فمن خلال التحليل ا7وسع الذي أجرته في ¥وذجها عن
العلاقات القائمة بW القطاع ا7نتج لسلع الاستهلاكP والقطاع ا7نتج لسلع
الاستثمارP توصلت إلى أنه في حالـة ثـبـات الـتـقـدم الـتـكـنـولـوجـي وسـيـادة
الاحتكارP فإن عملية إعادة الإنتاج ا7وسـعP ومن ثم النمو الاقتصاديP تكون
أمرا �كنا من الناحيـة النظرية فقط على حسـاب تخفيض مـعـدل الأجـر
الحقيقي. ولكن تخفيـض معدل الأجـر الحـقـيـقـــي  لا يـلـبـث أن يـؤدي إلـى
تخفيض الطلب الاستهلاكيP الذي يؤثر بدوره  في عملية التراكم (أي إنتاج
وسائل الإنتاج). ومن هنا ينخفض معدل الربحP ويسود التشاؤم بـW رجـال
الأعمال وتظهر البطالة. وتلك هيP في رأي جوان روبنسونP معضلة النظام
الرأسمالي (لاحظ هنا تشابه هذه النتيجة مع النتيجة الـتـي تـوصـل إلـيـهـا
الاقتصاديون الكلاسيك). أما إذا سـادت حـالـة ا7ـنـافـسـةP فـإنـه يـكـون مـن
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مسز جوان روبنسون
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ا7مكن التغلب على تناقضات إعادة الإنتاج ا7وسع بسبب اتجاه الأجور للتزايد
مع تزايد إنتاجية العمل. وفي هذا السياق تقول جوان روبنسون: «إذا كـان
التقدم الفني حيادياP وظل هكذا بشكل مستمرP وبقيت مراحل الإنتاج كما
هيP وظلت آلية ا7نافسة تعمل بشكل فعالP فإن القوى العاملة من ا7مكن أن
تجد لها فرصا منتجة للعملP حتى لو افترضناP أن السكان سوف �ـيـلـون
Pوذلك لأن معدل التراكم سوف يستمر بوتيرة معينة Pللتزايد بشكل مستمر
وسيظل معدل الربح ثابتا على ا7دى الطويل. كما أن مستوى الأجر الحقيقي
سوف �يل للتزايد مع الارتفاع الذي يـطـرأ عـلـى إنـتـاجـيـة الـعـمـل. وبـهـذا

.(١٥)الشكل لن توجد تناقضات داخلية في النظام»
وترى جوان روبنسون في الاحتكار عقبة أساسية تؤخر النمو في النظام
الرأسمالي وتشده 7صيدة الركود والبطالة. ففي حالة الاحتكار �كن 7عدلات
الربح أن تتزايدP ليس كنتيجة 7عدلات التراكم ا7رتفعةP بـل نـتـيـجـة لـقـدرة
المحتكرين على رفع الأسعار. وهنا فإن زيادة الدرجة الاحتكارية للاقتصاد
غالبا ما تؤدي إلى ارتفاع نصيب الأرباح من الدخل القـومـي عـلـى حـسـاب
تدني نصيب عنصر العملP �ا يؤدي إلى خفض الطلب الاستهلاكي الكلي
وإعاقة تصريف ا7نتجاتP والنزوع من ثم نحو الركود. ولهذا تعتقد روبنسون
أن نضال نقابات العمال لزيادة الأجورP ونجاحها في ذلكP يـعـوقـان ظـهـور
ا7يل نحو الركود والبطالةP وإن كان هذا النضال أمرا �قوتا لرجال الأعمال.
أما في حالة ا7نافسة فإن الأمر يختلفP لأنها تعتقد أنه في حالة ا7نافسة
يوجد توافق بW الأسعار والتكاليفP وأن الأجور ترتفع مع ارتفاع الإنتاجية.
كما أنه ليس من ا7تصور أيضاP أن تزيد الإنتاجية دون أن يقابل ذلك زيادة
مناظرة في الأجور. وتوحي روبنسون من وراء ذلكP أنه في حالة ا7نافسـة
لن توجد مشكلة خاصة بنقـص حجـم الطلـب الفـعالP ولا بانعدام الحوافز
للتراكم وتحقيق التقدم التكنولوجيP نظرا لأن النظام في حالة توازن مصحوب

فضيP عند جوان روبنسونPُباستقرار سعري. غير أن ميكانيزم ا7نافسـة ي
عبر الزمن إلى ظهور الاحتكارات التي تحاول أن ترفع الأسعار أو 1نـعـهـا
من الهبوطP وهو أمر يؤثر في حالة الأجور الحقيقية وظهور مشكلة قصور
الاستهلاك. وحينما تظهر مشكلة قصور الاستهلاكP فإن ذلك يؤثر بشكل
سلبي في الطلب ويؤدي ذلك إلى إضعاف تكوين رأس ا7ال الثابت والإحلال
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اللازم له في القطاع ا7نتج لسلع الاستهلاك. وهو ما يؤثرP بالـتـبـعـيـةP فـي
إنتاج القطاع ا7نتج لسلع الاستثمار. وبهذا الشكـل يـنـخـفـض مـعـدل الـربـح

وتظهر البطالة.
إن النتيجة الحاسمة في تحليل روبنسون تتمثل إذن في ضرورة الارتفاع
nستوى الأجور. فهي ترى أنه كلما ارتفعت الأجور بالتوازي مع الإنتاجيةPكان
استخدام تكنولوجيا أقل كثافة من حيث العمل وأكثر كثافة رأسماليةP أمرا
Pمربحا لرجال الأعمال. أي أن ارتفاع الأجور يعد شرطا لـتـوسـعـة الـسـوق

واستمرارا لنمو الطلبP وحافزا أيضا على التقدم التكنولوجي.
و7ا كانت روبنسون ترى أن نضال نقابات العمال 7ـنـع مـعـدلات الأجـور
الحقيقية من التدهور أو للمطالبة بارتفاعهاP إ¥ا يؤدي إلى زيـادة تـشـاؤم
رجال الأعمال عادةP فإنها دعـت إلـى إيـجـاد نـوع مـن الـتـعـاون بـW �ـثـلـي
الاحتكارات الكبرى وبW نقابات العمالP للوصول إلى حل بشأن مستويات
الأجور الحقيقية التي تضمن علاج تناقضات النظامP وتوفير حوافز للنمو.
وتقول جوان روبنسون في هذا الخصوص: «إن الدفاع الأساسي ضد ا7يل
نحو الركود ينجم عن ضغط نقابات العمال لرفع معدلات الأجور الاسمية..
فإذا أمكن ضمان ارتفاع الأجور الفعليةP عبر هذه الطريـقـةP بـسـرعـة ¥ـو
Pفإننا سنتمكن من القضاء على جذور  ا7شكلة Pمتوسط الإنتاج للفرد الواحد
ويتمكن الاقتصاد من تحقيق تراكم رأسمالي وزيادة فـي الـنـاتج الإجـمـالـي
nعدل يتناسب مع سرعة إدخال التحسينات التكنـولـوجـيـةP كـمـا لـو كـانـت

.(١٦)ا7نافسة سائدة وفاعلة»
وعلى أي حال  فإنه من الواضحP أن جوان روبنسون قد دفعت بالتحليل
خطوة أبعد من كينزP لأنها أدخلت الاحتكار بوصفه بعدا مهما في تحـلـيـل
تناقضات النظام الرأسمالي. وهو أمر لم يهتم به كينز رغم خطورته. على
أن النتيجة الأساسية التي توصلت إليها روبنسونP وهي ا7بالغة في تقدير
الدور الذي �كن أن تلعبه زيادة الأجور الحقيقية في إلغاء تناقضات النظام
الرأسماليP وخاصة التناقض بW الإنتاج والاستـهـلاكP هـي نـتـيـجـة مـحـل
شك كبير. فهي تعتقدP وكما رأينـاP أن الـزيـادة فـي الأجـور الحـقـيـقـيـة مـن
Wلأن التناقض ب Pا7مكن لها أن تلغي هذا التناقض. وهذا أمر يصعب قبوله
الإنتاج والاستهلاك هو جزء أصيل في بنية النظام الرأسماليP وهو صورة
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أخرى للتناقض الرئيســي بW العمل ورأس ا7ــال. وهــو تنـاقض لا علاقة له
nدى ارتفاع أو انخفاض الأجـور. إنـه تـنـاقـض يـجـد جـذوره فـي عـلاقـات
ا7لكية. وإن كان ذلك لا ينفي طبعاP أن ارتفاع درجة الاحتكارية في الاقتصاد

القومي تؤدي إلى زيادة حدة هذا التناقض.
Pحيـنـمـا اعـتـقـدت أنـه Pوقد وقعت جوان روبنسون في أوهام التوفيقية
بتعاون �ثلي الاحتكارات مع �ثلي نقابات العمال للاتفاق بشكل طوعـي
على زيادة الأجورP يكون من ا7مكن تجنب وقوع الركود والـبـطـالـةP خـاصـة
أنها رأتP أن تلك الزيادة في مصلحة الجميع. فهي في مصلحة أصـحـاب
رؤوس الأموالP لأنها تعمل على زيادة الطلب وتلافي أزمات التصريف وحفز
استخدام التقدم التكنولوجي. كما أن تلك الزيادةP في الوقت نفسه (الـتـي
P يجب أن تتناسب مع ¥و الإنتاجية) تتفق أيضا ومصلحة نقابات الـعـمـال
فيما تهدف إليه من تحسW أحوال الطبقة العاملة ورفع مستوى معيشتها.
Pفلماذا إذن لا يتم الاتفاق بينهم Pومادامت هناك مصلحة مشتركة في هذا

وأن تشجع الحكومة مثل هذا الاتفاق?
وقد اعترض كثير من ا7فكرين على تلك النتيجة التي انتهت إليها جوان
Pعلى أساس أنها ضـرب مـن الـتـفـكـيـر الـطـوبـاوي  Pروبنسون في ¥وذجها
Pو�ثلي العمال على زيادة الأجور Wالاحتكاري Wحيث إن الاتفاق الطوعي ب
هو أمر يصعب تصوره في عالم الصراع الذي يحكم النـظـام الـرأسـمـالـي.
فالزيادات ا7ستمرة التي حققها العمال في البلدان الصناعية الرأسمالـيـة
في أجورهمP كانت في الحقيقية نتاج تاريخ نضالي طويلP قدمت فيه الطبقة
العاملة تضحيات ضخمة وثمنا غاليا. ولم يكن ما انتزعته من زيادات فـي
الأجور نتيجة لخيار طوعي قدمه الرأسماليونP انطلاقا من الوعي بأهمية
هذه الزيادات في تأمW سير النظام الرأسمالي. فالـرأسـمـالـيـون يـسـعـون
دوما إلى أقصى قدر من الأرباحP ولا يعرفون مثل هذا الكرم أو ذاك الوعي.
ولا شك في أن هذا ا7يل الطوباوي الذي وسم النتائج التي توصلت إليها
جوان روبنسون يعود إلى أن تلك النتائجP قد توصلت إليها من خلال حصر
Pالتراكم والربح Wتحليلها في نطاق ا7تغيرات الفنية في ¥وذجها (كالعلاقة ب
Pالـنـمـو والـتـقـدم الـتـكـنـولـوجـي Wوالعـلاقـة بـ Pالأجور والربح Wوالعلاقة ب
ومعاملات رأس ا7ال للناتج والعمل... إلى آخره)P وهي علاقات تتحقق في
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العمليات الفنية للإنتاج والتداول. ولم يتسع تحليلها لضم كل هذا في بنية
النظام الرأسمالي ككلn Pا تشمله من علاقات إنتاج وتوزيع وملكية وسلطة.
ومهما يكن من أمرP فإن تحليل جوان روبنسون قد انـتـهـى تـقـريـبـا إلـى
نفس النتيجة التي انتهى إليها كينزP مـن حـيـث ضـرورة الارتـفـاع nـسـتـوى
الطلب الكلي حتى �كن المحافظة على مستويات التشغيل والإنتاجP وتحقيق
التقدم الاقتصادي والتكنولوجي. وإذا كان كينز قد طالب بضرورة تطبـيـق
أساليب السياسة النقدية وا7الية لضمان تحقيق هذا الهدفP فإن روبنسون
�كن اعتبارها من رواد نظرية إعادة توزيع الدخل القومي بوصفها وسيلة
لتلافي أزمات الركود والبطالة. ولهذا كان تحليلها الأساسي ركيزة استنـد
إليها عدد آخر من الكينزيW اليساريW في مجال التأكيد على أهمية الربط

.(١٧)بW التوزيع والتوظف والنمو
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الهوامش والمراجع

(١) تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من الاقتصاديW ذهب إلى القول إنه بـعـد ظـهـور الـنـظـريـة
العامة لكينز انقسم علم الاقتصاد إلى فرعW متميزينP الأول هو ذلك الفرع الذي يدرس سلوك

P والفرع الثاني هو ذلك الجانب من الدراساتMacro Economicsالاقتصاد القومي nتغيراته الكلية 
. وقبل ظهـورMicro Economicsالذي يدرس سلوك ا7ؤسسات الإنتاجية والوحدات الاسـتـهـلاكـيـة 

النظرية  العامة كان الاقتصاديون (باستثناء الكلاسيك) يحللون الظاهرة الاقتصاديـة وعـوامـلـهـا
المختلفة التي تؤثر في الاقتصاد القومي وا7ؤسسات الإنتاجية والأفراد دو¥ا 1ييز. ولعل تركيز
كينز في التحليل الكلي هو الذي حدا بسيمور هاريس لأن يطلق على علم الاقتـصـاد بـعـد ظـهـور
النظرية العامة مصطلح «علم الاقتصاد الجديد» 1ييزا له عن التحليل السابق على ظهور النظرية

لعت على نظرية جون ماينردُالعامة. راجع في النعوت المختلفةP وفي الدعاية ا7بالغ فيها التي خ
كينز ما يلي:

R. L. Klein : Keynsian Revolution, op.cit.; A. Burns: Economic Research and the Keynesian Thinking

of our Times, National Bureau of Economic Research, New York 1946; A. H. Hansen: Dr. Burns on

Keynesian Economics, in: Review of Economic Statistics, November, 1947; J. Tinbergen: “The

Significance of Keynes’s Theories from the Econometric Piont of View”, in: S. E. Harris (ed.): The

New Economics, Knopf, New York, 1948; W. Leonetief: “Econometrics”, in: H. S. Ellis, (ed.): A

survey of Contemporary Economics, Blakiston, Philadelphia, 1948; Kenneth K. Kurihara; Introduction

to Keynesian Dynamics, George Allen & Unwin, LTD, London, 1954.

P«(٢) ذكر هيكس ذلك في الطبعة الأولى (١٩٤٠) من كتابه «مساهمة في نظرية الدورات الاقتصادية
انظر:

J. R. Hicks, A Contribution to the Theory of Trade Cycles, Oxford University Press, London, 1950.

 كتب في عام ١٩٥٧ يقول: «إنE. Domar(٣) ولهذا ليس من قبيل ا7صادفةP أن اقتصاديا مثل دومار 
الصراع الدولي يجعل قضية النمو شرطا للوجود» ـ انظر:

E. D. Domar: Essays in the Theory of Economic Growth, Oxford University Press, New York 1957, p.

18.

(٤) يعد كتاب ر.ف. هارود: «نحو اقتصاد ديناميكي» الصادر عام ١٩٤٩ من أهم الكـتـب فـي هـذا
الخصوص. حيث ذكرP أننا  ـ  إن آجلا أو عاجلا سوف نواجه مرة أخرى nشـكلة الركود. وبنص

كلماته:
“The idea which underlies these lectures is that sooner or later we shall be faced once more with the

problem of stagnation”. See: R. F. Harrod: Towards a Dynamic Economics, Macmillan, London, 1949,

p. 18.

(٥) �كن الإحاطة تفصيلا بهذه النماذج في ا7رجع التالي :
G. Jones Hywel: An Introduction to Modern Theories of Economic Growth, Mc Graw - Hill Book
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Company, New York, 1976.

(٦) انظر في ذلك أهم أعمال هارود :
R. F. Harrod: “Towards a Dynamic Economics, op. cit; R. F.Harrod: “An Essay in Dynamic Theory”,

in: Economic Journal, 1939, reprinted in R. F. Harrod: Economic Essays, Macmillan, London, 1952.

(٧) عن أفكار دومار انظر :
E. D. Domar: “Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment”, in: Econometrica ; Vol.14,

April 1946, pp. 137-147, and by the same auther: “Expansion and Employment”, in: American Economic

Review, vol. 37, March, 1947, pp. 34-55; Essays in the Theory of Economic Growth, Oxford University

Press, New York, 1957.

 تلك النسبة التي تدخر من الزيادة في الدخـل. أمـاMarginal Saving(٨) يقصد بالادخار الحـدي 
الادخار ا7توسطP فهو عبارة عن نسبة ما يدخر من الدخل.

 ألا تكون هناك طاقة عاطلة أو مخزونAcceleration Principle(٩) وعادة ما يفترض مبدأ ا7عجـل 
سلعي راكد.

Pعرض لبعض النماذج التحليلية P(١٠) انظر في ذلك: د. زكريا أحمد نصر ـ  التطور الاقتصادي
مطبعة نهضة مصرP الفجالةP القـاهـرة P١٩٥٢ ص ١٥٣/١٥٢.

(١١) وتتمثل هذه ا7عضلةP بصياغة أخرىP في أن النتيجة ا7همة التي توصل إليها هارودP وكذلك
دومارP هي أن المحافظة على التوظف الكامل بصورة مستمرة تتطلب أن يتزايد الاستثمار والدخل
على أساس معدل ¥و سنوي ثابتP أو بتعبير آخرP طـبـقـا 7ـعـدل مـحـسـوب وفـق قـانـون الـفـائـدة
ا7ركبةP وهو ما يعادل حاصل ضرب ا7يل للادخار في الإنتاجية ا7توسطة للاستثمار (أي مقلوب

. ويقصد nعامـل رأس ا7ـالP ذلـك ا7ـعـامـل الـعـددي الـذيCapital Output Ratioمعامـل رأس ا7ـال 
يوضح لنا عدد وحدات رأس ا7ال التي تلزم لزيادة الإنتاج nقدار وحدة واحدةP وهو يقاس كـمـا

يلي :
رصيد رأس ا7ال

الإنتاج
وعليهP فإن مقلوب هذا الكسرP �كن استخدامه ـ مع تحفظات معينة ـ لـلـدلالـة عـلـى الإنـتـاجـيـة

ا7توسطة للاستثمار).
(١٢) هناك ¥وذج مشابه لنموذج كالدور عند الاقتصادي جودوينP حيث أعطى معدل الربح أهمية

كبيرة في تحديد معدل النمو عبر الزمن. انظر:
R. M. Goodwin: “A Growth Cycle”, in: C. H. Feinstein (ed.): Socialism, Capitalism and Economic

Growth, Cambridge University Press, Cambridge, 1967.

(١٣) انظر الإسهامات ا7همة لجوان روبنسون في نقد الفكر النيوكلاسيكي في الأعمال التالية :
Joan Robinson: Economic Heresis, Some old-Fashioned Questions in Economic Theory, Macmillan

Press, LTD, London 1971; Joan Robinson: The Relevance of Economic Theory”, in: Monthly Review,

January 1971, pp. 29-37; Joan Robinson: The Second Crisis of Economic Theory, in: The American

Economic Review, May 1972.

(١٤) سوف نعتمد هنا في عرضنا لآراء جوان روبنسون على كتابها:
Joan Robinson: The Accumulation of Capital, Macmillan, London, 1956.
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(١٥) انظر ا7صدر آنف الـذكـرP ص ١٢١/١٢٠.
(١٦) نفس ا7صدر  السـابـقP ص ٩٤.

(١٧) من الثابتP أنه في ضوء الطابع الإصلاحي والتوفيقي فيما ذهبت إليه جوان روبنسونP فإن
أوساطا معينة في أحزاب الاشتراكية الد�وقراطية في دول غرب أوروبا كانت قد تبنت أفكارها.
والنموذج الواضح هنا هو حالة النمسا. حيث كان يوجد اتفاق بW الحكومة ونقابات العمال حول

الزيادات ا7مكنة في الأجور من فترة لأخرى.
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النظريات النقدية في تفسير
البطالة: هوتري، فيكسل،

هايك، فريدمان

والآن نـأتـي إلــى تــيــار فــكــري �ــيــز لــبــعــض
الاقتصاديW الذين فسروا البطالة الدورية من خلال
العوامل النقدية البحتةP ومـن ثـم رأوا أن عـلاجـهـا
يتحقق من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية.
وهذا التيارP رغم تنوع تفسيرات أعـضـائـه لـلـدورة
الاقتصادية ومراحلها المختلفةP إلا أن أهم ما يجمع
Pبهذا القـدر أو ذاك Pهؤلاء الأعضاء هو انتماؤهم
إلى ا7درسة الكلاسيكية التي ترى أن الرأسمالـيـة
هي نظام يتمتع بقدرة على الاستقرار الداخليP أي
P1تعه بآليـة تـلـقـائـيـة عـلـى تـصـحـيـح الاخـتـلالات
Pمن دون حاجة إلـى الـتـدخـل الحـكـومـي Pوبسرعة
وهم لهذا من معارضي تدخل الدولة في الـنـشـاط
الاقتصاديP ومن ا7ؤمنW بقدرة الرأسماليـة عـلـى
تحقيق التوظف الكاملP ويعتقدون في صحة قانون
ساي للأسواق. أما ما عسى أن يحدث من تقلبات
Pفي مستويات الدخل والناتج والتوظف فهي تـعـود
في رأيهمP إما إلى أخطاء السياسة النقدية أو إلى

11
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التدخل الحكومي في آليات السوق. كما أن مـا يـجـمـعـهـم أيـضـاP هـو تـلـك
الأهمية الارتكازية  التي خلعوها على النقود ودورها في الاقتصاد القومي.
Pويضم هذا التيار مجموعة شهيرة من الأسماء اللامعة في الفكر الاقتصادي

  والاقتـصـاديR. G. Hawtreyمنـهـم الاقـتـصـادي الـبـريـطـانـي ر.ج. هـوتـري 
 P والاقتصادي النمساويJohn Gustaf Knut Wicksellالسويدي كنوت ڤيكسل 

 والاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمانF. A. V. Hayekفريدرش فون هايك 
Milton Friedmanلمحـة Pوحسـبـمـا يـسـمـح المجـال Pوسوف نعرض فيما يلي .

سريعة عن آراء هؤلاء الأربعة الكبار في تفسير الدورات الاقـتـصـاديـةP ثـم
آرائهم في تفسير البطالة خلال فترات الكساد والركود.

١ ـ نظرية هوتري :
نشر الاقتصادي البريطاني ر.ج. هوتري عدة دراسات في الثلـث الأول

.  وقـد درس عـلـى وجـه(١)مـن الـقـرن الـعـشـريـن حـول الـدورة الاقـتـصـاديـة
الخصوص الفترة ا7متدة من ١٨١٥ ـ P١٩١٤ وهي الفـتـرة الـتـي سـادت فـيـهـا

. وكما سنرى حالاP يعتبر هوتري(٢)قاعدة الذهب بقواعدها وآلياتها ا7عروفة
 لأن التغيرات التيMonetary Phenomenonالدورة الاقتصادية ظاهرة نقدية  

تحدث في الطلب الكلي وتسبب مراحل الدورة المختلفة هـي تـغـيـراتP فـي
الأساسP نقدية. وعنده أيضا أن مراحل الدورة وتتابعها من طبيعة تراكمية

Cumulativeبحيث لا تكاد تبدأ عوامل الانكماش حتى تتحرك بشكل تراكمي P
يصل بها إلى نقطة النهايةP كذلك لا تكاد تبدأ عوامل الانتعاش حتى تعمل

بشكل تجميعي يصل بها إلى الذروة.
وفي تحليل هوتريP هناك ثلاثـة أطـراف أسـاسـيـة فـاعـلـة فـي إحـداث
الدورةP وهي ا7ستهلكونP التجارP البنوك. وأهم ما يقوم به ا7ستهلكون هو
تلقي الدخل وإنفاقه على الاستهلاك. أما التجار فأهم وظيفة لهم هي أنهم
يبيعون السلع ويقومون بتخزينها ويصدرون الأوامر للمنتجW لإنتاجها. أما
البنوكP فهي تتسلم الودائع من الأفراد وتقوم بإقراضها للمستثمرين وتقوم
أيضا بوظيفة خلق النقودP وإن قدرتها في ذلك تتوقف على الاحتيـاطـيـات

. ويتعامل التجار مع البنوك لتمويل تكوين مخزوناتهم السلعية.(٣)القانونية
Wوهم عندما يقترضون يقومون بدفع أسعار السلع التي طلبوا من ا7نتـجـ
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إنتاجها. وعليهP تذهب النقود ا7قترضةP من التجار إلى ا7نـتـجـPW وهـؤلاء
الأخيرون يقومون بإعادة  إنفاقها على أصحاب عوامل الإنتاج ا7شتغلW في

الإنتاج ليستخدمها هؤلاء بعد ذلك في الإنفاق الاستهلاكي.
ويرى هوتريP أنه لكي يتحقق التوازنP فإن كمية الائتمان ا7صرفي التي
Pخلقتها البنوك يجب أن تتعادل مع الكمية التي تسحبها البنوك من التداول

 أي نـسـبـة الأرصـدة الـنـقـديـةCash Balancesوأن نـسـبـة الأرصـدة الـنـقـديـة 
للمستهلكW والتجار إلى إنفاقهم الجاريP تظل ثابتة (وهي في رأيه نسبة لا
تتغير إلا في الأجل الطويل). ويتأثر الطلب الكلي بالتغير الذي يحدث في
الإنفاق النقدي الذي يتوقفP بدورهP على كمية النقود مضروبة في سرعة

. ويعتقد هوتريP(٤)تداولهاP كما تنص على ذلك معادلة كمية النقود الشهيرة
أن سعر الفائدة �ثل التكلفة الرئيسية التي يأخذها التجار بعW الاعتبـار
حينما يقومون بتكوين مخزوناتهم السلعيةP ومن ثم فهو عنصر حاسم فـي
تحديد أرباحهم. ولهذا فإنه إذا تغير هذا السعر (ارتفاعا أو انخفاضا) فإنه

يؤدي إلى تغيير نسبة المخزون إلى ا7بيعات لدى التجار.
والآن.. لننظر كيف تحدث مراحل الـدورة الاقـتـصـاديـةP وكـيـف تـظـهـر
البطالة وتختفي  في هذه ا7راحل في ضوء تفاعل علاقات الأطراف الثلاثة
بعضها ببعض (ا7ستهلكPW التجارP البنوك)P وكيفية حدوث نقاط التـحـول

Turning Points.أي كيفية الانتقال من مرحلة لأخرى 
ولـنـفـتـرض ـ بـدايـة ـ أن الـبـنـوك اسـتـطـاعـت أن تـعـيـد بـنـاء أرصـدتــهــا
واحتياطاتها السائلة خلال فترة الركودP أو أن كمية النقود قد زادت بشكل
عام بسبب دخول كمية إضافية مـن الـذهـب إلـى داخـل الـبـلادP بـسـبـب مـا
حققه ميزانها التجاري مـن فـائـضP وهـو الأمـر الـذي سـيـؤدي إلـى ارتـفـاع
حجم الاحتياطات بالبنوك (لاحظ أن الافتراض هنا أن البلد علـى قـاعـدة
الذهب). في هذه الحالةP ورغبة من البنوك في تحقيق الربحP فإنها ستقوم
بتخفيض سعر الفائدة على القروض التي 1نحها. وحينما ينخفـض سـعـر
الفائدة فإن ذلك سيغري التجار على طلب القروض لزيادة حجم مخزوناتهم
السلعيةP ثم التقدم بهذه القروض إلى ا7نتجW مع إعطائهم الأوامر بزيادة
حجم الإنتاج. وسيقوم ا7نتجونP 7واجهة هذه الطلـبـات الإضـافـيـةP بـزيـادة
خطط الإنتاجP وتأجير ا7ـزيـد مـن عـنـاصـر الإنـتـاج (الأرضP الـعـمـلP رأس
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ا7ال) وتوزيع هذه القروض على أصحاب هذه العناصرP الذين يستخدمونها
ـ باعتبارها دخولا لهم ـ في شراء السلع الاستهلاكية. فيقل بالتالـي حـجـم
المخزونات السلعية لدى التجارP الأمر الذي يشجعهم على طلب ا7زيد من
القروضP وتوجيه الأوامر للمنتجW بإنتاج ا7زيد من ا7نـتـجـات. وفـي هـذه
الحالة لن 1انع البنوك مادامت احتياطياتها لم تصل بعد إلى حدها الأدنى
القانوني. وسيقوم ا7نتجون بزيادة طلبهم على عناصر الإنتاج لزيادة خطط
Pفيزيد الدخـل والإنـفـاق عـلـى الاسـتـهـلاك Pالإنتاج 7واجهة مطالب التجار
فتقل المخزونات السلعية.. وهكذا دوالـيـكP حـيـث تـسـري مـوجـة تـراكـمـيـة
متدافعة من الانتعاشP فتزيد فرص التوظفP والدخل والإنفاقP وتقل البطالة

إلى حدها الأدنى.
Pعلى أن هذه ا7وجةالتراكمية من الانتعاش سرعان ما تصل إلى ذروتها

إن عاجلا أو آجلاP بفعل الكوابح التالية :
١ ـ بدء ظهور التضخمP وبخاصة إذا كان النظام قد وصل إلـى مـرحـلـة
التوظف الكاملP الذي تصبح عنده مرونة العرض ضئيلة جدا تجاه الزيادة
التي تحدث في الطلب. كـمـا أن نـدرة بـعـض عـنـاصـر الإنـتـاج سـتـرفـع مـن
أسعارها. وقد تنتقل عدوى ارتفاع الأسعار إلـى جـمـيـع الـعـنـاصـر الأخـرى
وتسري حينئذ موجة من الارتفاعات ا7ستمرة  للأسعار. ويقول هوتري في
هذا السياق: «إذا لم يحدث تضييق للائتمانP فإن ا7رحـلـة الـتـوسـعـيـة مـن
الدورة الاقتصادية �كن أن تستمر إلى ما لا نهايـةP بـشـرط تـرك الأثـمـان

.(٥)ترتفع إلى مالا نهاية وبشرط التخلي عن قاعدة الذهب»
٢ ـ ستتعرض البنوك عندما تسـتـمـر فـي مـنـح الائـتـمـان إلـى انـخـفـاض
الاحتياطيات السائلة لديهاP وسيعرضها ذلك 7آزق في السيولةP الأمر الذي
يدفعها إلى الحذر وتوخي الحيطةP فتقومP رغبة منها في الحد من الطلب

على الائتمانP برفع أسعار الفائدةP فيقل طلب التجار على الائتمان.
٣ ـ إذا ساد التضخم في ظل هذه ا7وجة التوسعية التراكميةP فإن ذلك
سيهدد ميزان ا7دفوعاتP حيث تقل صادرات الدولة في الوقت الذي ترتفع
فيه وارداتهاP وسيؤدي ذلك إلى خروج الذهبP واسـتـنـزاف الاحـتـيـاطـيـات
Pوإلى تعريض قيمة العملة الوطنية للانخفاض Pالذهبية لدى البنك ا7ركزي
وهي الأمور التي تدفع البنك ا7ركزي للتحرك لوقف هذه الأخطارP فيرفع
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من سعر الخصمP �ا يؤدي إلـى تـضـيـيـق الائـتـمـان الـذي �ـنـحـه الجـهـاز
ا7صرفي.

وهكذا سيصل الانتعاش إلى نهايته حينـمـا تـبـدأ الـبـنـوك زيـادة أسـعـار
الفائدةP وعندئذ تحدث نقطة تحولP بعدها تبدأ مرحلة الركود. إذ سيضطر
التجار إلى الامتناع عن الاقتراض من البنوكP وسيلجأون إلى خفض طلبياتهم
للمنتجPW وسيقوم ا7نتجونP والحال هذهP إلى خفض خطط الإنتاجP فيقل
Pبـالـتـالـي Pوسينـخـفـض Pوتقل الدخول ا7وزعة Pطلبهم على عناصر الإنتاج
الإنفاق الاستهلاكيP ولا يستطيع تجار الجملة تصريف كـل مـا لـديـهـم مـن
مخزونP إلا إذا خفضوا من أسـعـار الـبـيـعP ويـؤدي انـخـفـاض الأسـعـار إلـى
تخفيض أرباحهم (وقد يحقق البعض منهم خسائر) �ا يؤدي إلى خفـض
طلباتهم إلى ا7نتجPW ويقوم هؤلاء nزيد من الخفـض فـي بـرامـج الإنـتـاج
Pوتنخفض الأجور والأرباح Pوالبطالة Pوالتشغيل. وهنا تظهر الطاقات العاطلة

.Wالتجار وا7نتج Wويدخل النظام مرحلة الركود ويسود التشاؤم ب
على أن مرحلة الركود سرعان ما تصل إلى نهايتهاP حينما يتزايد حجم
الاحتياطيات لدى البنوك بعد أن قام التجار وا7ستهلكون بسداد مديونياتهم
السابقة للتخفيف من أعباء خدمتهاP فيزيد حجم الـسـيـولـة لـديـهـاP وتـقـل
كمية النقود ا7تداولة. وقد تؤدي موجة انخفاض الأسعار بالداخل إلى زيادة
صادرات الدولة وخفض وارداتها على النحو الذي يتمخض عن ظهور فائض
في ا7يزان التجاريP فيتدفق الذهب إلى الداخل من جديدP وترتـفـع قـدرة
الجهاز ا7صرفي على زيادة كمية النقودP إما من خلال طرح كمية إضافية
من البنكنوت أو بزيادة الائتمان. وستحرص البنوكP رغبة منها في تحقيق

الربحP إلى خفض أسعار الفائدة.. وتبدأ من جديدة دورة أخرى.

٢ ـ نظرية كنوت فيكسل :
يرى الاقتصادي السويدي كنوت فيكسل (١٨٨٥ ـ ١٩٢٦) أنه مـن ا7ـمـكـن
Wمن خلال متابعة الفرق ب Pتفسير الحركات الدورية للنشاط الاقتصادي

P  وبـW مـا أسـمـاه  بـسـعـرMonetary Rate of Interstسعـر الـفـائـدة الـنـقـدي  
P  وما يولده هذا الفرق من تغير في حجم الائتمانNaturalالفائدة الطبيعي 

ا7صرفيP ومن حركات تراكمية في حجم النشاط الاقتصادي إما صـعـودا
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. وسعر الفائدة النقدي هو(٦)(أي نحو الانتعاش) أو هبوطا (أي نحو الركود)
عبارة عن السعر السائد في السوق والذي يحدده البنك على القروض التي
�نحها للأفراد. أما سعر الفائدة الطبيعي ـ  ويطلق عليه أحيانـا «الـسـعـر
العيني» ـ فهو ذلك السعـر «الـذي كـان �ـكـن أن يـسـود فـي ظـل الاقـتـصـاد

.(٧)العينيP وحيث يعرض الادخار العيني مقابل سعر فائدة عيني أو حقيقي»
وحتى �كن إيضاح الفرق بW هذين السعرينP دعنا نشر إلى حالة صاحب
Pبيع أرضه وإقراض ثمنها للحـصـول عـلـى فـائـدة Wالأرض الذي يفاضل ب
وبW أن يزرعها بنفـسـه ويـحـصـل مـن وراء ذلـك عـلـى عـائـد. هـنـا نجـد أن
الفائدة التي حصل عليها من إقراض النقود هي الفائدة النقديةP أما العائد

.(٨)الذي حصل عليه من زراعة الأرض فيعتبر الفائدة الطبيعية أو العينية
وهذا السعر الأخير للفائدة يساوي ـ تقريبا ـ الإنتاجية الحدية الحـقـيـقـيـة

.(٩)لرأس ا7ال
وعند كنوت فيكسلP أنه لكي يتحقق الـتـوازنP فـلابـد أن يـتـعـادل سـعـر
الفائدة النقدي مع سعر الفائدة الطبيعي. أما إذا لم يتـعـادلا ـ ونـكـون إزاء
 ـفإن ثمة حركة تراكمية تدافعية ما تلبث أن تظهر حالة من اختلال التوازن 

في الاقتصاد القوميP وتؤدي عبر الزمنP إلى استعادة التوازن ا7فقود.
فلو افترضنا مثلاP أن سعر الفائدة النقدي الذي يقترض به الأفراد من
البنوك أقل من سعر الفائدة الطبيعيP فإن ذلك سيحفز ا7ستثمريـن عـلـى
الاقتراض من البنوك واستخدام القروض في عملية الاستثمارP لأن كـلـفـة
الاستثمار (أي سعر الفائدة النقدي) أقل من العائد الحقيقي (سعر الفائدة
الطبيعي). وهنا يتزايد الطلب على عوامل الإنتاج لتشغيـلـهـا وجـذبـهـا إلـى
قطاع الاستثمار. وفي هذه الحالة ـ ومع افتراض حالة الـتـوظـف الـكـامـل ـ
وهي الوضع العادي وا7ألوف لدى الكلاسيك (وفيكسل يعـتـبـر مـن أنـصـار
الكلاسيك) فإن الزيادة التي ستحدث في قطاع السلع الاستثماريةP لابد أن
Pتكون على حساب النقص الذي حدث في إنتاج (عرض) السلع الاستهلاكية
فترتفع أسعارهاP وتزيد أرباح ودخول ا7شتغلW في إنتاجهاP وهو ما يدفعهم
إلى زيادة اقتراضهم من البنوك للـتـوسـع فـي خـطـط الإنـتـاج والاسـتـثـمـار.
وهكذا تنطلق حركة توسعية في الاقتصاد القومي وتنخفض البـطـالـة إلـى
أدنى مستوى لها. كما أن تزايد الطلب على عوامل الإنتاج وجذبها لقـطـاع
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صناعات الاستثمارP من شأنه أن يرفع من دخـول أصـحـاب هـذه الـعـوامـل
(الأجورP الإيجاراتP أسعار ا7واد الخام...). وهكذا يظهر التضـخـم رويـدا
رويداP مع ما يجره في أذياله من مشكلات ومعضلاتP الأمـر الـذي يـدفـع
السلطات النقدية للتدخلP فترفع من سعر الفائدة النـقـدي لـكـي تحـد مـن
الائتمان. فإذا ارتفع سعر الفائدة النقدي إلى مستوى يجاوز سعر الفائـدة

ـ  ويعتقد فيكسل أن ذلك كثيرا ما يحدث ـ فسوف تبدأ حركة(١٠)الطبيعي  
انكماشية تراكمية في الاتجاه ا7عاكس للحركة التوسعية السابقةP حيث يقل
الطلب على الائتمانP ويضعف الاستثمارP وتنخفض الأسعارP وتظهر البطالة
وتنخفض الأجور... ويدخل النظام مرحلة الركود. ولن يخرج من هذه ا7رحلة
إلا إذا انخفض سعر الفائدة النقـدي إلـى مـسـتـوى أقـل مـن سـعـر الـفـائـدة
الطبيعي. وعندئذ تبدأ موجة تراكمية توسعية من جديد... وهكذا دواليك.
وقد لعبت فكرة سعر الفائدة الطبيعي التي ابتكرها كنوت فيكسل دورا
مهماP فيما بعدP في الدراسات ا7تعلقة بالدورة الاقتصادية. وهذا ما سوف
نراه حالاP على سبيل ا7ثالP في نظرية ا7غالاة في الترسمل لفريدرش فون

هايك.

٣ ـ نظرية هايك :
يعزو الاقتصادي النمساوي فريدرش فون هايك (١٨٩٩ ـ ١٩٩٢) مشكلـة
البطالة الدوريةP وما يرافقها من ركود وانكماش إلى الإفراط الذي يحدث
في إنتاج السلع  الاستثماريةP ومـا يـسـبـبـه ذلـك مـن اضـطـراب فـي هـيـكـل
الإنتاجP وأن هذا الإفراط يحدث بسبب قدرة البنوك عـلـى خـلـق الائـتـمـان
الذي يتجه إلى إنتاج هذا النوع من السلع. وقد نادى بهذه النظرية في كتابه

 الذي صدر عام P١٩٣١ وإن كانت ملامح وأسس(١١)الشهير «الأثمان والإنتاج»
هذه النظرية قد ظهرت لأول مرة في كتابه عن «الـنـظـريـة الـنـقـديـة ودورة

. وقد تأثر هايك عند صياغته لهذه النظرية(١٢)التجارة» الذي نشر عام ١٩٢٨
بالنظرية النمساوية في رأس ا7الP التي حدد معا7ـهـا بـوم بـاڤـرك (١٨٥١ ـ

 (١٩١٤Bohm Baverkوهي النظرية التي تعرف تحـت مـصـطـلـح «الـنـظـريـة P
الإيجابية لرأس ا7ال»P وخلاصتهاP أن رأس ا7ال إن هو إلا تدفق منتجـات
وسيطة تتداول بW مختلف مراحل الإنتاجP ومن ثم هناك مسارات أو طرق
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�ر فيها الإنتاج قبل أن يتشكـل فـي صـورة سـلـع اسـتـهـلاكـيـة فـي الـسـوق.
وخـلال هـذه ا7ـسـارات والـطـرق يـسـاعـد رأس ا7ــال الــعــمــال بــتــزويــدهــم

inputsبالضرورياتP أي خلال الوقت الذي �ضي بW ا7دخلات الوسيطة 

. وإذا كانت المجتمعات البدائية تتسم باعتمادهاoutputsوالمخرجات النهائية 
على الطرق ا7باشرة للإنتاج (استخدام العمل والأراضي) فإن الاقتصادات
الحديثة تتسم باعتمادها على الطرق غير ا7باشرة للإنتاج نظرا 7ا يتمخض

عنها من إنتاجية مرتفعة.
ويشير هايك إلى تقسيم هيكل الإنتاج بW الطرق ا7باشرة والطرق غير
ا7باشرة كمدخل رئيسي لفهـم نـظـريـتـه. فـهـو يـرى أن الإنـتـاج فـي الـنـظـام
الرأسمالي يتم على مراحل مختلفـةP وأن مـوارد الاقـتـصـاد الـقـومـي تـكـون
موزعة على هذه ا7راحل nا يعكس رغبات أفراد المجتمـع. وهـذه ا7ـراحـل
تشيرP في الحقيقةP إلى طريقة تنظيم الإنتاج القومي وفقا لتكنـولـوجـيـات
أكثر أو أقل استخداما لرأس ا7ال. وهذا التقسيم �كن عرضه في الشكل

.(١٣)رقم (١١ ـ ١)
في هذا الشـكل سـنلاحظ أن هيكـل الإنتـاج للبلـد يـتـكـــون مـــن خـمـس
مراحـل. ا7راحـل الأربـع الأولـى تـقــوم بصـنـع السـلع الوسـيطـةP بينـما تقوم
ا7رحلة الخامسة بإنتاج السلع الاستهلاكيـة. أمـا سـقـف هـذا الـشـكـل فـهـو
P(مثل العمل ا7باشر والأرض) عبارة عن وسائل الإنتاج التقليدية أو البدائية
والتي تستخدمها كل مراحل الإنتاج الخمس. ويطلـق هـايـك عـلـى ا7ـراحـل
الأربع التي تنتج الخامات وا7باني وا7اكينات (أي السلع الاستثمارية) «با7راحل
العليا للإنتاج». أما ا7رحلة الخامسة  التي تنتج السلع الاستهلاكية فيطلق
عليها «ا7رحلة الدنيا». ولابد أن �ر إنتاج كل وحدة من السلع الاستهلاكية
بهذه ا7راحلP قبل أن تتبلور في شكلها النهائي فـي الـسـوق. وكـلـمـا بـعـدت
ا7سافة بW ا7رحلة الدنيا وا7راحل العلياP دل ذلك على طول الوقت الذي

تستغرقه العملية الإنتاجيةP وتزايد استخدام رأس ا7ال.
ويلاحظ من هذا الشكلP أن كل مرحلة من مراحل الإنتاج تأخذ مدخلات
مصنوعة في ا7رحلة السابقة ومن وسائل الإنتاج. فمثـلاP سـنـجـد أنـه فـي
ا7رحلة الثالثة التي تقوم بإنتاج ما قيمته ٢٤ وحدةP قد أخذت ٨ وحدات من
وسائل الإنتاج البدائيةP و ١٦ وحدة من مرحلة الإنتاج الثالثـة. وواضـح مـن
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الشكل أن القيمة الكلية للمنتجات داخل كل هذه ا7راحل الخمس تعادل ١٢٠
وحدة. ويعطي هايك أهمية خاصة للنسبة بW إنتاج السلع الوسيطة وإنتاج
السلع الاستهلاكية باعتبارها نسبة هيكلية ذات دلالة مهمة. ففـي الـشـكـل
السابقP يتضح أن مجموع ما تنتجه ا7راحل الأربعة العليا = ٨٠ وحدةP في
حW أن مجموع ما أنتجته ا7رحلة الخامسة الدنـيـا هـو ٤٠ وحـدة. ومـعـنـى
ذلكP أن النسبة بينهما تساوي ١:٢. ويعتقد هايكP أن هذه النسبة تـعـكـس
قرار المجتمع فيما يتعلق بتوزيع دخله فيما بW الاستهلاك والادخار. ذلـك
أن مقدار ما ينفقه المجتمع على السلع الاستهـلاكـيـة �ـثـل ـ فـي الـتـحـلـيـل
النهائي ـ حجم الطلب الكلي على هذا النوع من السلعP وبالتالي يحدد ذلك
كمية عناصر الإنتاج التي تستغل في إنتاج هـذه الـطـائـفـة مـن الـسـلـع. أمـا
الادخارP الذي هو عبارة عن جزء من الدخل لم يستهلكP ويعرض في سوق
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رأس ا7الP فإنه يذهب إلى هؤلاء الذين يطلبون هذا الادخار لإنتاج السلع
الاستثمارية في ا7راحل العليا للإنتاج. ويستخلص هايك من ذلكP أن رغبات
أفراد المجتمع هي التي تحدد توزيع موارد المجتمع فيما بW ا7راحل العليا
Pوا7راحل الدنيا للإنتاج. وعندما يكون الاقتصاد القومـي فـي حـالـة تـوازن
نجد أن موارد المجتمع تكون موزعة على مختلف ا7راحلn Pا يعكـس هـذه

P وأن المحور الرئيسي الـذي(١٤)الرغبات فيما يتعلق بالادخار والاسـتـهـلاك
Pيحقق التوازن في ما يرغب الأفراد في ادخاره وما يرغبون في استثـمـاره
هو سعر الفائدة الطبيعي الذي ابتكره كنوت فيكسل على نحو ما عرضـنـا

آنفا. وهو السعر الذي يتحدد بتلاقي عرض ا7دخراتP والطلب عليها.
وينطلق هايكP وهو بصدد شرح آليات الدورة الاقتصادية من الافتراض
الكلاسيكي ا7عروفP وهو أن الاقتصاد في حالة توازنP وأن هذا التوازن هو

P ومن ثـم ثـبـات مـسـتـوى الـدخـلFull Employmentتـوازن الـتـوظـف الـكـامـل 
الحقيقي. ويقول هايك في هذا الخصوص: «إننا إذا أردنا دراسة تقلـبـات
Pوجب علينا أن نبدأ من حيث تتوقف النظرية الاقتصادية الـعـامـة Pالإنتاج

.(١٥)أي انطلاقا من شرط توازن الاستخدام الكامل لكل مورد»
والآن...

Pافترض أن الوحدات الإنتاجية التي تعمل في هيكل الإنتاج سالف الذكر
قد قررت أن تطيل مسار الإنتاجP أي تزيد من مراحل الإنتاج العليا ا7نتجة
للسلـع الاسـتـثـمـاريـة لـكـي �ـكـنP فـي الأجـل الـطـويـلP زيـادة إنـتـاج الـسـلـع
الاستهلاكية. واضح أن لذلك تكلفة لابد من تدبيـرهـا. والـسـؤال الآن هـو:

كيف �كن تدبير هذه التكلفة? ومن سيتحملها?
هنا يفرق هايك بW حالتW. الحالة الأولىP هي قيام المجتـمـعP بـشـكـل
اختياريP بزيادة حجم مدخراته. والحالة الثانيةP هي قيام الجهاز ا7صرفي
بتمويل هذه التكلفة. وثمة فرق كبير في النتائج التي تتمخض عنها كل من

الحالتPW فيما يتعلق بتمويل زيادة إنتاج السلع الاستثمارية.
ففي  الحالة الأولىP التي قرر فيها المجتمع أن يزيد من ادخاره بشكـل
طوعيP وهو الأمر الذي يعني أنه اتخذ قرارا بتغيير ميله للادخارP ومن ثم
Pسنجد أن زيادة الادخار ستؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة Pميله للاستهلاك
الأمر الذي يشجع ا7ستثمرين على استغلال واستخدام ا7وارد في ا7راحل
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فريدرش فون هايك
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العليا للإنتاج. بيد أنه 7ا كان الاقتصاد القومي في حالة توظف كاملP فلن
�كن زيادة استخدام ا7وارد في هذه ا7راحل ـ في الأجل القصير ـ إلا على
حساب نقص ا7وارد ا7وظفة في ا7راحل الدنيا من الإنتاج. وعليه; فالزيادة
التي ستحدث في إنتاج السلع الاستثمارية سيرافقها نقص يحدث في إنتاج
السلع الاستهلاكية. وسيحدث هذا لأن أسعار السلع الاستثمارية قد ارتفعت
(بسبب زيادة الطلب عليها) وترتفع من ثم معدلات الربح في ا7راحل المختلفة
ا7نتـجـة لـهـاP �ـا يـغـري بـزيـادة إنـتـاجـهـاP فـي حـW أن انـخـفـاض الإنـفـاق
Pبسبب زيادة ميـل المجـتـمـع لـلادخـار Pالاستهلاكي على السلع الاستهلاكية
Pوسينجم عن ذلك خفض فـي أسـعـارهـا Pسيؤدي إلى خفض الطلب عليها
وبالتالي في معدلات الربح للوحدات ا7نتجة لهاP �ا يقودP في النهايةP إلى
خفض حجم إنتاجها. وعلى أي حالP ستؤدي هذه العمليات إلى زيادة عدد
ا7راحل العليا للإنتاجP وستظل ا7وارد تنتقل فيما بW هذه ا7راحل بحسب
معدلات الربح ا7تحققة فيهاP إلى أن تـقـل الـفـروق بـW هـذه ا7ـعـدلاتP ثـم
يستقر الوضع. ولا يخفىP أنـه خـلال هـذه الـعـمـلـيـات تحـدث تـقـلـبـات فـي
مستويات الإنتاج والعمالة والدخل أثناء تغيير (اختلال) هيكل الإنتاج. فبينما
Pينخفض حجم الدخل والناتج وتزيد البطالة في ا7راحل الدنيا من الإنتاج
يتزايد حجم الدخل والناتج والتوظف في ا7راحل العليا للإنتاج. لكن هايك
يعتقد أن هذه التقلبات ستكون مؤقتة وبسيطةP وأن تغيرات الأسعار النسبية
سوف تتكفل بعلاج هذه التقلباتP واستعادة التوازن بعـد أن تـكـون مـراحـل
الإنتاج قد تعددتP وأصبح الاقتصاد القومي أكثر إنتاجية. وعندئذ �ـكـن
تعويض ا7ستهلكW الذين أنقصوا ـ بشكل طوعي ـ من مستوى استهلاكـهـم
لزيادة ا7دخرات التي لزمت لتمويل التوسع في إنتاج السلع الاستثمارية. إن
زيادة الاستهلاك في مرحلة زمنية تاليةP ستكون هي العائد أو ثمن التضحية
التي بذلها ا7ستهلكون. و�كنP بالطبعP تصور مسلسل الأحداث العكسـيـة
7ا سبقP في حالة اتخاذ المجتمع قرارا بتخفـيـض ادخـارهP ومـن ثـم بـزيـادة

ميله للاستهلاك.
أما  الحالة الثانية التي �كن فيها 1ويل زيادة الاستثمار في ا7ـراحـل
العليا للإنتاجP فهي التي تتم عن طريق الجهاز ا7صرفيP بافتراض بقاء ميل
ادخار الجماعة (وأيضا ميلها للاستهلاك) ثابتا. وهي الحالة التي رأى فيها
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Pهايك لب ا7شكلة وسر التقلبات الـدوريـة فـي الإنـتـاج والـدخـل والـتـوظـف
.Overinvestmentبسبب ما سينجم عنها من مغالاة في الترسمل أو الاستثمار 

وهنا يستخدم هايكP ببراعةP فكرة كنوت فيكسل حول سعر الفائدة الطبيعي.
فالبنوكP رغبة منها في تعظيم أرباحهاP سوف تـقـوم بـتـخـفـيـض سـعـر
الفائدة النقدي عند مستوى أقل من سعر الفائدة الطبيعيP وهو الأمر الذي
يخلق حوافز لدى ا7ستثمرين لزيادة طلبهم على الائتمانP بسبب توقعاتهم
ا7تفائلة  بشأن معدل الربح ا7نتظر.  وستقوم البنوك في هذه الحالة nنح
قدر من الائتمانP يزيد على حجم الادخار الذي قرر أفراد المجتمع تكوينه.
وسيقوم ا7ستثمرون باستخدام هذا الائتمان في زيادة طلبهم عـلـى الـسـلـع
الاستثمارية التي ترتفع أسعارهاP �ا يدفع منتـجـيـهـا لـلـسـعـي نـحـو زيـادة
إنتاجها وطلب ا7زيد من الائتمان. بيد أنه 7ا كان افتراض هايك الأساسي
هو سيادة حالة التوظف الكامل وثبات حجم الدخل الحقيقيP فسوف يترتب
على ذلكP أنه لن �كن زيادة إنتاج السلع الاستثمارية إلا إذا ­ سحب جزء
من عوامل الإنتاج ا7وظفة في إنتاج السلع الاستهلاكية. ولن �كن للمستثمرين
جذب أصحاب هذه العوامل للاشتغال لديهم إلا إذا دفعوا لهم دخولا أعلى.
Pوإذا تحقق لهم هذا ا7راد فإن حجم الإنتاج في قطاع الصناعات الاستهلاكية
Pسوف ينخفض بسبب ترك بعض أصحاب عناصـر الإنـتـاج لـهـذا الـقـطـاع
واتجاههم للعمل في مراحل الإنتاج العليا. و7ا كان ميل أفراد المجتمع للادخار
والاستهلاك لم يتغيرP فسوف يؤدي نقص السلع الاستهلاكـيـة إلـى ارتـفـاع
أسعارها. وهكذا سيواجه ا7ستهلكون نقصا في السلع الاستهلاكية وارتفاعا
في أسعارهاP  �ا يعني أن مستوى استهلاكهم الحقيقي قد انخفض. وهذا

رض علـىُ فForced Savingالانخفاض هو ـ فـي الحـقـيـقـة ـ ادخـار إجـبـاري 
ا7ستهلكW فرضاP بسبب الآثار السابقة الـتـي نجـمـت عـن زيـادة الائـتـمـان

ل التزايد الذي حدث في مراحـل الإنـتـاجّا7صرفيP وهو الادخار الـذي مـو
العليا.

على أن فصول القصة لم تنته بعد...
فالدخول ا7رتفعة التي وزعها ا7ستثمرون على أصحاب عوامل الإنتاج
الذين سحبوهم من قطاع السلع الاستهلاكيةP سوف يعاد إنفاقها على السلع
الاستهلاكية التي 1عن في ارتفاع أسعارهاP بشكل أسرع من ارتفاع أسعار
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السلع الوسيطة والاستثماريةP وترتفعP من ثمP معدلات الربح في الوحدات
ا7نتجة لهاP �ا يغري ا7نتجW في الصناعات الاستثمارية بـالـتـحـول نـحـو
إنتاج هذا النوع من السلع. وبذلـك تـنـتـقـل ا7ـوارد مـن ا7ـراحـل الـعـلـيـا إلـى
ا7راحل الدنيا للإنتاج. لكن ا7شكلة هنا هي أن ا7راحل العليا للإنتاج تكون
قد أنتجت قدرا كبيرا من السلع الاستثمارية التي ينخفض الطـلـب عـلـيـهـا

 فيها (إفراط إنتاج) فتهويExcess-SupplyالآنP ويحدث من ثم فائض عرض 
أسعارها لأسفلP وتجر معها خسائر وإفلاسات 7نتجيها. وكأن هايك بذلك
أراد أن يقول لنا: إن التوسع في التمويل التضخمي (الائتمان ا7صرفي) قد
أدى إلى تخصيص ا7وارد بشكل خاطئP وأن عقوبة ذلك هو حدوث أزمة لا
Pتهلك فيها كثير من السلع الاستثمارية التي حدث إفراط في إنتاجها Pمحالة
هذا في الوقت الذي يكون فيه التضخم قد انطلق ليعربد في مختلف أجواء

الاقتصاد القومي.
وقد �كن تأجيل بزوغ الأزمة وأن يستمـر هـذا الـرواج الـتـضـخـمـي إذا
Pاستمرت البنوك في منح ا7زيد من الائتمان. لكن مهما تأجـل يـوم الأزمـة
فإن البنوك ستجد نفسها في النهاية مضطرة لأن تضع حدا لـلـتـوسـع فـي
منح الائتمانP  وبخاصة إذا كان الاحتياطي القانوني قد تـعـرض لـلـخـطـر.
وقد يضطر البنك ا7ركزي نفسه إلى أن يتحرك لكي يدرأ مخاطر انفلات
التضخم ونتائجه غير ا7رغوب فيهاP فيقرر رفع سعر الخصم وتطبيق سياسة
مقيدة لنمو عرض النقود. وهنالك لن يتمكن ا7نتجون في ا7ـراحـل الـعـلـيـا
للإنتاجP من 1ويل التكاليف ا7رتفـعـة لإنـتـاجـهـم أو لـدفـع دخـول أصـحـاب
عوامل الإنتاج. ويؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى جعل كثيـر مـن ا7ـشـروعـات
الاستثمارية غير مربحة. وهنا تنفجر الأزمةP حيث تتوقف كثير من الصناعات
حَّالاستثمارية عن الإنتاجP وتهوي أسعار السلع الوسيطة إلى الحضيضP وتسر

العمالة nعدلات سريعةP وتحدث إفلاسات كثيرةP وتغلق بـعـض الـوحـدات
الإنتاجية أبوابها. ويحاول ا7نتجون الاتجاه نحو صناعة السلع الاستهلاكية
الأكثر ربحيةP فتقل مراحل الإنتاج العلياP ويبدأ هيكل الإنتاج في تصحيـح
نفسه من خلال الأسعار النسبية وآليات السوق. وتخيم على المجـتـمـع فـي
هذه الفترة معالم الكسادP وتكون البطالة إجباريةP ولكنها مـؤقـتـة فـي رأي

هايك.
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ومرحلة الكساد التي تلي هذه الأحداث قد تطولP بسبب صعوبة تنقل
عوامل الإنتاج بW مراحل الإنتاج المختلفة نظرا لكونها أكثر تخصصا. وسيزيد
من صعوبة ا7وقف الانكماش النقدي الذي �ارسه الجهاز ا7صرفي. وسيكون
التدهور قاسيا للمشتغلW في صناعات الـسـلـع الاسـتـثـمـاريـة فـي ا7ـراحـل
العليا للإنتاج. وعموما فإن فترة الركود يجب أن تكون كافيةP لكي يـتـمـكـن
الاقتصاد القومي خلالها من التخلص من الاستثمارات ا7غالى فيهاP وحتى
يعود توزيع عناصر الإنتاج بW صناعات الاستهلاك وصناعات الاستـثـمـار
للحالة التي تتماشى مع رغبات ا7ستهلكW. وخلال هذه الفتـرة تـبـدأ قـوى
العرض تتكيف مع قوى الطلب. كما ستتمكن البنوك من استرداد قروضها
التي سبق أن منحتها في فترة الرواجP �ا يجعلها تعيد بناء احتياطياتـهـا.
وحرصا منها على زيادة أرباحهاP فإنها تلجأP مرة أخرىP إلى خفض أسعار
الفائدةP لتبدأ مرحلة جديدة من الانتعاشP يليها الأزمةP ثم الركود... وهكذا.
والنتيجة الحاسمة التي وصل إليها هايك من ذلك كلهP هي أن التقلبات
الدورية التي تحدث في مستويات الدخل والناتج وتوظف العمالةP سـبـبـهـا
Pذلك الإفراط في الترسمل الناجم عن قدرة البـنـوك عـلـى خـلـق الائـتـمـان
بشكل يضر بالنسب التي يرغب المجتمع الحفاظ عليها في هيكل الإنتـاج.
ولهذا كان هايك من أنصار إلغـاء قـدرة الـبـنـوك عـلـى خـلـق الائـتـمـانP وأن
ينحصر دورها فقط في تلقي الودائع وإعادة إقراضها بنفـس الـكـمـيـة 7ـن
يطلبها من الأفراد. ونظرا لأن السوق يحتوي على الآليات التلقـائـيـة الـتـي
تكفل الخروج من الأزمةP فقد رأى أنه لا داعي للحكومات أن تـتـدخـل فـي

فترة الأزمة.

٤ ـ  نظرية ميلتون فريدمان :
عرف الآن تحت مصطلـحُ�ثل ميلتون فريدمان وأنصاره تيارا شهيـرا ي

  أو مدرسة شيكاغوP نسبة إلى الأساتذة الذينMonetarismا7درسة النقدية 
حملوا لواء الدعوة لهذا التيارP وكانوا يعملون بجامعة شيـكـاغـو بـالـولايـات
ا7تحدة. وهو تيار اكتسب شهرتهP في ربع القرن الأخيرP من إحيائه 7عادلة
كمية النقود الكلاسيكية بعد تطويرهاP وإعطائه الـنـقـود أهـمـيـة ارتـكـازيـة
للدور الذي تؤديه في النشاط الاقتصاديP وأنه �كن تفسير التقلبات التي
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تحدث في مستويات الدخل والناتج والتوظفP صعودا أو هبوطاP من خلال
ما يطرأ على عرض النقود من تغيرات. كما اكتسب هذا التيار شهرته أيضا
من عدائه الشديد للكينزيةP حيث انتقد بلا هوادة كينزP سواء في تحليـلـه
النظريP أو فيما أوصى به من سياسات. كما أن شهرته ترجع كـذلـك إلـى
تبني حكومات أقوى الدول الصناعية الرأسمالية لأفكارهP باعتبارها سلاحا
يجري منذ فترة تجريبه في مواجهة مشكلات التضخم والبطالة والركود.
كما أن ا7نظمات الدوليةP مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدوليP تتبنى

ـ بشكل عام ـ  أفكاره وسياساته.
وعموماP فإن هذا التيار ينتمي ـ من حيث أصوله الفكرية ـ إلى ا7درسة
النيوكلاسيكيةP وهي ا7درسة التي ظهرت في الربع الأخير من القرن التاسع
عشرP وكانت 1ثل ثورة مضادة للفكر الاقتصادي الكلاسيكيP ونجحت في
Pتصفية المحتوى الاجتماعي لعلم الاقتصاد وانشغلت أساسا بالتحليل الجزئي
وحصرت مهمة هذا العلم في البحث في شروط توازن ا7ـسـتـهـلـك وتـوازن
ا7نتجP وأنكرت بشدة تناقضات النظام الـرأسـمـالـي. وقـد انـتـهـت ا7ـدرسـة
النيوكلاسيكيةP في ا7رحلة ا7بكرة لهاP إلى القولP بأن الرأسمالية من حيث
هي نظام اجتماعي مستقر في الأسـاسP ومـا يـحـدث بـه مـن اضـطـرابـات
واختلالات في التوازن ـ  إ¥ـا تـرجـع  إلـى الـعـوائـق الـتـي تحـول دون عـمـل
قوانW السوق بحرية تامة وإلى التدخل الحكوميP وتزمت نقابات الـعـمـال
وإصرارها على زيادة الأجور. وعليهP ساد لدى أنصـار هـذه ا7ـدرسـة وهـم
أساسي فحواهP أنه لو توافرت حرية حركة الأسعار والأسـواق وانـحـصـرت
مهمة  الحكومات في حـمـايـة هـذه الحـركـةP مـن ضـغـوط نـقـابـات الـعـمـال
والاحتكارات والدولة نفسهاP فإن النظام �ـكـن أن يـسـيـر بـسـهـولـة ويـسـر

بعيدا عن الأزمات.
Pفكريا وعملـيـا Pعلى أن الكينزية قد نجحت عقب ظهورها وانتصارها
أن تضع ا7درسة النيوكلاسيكية في الظلP حيث بررت تدخل الدولة باعتباره
عاملا مساعدا على تصريف ا7نتجاتP ومنشطا للاستثمارات وعاملا من
عوامل ضمان التوظف الكامل لقوة  العمل. وكانت بذلك تتجاوب مع مصلحة
رأسمالية الدولة الاحتكارية. ولهذا كانت أكـثـر واقـعـيـة وأكـثـر تـعـبـيـرا عـن
مـصـلـحـة الـرأسـمـالـيـةP لـو قـورنـت بـالأفـكـار ا7ـيـتـافـيـزيـقـيـة الـتـي روجـهــا
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النيوكلاسيك.
وبدت الأمور كما لو كانت الكينزية قد انتصرت نهائيا على النيوكلاسيكية.
ولكن يلاحظP أنه ابتداء من النصف الثاني من خمسينيات القرن العشرين
طرأت على ا7درسة النيوكلاسيكية تغيرات مهمة وتبدلات ذات مغزى. فمنذ
ذلك الوقت بدأ النيوكلاسيك يتحولون من التحليل الجـزئـي إلـى الـتـحـلـيـل
Pمن تحليل توازن ا7ستهلك وا7نتج إلى تحليل توازن الاقتصاد القومي Pالكلي
مستفيدين في ذلك من التراث الذي تركه ڤالراس. وبرزت في هذا المجال
عدة أعمال نظرية مهمة في مجال النمو والتوازن الديناميكي. وهي الأعمال

J. Meadالتي ارتبطت بأسماء عدد بارز من النيوكلاسيكP مثل جيمس ميد 

 وغيرهم. ومع ذلكE. F. DenisonP ودينسون Robert M. Solowوروبرت سولو 
فإن هذه التحولات التي 1ت في مجال الفكر النيوكلاسيكي في الخمسينيات
والستينيات من قرننا الحاليP ظلت محصورة في قاعات التدريس الأكاد�ي
وفي المجلات والدوريات العلمية. أما على صعيد السياسة الاقتصادية فلم
يكن لها أي  تأثير. فخلال هذه الفترة كانت الكينزية تشهد قمة انتصاراتها
وطغيانها فكرياP وتضع ما عداها من مذاهب اقتصادية في الزوايا ا7هملة.
في ظل هذه الظروفP كان هناك تيار فرعي جديد يتـكـون فـي حـضـن
ا7درسة النيوكلاسيكية P ويتميز بأن له قسماته الخاصة ومقولاته الفكرية
ا7تميزةP وهو تيار النقديW الذي ¥ا وكبر وأصبح يضم كتيبة ضـاريـة مـن

PKarl كـارل بـرونـر Milton FriedmanالاقتصـاديـPW مـثـل مـيـلـتـون فـريـدمـان 

Brunner أ. ملتزر PA. Melzer فيليب كاجان PF. Kagan د. ليدلر PD. Laidler...
وغيرهم. ولكن الأمر الذي لا جدال فيهP هو أن القائد ا7برز لهذه الكتيبـة

. وفي بداية الأمرP فـتـح(١٦)هو ميلتون فريدمان الأستاذ بجامعـة شـيـكـاغـو
النقديون نيران هجومهم على الكينزية في مجال رؤيتها لدور النقود والسياسة
النقدية في النظام الاقتصادي. وانتهى بهم الأمر إلى الاختلاف مـع كـيـنـز
في مجمل ما ذهب إليه من سياسات وتوصيات. ولهذا يتعW علينا أن نفهم
Pفي هذا الخصوص Wوالكينزي Wالنقدي Wأولا حقيقة الخلاف الذي نشأ ب

حتى �كن بعد ذلك الإحاطة برؤيتهم في مجال البطالة.
ومن ا7علـوم أن كـيـنـز فـي نـظـريـتـه الـعـامـة كـان قـد انـتـقـد الـكـلاسـيـك
Pوالنيوكلاسيك في نظرتهم إلى النقود باعتبارها عاملا حياديا في النظام
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وأنها nنزلة ستار يخفي وراءه ا7عالم الحقيقية للأشياء. وأشارP على النقيض
من ذلكP إلى أن النقود إ¥ا تلعب دورا مهما في حدوث الدورة الاقتصادية.
وعند كينز نجد أن العامل النقدي يلعب دورا خاصا في تحليلـه مـن خـلال
سعر الفائدةP وارتباط هذا السعر با7يل للاستثمـار. وسـعـر الـفـائـدة عـنـد
كينز هو ظاهرة نقدية بحتة. فهو يتحدد عنده بتلاقي منحنى الطلب على
النقود (أي منحنى تفضيل السيولة) وعرض النقود الذي غالبا ما يكون غير
مرن بالنسبة لتقلبات سعر الفائدة. وعندما يرتفع هذا السعـرP لأي سـبـب
من الأسبابP فإن تكلفة الاستثمار ترتفعP الأمر الذي يؤدي إلـى تـخـفـيـض
الكفاية الحدية لرأس ا7ال. ومن هنا يقل الإنفاق الاستثـمـاري ويـجـر مـعـه
سلسلة من الانخفاضات ا7تكررة في الدخل والإنفاق والتوظف تحت تأثير

. ولهذا أعطى كينز قضية تخفيض سعر الفائدة أهميةMultiplierا7ضاعف 
خاصة في الإجراءات ا7ضادة للدورة الاقتصادية .

وقد تعرضت رؤية كينز لدور سعر الفائدة وتأثيره  في معدل الاستثمار
لنقد شديدP وخاصة في الخمسينيات والستينياتP وأشار البعـض إلـى أن
العناية الخاصة التي خلعها كينز على سعر الفائدة لم تكن في محلهاP على
أساس أن القرارات الاستثمارية التي يتخذها الرأسماليـون لإنـتـاج الـسـلـع
Pغالبا ما لا تتأثر بسعر الفائدة وخصوصا في الأجل القصير Pالاستثمارية
ولاسيما إذا كان سعر الفائدة لا �ثل إلا جزءا ضئيلا من نفقات الإنـتـاج.
كما أنه في الأجل الطويل يتأثر معدل الاستثمار أساسا nعـدلات الـتـقـدم
Pالفني واكتشاف موارد جـديـدة وبـنـمـو الـسـكـان واسـتـغـلال أراض جـديـدة
وبالسياسات العامة التي من شأنها التأثير في الاستثمار. ولـهـذا فـإن أثـر
التغير في سعر الفائدة �كن أن يختفي أو  يتلاشىP بفعل تغيـر الـظـروف
العامة التي تتحكم في وضع منحنى الكفاية الحدية لرأس ا7ال. أضف إلى
ذلك أن تجربة الـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة بـالـدول الـغـربـيـة فـي الأربـعـيـنـيـات
Wقد أثبتت أنـه لا تـوجـد عـلاقـة مـبـاشـرة بـ Pوالخمسنيات من هذا القرن
مستوى الاستثمار ومستوى سعر الفائدة. ولهذا سرعان ما تبW أن استخدام
سلاح سعر الفائدة ضمن الإجراءات ا7ضادة للدورة الاقتصاديةP ليست له
تلك الفاعلية التي أسبغها عليه التحليل الكـيـنـزي. ولـهـذا انـصـرف تـركـيـز
السياسة الاقتصادية بالدول الغربيةP إلى سلاح الإنفاق العام للدولة للتأثير
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Pفي حجم وهيكل الطلب الكلي الفعال. وبذلك تحولت ا7وازنة العامة للدولة
أو ما يعرف باسم السياسة ا7الية التعويضيةP إلى مرادف للكينزيةP بينـمـا

. وانصرف دور السياسة الأخـيـرة(١٧)أهملت السياسة النقدية والائتمـانـيـة
إلى كيفية تدبير ا7وارد النقدية التي تـلـزم 7ـواجـهـة عـجـز ا7ـوازنـة الـعـامـة

. وظل سعر الفائدة مجمدا ومنخفضا لفترات طويلة حتى تتمكن(١٨)للدولة
الدولة من 1ويل عجزها ا7الي بتكلفة أقل. وهكذا ساد في العقدين الخامس

سمى بسياسة الـنـقـود الـرخـيـصـةُوالسادس من هذا الـقـرن مـا �ـكـن أن ي
Cheap Money Polices.وساد ما يشبه التجاهل التام لأهمية السياسة النقدية  P

وكان من الطبيعيP والحال هذهP أن تقود هذه السياسة الـكـيـنـزيـة إلـى
¥و شديد في حجم ونسبة الإنفاق العام الحكوميP بـالـبـلـدان الـصـنـاعـيـة
وإلى حدوث فيضان هائل في عرض النقودP وأن يؤدي ذلك كله إلى إيجاد
اختلال في التوازن النقدي. ومع ذلكP كان الكينزيون يقولون  إنه لا خوف
من عجز ا7وازنة العامة للدولة. فقليل من هذا العـجـز ومـا يـقـتـرن بـه مـن
زيادة في عرض النقودP هو أمر مفيد ومطلوب لتنشيط قوى السوق والطلب
الفعال. بل إن الكثيرين نظروا إلى التضخم الطفيف على أنه سلاح فـعـال
في مواجهة الكسادP ولم يترددوا في نصح الحكومات بالسـعـي إلـى خـلـقـه

بغية تحقيق أكبر قدر من التوظف والتشغيل.
ومع اختلال نسب التداول النقدي التي حدثت بسبب العجوزات ا7تزايدة
في ا7وازنة العامةP فضلا عن تعاظم سيطرة الاحتكارات وقوتها في تحديد
الأسعارP أصبح مـن الـواضـح 1ـامـا أن ثـمـة مـيـلا شـديـدا فـي هـذه الـدول
Wيدفعها بقوة نحو التضخم منذ نهاية عقد الستينيات. وراح بعض الاقتصادي
يشيرون إلى خطورة تزايد التضخم ويحذرون من أخطاره ا7ـعـروفـة. وإلـى
الصعوبات والخسائر التي ستواجه هذه الدول حينما تتقاعس عن مكافحة
التضخم. يكفي في هذا الصدد أن نشيرP إلى أنه طبقا لـلـحـسـابـات الـتـي

 تبW أن تخفيض التضخم بالولايات ا7تحدة بنسبةA. Okunأجراها أ. أوكن 
١% فقطP سوف يكلف خسارة في حجم الناتج الإجمالي تقدر بحوالي ٢٠٠
مليار دولارP كنتيجة 7ا يتطلبه ذلك من تزايد في البطالة وارتفاع في نسب

.(١٩)الطاقات العاطلة
وضاعف من حرج ا7وقفP أنه على الرغم من هذا التصاعد ا7ـسـتـمـر
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الذي حدث في الأسعار خلال حقبة الستينيات (وأيضا في السبعينيات) لم
يتحقق التوظف الكامل P بل اتجهت البطالة نحو الـتـزايـدP وبـرزت ظـاهـرة

P أي تزامن حدوث التضخم والبطالة.Stagflationالركود التضخمي 
في ظل هذا الجو ا7شبع بأخطار البـطـالـة والـتـضـخـمP قـام الـنـقـديـون
بإشهار أسلحتهم ضد الكينزية كرد فعل لذلك التاريخ الطويلP الذي أهملت
فيه السياسة النقدية بالدول الصناعية منذ أن طبقت فيها السياسة الكينزية.
وقد غالى ميلتون فريدمان وأنصاره أشد ا7غالاة في تبيان أهمـيـة الـنـقـود

. وتحول العامل النقدي عندهم(٢٠)والسياسة النقدية في النشاط الاقتصادي
من مجرد أداة مهمة في التحليل الاقتصاديP لأن يكون nنزلة نقطة الانطلاق
الأساسية لديهم في التنبؤات الاقتصاديةP وفي رسم السياسة الاقتصادية.
لا عجب إذن أن يطلق فريدمان على مدرسـتـه مـصـطـلـح «الـثـورة الـنـقـديـة
ا7ضادة». وقد وصلت ا7غالاة في تقدير دور النقود في الحياة الاقتصادية
إلى حد أن فريدمان يرى أن أحداث الكـسـاد الـكـبـيـر (١٩٢٩ ـ ١٩٣٣) كـانـت
ترجع في الأساس إلى العوامل النقديةP حيث يذكر في كتابه الشهير مع آنا

 «التاريخ النقدي لـلـولايـات ا7ـتـحـدة ١٨٦٧ ـ ١٩٦٠» P أنA. Schwarzشفـارتـز 
كمية النقود قد انخفضت في الولايات ا7تحدة خلال سنوات الكساد nا لا
يقل عن الثلث; وأنه كان من ا7مكن تلافي حدوث الكساد لو أن بنك الاحتياط
الفيدرالي قد عمل علـى تـلافـي الـتـخـفـيـض فـي كـمـيـة الـنـقـود. وقـد عـلـق

 على مغالاة النقـديـW لـدورJ. Tobin (٢١)الاقتصادي ا7عروف جيـمـس تـوبـن
النقود في الحياة الاقتصادية بالقول: « إن الشـعـار الـذي رفـعـه الـنـقـديـون

ل عندهمّوالذي ينص على« أن للنقود  أهمية في الحياة الاقتصادية» تحو
في النهاية لأن يكون: «إن النقود  هي العامل الوحيد فقط الذي له الأهمية
في الحياة الاقتصادية». إن جذور الاضطرابـات الاقـتـصـاديـة فـي الـنـظـام

.(٢٢)الرأسمالي يجب البحث عنها إذن في المجال النقدي »
PWفإنه على الرغم من أن الإرهاصات الفكرية الأولى للنقدي Pوعموما
Pواكتمل نضجها Pكانت قد بدأت في الظهور منذ الخمسينيات من هذا القرن
ووضحت قسماتها في الستينياتP لم تنجح خلال تلك الفترة  هذه المجموعة
من الاقتصاديW في لفت الأنظار إليهاP وبخاصة من جانب راسمي السياسة
الاقتصادية بالبلدان الرأسماليةP وذلك لأن فترة الازدهار الكينزي كانت لم
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ميلتون فريدمان
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تزل مستمرةP ولم تكن تناقضاتها قد تفجرت بعد. لكنP مـع حـلـول الـعـقـد
P سواء في تفسير ما(٢٣)السابع ومع الفشل الذريع الذي منيت به الكينزية

Pجرى (الكساد والتضخم) أو في فاعليتها في علاج الأزمات الاقـتـصـاديـة
Pوعـلـى الـنـطـاق المحـلـي Pالتي تعرضت لها الرأسمالية على النطاق العا7ي
نجح النقديون في توسيع دائرة أنصارهم على الصعيد الفكري (في مجال
الدراسات والبحوث)P وعلى الصعيد العملي (في مجال تبني وجهة نظرهم

في صياغة السياسات الاقتصادية في كثير من البلدان الرأسمالية).
والسؤال الآن هو: كيف فسر ميلتون فريدمان والنقديونP عموماP مشكلة

البطالة في الاقتصادات الرأسمالية ا7عاصرة?
إن نقطة الانطلاق لديهمP كما قلنا آنفاP هي أنهم يعتقـدون أن الـنـظـام
الرأسمالي بطبيعته مستقر في الأساسP وأنه لا يتعرض بالضرورة للتضخم
والبطالة والركود إلا من خلال التقلبات الكبيرة التي تحدث فـي الـرصـيـد
Pعنى أن التقلبات التي تحدث في مستوى الدخل والناتج والتوظفn Pالنقدي
وانحرافها عن اتجاهها العام ا7مكنP إ¥ا ترتبط nعدلات التغير في عرض
النقود. وهنا �يز النقديون بW آثار السياسة النقدية في الأجل القـصـيـر

وآثارها في الأجل الطويل.
ولشرح فكرتهمP افترض الآن أن البنك ا7ركزي سوف يتبع سياسة نقدية
توسعيةP وأنه في سبيل ذلك سوف ينزل السوق مشتريا للسندات الحكومية
. وطبقا لفريدمان وآنا شفارتز ستكون نتيجة ذلك أن ترتفع أسعار الأوراق
ا7اليةP وبذلك ينخفض العائد عليها. وسيترتب على ذلكP أن تركيبة محفظة
الأوراق ا7الية لدى الأفراد ستتغير. فالأفراد الآن أصبحوا �لكـون مـزيـدا

(٢٤)من النقود وكمية أقل من الأصول ا7الية. و7ا كانت دالة الطلب على النقود

عند فريدمان ثابتة في الأجل الـقـصـيـر وا7ـتـوسـطP فـإن الأفـراد فـي هـذه
Pسواء إنفاقهم على الاستهلاك الجاري Pالحالة سوف يزيدون من إنفاقهم
أو إنفاقهم على شراء أوراق مالـيـة جـيـدة أو أصـول عـيـنـيـة مـثـل الأراضـي
والعقاراتP �ا يرفع من أثمانها. وباختصـارP سـوف تـتـسـبـب الـزيـادة فـي
Pعرض النقود زيادة في الإنفاق على الأصول ا7الية والـعـيـنـيـة والخـدمـات
وهو ما يعني زيادة الإنفاق على الاستهلاك والاستثـمـارP أي زيـادة الـطـلـب
الكلي. وإذا كان الاقتصاد القومي يعمل عند مستوى أقل من مستوى التوظف
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Pفإن هذه السياسة التوسعية سوف تؤدي إلى زيادة الإنتاج الحقيقي Pالكامل
وتقل البطالة عن مستواها العادي (بفضل تشغيل الطاقات العاطلة)P ورnا
لا ترتفع الأسعار بسبب مرونة الجهاز الإنتاجي عند هذا ا7ستوى. أما إذا
استمرت هذه السياسة التوسعية في عرض النقودP فإنها ستؤدي إلى حدوث
التضخم في الأجل الطويل دون أن تتمكن من تحقيق خفض دائم في معدل

البطالة.
أما إذا حدث  انكماش نقدي متعمد من جانب السلطـة الـنـقـديـةP بـأن
لجأ البنك ا7ركزي إلى خفض عرض النقود nعدلات محسوسةP عن طريق
نزوله بائعا للسندات الحكوميةP فإن الطلب الكلي ولو أنه سينخفضP إلا أن
الأسعار رnا لا تستجيب بالانخفاض فوراP إذ لابد أن 1ضـي فـتـرة حـتـى

لواّيقتنع رجال الأعمال بأن هذا الانخفاض حقيقي وليس عابراP وحتى يعد
من خطط إنتاجهم. كما أن العاطلW الباحثW عن عمل لـن يـقـتـنـعـوا فـورا
بانخفاض الطلب الكلي على خدماتهمP وعلى ذلك فرnا يرفضون الأعمال
التي تعرض عليهم وتعطيهم أجورا أقل اعتقادا منهم بأنهم سيجدون عملا

أفضل في القريبP وهو الأمر الذي �دد من فترة تعطلهم.
وعلى هذا النحو قد تطول فترة البطالة والانكماش. ومـعـنـى ذلـك إذن
Pأن معدلات الأسعار والأجور لن تتكيف فورا مع انخفاض عرض الـنـقـود»
والانخفاض ا7صاحب له في الطلب الكـلـي. ومـن هـنـا يـنـشـأ الارتـفـاع فـي

.(٢٥)مستوى البطالة وانكماش مستوى الأعمال بسبب الانكماش النقدي»
وانطلاقا من هذه الرؤيةP هاجم فريدمان وأنصاره بشدة منحنى فيليبس
الكينزيP والذي كان ينص على أنه توجد علاقة عكسية بW معدل البطالة
ومعدل التضخم. وقد استغل النقديون السقوط ا7ريع الذي شهدته فـكـرة

مي بالكساد التضخميP لـيـعـلـنـوا أنـه لاُمنحنى فيليبس عقـب ظـهـور مـا س
Wوأنه لا صلة ب Pالتضخم والبطالة Wتوجد على ا7دى الطويل أي علاقة ب
متوسط معدلات البطالة ومتوسط معدلات التضخـم. فـالـتـضـخـم ظـاهـرة
نقدية مستقلة عن ظاهرة ارتفاع الأجور وضغط نقابات العمال. أما البطالة
فترجع في رأيهم إلى زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصاديةP على النحو

 من كفاءة  آلية  الأسعار في سوق العملP وأن ا7سـؤول عـن ذلـكّالذي شل
تبني حكومات البلدان الصناعية الرأسمالية هدف التوظف الكامل. ويشير
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النقديون إلى أنه في ا7راحل الأولى من ¥و الرأسـمـالـيـةP كـانـت الـبـطـالـة
تعالج من خلال انخفاض مستويات الأجور حينما يزيد عرض العمل علـى
الطلب عليه. أما الآن فإن نقابات العمال وإعانات البطالة تعطل من فاعلية
سوق العمل. ويعتقد النقديونP أن إعانات البطالة التي 1نحـهـا حـكـومـات
البلدان الصناعية جعلت العمال العاطلW غير عابئW بالـبـحـث عـن فـرص
للعمل. ويقول فريدمان في هذا الخصوص : «إن العاطل ا7قيـد الآن عـلـى
Pبرامج الرعاية الاجتماعية يتردد في الوقت الحاضر عن قبول وظيفة مـا
Pحتى ولو كان مرتبها يزيد على ما يتقاضاه من برنامج الرعاية الاجتماعية
لأنه في حالة فقدانه لهذه الوظيفة قد �ر بعض الوقت حتى يعاد قيده مرة

. ولهذا ينتقد النقديون الآثار السلبية التي(٢٦)أخرى في سجلات الرعاية»
Wأحدثتها هذه البرامج ـ من وجهة نظرهم ـ في حوافز العمل وتعطيل قوان

السوقP وينادون بإلغائها حتى �كن عودة الحيوية لسوق العمل.
Pكذلك يعتقد النقديون أنه ليس من الحكمة تبني شعار التوظف الكامل
وبخاصة في ضوء ا7فهوم الكينزي لهP الـذي أهـمـل فـكـرة مـعـدل الـبـطـالـة

P وهو ا7عدل الذي يتوافق ويتناسبNatural Rate of Unemploymentالطبيعي 
Pوأن أي  محاولة لخفض معدل البطالة الحقيقي Pمع حالة الاستقرار النقدي
دون مستوى هذا ا7عدل الطبيعيP لا تلـبـث أن تجـر فـي أذيـالـهـا الـتـضـخـم

وعدم الاستقرار.
والحقP أنه إذا كانت هناك فكرة اقتصادية قد أثرت بشكـل مـحـسـوس
جداP في صياغة السياسات الاقتصادية في العقد السابع والعقد الـثـامـن
من قرننا الحاليP فهي فكرة معدل البطالة الطبيعي التي خرجت من مدرسة
Pمن هنا فهي تستحق منا مزيدا من التحليل والفهم للإحاطة بها .Wالنقدي

وفهم دلالتهاP وما تنطوي عليه من سياسات ورؤى اجتماعية.
وهنا تجدر الإشارةP بادb ذي بدءP إلى أن النقديW ينظرون إلى البطالة
الحاصـلة فـي البلـدان الصناعية الرأسـماليةP على أنـها من نـوع الـبـطـالـــة

وليسـت من النوع الإجباري. ويرى فريدمانP أنـه فـيVoluntaryالاختيـاريـة 
أي لحظة نجد أن هناك عاطلW بالاختيارn Pعنى أنـهـم يـرفـضـون الـعـمـل
بسعر الأجر الحقيقـي الذي يعـرض عليهمP لأنـهـم يـعـتـقـدون أنـه يـجـب أن
Wيكون هناك أجر أعلـى �ا يعـرض عليهم.  وهم يفضلون البقـاء عاطـلـــ
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ماداموا  يحصلون على إعانات البطالة ويتمتعون بالضمان الاجتماعيP أو
لأن لديهم مدخرات كافية. وهؤلاء يسجلون أنفسهم في مـكـاتـب الـتـوظـف
بحثا عن عمل. وهناك أيضا من يضطرون للعـمـل فـي وظـائـف ذات أجـور
يعتقدون أنها منخفضةP ويظلونP في نفس الوقتP يبحثون عن أعمال أخرى
ذات أجور أعلى. وهناك من يترك عمله للالتحاق ببرنامج تدريبي للحصول
على مؤهل �كنه من الالتحاق بعمل أفضل. كما أن بعضا من الـنـسـاء قـد
يتركن أعمالهن للاعتناء بشؤون ا7نزل وتربية الأطفال. لهذا يعتقد فريدمان
أننا لو راعينا كل هذاP فإن البطالة السائدة تكون من نوع البطالة الإرادية
الباحثة عن فرص أفضل للعملP ومن ثم لا يجوز التهويل من شأنهاP وبخاصة
في ضوء زعمه بأن متوسط فترة البطالة في الولايات ا7تحـدة يـتـراوح مـا
بW خمسة وستة أسابيع. البطالة إذنP في رأيهP ليست بـهـذه الـدرجـة مـن
الخطورة بل «إن زيادة البطالةP قد تكون شيئا طيبا إذا كان ذلك يعني مزيدا
من الثقة في العثور على عمل أحسنP لدرجة عدم التردد في ترك الـعـمـل
لأنه غير مناسب»P على حد تعبير فريدمان في مقالة صغيرة له في مجلة

النيوزويك في ١٩٦٩/١٠/٢٠.
ولكن... ما هو معدل البطالة الطبيعي كما يراه النقديون?

P إنه في أي فترة من الـفـتـراتP يـوجـد مـسـتـوى مـن(٢٧)يقول فـريـدمـان
البطالة له خاصية التوافق والانسجام مع هيكل الأجور الحقيقية السائدة.
وعند هذا ا7ستوى من البطالة نجد أن معدلات الأجور الحقيقية 1يلP في
ا7توسطP للتزايد nعدل طبيعي كامن على ا7دى الطويلn Pـا يـتـوافـق مـع
تراكم رأس ا7ال والتحسينات التكنولوجية. ويرى فريدمانP أن معدل البطالة
الطبيعيP بهذا ا7عنىP �كن تحديده باستخدام ا7عادلات التوازنية في ¥وذج
التوازن العام لڤالراسP وهو يعكس ويتضمن الخصائص الهيكلية الـفـعـلـيـة
Pوعلاقات العرض والطلب Pلأسواق السلع والخدمات وحالات عدم كمالها
ومدى توافر ا7علومات حول فرص العمل ا7تاحةP وقدرة عنصر العمل على

.(٢٨)الحراك بW وظيفة وأخرى... إلى آخره
وهنا يأخذ فريدمان على منحنى فيليبسP أنه لم �يز بW الأجور الاسمية

. ويفسر ذلكP بأن إدمون فيليبس حينما كتب دراسته(٢٩)والأجور الحقيقية
الأولى عام P١٩٥٨ كان العالم آنذاك يتمتع بدرجة عالية نسبيا من الاستقرار
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Wوكان كل فرد يتوقع أن تظل الأسعار مستقرة. أما إذا أخذنا بع Pالنقدي
Pالاعتبار تأثير ارتفاع الأسعار ونفقات ا7عيشة في مستوى الأجور الحقيقية
وسعى العمال دائما للمحافظة على الأسعارP فإننا نصل إلى منحنـى أكـثـر

.  ودلالة هذا ا7نحـنـى(٣٠)انحداراP ويأخذ شكلا رأسيا في الأجل الـطـويـل
تعني أنه لا توجد علاقة بW مستوى التضخم السائد ومعدل البطالة.

ولشرح هذه الفكرةP دعنا نفترض أن السلطات النـقـديـة سـوف تـهـدف
إلى أن تجعل معدل البطالة السائد أقل من مستواه الطبيعي. وكمثال على
P%سنفترض أن تلك السلطات تستهـدف أن يـكـون مـعـدل الـبـطـالـة ٣ Pذلك
بينما يكون معدل البطالة الطبيعي أكبر من ٣%P  وافترض أيضا  أننا سنبدأ
من نقطة زمنية كانت الأسعار فيها مستقرة نسبيا. ولتحقيق هذا الهدف ـ
أي خفض معدل البطالة ـ ستقوم السلطات النقدية بزيادة عرض النـقـود.
من ا7ؤكد أنه سيكون لتلك الزيادة آثار توسعية. ذلك أنهP نظرا لثبات طلب
الأفراد على الأرصدة النقديةP فإن هذه الزيادة في عرض النقود ستتجاوز
رغبة الناس في الاحتفاظ بالزيادة في هذه الأرصدةP وهو أمر سيحفزهم
على زيادة الإنفاق. وفي البداية فإن الشطر الأعظم من الزيادة التي حدثت
في كمية النقودP سوف تأخذ شكل زيادة في الناتج والتوظف بسرعة أكبر
من زيادة الأسعار. و7ا كان الناس يتوقعون أن الأسعار ستكون مستقرةP فإن
الأسعار والأجور التي تكونت في ا7اضي عـلـى هـذا الأسـاسP سـوف تـظـل
أيضا مستقرةP لفترة في ا7ستقبل. لكن ا7نتجW سيبدأون في التكيف مـع
الزيادة التي حدثت في الطلب الكلي من خلال زيادة حجم الإنتاج وتشغيل
عدد إضافي من العمالP أو من خلال العمل لساعات أطولP وسيعـرضـون
فرص عمل للعاطلn Wستوى الأجر السـائد. وتلكP بلا شكP صورة وردية

.  لكن تـلك الصـورة لا تصف إلا بداية الأحداث(٣١)كما يقول ميلتون فريدمان
Pفقط. ذلك أن الأسعار لا تلبث أن ترتفع لتعكس الزيادة في الطلب الكلي
وبشكل يسبق ارتفاع أسعار عوامل الإنتاجP الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض
Pمستوى الأجور الحقيقية. ولهذا ستتغير توقعات العمال تجاه أسعار الغد
وسيبدأون في ا7طالبة بزيادة أجورهم النقدية ويعرضون عملا أقـل. وقـد
نعودP بسبب ما يعرضونه من عمل أقـلP إلـى مـسـتـوى الـبـطـالـة الـذي كـان
سائدا في بداية الفترة قبل حدوث التوسع النقدي. لكنP حتى هذا ا7ستوى
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من البطالة الذي كان سائدا في بداية الفترةP لن �كن المحافظة عليه إلا
إذا استمر ضخ ا7زيد من كمية النقود بسبب ارتفاع الأسعار. والنتيجة هي
أنه «ليس من الضروري أن تؤدي الزيادة في كمية النقود إلى زيادة فعلية في

ض من مستوى البطالةّالطلب الحقيقي على العمل وعلى السلعP ومن ثم تخف
السائد إلى مستوى أقل من مستوى البطالة الطبيعيP �ا يؤدي إلى وجود

...  أو على حد تعبير جون(٣٢)فائض طلبP يؤدي إلى رفع الأجور والأسعار»
: «إن التضخم فـي هـذه الحـالـة هـو تـضـخـمJ. K. Galbraithكنث جـالـبـريـث 

.(٣٣)فائض الطلبP دون وجود لفائض طلب حقيقي»
خلاصة ما سبقP ببساطة شديدةP هي أن النقديW يعتقدون أنه يوجد
Pيتوافق ويتناسب مع حالة الاستقرار النقدي والسعري Pمعدل بطالة وحيد
وأن أي محاولة لتقليل معدل البطالةP دون هذا ا7عدلP فإن تـلـك المحـاولـة
سوف تقترن بتسريع معدل التضخم. nعنى أنه لن �كـن تـقـلـيـل مـسـتـوى
البطالة دون ا7ستوى الطبيعي لهاP إلا من خلال تضخم مستمر يتم 1ويله
من خلال زيادة كمية النقود في التداول. ويترتب على ذلـك  أن الـسـيـاسـة
الاقتصادية التي يتعW تطبيقها لتحقيق الاستقرار النقديP يجب أن تضمن
سريان معدل البطالة الطبيعيP الأمر الذي يتطلب أن تكون كـمـيـة الـنـقـود
مستقرة. بيد أن ا7شكلة هناP هي أن الحكومات لا تعرف على وجه الدقة ما
هو معدل البطالة الطبيعي. صحيح أن فريدمان ذكر أن هذا ا7عدل يتوقف
على مجموعة من العواملP مثل قوانW الحد الأدنى للأجورP وقوة نقـابـات

P وأن هذا ا7عدل هو في النهاية من صنع السياسات)٣٤(العمال... إلى آخره
الاقتصاديةP ومن ثم فهو يتغير بتغير هذه العواملP ولكن حتى الآن لا يوجد

اتفاق حول كيفية تحديد هذ ا ا7عدل كميا.
Wفإن الدلالة التي ينطوي عـلـيـهـا تحـلـيـل الـنـقـديـ Pومهما يكن من أمر
لفكرة معدل البطالة الطبيعيP هي أنه يتعW على الحكومـات الحـذر عـنـد
مواجهة مشكلة البطالةP وأنه ليس من ا7مكن علاجها كما أوصى كينز من
خلال سياسات التوسع الـنـقـدي. وأن الحـل الأمـثـل لـهـا عـنـدهـم هـو عـدم
تصدي الحكومات أصلا لهذه ا7شكلةP وتركها لكي تحل نفسها بنفسها عبر

آليات السوق.
وواضح من هذا التحليلP أن النقديW ينطلقون من اعتبار أن البـطـالـة
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السائدة في البلدان الصناعية الرأسمالية هي بطالة اختـيـاريـةP فـالـعـمـال
يتعطلون nحض إرادتهم لأنهم يطالبون بأجور أعلى من الأجور السـائـدة.
أما البطالة الإجباريةP وهـي ا7ـشـكـلـة الـتـي شـغـلـت بـال أجـيـال كـامـلـة مـن
الاقتصاديPW فلا مكان لها إطلاقا عند تحليلهم. ويرفض عـدد كـبـيـر مـن
الاقتصاديW الكينزيW وغير الكينزيPW هذه النظرة ا7يتافيزيقيـة 7ـشـكـلـة

.  ذلك أن التأمل في واقع البطالة الحاصلة في هذه الـبـلـدانP)٣٥(البطالـة
يوضح أن الشطر الأكبر من ا7تعطلW قد فصلوا قسرا من أعمالهمP ناهيك
عن العمالة الجديدة التي تدخل سوق العمل لأول مرة ولا تجد فرصة العمل
Pأصلا. فكل هؤلاء لا �كن النظر إليهم على أنهم يرفضون الأجر السائد

مون عملهم بأعلى من الأجر السائد بالسوق. فكثير منهم مستعدّأو أنهم يقي
أن يعمل بالأجر السائدP أو بالأجر الذي كان يتقاضاه من قبلP أو حتى بأقل
من ذلكP ومع ذلك لا يجدون فرصة العمل. من هنـا يـتـسـاءل الاقـتـصـادي

: بأي معنى إذن من ا7عاني �كنLester Thurowالأمريكي الشهير لسترثارو 
أن ننظر إلى هؤلاء على أنهم متعطلون اختـيـاراP أي nـحـض إرادتـهـم? ثـم
كيف نفسر إذن التقلبات التي تحدث في معدل البطالة القومي? 7اذا يكون

هذا ا7عدل ٣% اختياريا في عام P١٩٦٩ وحوالي ١٠% في عام ١٩٨٢?
.)٣٦( لا توجد إجابة مقنعة عند النقديW عن تلك التساؤلات
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الهوامش والمراجع

(١)  راجع في ذلك:
R. G. Hawtrey : Good and Bad Trade, Constable and Co. Ltd. London, 1913; R. G. Hawtrey: “The

Monetary Teory of Trade Cycle”, in: Readings in Business Cycles and National Income, Allen, London

1953, pp. 139 - 149, and see also by the same Auther: “The Trade Cycle”, (1926) in: Readings in

Business Cycles Theory, Irwin Homewood, 1951, pp. 330 - 349.

وسيجد القارb عرضا لنظرية هوتري في ا7راجع العربية التالية: د. لبيب شقير  ـ نظرية التشغيل
والدوراتP مكتبة نهضة مصرP القاهرة P١٩٥٤ ص ٩٣ ـ P٩٧ د. عبد ا7نـعـم أحـمـد الـبـنـا ـ الأزمـات
والسياسات النقديةP مكتبة النهضة ا7صريةP الطبعة الثانيةP الـقـاهـرة P١٩٥٣/٥٢ ص ١٥ ـ ٢٣; د.
حسW عمر ـ  التحليل الكليP دار الشـروقP جدةP الطبعـة الثالثـــة P١٩٨١ ص ١٩٨ ـ P١٨٠ د. صـقـر
أحمد صقر:  النظرية الاقتصادية الكليةP وكالة ا7طبوعات الحديثـةP الـطـبـعـة الـثـانـيـةP الـكـويـت

P١٩٨٣ ص ٤٧٣ ـ ٧٤٥.
(٢) للإحاطة بهذه القاعدة وآلياتهاP راجع: رمزي زكي ـ  التاريخ النقدي للتخلفP سـلـسـلـة عـالـم
ا7عرفة (رقم ١١٨) يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابP الكويت P١٩٨٧ ص ٤٩ ـ ٨٥.

رجى من القارb غير ا7تخصص أن يرجع إلى أي كتاب جامعي من كتبُ(٣) 7عرفة هذه القضية ي
مبادb النقود والبنوك.

(٤) وتصاغ هذه ا7عادلة كما يلي :

 = ا7ستوىP سرعة تداولها (أو دورانها) من يد ليد في السنة الواحدةV P = كمية النقودM Pحيث 
 Pالعام للأسعارQ.(ا7بادلات) حجم ا7عاملات = 

(٥) النص مأخوذ من د. لبيب شقيرP نفس ا7ـصـدرP  ص ٩٥.
(٦) يراجع في ذلك:

Knut Wicksell: Lectures on Poloitical Economy, 2 vols, ed. L. Robbins, Macmillan, New York, 1934.

وقد نشر هذا الكتاب بلغته الأصلية في عام ١٩٠١ ثم أعيد طبعة فـي عـام ١٩٠٦.
Pمـكـتـبـة الأسـرة P(٧) راجع: د. حازم الببلاوي ـ دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتـصـادي

الهيئة ا7صرية العامة للكـتـاب P١٩٩٦ ص ١٢٠.
(٨) قارن: د. عبد العزيز فهمي هيكل  ـموسوعة ا7صطلحات الاقتصادية الإحصائيةP  دار النهضة

العربية ـ بـيـروت P١٩٨٠ ص ٤٢٥.
ف فيكسل سعر الفائدة الطبيعي كما يلي:ّ(٩) وقد عر

“This natural rate is roughly the same thing as the real interest of actual business. A more accurate,

though rather abstract, criterion is obtained by thinking of it as the rate which would be determined by

supply and demand if real capital were lent in kind without the intervention of money”.

M.V = Q.P�
        M.V�
P = �
          Q

أو
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انظر في ذلك:
Knut Wicksell: Interest and Prices, translated by R.F. Khan, Augustus M. Kelly, New York, 1965

(First published 1898).

(١٠) كان فيكسل حريصاP شأنه في ذلك شأن الكلاسيكP على أن يؤكد أن سعر الفائدة الطبيعي
عنده يتحدد بعوامل لا علاقة لها بعرض النقود أو الطلب عليهاP بل بعرض رأس ا7ال الحقيـقـي

والطلب عليه. وفي ذلك يقول :
the only completely satisfactory explanation of (what) is usually regarded almost as an axiom inز.. 

economics, namely, that the level of interest on money is not in the last instance determined by a

shortage or surplus of money, but by a shortage or surplus of real capital... the relation of cause and

effect immediately becomes clear, as soon as it can be assumed that a lasting difference between the

natural rate of interest and the rate of interest on money would at once.. lead to a rise or fall in commodity

prices.س
انظر في ذلك:

Knut Wicksell: The influence of the rate of Interest on commodity prices, reprinted in: E.Lindahl (ed.),

Knut Wicksell: Selected Papers on Economic Theory, Cambridge, MA. MIT Press, 1958, p. 83.

(١١) انظر:
F. A. Hayek: Prices and Production, Routledge and Kagan Paul, London, 1931.

(١٢) راجع:
F. A. Hayek: Monetary Theory and Trade Cycle, Routledge and Kagan Paul, London, 1928.

(١٣) أخذنا هذا الشكل من : دانييل أرنولد  ـ تحليل الأزمات الاقتصادية للأمس واليومP ترجمة د.

عبد الأمير شمس الدينP ا7ؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعP بيـروت P١٩٩٢ ص ١٤٣.
Pمصـدر سـبق ذكره P(١٤) قارن في ذلك: د. عبد ا7نعـم أحمد البنا ـ الأزمات والسياسات النقدية

ص ٢٥.
(١٥) النص ورد في «الأثمان والإنتاج» ولكننا اقتبسنا ذلك من: دانييل أرنولدP  نفس  ا7صدر آنف

الـذكـرP ص ١٤١.
(١٦) قارن في ذلك:

John Smithin: Controversies in Monetary Economics, Ideas, Issuses and Policy, Edward Elgar, University

Press, Cambridge, 1994, p. 29.

(١٧) وكمثال على الرؤية الكينزية التي قللت من أهمية السياسة النقدية وأعطت الأولوية للسياسة
ا7اليةP انظر الأعمال التالية ا7شبعة بتأثير كينز:

A. P. Lerner and F. D. Graham (eds.): Planning and Paying for Full Employment, Princeton, 1946;

P.T.Homan and F. Machlup (eds.) : Financing American Prosperity, New York, 1945; E.A.

Goldenweiser: Postwar Problems and Policies, Fed. Res. Bull. Feb. 1945; H. Stein: The Fiscal Revolution

in America, Chicago, 1969.

(١٨) وعلى هذا الأساس أصبحت الكينزية أيضا تعرف في الأدبيات الاقتصادية تحت مصـطـلـح
 ـ انظـر:Fiscalism«ا7ذهب ا7الي» 

D. I. Fand: A Monetarist Model of the Monetary Process, in: Journal  of Finance, Mai 1976; J. Ascheim:



359

النظريات النقدية في تفسير البطالة

Monetarism Versus Fiscalism: Towards Reconciliation, in: Banca Nationale del Lavoro Quarterly

Review, September 1975.

(١٩) انظر في ذلك :
Brookings Papers on Economic Activity, 1978, No.2

(٢٠) نشير فيما يلي إلى أهم الدراسات التي قام بها فريدمان:
Milton Friedman: “A Monetary and Fiscal Framework for Economic Stability”, in: American Economic

Review, Vol.38, June 1948; “The Methodology of Positive Economics”, in: Essays in Positive

Economics, Chicago, University of Chicago Press, 1953; “The Case for flexible Exchange Rate”, in:

Essays in Positive Economics, op.cit, pp. 157 - 203; The Quantity Theory of Money - A Restatement,

in: M. Friedman (ed.): Studies in the Quantity Theory of Money, University of Chicago Press, Chicago,

1956, pp. 2-21, “A Program for Monetary Stability, Fordham University Press, New York, 1960; “The

Role of Monetary Policy”, in: American Economic Review, Vol. 58, March 1968, pp. 1 - 17; The

Optimum Quantity of Money and Other Essays, Aldine Publishing Co. Chicago, 1969; “The New

Monetarism, Comment”, in: Lloyds Bank Review, October, 1970, pp. 52 - 55; M. Friedman & R.

Friedman: Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago, 1962; M.Friedman and A.

J. Schwarz: A Monetary History of the United States, 1867 - 1960, Princeton University Press, Princeton,

1963; Monetary Trends in the United States and the United Kingdom: Their Relation to Income, Prices

and Interest Rates, 1867 - 1975, University of Chicago Press, Chicago, 1982.

(٢١) راجع مقالته في: المجلة الاقتصادية الأمريكيةP عدد يونـيـو P١٩٦٥ ص ٤٨١.
 الذي ينتمي إلى ا7درسة النقديةL. YeagerP(٢٢) وفي هذا الخصوص يقول الاقتصادي ل. ييجر 

إن ا7ظاهر السلبية التي تعتري النظام الرأسماليP مثل التـضـخـم والـركـودP والـتـقـلـبـات الـدوريـة
والبطالة وعجز ميزان ا7دفوعات.. لا تعتبر سمات رئيسية في النظامP لأنها في الحقيقة  تنـتـج

عن السياسات النقدية الخاطئة التي تطبقها الدولة ـ انظر:
L. Yeager: Monetary Policy and Economic Performance, Washington, 1972, p. 13.

(٢٣) للإحاطة nحنة الفكر الكينزي في هذه الفترة انظر: رمزي زكي  ـ«وداعا.. أيها اللورد»  ـوهي
الحلقة السادسة من دراسة موسعة تحت عـنـوان: مـأزق الـنـظـام الـرأسـمـالـيP نـشـرت  بـالأهـرام
الاقتصادي على مدار خمسة وعشرين حلقة. انظر العدد رقم ٧٢٢ الصادر في ١٥ نوفمبر ١٩٨٢.
(٢٤) للوقوف على دالة الطلب على النقـود عـنـد مـيـلـتـون فـريـدمـان انـظـر: رمـزي زكـي ـ مـشـكـلـة
التضخم في مصرP أسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح 7كافحة الغلاء. الهيئـة ا7ـصـريـة الـعـامـة

للكتاب ـ القـاهـرة P١٩٨٠ ص ٧٣ ـ ٧٧.
Pالاخـتـيـار الـعـام والخـاص P(٢٥) قارن : جيمس جوارتيني وريجارد إستروب ـ  الاقـتـصـاد الـكـلـي
ترجمة د. عبد الفتاح عبد الرحمن ود. عبد العظيم محمد ـ دار ا7ريخ للنشرP الرياض P١٩٨٨ ص

.٤٢٧
(٢٦) انظر في ذلك:

Milton Friedman; Ther’s No Such Thing as a Free Lunch, op. cit.

(٢٧) انظر في ذلك :
Milton Friedman, “The Role of Monetary Policyس, op. cit, p. 8.
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(٢٨) انظر نفس  ا7صدر سالف الـذكـرP ص ٨.
(٢٩) راجع نفس  ا7صدر السـابـقP ص ٨.

(٣٠) انظر ا7بحث الثاني عشر من هذه الدراسة.
(٣١)  نفس ا7ـصـدرP ص ١٠.

(٣٢) انظر في ذلك: ج.آكلي ـ الاقتصاد الكليP النظريـة والـسـيـاسـاتP تـرجـمـة د. عـطـيـة مـهـدي
سليمانP وزارة التعليم والبحث العلميP بـغـداد P١٩٨٠ ص ٦٨٤.

(٣٣) نقلا عن نفس ا7صدر السـابـقP ص ٦٨٤.
) وفي ذلك يقول ميلتون فريدمان :٣٤(

“To avoid misunderstanding, let me emphasize that by using the term “natural” rat of unemployment,

I do not mean to suggest that it is immutable and unchangeable. On the contrary, many of the market

characteristics that determine its level are man- made and policy - made. In the United States, for

example, legal minimum wage rates, the Walsh Healy and Davis-Bacon Acts, and the strength of labor

unions all make the natural rate of unemployment higher than it would otherwise be. Improvements in

employment exchanges, in availability of information about job vacancies and labor supply, and so on,

would tend to lower the natural rate of unemployment. I use the term “natural” for the same reason

Wicksell did-to try to separate the real forces from monetary forces”. See: M. Friedman, The Role of

Monetary Policy, op.cit., p. 9.

) راجع على سبيل ا7ثال:٣٥(
S. P. Hargreaves: Choosing the Wrong Natural Rate: Accelerating Inflation or Decelerating Employment

and Growth? in: The Economic Journal, Sept. 1980, pp. 611 - 619.

) انظر في ذلك:٣٦(
Lester C. Thurow: Dangerous Currents, The State of Economics, Oxford University Press, 1983, p. 79.
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صعود وهبوط منحنى
فيليبس: حول المقايضة
بين البطالة والتضخم

كان من أهم النتائج التي 1خضت عنها النظرية
العامة لكينزP تركيز التحليل الاقتصادي والسياسات
الاقتصادية على قضية البطالة والتوظف. وكان ذلك
أمرا منطقياP لأن النظرية العامة لكينز كـانـت فـي
الحقيقة انعكاسا 7شكلة البطالةP وافتقاد التوظف
الكامل إبان أزمة الكساد الكبير (١٩٢٩  ـ١٩٣٣). بيد
أنه عـنـدمـا اسـتـعـادت دول غـرب أوروبـا عـافـيـتـهـا
الاقتصادية بعد عمليات إعادة البناء في عـالـم مـا
بعد الحرب العا7ية الثانيةP بدأت مشكلة التضخم
في الظهور في الوقت الذي تراجعت فيـه بـالـفـعـل

. ومــن هــنــا بــدأ عــدد مــن(١)مــعــدلات الــبــطــالـــة
الاقتصاديW يهتمون بدراسة العلاقة بW البطـالـة

والتضخم.
في هذا السياق نشر البروفيسور أ.و. فيليبس

A. W. Phillipsدرسة لـنـدن لـلاقـتـصـادn الأستاذ P
في عام ١٩٥٨ دراسة مهمة في مجلة الإيكونوميكـا

Economicaالـبـطــالــة Wتحـت عـنـوان: «الـعـلاقـة بـ 

12
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.(٢)ومعدلات تغير الأجور النقدية في ا7ملكة ا7تحدة خلال الفترة ١٨٦١  ـ١٩٥٧»
وقد توصل في هذه الدراسة إلى وجود علاقة إحصائيـة قـويـة بـW نـسـبـة
العاطلW إلى إجمالي السكانP ومعدل التغير في أجر الساعة للعامل خلال
مدة زمنية تقترب من القرن. وهذه العلاقة تنص على أنه في الفترات التي
تقل فيها معدلات البطالة ترتفع معدلات الأجور النقديةP بينما  ـعلى النقيض

.(٣)من ذلك  ـحينما ترتفع معدلات البطالة تنخفض معدلات الأجور النقدية
 بتناول هـذهR. Libseyوفي عام ١٩٦٠ قام الاقتصادي ريتشارد لـيـبـسـي 
P  وأكدها من خـلال(٤)الفكرة في مقالة شهيرة له في مجلة الإيكـونـومـيـكـا

إثباته وجود علاقة بW معدلات التغير في الأجر النقدي ومعدلات التغـيـر
في الطلب على سوق العملP واستخدم بيانات البطالة كمؤشر لقياس فائض
الطلب في سوق العملP  وتبW لهP أنه كلما زاد فائض الطلب على العمل في
كل صناعة (وهو ما يعني انخفاض حجم البطالة فيها) ارتفع معدل الأجور.
ثم تبW بعد ذلك وجود نفس هذه العلاقة في عدد من البلدان الصناعية.

  وروبرت سولوPaul A. Samuelsonوبعد ذلك قام كل من بول سامولسون 
R. M. Solowمعدل Wوانتهيا إلى أنه توجد علاقة عكسية ب Pبتطوير الفكرة 

. وسرعان ما أصبحت هذه العلاقة معروفة على(٥)التضخم ومعدل البطالة
 ـانظر الشكل رقمPhillips Curveنطاق واسع تحت مصطلح منحنى فيليبس   

Pـ١). وما لبث أن أصبح منحنى فيليبس إحدى الأدوات التحليلية ا7همة   ١٢)
في شرح أهداف ومشكلات السياسة الاقتصادية الكليةP ووصفه الاقتصادي

 بأنه أكثر الأعمال الاقتصاديـة الـكـلـيـةJames Tobinا7عروف جيمـس تـوبـن 
.(٦)تأثيرا على امتداد ربع قرن كامل

ويبدو أن ذيوع منحنى فيليبس وانتشاره في التحليلP راجع إلى أنه قد
أعطى ردا على مشكلة اختيار السياسة الاقتصادية الكلية في عقد الستينيات
(حينما كانت الكينزية هي الفلسفة الاقتصادية ا7ـسـيـطـرة)P وحـيـنـمـا كـان
هناك تشاؤم بشأن السرعة التي �كن من خلالها أن يصل الاقتصاد القومي
إلى مرحلة التوظف الكامل عبر تغيـرات الأجـور والأسـعـارP مـع المحـافـظـة
على الاستقرار النقدي كلما أمكن. ففي ضوء ا7نـطـق الـذي انـطـوى عـلـيـه
منحنى فيليبس ساد اعتقاد راسخ بـأن الـبـطـالـة هـي الـثـمـن الـذي يـدفـعـه
المجتمع من أجل مكافحة التضخمP كما أن وجود معدل معW للتضخم هو
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الثمن الذي يدفعه المجتمع من أجل تحقيق التوظـف الـكـامـل. وبـنـاء عـلـيـه
تكون مشكلة السياسة الاقتصادية بالبلدان الرأسمالية الصناعيةP في كيفية
الوصول إلى «التوليفة ا7ثلى» بW معدل البطالة ا7قبول ومـعـدل الـتـضـخـم

. لا عجبP والحال هذهP أن ساد التفاؤل بW الاقتصاديW خلال(٧)ا7عتدل
عقد الستينيات بشأن إمكان تخفيض معدلات البطالةP مقابل السماح بوجود

 �كن أن تحدث بTrade - offWمعدل متواضع للتضخم. هناك إذن مقايضة 
البطالة والتضخمP وإن هناكP على منحنى فيليبسP عدة نقاط �كنة تعبر

عن أوضاع توازنية.
ونعود الآن إلى الرسم رقم (١٢ ـ ١) لكي نلقـي مـزيـدا مـن الـضـوء عـلـى
ا7نطق الذي اعتمد عليه منحنى فيليبس. حيث نقيس على المحور الأفقـي
معدل البطالة السنويP ونقيس على المحور الرأسي عـلـى الجـانـب الأيـسـر
معدل التضخم السنويP وعلى المحور الرأسي على الجـانـب الأ�ـن مـعـدل
الزيادة السنوي في الأجور النقدية. وكما هو واضح من الرسمP أن المحـور
الرأسي على الجانب الأ�ن يزيد على المحور  الرأسي على الجانب الأيسر
nقدار ثابت هو ٣% سنوياP الأمر الذي يعني أن معدل التضخم السنوي يقل

): منحنى فيليبس١-١٢شكل رقم (
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nقدار ٣% سنويا عن معدل الزيادة السنوي للأجور النقدية. والسبـب فـي
ذلك هو أن إنتاجية عنصـر الـعـمـل تـزيـد سـنـويـا nـعـدل ٣%P وأن الأسـعـار
تتحددP في التحليل النهائيn Pتوسط تكلفة عنصر العمل لكل وحدة منتجة
(لاحظ أن هذا الافتراض متعسف لأنه يهمل عناصر التكـالـيـف الأخـرى).

وعليه فإن:
معدل التضخم = معدل زيادة الأجور  ـ  معدل ¥و إنتاجية العمل.

وعليهP لو أن الأجور النقديـة قـد زادت nـعـدل ٦% فـي الـسـنـةP وكـانـت
إنتاجية عنصر العمل تنمو nـعـدل ٣% فـي الـسـنـةP فـإن الأسـعـار فـي هـذه
الحالة سوف ترتفع بنسبة ٣% في الـسـنـة. أمـا إذا كـان مـعـدل الـزيـادة فـي
الأجور النقدية مساويا 7عدل الزيادة في إنتاجية العملP فإن معدل التضخم
سيكون صفرا. وإذا كانت الزيادة في إنتاجية العمل تحدث nعدل أكبر من
الزيادة في الأجور النقديةP فإنه من ا7فترضP والحـال هـذهP أن تـنـخـفـض
الأسعارP أي أن يكون معدل التضخم سالبا. بيد أن هذا نادرا ما يحدث.

ومن الرسم يتضـح أنـه إذا كـان مـعـدل الـبـطـالـة يـسـاوي ٥٬٥% مـن قـوة
العملP وكانت الأجور النقدية تزيد بنسبة ٣% سنوياP وكذلك تزيد إنتاجيـة
عنصر العمل بنسبة ٣% سنوياP فإن معدل التضـخـم الـذي يـسـود فـي هـذه
السنة سيكون مساويا للصفر. ومن ا7مكن خفض معدل البطالة إلى مستوى
أقل من ٥٬٥% في مقابل السماح بزيادة معدل التضخمP �ا يعني أن هناك
Pالبطالة والتضخم. فإذا قرر صانعو السياسة الاقتصادية Wمقايضة تحدث ب
على سبيل ا7ثالP تخفيض معدل البطالة إلى ٢%P فإن معدل التضخم سيرتفع
إلى ٣% سنوياP وستكون الزيادة في الأجور النقدية nعدل ٦%. وكأن الاقتصاد
القومي في هذه الحالة قد قايض خفضا في معدل البطالة مقداره ٣٬٥%
بارتضائه زيادة في معدل التضخم مقدارها ٣% سنويا. وهكذا يوضح منحنى
فيليبس أنه من ا7مكن خفض معدل البطالةP على أن يكـون ثـمـن ذلـك هـو

P عند كلSlopeقبول معدل أعلى للتضخم. ويوضح لنا ميل منحنى فيليبس 
نقطةP شروط ا7بادلة بW البطالة والتضخم في الأجل القصير. وتـسـتـنـد
ا7بادلة هنا على شرط مهمP وهو عدم توقع تضخم الأسعار والأجورn Pعنى
أن يكون الاقتصاد القومي قد استقر عند مـعـدل ثـابـت لـتـضـخـم الأسـعـار

والأجور.
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ورغم ما استـقـبـل بـه مـنـحـنـى فـيـلـيـبـس مـن حـفـاوة وحـمـاس مـن قـبـل
الاقتصاديW الكينزيW وغير الكينزيPW إلا أنه لم يكن وراءه تفسير نظري
مقبول يوضح 7اذا تتخذ العلاقة بW التضخم والبطالة هذه العلاقة السالبة

(أو بتعبير رياضي: طابعا غير خطي).
وأيا كان الأمرP فإن الحفاوة التي استقبل بها منحنى فيليبس مـن قـبـل
الاقتصاديPW سرعان ما انتقلت إلى رجال الـسـيـاسـة وصـنـاع الـسـيـاسـات
الاقتصادية. فمنذ أواسط الستينياتP تقريـبـاP أصـبـحـت مـعـظـم الـبـرامـج
الاقتصادية للحكومات في البلدان الصناعية (الولايات ا7تحدة ودول غرب
أوروبا واليابان)P تشير إلى هذه العلاقة العكسية بW معدل البطالة ومعدل
التضخم. وكانت حكومات هذه البلدان تختار النقطة التـي تـفـضـلـهـا عـلـى
Pللتضخم Wللبطالة ومعدل مع Wمنحنى فيليبس وما تشير إليه من معدل مع
وتقوم بعد ذلك باختيار السياسات النقدية وا7الية التي تحدد مستوى الطلب
الكلي الـذي يـضـمـن تحـقـيـق هـذيـن ا7ـعـدلـW ا7ـرغـوب فـيـهـمـا. وفـي هـذا
الخصوصP �كن الإشارة إلى مـا ذكـره الاقـتـصـادي الأمـريـكـي أرثـر أوكـن

Arthur Okunرئيس المجـلـس الاقـتـصـادي الاسـتـشـاري فـي عـهـد الـرئـيـس  
جونسون حينما قال: «إن تحقيق معدل للبطالة في حدود ٤% مع زيادة في
الأسعار بنسبة ٢% يكون أمرا حسنا ومناسباP وإن تحقيق مثل هذا التزاوج

. كما أن سامولسون وروبرت سولو كانا(٨)هو حل يرضي الشعب الأمريكي»
قد اقترحا في عام P١٩٦٠ استخدام منحنى فيليبس كأداة رئيسية لتحديـد
Pوتوصلا إلى نتيـجـة مـهـمـة Pالاستراتيجية الاقتصادية للحكومة الأمريكية
مفادهاP  أن زيادة الأسعار بنسبة تتراوح  بW ٤% و ٥% لا تكون �كنةP إلا

.(٩)إذا وصل مستوى البطالة إلى نسبة ٣% من قوة العمل الأمريكية
وكان كثير من الاقتصاديW قد استراحوا إلى ا7نطق الذي انطوى عليه
منحنى فيليبسP وما بني عليه من استنتاجات تخص السياسات الاقتصادية
الكليةP التي كانت أهدافها الرئيسية في عالم ما بعد الحرب تنحصـر فـي
تحقيق التوظف الكامل والنمو الاقتصادي والاستقرار السعري (ا7ثلث الذهبي
Wالاقتصادي Wلأهداف السياسة الاقتصادية). كما أن قبول منحنى فيليبس ب
على نطاق واسع قد أزاح الحرج الذي كان يعانيه الكينزيونP بشأن تفسير
الضغوط التضخمية التي كانت قد بدأت في الظهور في عقد الستينيات.
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وأصبح من ا7قبول 1اما اعتبار معدل طفيف للـتـضـخـم عـلـى أنـه ظـاهـرة
طبيعيـة وعاديةP في ظـل اقتصـادات تتســـم بـنـمـو لا بـأس بـه وبـانـخـفـاض

شديد في معدلات البطالة.
على أن منحنى فيليبسP وإن كان قد 1تع nصداقية نـظـريـة وعـمـلـيـة
خلال الفترة ١٩٥٩ ـ ١٩٦٩ واعتبر nـنـزلـة أداة مـهـمـةP مـن أدوات الـتـحـلـيـل
الاقتصادي الكلي وأداة رئيسية في رسم وتحديد السياسات الاقتصـاديـة;
إلا أن تلك ا7صداقية قد تعرضت للاهتزاز الشديدP وحام حولها شك كبير
منذ أواخر عقد الستينيات وطوال عقد السبعينيات. ذلك أن العلاقة العكسية
بW معدلات البطالة ومعدلات التضخم التي كان يشير إليها منحنى فيليبس
قد تعرضت للانهيار. ففي السبعينيات لوحظ أن ا7ستوى العـام لـلأسـعـار
ظل يتجه نحو الارتفاع ا7سـتـمـرP فـي الـوقـت الـذي تـزايـدت فـيـه مـعـدلات
البطالةP وعلى نطاق واسع (انظر الشكل رقـم ١٢ ـ ٢ الـذي يـوضـح ظـاهـرة
تعاصـر الـتـضـخـم مـع الـبـطـالـةP فـي دول غـرب أوروبـا والـولايـات ا7ـتـحـدة

الأمريكية)P وهو أمر يتعارض مع منطق منحنى فيليبس.
ر عن قائمة واسعة من خياراتّوعموماP إذا كان منحنى فيليبس قد عب

التزاوج (أو التوليفات) بW معدل البطالة ومعدل التضخمP فإن هذه القائمة
قد انهارت 1اماP حيث أصبح من ا7مكن أن يكون 7عدل معW للبطالة أكثر
من معدل مرافق للتضخمP الأمر الذي يعني أن منحنى فيليبس قد تحرك
لأعلى. وهذا هو فعلا ما حدث خلال الـفـتـرة ١٩٦٨ ـ ١٩٩٠. وآنـئـذ لـم يـعـد
هناك شك في أنه لا يوجد استقرار في منحنى فيليبس. وأصبحت البيانات
الخاصة بالبطالة والتضخم تعكس علاقات أكثر تعقيداP من العلاقة البسيطة
والسهلة التي كان يصورها منحنى فيليبس. وتحولت هذه العـلاقـة إلـى مـا

 ـ انظر أمثلة لـهـا فـي حـالـة الـولايـاتCurlsيشبه الحلقات غـيـر ا7ـنـتـظـمـة 
. وهنالك وقع الكينزيـون(١٠)ا7تحدة وحالة فرنسا في الشكـل رقـم (١٢ ـ ٣)

في ورطة شديدة. فمن ناحيةP لم يعد �كنا في ضوء النظرية العامة لكينز
 أي تعاصر ارتفاع معدلات البطالةStagflationتفسير حالة الركود التضخمي 

.  ومن ناحية ثانية لم يكن �كنا أن يستخلص صناع السياسة(١١)والتضخم
الاقتصاديةP من صلب النظرية العامة لكينزP ما يفيدهم في مواجهـة هـذا
ا7أزق. وكانت تلك الورطةP هي الفرصة التي انتهزها النيوكلاسيك لتوجيه
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)٢-١٢شكل رقم (
تطور صورة الركود التضخمي بالولايات ا�تحدة ودول غرب

)١٩٨٢-١٩٦٠أوروبا (

Wأسعار ا7ستهلك

معدل البطالة

Wأسعار ا7ستهلك
معدل البطالة

دول غرب أوروبا

الولايات ا7تحدة الأمريكية

معدل التغير النسبي
معدل التغير النسبي
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سهام نقدهم للكينزية عبر الهجوم على منحنى فيليبس.
M. Friedmanوفي نقده الشهير 7نحنى فيليبسP وصف ميلتون فريدمان 

P لأن المحور الرأسي فيهutterly fallaciousمنحنى فيليبس بأنه مضلل 1اما 
 بدلا من أن يشيـر  إلـىnominal wage rateيشير إلى معدل الأجـر الاسـمـي 

. ويعتقد فريدمانP أن سبب هذه ا7شكلة هو أنrealمعدل الأجر الحقيقي 
فيليبس قد أخذ بالافتراض الكينزي الذي ينص على أن التغيرات ا7توقعة

.(١٢)في الأجور الاسمية تكون مساوية للتغيرات ا7توقعة في الأجور الحقيقية
وقد رفض فريدمان هذا الافتراضP واقترح أن يشيـر المحـور الـرأسـي فـي
منحنى فيليبس إلى  معدل التغير في الأجور الاسميةP مطروحا منه ا7عدل
ا7توقع لتغيرات الأسعار. وبناء عليهP فإن معـادلـة تـكـويـن الأجـور يـجـب أن
تعاد صياغتها بحيث تأخذ بعW الاعتبار التوقعات التضخمية. ولهذاP فإنه

:(١٣)إذا كانت معادلة الأجور ا7فترضة عند فيليبس هي
W = f (u)

فإن معادلة الأجور عند فريدمان هي :
W = f (u) + Pe

  = الأجورWحيث
Uالبطالة =  

Peا7عدل ا7توقع لتغيرات الأسعار = 
 فيInflationary Expectationsولا يخفى أن إدخال التوقعات التضخميـة 

التحليلP يجعلنا نتصور أن هناك عدة منحنيات 7نحنى فيليبسP بحيث يعبر
كل منحنى عن توقعات تضخمية معينة. وكل منحنى منـهـا يـعـبـر عـن أجـل
قصير معW. ومن الثابتP أنه منذ أواخـر عـقـد الـسـتـيـنـيـات وطـوال عـقـد
السبعينيات حدثت عدة صدمات مؤثرة على جانبي الطلب الكلي والعرض
الكليP �ا كان له تأثير بليغ في حركة الأسعار والأجورP ومن ثم في التوقعات
Pالتضخمية في البلدان الرأسمالية الصناعية. مـن هـذه الـصـدمـات نـذكـر
على سبيل ا7ثالP صدمة زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد الأمـريـكـي إبـان
حرب ڤيتنامP والصدمة النفطية الأولى ١٩٧٤/٧٣ والصدمة النفطية الثانية
P١٩٨٠/٧٩ وحرب الخليج الأولى ٨٠ ـ P١٩٨٩ وحرب الخليج الثانية ١٩٩١/٩٠.
فكل هذه الصدمات كانت ذات تأثيرات مباشرة في معدلات التضخـم فـي
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غالبية البلدان الصناعية. ولهذاP فإنه مع مرور الزمنP بدأ العمال يأخذون
بعW الاعتبار معدلات التضخم ا7توقعة في مساوماتهم الجـمـاعـيـة بـشـأن
تحديد الأجور مع رجال الأعمال الذين أصبـحـواP بـدورهـمP يـأخـذون هـذا
العامل بعW الاعتبار في قراراتهم الإنتاجية والاستثمارية. وهذا يـعـنـي أن
عنصر استقرار التوقعات الخاصة بالأجور والأسعار الذي كان سائدا خلال
الفترة ١٩٥٩ ـ ١٩٦٩ قد انتهى. وقد أدى ذلك إلى إتلاف العلاقة الثابتة (أو

شبه الثابتة) التي كانت قائمة بW البطالة والتضخم.
ومهما يكن من أمرP فإن إدخال التوقعات التضخمـيـة فـي الـصـورة قـد
انتهى بعدد كبير من الاقتصاديPW إلى إنكار وجود أي علاقة بW البطـالـة
والتضخم في الأجل الطويلP حيث حاولوا أن يثبتـوا أن مـنـحـنـى فـيـلـيـبـس
يأخذ شكلا عموديا (أو : رأسيا) في الأجل الطويل. و�كن الوقـوف عـلـى
وجهة نظرهم في هذا الخصوص من خلال الشكل رقم (١٢  ـ٤)P الذي يشير
Wفي حـ Pفيه المحور الرأسي إلى نسبة التغير السنوي في الأجور النقدية

.(١٤)يشير المحور الأفقي إلى معدل البطالة
)Iدعنا في البداية نفترض أن منحنى فيليبس الأصلي كان هو ا7نحنى (

 كانت 1ثل نقطة الـتـوازنP حـيـث  كـان عـنـدهـاA) وأن النقـطـة Pe = O(أو 
ا7عدل الفعلي وا7عدل ا7توقع لتغير الأسعار مساويW للصفر. وهو ما يعني
أنه لا توجد مفاجآت تتعلق بجانبي العرض والطلـب الـكـلـيـW. وعـنـد هـذه
النقطة كانت كلفة وحدة العـمـل ثـابـتـةP وأن مـعـدل الأجـر الـنـقـدي ومـعـدل

). كما أن معدلoqالأجر الحقيقي يتزايدان بنفس معدل زيادة الإنتاجـيـة (
P وهو معدل البطالة الطبيعي.ouoالبطالة في الاقتصاد القومي يساوي 

الآن افترض أن توسعا اقتصاديا قد حدث في الاقتصاد القـومـيP لأي
. وفيou١سبب من الأسبابP وأدى إلى خفض معدل البطالة إلى ا7ستوى 

مثل هذه الحالةP فإن حالة الرواج وانخفاض معدل البطالة سيدفعان رجال
الأعمال إلى التسابق على توظيف عمالة إضافية أكثرP وإلى تشغيل طاقاتهم
الإنتاجية عند مستويات مرتفعةP الأمر الذي يدفع معدل الأجر النقدي إلى

P وبذلك يكون الاقتصاد القومـي قـد تحـرك عـلـىoxالارتفاع إلى ا7سـتـوى 
. ونظرا لأنBمنحنى فيليبس قصير الأجل لينتقل إلى نقطة جديـدة هـي 

الأجور الآن تتزايد nعدل أكبر من معدل ¥و الإنتاجيةP فإن ذلك يؤديP إن
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آجلا أو عاجلاP إلى ارتفاع ا7ستوى العام للأسعار. وسوف نفترض أن هذا
) كنسبة مئوية في السنة. هنـا نجـد أنx - qا7ستوى سوف يرتفع nـعـدل (

) لم يعد منطبقا عـلـى الحـالـة الجـديـدةI) Pe = oمنحنى فيلـيـبـس الـقـد® 
للاقتصاد القومي. وحينما تبدأ التوقعات التضخمية الجديدة تتكـيـف مـع
معدل التضخم السائدP فإن منحنى فيليبس سوف ينتقل بكامله إلى أعلى

 (فيهIIإذا حدثت مثل هذه التوقعات. وسيكون لدينا منحنى فيليبس جديد 
). لكن هذا ا7نحنى في الحقيقة لا �ثل وضعا مستقرا.Pe = x - qنجد أن 

ذلك أنه إذا ظل معدل البطالة في الاقتصاد القومي أقل من معدل البطالة
)P فإن الأجور سوف تواصل ارتفاعهـا nـعـدلOUOالطبيعي (أي أقـل مـن  

P وسوف يستمر معدل التضخم في التزايدP الأمر الذي سيؤديoxأكبر من 
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إلى تغيير ا7عدل ا7توقع للتضخم.
ومادام  ا7عدل ا7توقع للتضخم سيتغيرP فإن منحنى فيليبس سيواصل
تغييره بالانتقال إلى أعلى. ولن �كن الوصول إلى نقطة التوازن على منحنى

)P ما لم يعد معدل البطالةPe = x - q أو : IIفيليبس الجديد (وهو ا7نحنى 
. وعنده يتساوى ا7عدل ا7تـوقـعOUoإلى ا7ستوى القد®P أي إلى ا7سـتـوى 

لتغير الأسعار مع ا7عدل الفعلي لتغير الأسعارP وهو ما توضحه لنا النقطة
C.التي 1ثل الوضع التوازني الجديد 

OUoوتجدر الإشارة  هناP إلى أن معدل البطالة المحدد عند ا7ـسـتـوى 

سمى nعدل البطالة الطبيعيP وهو ا7عدل الذي تكون فـيـهُيوضح لنا مـا ي
التوقعات متطابقة مع ما يحدث فعلاP �ا يعني أنه لا توجد ضغوط لأعلى

 �ثل ما يسميهOUoأو لأسفل على معدل التضخمP أي أن معدل البطالـة 
non - accelerating inflation rateالاقتصاديون nعدل البطالة غير التضخمي 

of unemployment.
وإذا كان معدل التضخم ا7تسق مع معدل البطالة الطبيعي غير التضخمي
أعلى من اللازمP فإنه من ا7مكنP في هـذه الحـالـةP تـخـفـيـضـه عـن طـريـق
السماح بزيادة معدل البطالةP وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض الأجور

الاسميةP وعندئذ تبدأ التغيرات السابقة في العمل بالاتجاه العكسي.
وهكذا يشير التحليلP إلى أنه يوجد فقط تبادل بW البطالة والتضخم
في الأجل القصيرP وأن معدل البطالة سوف يعادل ا7عدل الطبيعي للبطالة
في الأجل الطويلP بصرف النظر عن مـعـدل الـتـضـخـمP وهـو مـا يـعـنـي أن
منحنى فيليبس في الأجل الطويل يتخذ شكلا رأسياP وهو مـا يـشـيـر إلـيـه

 في الرسم.UoACالخط 
وصفوة القولP أنه إذا كان معدل البطالـة الـسـائـد يـخـتـلـف عـن مـعـدل
البطالة الطبيعيP فإن ذلك �ثل وضعا غير مستقرP وسيميل معدل التضخم
للتغير. فعلى سبيل ا7ثالP لو كان معدل البطالة الطبيعي يساوي ٦% من قوة
العملP بينما كان معدل البطالة السائد أقل من ذلكP وليكن ٤%P فإن معدل
التضخم في هذه الحالة سوف يرتـفـع مـن عـام لآخـر. فـقـد يـرتـفـع مـعـدل
التضخم إلى ٦% في السنة الأولىP وإلى ٧% في السنة الثانيةP وإلى ٨% في
السنة الثالثةP وهكذا بشكل مستمر. ولن يـتـوقـف هـذا الاتجـاه الـصـعـودي
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للتضخمP ما لم يبدأ معدل البطالة للتحرك نحو مستواه الطبيعي. أما إذا
كانت الحالة العكسية هي السائدةn Pعنى أن معدل البطالة السائد أعلـى
من معدل البطالة الطبيعيP فإن معدل التضخم في هـذه الحـالـة سـيـتـجـه
نحو الانخفاض ا7ستمر. ولن يستقر الوضع إلا إذا وصل الاقتصاد القومي
إلى معدل البطالة الطبيعي. وعندئذ تتوازن أسواق العملP ولن يكون هناك

.(١٥)ضغوطP لأعلى أو لأسفلP لتغير الأجور والأسعار
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نظرية ارتفاع معدل
البطالة الطبيعي

مقدمة :
هناك تيار فـكـري مـعـاصـر ظـهـر إبـان احـتـدام
الجـدل بـW الاقـتـصـاديـPW حـول ظــاهــرة الــركــود

 خلال عقدي السبـعـيـنـيـاتStagflationالتضـخـمـي 
والثمانينياتP حاول أن يفسر معضلة البطالـة فـي
الاقتصادات الرأسمالية ا7عاصرةP من خلال إعادة
النظر في تقدير معدل البطالة الطبيعي. وهو تيار
ينتمـيP مـن حـيـث أصـولـه الـفـكـريـةP إلـى ا7ـدرسـة
النيوكلاسيكيةP التي تؤمن إ�انا راسخا بـالحـريـة
الاقتصادية وبقدرة النظام الرأسمالي على التوازن
التلقائيP وتعاديP من ثـمP أي تـدخـل حـكـومـي فـي
آليات السوق. والأفكار الأساسية لهذا التيار ترتكز
على تحاليل أدمون فيـلـيـبـس ومـيـلـتـون فـريـدمـان.
ويستخدم أنصار هذه النـظـريـة مـصـطـلـح «مـعـدل

P تشبها nصطلح «معدلNaturalالبطالة الطبيعي» 
سعر الفـائـدة الحـقـيـقـي» الـذي اسـتـخـدمـه كـنـوت

P إشارة إلى أن هـذا ا7ـعـدلKnut Wicksellفيكـسـل 
يتحدد بعوامل حقيقية.

وقد أشرنا في ا7دخل التمهيدي لهذا الـكـتـاب

13
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إلى معدل البطالة الطبيعيP وقلنا إنه ذلك ا7عدل الذي تكون عنده الـقـوى
ا7ؤثرة في صعود أو هبوط الأسـعـار والأجـور فـي حـالـة تـوازنP وبـحـيـث لا
يكون هناك ميل لارتفاع معدل التضخم أو لانخفاضه.  وإذا ساد الاقتصاد
القومي معدل البطالة الطبيعيP أي عندما يكون معدل الـبـطـالـة ا7ـتـحـقـق

actualيكون الاقتصاد القومي حينئذ عند Pمساويا 7عدل البطالة الطبيعي 
P  وفي حالة توازن.Full Employmentمستوى التوظف الكامل 

وطبقا لنظرية ا7عدل الطبيعيP فإن معدل البطالة الذي يتسق مع استقرار
معدل التضخم هو معدل البطالة الطبيعيP وإن منحنى فيليبس في الأجل
Pمنطلقا من أسفل Pيجب أن يأخذ شكلا رأسيا Pفي هذه النطرية Pالطويل

.(١)عند مستوى البطالة الطبيعيP لأعلى

لماذا ارتفع معدل البطالة الطبيعي؟
يشير بعض الاقتصاديW إلى أن البيانات ا7تاحة تؤكد أن معدل البطالة
الطبيعي قد اتجه نحو الارتفاع في العقود الأخيرةP تحت تأثير عدة عوامل
موضوعية. ولهذاP فإنه عند الحكم على ما إذا كان الاقتصاد القومي موجودا
عند مستوى التوظف الكامل أم لاP فلابد من اعتماد معدل طبيعي للبطالة
Pأكبر �ا كان مأخوذا به في فترة الخمسينيات والستينيات. ويشير بعضهم
على سبيل ا7ثالP إلى حالة الاقتصاد الأمريكي. ففي بداية فترة الستينيات
من هذا القرنP كان الاقتصاديون في فترة حكم الرئيس كنديP يعتقدون أنه
عند مستوى التوظف الكامل لقوة العملP فإن معدل البطالة الطبيعي يكون
أقل من ٤%. ثم ارتفع ا7عدل إلـى ٥% فـي بـدايـة الـسـبـعـيـنـيـات. وفـي عـقـد
الثمانينيات فإن جمهرة واسعة من الاقتصاديW أصبحوا يعتقدون أن معدل
البطالة الطبيعي في الاقتصاد الأمريكي يتراوح ما بW ٥٬٥% و ٦% من قوة
العمل. وتأسيسا على ذلكP فإنه لو أن هذا الاقتصاد يعـانـيP عـلـى سـبـيـل
ا7ثالP من وجـود معـدل فعلي للبطالة يقدر بـ ٦% من قوة العملP فـإن ذلـك
Pومن ثم لا داعي للانزعاج Pيعني أنه قد وصل إلى مستوى التوظف الكامل
في حW أن ارتفاع معدل البطالة إلى ٦% في عقدي الخمسينيات والستينيات
كان كفيلا بأن يقلق الاقتصاديW قلقا شديداP ويحدث فزعا وضجة واضحة
لدى صانعي السياسات الاقتصادية الذين كانوا ينظـرون إلـى هـذا ا7ـعـدل
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على أنه نذيرP إن لم يكن دليلاP على وجود كساد دوري.
Pفسوف نجد أنه في بريطـانـيـا Pكذلك إذا نظرنا إلى دول غرب أوروبا
وأ7انيا الغربية وفرنسا كان يتحقق مستوى للتوظف الكامل في الخمسينيات
والستينياتP مع وجود معدل بطالة طبيعي يتراوح ما بW ١% و ٢% من قوة
العمل. بيد أنه في أواخر عقد الثمانينياتP وبعد عقد من الكساد وتباطـؤ
¥و فرص العملP أصبحت أسواق العمل تتوازن مع وجود معدلات للبطالة

.(٢)تتراوح ما بW ٧% و ١٢% من قوة العمل
وكأن هؤلاء الاقتصاديW أرادوا أن يـفـسـروا تـفـاقـم أزمـة الـبـطـالـة فـي
البلدان الصناعية من خلال  الادعاءP بأن الـبـطـالـة الـراهـنـة لـيـسـت بـهـذا
Pبشكل طبيعي قد ارتفع. وعليه Wلأن عدد ا7تعطل Pالحجم الذي يدعو للقلق
فإنه للوقوف على الحجم الحقيقي للبطالةP لابد أن نطرح معدل البـطـالـة
الطبيعي من معدل البطالة ا7تحققP وعندئذ سيخف انـزعـاجـنـا مـن أزمـة

البطالة كثيراP با7قارنة مع ما تعكسه الإحصاءات الرسمية.
وعلى أي حالP فإن هذا الفريق من الاقتـصـاديـW الـذيـن فـسـروا أزمـة
البطالة الراهنة من خلال ارتفاع معدل البطالة الطبيعيP قد قدموا بعض
الأسباب التي تعتبر ـ من وجهة نظرهم ـ كافية لتبرير ارتفاع معدل البطالة
الفعلي بسبب ارتفاع ا7عدل الطبيعي. ومن هذه الأسباب يذكرون ما يلي:

١ ـ التغير الذي حدث في هيكل قوة العمل :
يقول أنصار هذه النظرية إن هناك تغيرات محسوسة حدثت في الهيكل
الد�وجرافي لقوة العمل في البلدان الصناعية ا7تقدمة; وهي تغيرات لـم
تحدث في فترة الخمسينيات والستينيات. ومن أهم هذه التغيراتP ارتفاع
نسب مشاركة ا7راهقW والشبابP والأقليـات والـوافـديـن والإنـاث فـي قـوة
العمل. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع محتم في معدل البطالة الطبيعي. فمثلا
لو أخذنا ارتفاع نسبة مشاركة الشباب وا7راهقW في قوة العمـلP فـسـوف
نلحظ أن ارتفاع هذه ا7شاركة قد أدى إلى زيادة متوسط معدل البطالة في
الاقتصاد القوميP لأن معدل البطالة بـW هـؤلاء عـادة مـا يـكـون أعـلـى مـن
معدل البطالة بW البالغPW بسبب كثرة تنقلهم من مهـنـة لأخـرىP وبـسـبـب
كثرة تغيير أماكن إقامتهمP وأحيـانـا بـسـبـب عـودة  الـكـثـيـر مـنـهـم لـلـتـعـلـيـم
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. ونفس الشيء �كن ذكره أيضا عن حالة تزايد نسبة مساهمة(٣)والتدريب
Pالنساء في قوة العمل. حيث لوحظ أنه خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات
تزايد خروج ا7رأة للعمل في البلدان الصناعية ا7تقدمةP وهـو الأمـر الـذي

 في سوق العملP وإلى الضغطExcess Supplyأدى إلى وجود فائض عرض 
على معدلات الأجور بسبب منافستهـم لـلـرجـال. يـكـفـي أن نـذكـر فـي هـذا
الخصوصP أنه في الولايات ا7تحدة الأمريكية زادت عمالة النساء في عقد
السبعينيات nقدار ١٢٬٤ مليون عاملةP وnعدل زيادة مقداره ٤١٬٩%. وفي
عقد الثمانينيات زادت عمالة النساء nقدار ١١٬٤ مليون عـامـلـة وبـنـسـبـة

 وفي بريطانـيـا زادت عـمـالـة(٤)٢٧%. وهي مقادير ونسـب لا يـسـتـهـان بـهـا.
P خلال الـفـتـرة ١٩٨٤ ـ Full - time١٩٩٤النساء الـلائـي يـعـمـلـن طـول الـوقـت 

nقدار ٧٠٠ ألف عاملةP في حW انخفضت عمالة الرجال nقدار ٦٠٠ ألف
عامل خلال نـفـس الـفـتـرة. وفـي عـام ١٩٩١ كـان ٣٥% مـن الإنـاث الـبـالـغـات
مشاركات في قوة العملP وهي من أعلى نسب ا7شاركة في دول الجـمـاعـة

. ومن ا7علوم أن معدل البطالة الطبيعي بW الإناث أعـلـى مـنـه(٥)الأوروبية
بW الرجالP بسبب كثرة عودة ا7رأة للمنزل إما لتربية الأطـفـال أو لـلـقـيـام
بالأعمال ا7نزلية. كذلك تأثر الهيكل الد�وجرافي لقوة العمل في البلـدان
الصناعيةP بتزايد هجرة الوافدين إليها من دول العالم الثالثP وهـي الهجـرة
التي سـرعان ما تنعكـس في شـكل روافد إضافية تتدفـق إلى أسـواق العمل.
هذا التغير الذي حدث في تركيبة قوة العمل في كثير من الاقتصادات
الصناعيةP قد أدى ـ في رأي عدد كبير من الاقتصاديW ـ إلى ارتفاع معدل
البطالة الطبيعي على ا7ستوى القوميP حتى مع افتراض بقاء معدل البطالة

الطبيعي ثابتا لدى كل مجموعة من مجموعات سوق العمل.

٢ ـ تأثير سياسات الرفاه الاجتماعي :
ويعتقد عدد من الاقتصاديPW أن السياسات الاجتماعية التي طبقتـهـا
حكومات البلدان الصناعية في فترة ما بعد الحرب العا7ية الثانيـةP تـأثـرا
بالفلسفة الكينزيةP وnا كان مطبقا في الدول التي كانت اشتراكيةP والتي
عرفت بسياسات دولة الرفاه في الولايات ا7تحدة الأمريكيةP وبـسـيـاسـات
الاشتراكية الد�وقراطية في دول غرب أوروباP قد أدت إلى ارتفاع واضح
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في معدل البطالة الطبيعي بسبب تأثيرها السلبي في ميـول الأفـراد تجـاه
. وفي هذا السياق كثيرا ما يشير بعض الاقـتـصـاديـW إلـى تـأثـيـر(٦)العمـل

. فـفـي الـولايـات ا7ـتـحـدةUnemployment InsuranceالـتـأمـW ضـد الـبـطـالـة 
الأمريكيةP على سبيل ا7ثالP �كن للعامل الذي سرح من الخدمة أن يحصل
Pعلى نسبة ٥٠% من أجره السابق 7دة تصل إلى ٢٦ أسبوعا كإعانة بـطـالـة

. كما أن هناك أنواعا أخـرى مـنTax Freeوهي إعانة معفاة من الضـرائـب 
Pالتحويلات ا7الية الحكومية �كن أن يحصل عليها العامل في حالة تعطله
مثل طوابع (بونات) الطعام الرخيص وإعانة الأطفال والرعاية الصحية...

 إلى أنه في ضوء نظمMartin Feldsteinإلى آخره. ويشير مارتن فيلدشتاين 
إعانة البطالة والرعاية الاجتماعيةP فإن التحويلات ا7الية توفر ما يـقـرب
Wمن ثلثي الدخول الصافية ا7ـفـقـودة لـلـعـامـل الـذي يـتـمـتـع بـنـظـام الـتـأمـ
الاجتماعي. فمثل هذا العامل سوف يرفض أي وظيفة تعرض عليه لو كان
أجرها أقل من مبلغ إعانة البطالة والتحويلات ا7الية الأخرى التي يحصل
عليهاP وسيفضل أن يسجل اسمه في مكتب العمل ضمن ا7تـعـطـلـW حـتـى
تستنفد منافع تأمW البطالةP مع ما يترتب على ذلك من إطالة عمدية 7دة
البحث عن فرصة عمل جديدةP وتكون نتيجة ذلك ارتفـاع مـعـدل الـبـطـالـة

على ا7ستوى القومي.
ويعتقد عدد كبير من الاقتصاديW أن هذا السبـب وحـده مـسـؤول عـن
ارتفاع معدل البطالة الطبيعيP في كثير من البلدان الصناعية بنسبة لا تقل
عن ١%. ولهذا يقترح بعض هؤلاءP ومنهم فيلدشـتـايـنP أن تـفـرض ضـريـبـة
على تعويضات البطالة nعدل يـتـسـاوى مـع ا7ـعـدل الـذي تـفـرض بـه عـلـى
الدخول الأخرى. كما ينادي كثير من الاقـتـصـاديـW بـضـرورة إلـغـاء بـونـات
PWوجميع  أشكال ا7ساعدات الاجتماعية للفقراء والمحروم Pالطعام الرخيص
حتى �كن إجبارهـم عـلـى الخـروج لـسـوق الـعـمـل وقـبـول مـعـدلات الأجـور

السائدة.

٣ ـ تزايد البطالة الاحتكاكية :
أشرنا في مطلع هذا الكتاب إلى أن البطالة الاحتكاكية هيP عبارة عن
حالة التعطل التي تصيب بعض الأفراد نتيجة لحدوث تغيرات جوهريةP في
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هيكل الطلب على ا7نتجات أو في هيكل سوق العملP أو بسبب تغير أساسي
حدث في الطرائق الفنية ا7ستخدمة في الإنتـاجP أو نـتـيـجـة الـتـغـيـر الـذي
حدث في أماكن توطW الصناعاتP أو من جراء تهاوي أو كساد أنواع معينة
من الصناعات وتصاعد ¥و صناعات أخرى. في هذا الـنـوع مـن الـتـعـطـل
Pخصائص ومؤهلات بعض مجموعات العمل Wعادة ما يحدث عدم توافق ب
وبW الخصائص وا7ؤهلات ا7طلوبة لفرص العمل الجديدة. ولهذا لابد أن
1ضي فترة من الزمن حتى يعاد تدريب العمالة ا7تعطلةP واكتسابها للمعارف
وا7هارات التي تتطلبها الوظائف الجديدةP أو للانتقال إلى أماكن الصناعات
الصاعدة. ويشير عدد من الاقتصاديـW إلـى أن الارتـفـاع الـذي حـدث فـي
معدل البطالة الطبيعي في كثير من البلدان الصناعية إ¥ا يرجع إلى مفعول

ارتفاع البطالة الاحتكاكية.
ففي الولايات ا7تحدة الأمريكيةP على سبيل ا7ثالP تعـرضـت كـثـيـر مـن
ا7ناطق والصناعات التحويلية خلال عقدي السبعينيات والثمانينياتP لعدد
من الصدمات الحادة التي أدت إلى تعطل العمال ا7شتغلW فيهاP وبالذات
تلك ا7ناطق والصناعات التي تعتمد على إنتاج الطاقةP أو التي لها علاقة
ارتباط شديدة مع التجارة الخارجية. ومن أمثلة هذه الصناعـات صـنـاعـة
السيارات وصناعة الصلبP حيث شهدت كـسـادا واضـحـا. كـمـا أن ارتـفـاع
أسعار النفط عا7ـيـا بـعـد عـام P١٩٧٣ قـد أدى إلـى ازدهـار وانـتـعـاش بـعـض
مناطق شمال شرق الولايات ا7تحدة بسبب حفر آبار النفط. ثم عادت هذه
ا7ناطق وتدهورت مع تدهور أسعار النفط عا7يا منذ بداية الثـمـانـيـنـيـات.
بيد أنه في مقابل هذا الكساد الذي شهدته بعض الصـنـاعـاتP والـتـدهـور
الذي عانت منه بعض ا7ناطق (مع ما نجم عن ذلك من بطالة)P شهد قطاع
صناعة الإلكترونيات والاتصالات وأجهزة التحكم ¥وا عارما. ونتيجة لهذه
التغيرات فقد ارتفع معدل البطالة الاحتكاكيةP حيث عانى كثير من عمـال
صناعة السيارات وصناعة الصلب من بطالة واسعة. وكذلك عـانـى أيـضـا
عمال مناطق شمال شرق الولايات ا7تحدةP الذين كانوا يعملون في مـجـال
الـنـفـطP فـي حـW ازدهـر الـطـلـب عـلـى الـعـمـالـة ا7ـتـخـصـصــة فــي مــجــال
الإلكترونيات. ولهذا يعتقد بعض الاقتصاديPW أن الأمر سيحتاج إلى وقت
طويل حتى يستطيع العمال العاطلون أن يعيدوا تأهيل أنفسهم بالتدريب أو
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التعليم حتى يتمكنوا من الحصول عـلـى وظـائـف جـديـدةP أو الانـتـقـال إلـى
مناطق أخرى تتوافر فيها فرص العمل ا7ناسبة.

P أن معدلJames Medoffفي ضوء ذلكP يرى الاقتصادي جيمس مدوف 
البطالة الطبيعي في الولايات ا7تحدة الأمريكيةP رnا يكون قد زاد بنسبة
١% خلال حقبة السبعينيات والثمانينياتP بسبب الزيادة الـتـي حـدثـت فـي

.(٧)البطالة الهيكلية

٤ ـ تأثير قوة نقابات العمال وجمود الأجور :
ويذهب عدد آخر من الاقتصاديW إلى أن معدل البطالة الطبيعـي قـد
ارتفع في الاقتصادات الرأسمالية في العقود الأخيرةP بسبب قوة نـقـابـات
Pونضالها ا7ستمر من أجل ارتفاعها Pالعمال ودورها البارز في تحديد الأجور
والوقوف بشدة أمام إمكانات خفضها عند حدوث بطالةP الأمر الذي يجعل
معدلات الأجور غير مرنة. وعدم مرونة الأجور يعد حائـلا أمـام إمـكـانـات
زيادة طلب رجال الأعمال على العمال العاطلW. وفي هذا الخصوص يشير

سمى في بعـضُميلتون فريدمانP إلى أن ا7عدل الطبيعي للبطـالـة (أو مـا ي
الأحيان: معدل البطالة التوازني غير التـضـخـمـي) يـنـزع فـي الاقـتـصـادات
ا7عاصرة نحو الارتفاعP بسبب وجود قوانW الحد الأدنى لـلأجـور وبـسـبـب

.(٨)قوة نقابات العمال
Pو�كن إيضاح تأثير هذا العامل في ارتفاع معدل الـبـطـالـة الـطـبـيـعـي

 P حيث نقيس على المحور الرأسي مستوى(٩)باستخدام الشكل رقم (١٣ ـ ١)
الأجور الحقيقيةP وعلى المحور الأفقي نقيس عدد العـمـال. ويـرمـز الخـط

LDوهو ينحدر من أعلى لأسفل متجها نحو Pإلى منحنى الطلب على العمال 
Pدلالة على أن رجال الأعمال سوف يطلبون كمية أكبر من العمالـة PWاليم

LFكلما انخفض معدل الأجر الحقيقيP والنقيض بالنقيض. ويرمز الخط 

إلى عرض قوة العملn Pعنى أنه يوضح عدد أفراد المجتمع الذين يرغبون
في أن يكونوا داخل قوة العملP عند مستويات الأجور الحقيقية المختلـفـة.
ويعتمد شكل هذا ا7نحنى على افتراض أساسيP وهو أن كل زيادة تحـدث
في معدل الأجر الحقيقيP سوف تزيد من عدد الأفراد الذين يرغبون في

 إلى عدد العمال الذين يقبلون فرص العمل ا7عروضةAJالعمل. ويرمز الخط 
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عليهم عند ا7ستويات المختلفة للأجر الحقيقي. ونلاحظ هناP أن الخط
AJ يقع على يـسـار الخـط LFPدلالة على أن بعضا من أفراد قـوة الـعـمـل  P

مترددون بW قبول العمل عنـد مـسـتـوى الأجـر الـسـائـدP وبـW الـبـحـث عـن
فرص عمل أفضل. وحينما يتوازن سوق  العمل بالتقاء منحنى الطلب على

P عندئذ يتحدد سعر الأجـرE في النقطة AJ مع منحنى العرض LDالعمل 
. وفي*PN وهنا يكون عدد العمال ا7شتغلW محددا عند *Wالحقيقي عند 

 معبرة عن حجم البطالة الطبيعية الاختياريةEFPهذه الحالة تكون ا7سافة 
أي هؤلاء الأفراد الذين يعدون داخل قوة العملP لكنهم لـيـسـوا مـسـتـعـديـن

.*Wلقبول مستوى أجر التوازن 
افترض الآنP أن سعر الأجر الحقيقي (لأي سبب من الأسبابP وليكـن
مثلا بسبب قوة نقابات العمال) قد ارتفع إلى مـسـتـوى أعـلـى مـن مـسـتـوى

): تأثير جمود الأجور في معدل البطالة الطبيعي١-١٣شكل رقم (

عدد العمال

قية
لحقي

ر ا
جو

الأ
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P فإننا في هذه الحالة سوف نجد أنW2سعر التوازنP وليكن إلى ا7ستوى 
 الواقعة على منحنى الطلب. وعندئذAالطلب على العمالة تحدده النقطة 

P وهناك يرتفع حجمN2يكون حجم العمال ا7شتغلW محددا عند النقـطـة 
. وإذا ظل مستوى الأجر الحقيقي مرتفعاACالبطالة الطبيعية إلى ا7سافة 

P ولا يستجيب للانخفاض لإغراء رجال الأعمال على زيادةW2عند ا7ستوى 
طلبهم على عنصر العملP فسوف يظل معدل البطالة مرتفعا.

Wإلى أن تأثير قوة نقابات العمال وجـمـود(١٠)ويشير بعض الاقتصاديـ 
الأجورP قد أسهم في العقود الأخيرة في زيادة معدل البطالة الطبيعـي nا

لا يقل عن ١%.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن البنك الدوليP ينحي بـالـلائـمـة
على تعنت نقابات العمالP ويحملها مسؤولية زيادة البطالة والإضرار nصالح
رجال الأعمال وا7ستهلكW. فقد كتب يقول في تقريره حول التنـمـيـة لـعـام
P١٩٩٥ المخصص لدراسة «العمال في عالم يزداد تكاملا»: «تتصرف النقابات
في أغلب الأحوال كمؤسسات احتكارية تقوم بتحسW الأجور وأحوال العمل
Wوالعمال غير النقابي Wعلى حساب أصحاب رأس ا7ال وا7ستهلك Pلأعضائها
Pوتؤدي الأجور العالية التي تحققها النقـابـات لأعـضـائـهـا .(Wغير ا7نظم)
إما إلى تخفيض أرباح رب العمل أو إلى نقل عبئها إلى ا7ستهلك في شكل
ارتفاع في الأسعار. وتؤدي كلتا النتيجتW با7ؤسسات التي توجد بها نقابات
إلى تشغيل عدد أقل من العمالP �ا يؤدي إلى زيادة عرض الـعـمـل ا7ـتـاح

.(١١)للقطاع غير ا7نظم وخفض الأجور فيه»

٥ ـ عوامل أخرى :
ويضيف عدد من الاقتصاديW إلى العوامل السابقةP ا7ـسـبـبـة لارتـفـاع

معدل البطالة الطبيعي في العقود الأخيرةP عوامل أخرىP مثل :
P فحينما تتغيرTerms of Trade(أ) ـ التغير في شروط التبادل التجـاري 

هذه الشروط في غير مصلحة البلدP فإن ذلك قد يجر معه موجة انكماشية
تؤدي إلى خفض الطلب على العمالة وزيادة فائض عرض العمـلP ومـن ثـم
إلـى زيـادة مـعـدل الـبـطـالـةP وخـاصـة فـي أسـواق الـعـمـل الـتـي لـهـا عــلاقــة
بالصادرات. كما أنه من ا7مكن تصور الحالة العكسيةP التي تتحسن فيـهـا
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شروط التبادل التجاري في مصلحة البلدP حيث يؤدي ذلك إلى موجة من
الانتعاش التي يزيد فيها حجم الدخل والناتج والـتـوظـفP ومـن ثـم خـفـض
معدل البطالة. وعليهP إذا كانت شروط التبادل التجاري للـبـلـد ذات اتجـاه
متدهور عبر الزمنP و7دة طويلة نسبياP فمن ا7رجح أن تكون قد أسهـمـت

في ارتفاع معدل البطالة الطبيعي.
(ب) وهناك عدد من الاقتصاديPW يعتقدون أن ا7غالاة في زيادة ا7عدلات
الحدية للضرائب على الدخلP من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة
Pالطبيعي. حيث إن ارتفاع هـذه ا7ـعـدلات عـلـى دخـول الأفـراد والـشـركـات

P  ويضعفWork Incentivesغالبا ما يؤدي إلى تثبيط حوافز الناس تجاه العمل 
من حوافز الإنتاج والادخار والاستثمارP ومن ثم تتسبب في الركود وإبطاء
النموP وبالتالي في زيادة البطالة. ولهذا يرى بعض الاقتصاديW ـ وبالذات

 ـ أنـهSupply - Side Economicsأنصار مدرسة اقـتـصـاديـات جـانـب الـعـرض 
لخفض معدل البطالة الطبيعي ينبغي تخفيض ا7عدلات الحدية للضرائب

على الدخل.
(ج) وهناك من يعتقد أن التحسن الذي يطرأ على سعر الصرف للعملة
المحليةP يعد من الأسباب القوية التي تسهم في زيادة معدل البطالة الطبيعي.
إذ من ا7علومP أن تحسن هذا السعر يؤدي إلى انخـفـاض أسـعـار الـواردات
مقومة بالنقد المحليP ومن ثم يشجع على زيادة الواردات من الـسـلـع الـتـي
تنافس ا7نتجات المحليةP �ا يؤثر في أوضاع الإنتاج والاستثمار والتوظف
في القطاعات ا7نتجة لهذه ا7نتجات. كذلك يؤدي تحسن سعر صرف العملة
الوطنيةP إلى ارتفاع أسعار صادرات البلد في السوق العا7يP �ا يؤدي إلى
خفض الطلب عليهاP وبالتالي تتعرض صناعات التصدير وا7شتغلW فيـهـا
لقوى انكماشية. ويشير بعض الاقتصاديPW في هذا الصددP إلى مـا نجـم
عن تحسن سعر صرف الجنيه الإسترلينيP بعد زيادة تصـديـر نـفـط بـحـر
الشمالP من آثار سلبية في زيادة الواردات ومنافسـتـهـا لـكـثـيـر مـن الـسـلـع
Pالبريطانية والإضرار بصناعات التصدير. وطبقا لحسابات بعض الخبراء
فإن تحسن سعر صرف الإسترلينيP قد أدى إلى زيادة معدل البطالة الطبيعي

.(١٢)في الاقتصاد البريطاني nا لا يقل عن ١٬٥%
(هـ) وأخيراP وليس آخراP هناك مـن يـرىP أن تـشـريـعـات الحـد الأدنـى
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P من شأنهـا أن تـسـهـم فـي زيـادة مـعـدلThe Legal Minimum Wageللأجـور 
البطالة الطبيعي. ويزعم هؤلاءP أنه على الرغم من أن الحد الأدنى للأجر
يقع عادة تحت مستوى  الأجر ا7توسطP فإن تأثيره يكون قليلا أو منعدمـا
في معظم العمالP لكن تأثيره في الأفراد ذوي ا7هارات ا7هنية الدنيا يكون

. فحينما يحدد التشريع الحد الأدنى للأجر عنـد مـسـتـوى(١٣)قويا وسالبـا
أعلى من مستوى إنتاجية هؤلاء العمالP فإن ذلك لا يشجع رجال الأعمـال
على تشغيلهم. ولهذا ير ى كثير من الاقتصاديW أن  قوانـW الحـد الأدنـى

.(١٤)للأجور كثيرا ما تسهم في تفاقم مشكلة البطالةP ومن ثم فلابد من إلغائها

تقدير معدل البطالة الطبيعي :
على الرغم من اتساع استخدام «معدل البطالة الطبيعي» في التحـلـيـل
الاقتصادي الكليP ودمجه في كثير من النماذج الاقتصاديةP والاعتماد على
ارتفاع هـذا ا7ـعـدل بـوصـفـه مـبـررا أو مـفـسـرا لـتـفـاقـم أزمـة الـبـطـالـة فـي
الاقتصادات الرأسمالية ا7عاصرةP إلا أن التحديد الدقيق لحجم هذا ا7عدل
هو أمر تكتنفه كثير من الصعوبات. ذلك أن تقدير هذا ا7عدل يحتـاج إلـى
Pلسلسلة زمنية معقولة عن حجم ومعدلات البطالة Pتوافر بيانات تفصيلية
وأنواعها المختلفةP �ا يعني ضرورة توافر قاعدة بيانات على درجة عالية
من الدقة والتفصيلP وهو أمر قد لا يتسنى وجودهP وبخاصة فيمـا يـتـعـلـق
Wبالبـيـانـات الخـاصـة بـأنـواع الـبـطـالـة. كـمـا أن هـنـاك خـلافـات كـثـيـرة بـ
الاقتصاديW حول التحديد الدقيق لكل نوع من البطالة. ولهذاP فإن تحديد
معدل البطالة الطبيعي يكون عادة تقريبياP وينطوي على هامش للخطأ في

التقدير.
وأيا كان الأمرP فقد 1ت محاولات لقياس وتقدير هذا ا7عدل في بعض
البلدان الصناعية ا7تقدمة. و�كن الإشارة في هذا السياق إلى تقـديـرات

P الذي قـدر هـذا ا7ـعـدل فـيJ. Gordon (١٥)الاقتـصـادي الأمـريـكـي جـوردون
حالة الاقتصاد الأمريكي خلال عقد الثمانـيـنـيـات فـي حـــدود ٦% مـن قـوة
العمل. وسيجد القارb ملخصا لهذا التقدير في الشـكل رقـم (١٣ ـ ٢) كمـا

.  وسيلاحظ القارPb أن معدل(١٦)عرضه بول سامولسون ووليم نورد هاوس
البطالة الطبيعي قد رسم بخـط غـلـيـظP دلالـة عـلـى عـدم إمـكـان تحـديـده



388

الاقتصاد السياسي للبطالة

بشكل دقيق 1اما. كما قام عدد آخر من الاقتصاديW بتحديد هذا ا7عدل
في الاقتصاد الأمريكي خـلال الـنـصـف الـثـانـي مـن الـثـمـانـيـنـيـاتP وكـانـت

تقديراتهم له تتراوح  بW ٥%  و ٦% من قوة العمل.
وبصفة عامةP تذهب جمهرة واسعة من الاقـتـصـاديـW إلـى الـقـولP إنـه
يصعب في الوقت الراهن الحفاظ على معدل بطالة طبيعي في الاقتصـاد
الأمريكيP أقل من ٦% من قوة العمل دون حدوث ضغوط تضخميـةP وذلـك
في ضـوء ا7ـؤسـسـات والآلـيـات والـقـواعـد الـتـي تـتـحـدد بـهـا الآن الأسـعـار

.(١٧)والأجور

حالة الاقتصاد البريطاني :
ومهما يكن من أمرP فقد كان تبرير تفاقم أزمة البطالة من خلال الادعاء
بارتفاع معدل البطالة الطبيعيP قـاسـمـا مـشـتـركـا فـي غـالـبـيـة الـدراسـات
والبحوث ا7عاصرة التي تصدت لتفسير هذه الأزمة حاليا  في الاقتصادات

): تطور معدل البطالة الطبيعي في الاقتصاد٢-١٣شكل رقم (
١٩٩٠-١٩٥٥الأمريكي 

ا7عدل الفعلي

ا7عدل الطبيعي

ة %
طال

 الب
دل

ا7ع

Source: P. A. Samuelson and W. Nordhaus, op. cit., p. 611.
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الرأسمالية.  وفي هذا الخصوصP رnا يكون من ا7فيد الإشارة إلى كتاب
البطالة الذي أصدره ثلاثة من ا7ؤلفW البريطانيW في عام P١٩٩١ وهم: ب.

.PR. Jackman  ر. جاكمان PS. J. Nickell  س. ج. نيكل P. G. Layardج لايارد 
ففي هذا الكتاب شـرح هؤلاء الاقتصاديون كيف ارتفـع معـدل البطالـة في
Pو7اذا كان اتجاهه صعـوديا خـلال الفتـرة ١٩٥٦  ـ١٩٨٧ Pالاقتصاد البريطاني

وذلـك على نحو ما ترويه لنا بـيانات الجدول رقم (١٣ ـ ١).
ففي هذا الجدول نرى بوضوح شديدP في السطر الأولP كيف أن متوسط
معدل البطالة في بريطانيا قد اتجه نحو التزايد ا7ستمر خلال الفترة ٥٦ ـ
١٩٥٩ حتى الفترة ٨١ ـ ١٩٨٧. أما السطر الثانـي مـن الجـدولP فـيـوضـح لـنـا

 قد اتجه أيضا للـتـزايـدestimatedكيف أن معدل البطالة الطـبـيـعـي ا7ـقـدر 
Pبداية ونهاية هـذه ا7ـدة Wا7ستمر وكيف أنه قد تزايد ثلاث مرات فيما ب

حيث ارتفع من ٢٬٢% إلى ٦٬٦% من قوة العمل في بريطانيا.
ويشير مؤلفو هذا الكتاب إلى أن التزايد الذي حدث في معدل البطالة

Supply - Side FactorsPالطبيعيP إ¥ا يعود إلى عوامل متصلة بجانب العرض 
Pوهي عوامل منها ما كان له تأثير إيجابي في زيادة معدل البطالة الطبيعي

Skillمثل عدم توافق مهارات العمال مع متطلبات فـرص الـعـمـل الجـديـدة 

Mismatchأي Pوتأثير قوة نقابات العمال; ومنـهـا مـا كـان لـه تـأثـيـر سـلـبـي P
ساهم في خفض معدل البطالة الطبيعيP مثل تصدير نفط بحر الـشـمـال

وخفض معدلات الضرائب الحدية على الدخل.
ولتفسير قراءة الجدولP سنأخذ الفترة الأخيرة ا7متـدة فـيـمـا بـW ٨١ ـ
١٩٨٧. ففي هذه الفترة سنلاحظ أن معدل البطالة الطبيعي في الاقتصـاد
البريطانيP  قد وصل إلى ٦٬٦% من قوة العملP بينما كان ٦٬١% في الفترة
السابقة مباشرة (٧٤ ـ ١٩٨٠)P �ا يعني أنه قد ارتفع nـقـدار ٠٬٥% خـلال
Wهذه ا7دة. هذه الزيادة التي حدثت في معدل البطالة الطبيـعـي فـيـمـا بـ
هاتW الفترتPW تعود إلى مساهمة العوامل التي كان بعضها ذا تأثير إيجابي

وبعضها ذا تأثير سلبي في تغيير ا7عدل:
 ـففيما يتعلق nجموعة العوامل التي أسهمت في زيادة معدل البطالة  ١
الطبيعيP فقد بلغ مجموع تأثيرها ٣٬٤%. وقـد 1ـثـلـت فـي تـغـيـيـر شـروط
التبادل التجاري (١٬٣%)P وفي عدم توافق مهارات العمال مع شروط العمل
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الجديدة (١٬٥%)P وفي تأثير إعانات البطالة (٠٬٥%) وتأثير نقابات العمال
.(%٠٬١)

٢ ـ أما فيما يتعلق nجموعة العوامل التي أسـهـمـت فـي خـفـض مـعـدل
البطالة الطبيعيP فقد بلغ مجموع تأثيرهـا ٢٬٩%. وقـد 1ـثـلـت فـي تـأثـيـر
تصدير نفط بحر الشمال (٢٬٦%)P وتأثير خفض معدلات الضرائب الحدية

على الدخل (٠٬٣%)P وبخاصة منذ عام ١٩٨٠.

تقدير النظرية :
Pعن نظرية ارتفاع معدل البطالة الطبيعي Wدافع عدد كبير من الاقتصادي
ورأوا أنه لا ينبغي الانزعـاج مـن ارتـفـاع مـعـدل الـبـطـالـة فـي الاقـتـصـادات
الرأسمالية ا7عاصرةP لأن نسبة كبيرة من العمال ا7تعطلW �كن اعتبارهم
في عداد ا7تعطلW بشكل طبيعي. فهم متعطلون إما لأنهم ينتقلون من عمل
لآخر بسبب التغيرات الهيكليةP التي حدثت في بنيان الطلب والإنتاج مع ما
يتطلبه ذلك من تدريب ومران وما يستلزمه ذلك من وقتP أو لأنهم يبحثون
عن فرص عمل أخرى توفر لهم أجورا أعلىP أو لأنهم يغيرون أماكن إقامتهم
وما يتطلبه ذلك من وقت في البحـث عـن فـرص الـعـمـل الجـديـدةP أو لأنـه
Wتنقصهم ا7علومات عن فرص العمل الشاغرة. ومعنى ذلك أن معظم ا7تعطل
في حالة بطالة احتكاكية أو هيكلية. وهذا أمر  يجب ألا يدعو للانزعاج. بل
Pهناك من يرى أن ارتفاع معدل البطالة في الاقتصادات الرأسمالية ا7عاصرة
مرتبط بتزايد ديناميكية الاقتصاد وصعوده في معـارج الـتـقـدم. وفـي هـذا
الخصوص يقول ميلتون فريدمانP في محاضرته التي ألقاها nناسبة حصوله
على جائزة نوبل في الاقتصاد: «إن اقتصادا شديد السـكـون والجـمـود قـد

ت ويوفر مكانا محددا لكل فردP في حW أن اقتصادا حـركـيـا وذا نـزوعّيثب
عال نحو التقدمP يوفر فرصا شديدة التغيير ويشيـع ا7ـرونـةP قـد يـكـون ذا

. وكأن ميلتون فريدمان بذلك أراد أن يقول:(١٨)معدل بطالة طبيعي مرتفع»
إن اقتصادا يتمتع بالتوظف الكامل ويتسم بالاستقرارP ليس بالضرورة أفضل

من اقتصاد في حالة تغيير ديناميكيP ويتسم nعدل بطالة مرتفع.
والحقيقةP أن الدفاع عن ارتفاع معدل البطالة باعتباره أمـرا مـرتـبـطـا
بتغيرات ديناميكية في الاقتصاد القوميP وبالنزوع نحو الانتقال إلى مراحل
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Pولا نعتقد أنها �كن أن تصمد للنقد Pهو مسألة محل نظر Pأعلى للتقدم
وبخاصة في ضوء الخبرة ا7عاصرة لتفاقم أزمة البطالة في الاقـتـصـادات
الرأسمالية. ففي الفترات التي اتجهت فيها معدلات البطالة للارتفاعP في
Pدول أوروبا الغربية والولايات ا7تحدة الأمريكية في السبعينيات والثمانينيات
Pلم يكن ذلك مرتبطا بارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي أو في الإنتاجية
بل على النقيض من ذلكP كانت مقترنـا بـحـالـة مـن الـركـود أو بـطء الـنـمـو
وبانخفاض في معدلات ¥و الإنتاجية. كما رافق الارتفاع في معدلات البطالة
Pوزيادة واضحة في حجم الدين العام الداخلي Pو في عجز ا7وازنات العامة¥

و¥و في عجز الحساب الخارجي.
أضف إلى ما سبقP أن تفاقم البطالة وارتفاع معدلها دائما ينطوي على

- Actualخسارة اقتصادية مؤكدةP حيث يتباعـد الـدخـل الـقـومـي ا7ـتـحـقـق 

GNP عن الدخل القومـي ا7ـمـكـن تحـقـيـقـه PPotential - GNPوقد سبـق أن .
عرضنا في ا7دخل التمهيدي لهذا الـكـتـابP بـعـض الـتـقـديـرات عـن حـجـم
الدخل ا7فقود الذي خسرته بعض البلدان الصناعيةP نتيجة لتزايد معدلات
البطالة فيهاP الأمر الذي يشيرP صراحةP إلى أن البطالة تنطوي دائما على
ضياعات اقتصادية وعدم كفاءة في استخدام ا7وارد. و�ـكـن تـأكـيـد ذلـك

P والذي ينـص عـلـى أنOkun’s LawبالإشارةP مرة أخرىP إلـى قـانـون أوكـن 
تخفيض معدل البطالة بنسبة ١% كفيل بأن يؤدي إلى زيادة الدخل القومي

. وعليهP لا �كن الدفاع عن البطالة ا7تزايدة باعتبارها(١٩)الإجمالي بنسبة ٢%
دفعP لقاء تغيرات ديناميكية مواتية أو لتحسن مستوى الإنتاجية. فقدُثمنا ي

كان ارتفاع معدل البطالةP كما هو واضح من مجمل تاريخ الركودP مقتـرنـا
دائما بحالات من الكسادP والتدهور الاقتصاديP وانخفاض مستوى ا7عيشة

والبؤس الاقتصادي والاجتماعي.
وإذا انتقلنا الآن إلى صلب فكرة معدل البطالة الطبيعيP فمن الواضح
أن له علاقة بالأجل الطويل. كما أنه غير ثابتP فهو يتغير من فترة طويلة
لأخرى بحسب تغيير العوامل الـتـي تـؤثـر فـيـه. والـذيـن اسـتـنـدوا إلـى هـذه
Pالفكرة لتبرير معدلات البطالة ا7رتفعة في الاقتصادات الرأسمالية ا7عاصرة
اعتمدواP في الحقيقةP على منحنى فيليبس في الأجل الطويل والذي يأخذ
شكلا رأسياP دلالة على أنه مهما تغيرت معدلات التضخمP فلن يـنـخـفـض
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معدل البطالة دون مستوى معW. ومن هنا فالسؤال الذي يبحث عن إجابة
شافية هو: ما مدى العمق الزمني لهذا «الأجل الطويل»? وهو الأجل الذي
يجب أن �ضي لتتكيف في خلاله ا7تغيرات الاقتصادية مع الصدمات التي
حدثت. وهنا لا يوجد اتفاق بW الاقتصاديW. فهناك من يرى أن تلك الفترة
هي خمس سنواتP وهناك من يعتقد أنها عشر سنوات. وفي جميع الأحوال
Pمن اقتصاد قومي إلى اقتصاد قـومـي آخـر P«يختلف طول «الأجل الطويل
بسبب اختلاف الظروف والـعـوامـل الـتـي تـؤثـر فـي هـذا ا7ـعـدلP  وخـاصـة

ظروف سوق العمل.
على أن أخطر الانتقادات التي توجه إلى نظرية ارتفاع ا7عدل الطبيعي
للبطالةP هو أن تلك النظرية تسكت 1اما عن الكلام حول البطالة الدورية
أو الإجباريةP التي تتعرض لها من حW لآخر الاقتصادات الرأسمالية. فكل
من كتب في هذه النظرية اختزل كل مـشـكـلـة الـبـطـالـة فـي كـونـهـا ظـاهـرة
احتكاكية أو هيكليةP وتغاضى 1اما عن البطالة الدوريةP وهي البطالة التي
1ثل لب القضية. فحتى مع التسليمP جدلاP بأن معدل البطالة الطبيعي قد
ارتفعP فإن ا7شكلة تظل أيضا من غير تفسيرP وتدعو للانزعاج حقاP بسبب
زيادة معدل البطالة ا7تحقق على معدل البطالة الطبيعيP  وبـفـارق كـبـيـر.
فقد رأينا سابقاP على سبيل ا7ثالP أنه في بريطـانـيـا بـلـغ مـعـدل الـبـطـالـة
 ـP١٩٨٧ بينما قدر  معدل البطالة الفعلي ١١٬١% من قوة العمل في الفترة ٨١ 
الطبيعي بنسبة ٦٬٦% خلال نفس الفترة. ولهذا لا �كن التعويل على ارتفاع
معدل البطالة الطبيعي بوصفه مفسرا لتفاقم أزمة البطالة في الاقتـصـاد
Pأن لب الأزمة في بـريـطـانـيـا Wالبريطاني. من هنا يرى  بعض الاقتصادي
Pأي بطالة دورية Pيكمن فيما يعانيه الاقتصاد البريطاني من بطالة كينزية

.(٢٠)Insufficient Demandتعود إلى نقص الطلب الفعال 
كذلك يلاحظP أن العوامل التـي سـاقـهـا أنـصـار هـذه الـنـظـر يـة مـبـررا
لارتفاع معدل البطالة الطبيعيP هي عوامل تفتقر إلى القوة التفسيرية لهذا
الارتفاع. فلو أخذنا على سبيل ا7ثالP ما ذكره أنصار هذه النظرية حول أثر
قوة نقابات العمال في زيادة الأجورP وانعكاس ذلك في تثبيط طلب رجـال
الأعمال على العمالةP �ا يكون لهP من ثمP تأثير في معدل البطالةP خلال
فترة السبعينيات والثمانينياتP فسوف نجد أن التبرير محل نظر في ظـل
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 نحوunionizationما هو معروف من اتجاه حجم العضوية بنقابات الـعـمـال 
التدهورP خلال هذه الفترة التي تفاقمت فيها أزمة البطالـة فـي كـثـيـر مـن
البلدان الصناعية. فالبيانات الإحصائية تشير إلى أن الاشتراك في عضوية
النقابات في الولايات ا7تحدة الأمريكيةP قد تدهور على نحو دراماتيكي في
ربع القرن ا7اضي. ففي عام ١٩٦٢ كان ما يعادل ٣٠٬٤% من ا7شتغلW غير
الزراعيW أعضاء في النقابات العمالية وا7هـنـيـة. أمـا فـي عـام ١٩٨٤ فـقـد

(٢١)انخفضت النسبة إلى ١٧٬٤%. وفي عام ١٩٩٢ تتدهور النسبة إلى ١٢٬٧%

.  أما في بريطانيا فإن تدهور نسب ا7شاركة في عـضـويـة الـنـقـابـات كـان
بالغا أيضاP ولكنه أقل حدة من الحالة الأمريكية. ففي عام ١٩٧٨ كـان ٥٣%
من إجمالي القوة العاملة أعضاء في النـقـابـات. وفـي عـام ١٩٨٦ تـنـخـفـض
نسبة ا7شاركة إلى ٤٣%P ثم يستمر التدهورP فتصل النسبة إلى ٣٧٬٧% في

.  ونفس الشيء �كن ذكره بالنسبة لكثير من الدول الأوروبية(٢٢)عام ١٩٩١
واليابان ـ انظر الشكل رقم (١٣ ـ ٣). فهل �كن بعد هذه الحقيقةP الادعاء
بأن قوة نقابات العمال قد أسهمت فـي تـفـاقـم مـشـكـلـة الـبـطـالـة فـي هـذه

الدول?
كما أشار أنصار هذه النظـريـةP وعـلـى نـحـو مـا رأيـنـا آنـفـاP إلـى تـأثـيـر
سياسات دولة الرفاه وإعانات البطالةP باعتبارها سـيـاسـات سـاهـمـت فـي
ارتفاع معدل البطالة الطبيعي من خلال ما أشاعته من كسل بW صـفـوف

. والسؤال الذي(٢٣)العمال ا7تعطلW وتراخيهم في البحث عن فرص العمل
يبرز الآن هو: 7اذا لم يظهر أثر هذه السياسات في الفترة التي شهدت فيها
معظم البلدان الصناعية الرأسمالية ¥وا مزدهرا (١٩٤٥ ـ ١٩٧٠)P و1تـعـت
فيها nعدلات بطالة وتضخم منخفضةP برغم أن حجم ا7وارد ا7الية التي
ذهبت إلى مشروعات الضمان الاجتماعيP وإعانات البطالة كـانـت آنـذاك

في تزايد مستمرP ناهيك عن تزايد عدد من استفاد منها?
ومهما يكن من أمر...

فإن التأمل في منطق نظرية ارتفاع معدل البطالة الطبيعيP يقودنا إلى
استنتاج جوهر السياسة الاقتصادية التي ينطوي عليها هذا ا7نطـقP وهـي
أن هناك حدا أدنى من البطالة لابد من قبوله في الأجـل الـطـويـل (مـعـدل
البطالة الطبيعي)P وأنه إذا شاء صانعو السياسة الاقتصادية أن يخفـضـوا
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)٣-١٣شكل رقم (
تطور عضوية النقابات كنسبة من القوى العاملة في الولايات

١٩٩٣-١٩٧٠ا�تحدة واليابان وأوروبا الغربية للفترة 

 تشمل أوروبا الغربية أ7انيا وإيطاليا وفرنسا وا7ملكة ا7تحدة.ملاحظة:
 الأ² ا7تحدة - المجلس الاقتصادي والاجـتـمـاعـي: دراسـةمصدر الـرسـم:

P جنيفP الطبعة العربـيـة١٩٩٥Pالحالة الاقتصادية والاجتماعية فـي الـعـام 
.٤٢٢ص 

الولايات ا7تحدة

نسبة مئوية

أوروبا الغربية

اليابان
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معدل البطالة السائدP إلى مستوى يقل عن مستوى معدل البطالة الطبيعي
في الأجل الطويلP فإن ذلك سيعرض البلد لضغوط تضـخـمـيـة نـابـعـة مـن

. وبذلك نعودP مرة أخرىWage - Price SpiralPتفاعل لولب الأجور والأسعار 
إلى ا7عضلة التقليدية التي يثيرها منحنى فيليبسP وهـي مـقـايـضـة مـعـدل

البطـالة nعـدل التضخـمP أو بالنقيض.
وخلاصة ما سبقP أن أنصار نظرية معدل البطالة الطبيعيP يعتـقـدون
أنه يوجد معدل بطالة وحيدP يتوافق ويتناسب مع حالة الاستقرار النقدي
والسعريP وأن أي محاولة لتقليل البطالة دون هـذا ا7ـعـدلP سـوف تـقـتـرن
بتسريع معدل التضخم. وهذا يعنيP أنه لن �كن تقليل مـسـتـوى الـبـطـالـة
دون ا7ستوى الطبيعي لهاP إلا من خلال تضخم مستمر يتم 1ويله من خلال
Wأن السياسة الاقتصادية التي يتـعـ Pزيادة كمية النقود. ويترتب على ذلك
تطبيقها لتحقيق الاستقرار النقديP يجب أن تضمن سريان معدل البطالة

الطبيعي.
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(٢٢)  نفس  ا7صدر السـابـقP ص ٣٧.
(٢٣) إن الأسباب التي ساقها الاقتصاديون لتفسير ارتفاع معدل البطالة الطبيعي في الاقتصادات

.Aالرأسمالية ا7عاصرة ـ وعلى نحو ما بينـا فـي ا7ـ¼ ـ قـد دفـعـت بـالاقـتـصـادي ڤـولـفـلـسـبـرجـر 

Wolfelspergerحينما نعلن «أن ازدياد البطالة Pبطريقة معينة Pلأن يقول ساخرا: لن نبالغ في القول 
هو البرهان على نجاح الرأسمالية». مشار إلى ذلك عند: دانييل أرنولد  ـتحليل الأزمات الاقتصادية
للأمس واليومP ترجمة د. عبد الأمير شمس الدينP ا7ؤسسة الجامعية للدراسات والنشرP بيروت

١٩٩٢ ـ ص ٢٣٢.
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التفسير التكنولوجي للبطالة
كوندراتيف وشومـبيتر

فـي عـام ١٩٢٥ ظـهـرت لـلاقـتــصــادي الــروســي
P دراسة مهمةN. Kondratieff (١)نيقولاي كوندراتيف

. وفي هذه(٢)عن ا7وجات الاقتصادية طويلة الأجل
الــدراســة أشــار كــونــدراتــيــف إلـــى أن الـــنـــشـــاط
الاقتصـادي بـالـنـظـام الـرأسـمـالـي يـعـرف مـوجـات
Wارتفاعية وأخرى انخفاضية تتراوح مدتـهـا مـا بـ
٥٠ و٦٠ عاما. وقد حدد كوندراتيف هـذه ا7ـوجـات
الكبرى طويلة الأجل فيما بW نهاية القرن  الثامن
عشر  وحتى كتابة دراسته في العشرينيات من هذا
القرنP في ثلاث موجات هي: الأولىP بدأت فـيـهـا
Pا7وجة الارتفاعية من ١٧٨٠/ ١٧٩٠ حتى ١٨١٠/ ١٨١٧
والفترة الانخفاضية مـن ١٨١٠/ ١٨١٧ حـتـى ١٨٤٤/
١٨٧٥. أما ا7وجة الثانيةP فقد كـانـت فـيـهـا الـفـتـرة
Pالارتـفــاعــيــة مــن ١٨٤٤/ ١٨٥١ حــتــى ١٨٧٠/ ١٨٧٥
والفترة الانخفاضية مـن ١٨٧٠/ ١٨٧٥ حـتـى ١٨٩٠/
١٨٩٦. أمـا ا7ـوجـة الـثـالـثـةP فـقـد امـتـدت فـتــرتــهــا
الارتفاعية من ١٨٩٠/ ١٨٩٦ حتى ١٩١٤/ ١٩٢٠. أمـا
فترتها الانخفاضية فقد بدأت من P١٩٢٠/١٩١٤ ولم
يحدد كوندراتيفP بالطبعP نهاية لهاP لأنها كانت لم

14
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تزل مستمرة أثناء حياته.
وقد لاحظ كوندراتيف في هذه ا7وجات الطويلة الصفات النمطية للحالة
التي تكون عليها ا7تغيرات الاقتصادية في ارتفاعها وهبوطها إبان مراحـل
الانتعاش والركودP وإن كان التغير الذي يطرأ على هذه ا7تغيرات في هـذه
ا7راحل يأخذ شكلا نسبيا وليس مطلقاP كما هو الحال في الدورات العشرية

P أو في الدورات متوسطة الأجـلC. Juglar (٣)التي اكتشفها كليمنت چاجلـر
) الـتـي تـتـراوح مـدتـهـا فـي ا7ـتـوسـط فـي حــدود Kitchin٣(دورات كـيـتـشـن 

. وهناك بالطبع تداخل وتفاعل فيما بW هذه الأنواع الثلاثة مـن(٤)سنوات
فترض أن يحدث فيها ثلاث دورات منُالدورات. فالدورة العشرية لجاجلر ي

دورات كيتشن. كما يفترض أن دورات كوندراتيف تشـتـمـل عـلـى خـمـس أو
سـت دورات مـن دورات جـاجـلـرP وعـلـى ١٨ أو ١٩ دورة مـن دورات كـيـتـشــن
(انظرP على سبيل الإيضاحP الشكل رقم «١٤ ـ ١»  الذي يبW هذه الدورات
كما حدثت في القرن العشرين وتحديدا خلال الفترة من ١٩٠٠ وحتى ١٩٨٤).
PWالاقتصادي Wومنذ أن ظهرت دراسة كوندراتيف حدث نقاش ضخم ب
لتفسير هذا النوع من الدورات طويلة الأجل. فمنهم من عزا هذه الدورات
إلى آثار الحروب الطويلةP ومنهم من أرجعها إلى التغيرات التي تحدث في
حجم إنتاج الذهبP أو إلى اكتشاف بلاد وموارد جديدة... إلى آخره. بل إن
البعض أشار في خضم هذا النـقـاش إلـى أن هـذه الـدورات طـويـلـة الأجـل
يصعب إدراكها إحصائياP ورnا كانت هناك صعوبـة فـي اعـتـبـارهـا دورات
Pخاصة أن «ا7شاهدات الإحصائية» عنهـا غـيـر كـافـيـة Pاقتصادية حقيقية

Joseph A. Schumpeterإلى أن حسم الاقتصادي الشهير جوزيف شومـبـيـتـر 

(١٨٨٣  ـ١٩٥٠) هذا الجدلP عندما أشار في كتاب معروف له صدر عام ١٩٣٩
P أن هذا النوع من الدورات عادة مـا(٥)تحت عنوان «الدورات الاقتصاديـة»

يكون مقترنا بحدوث تغيير هيكلي في البلدان الصناعية الرأسماليةP ناجم
عن تغيرات ابتكارية وتكنـولـوجـيـة كـبـرى يـكـون مـن شـأنـهـا دفـع صـنـاعـات
Pوتعرض صناعات وقطاعـات أخـرى لـلانـهـيـار Pوقطاعات معينة للازدهار

. وقد لاحـظ أنـه(٦)وعلى النحو الذي يعيد تشكـيـل بـنـيـان الإنـتـاج الـقـومـي
بالنسبة لدورة كوندراتيف الأولىP حدثت الثورة الصناعية الأولى وما جـاء
Pفي ركابها من مخترعات وابتكارات في مجال عدد من الصناعات ا7همـة
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مثل صناعات ا7نسوجات القطنيةP والحديدP والفحم. أما الـدورة الـثـانـيـة
طويلة الأجلP فقد ارتبطت بظهور السكك الحديدية وانتشارها فـي كـثـيـر
من دول العالم خلال الفـتـرة ١٨٥٠ ـ P١٨٧٠ بـيـنـمـا ارتـبـطـت الـدورة الـثـالـثـة
بظهور صناعة السياراتP والأجهزة الكهربائية والراديو في السنوات التـي
سبقت اندلاع الحرب العا7ية الأولـى (انـتـهـت هـذه ا7ـوجـة ـ تـقـريـبـا ـ عـنـد
مشارف الخمسينيات من القرن العشرينP لتبدأ من جديدP كما يرى فر�ان

C. Freeman((٧) دورة جديدة.
ومهما يكن من أمرP فقد كان لشومبيتر إسهام واضح في نظرية الدورة
الاقتصاديةP وما يحدث في مراحلها المختلفة من تغيرات في الناتج والدخل
والتوظف والهيكل الاقتصاديP حيث قدم تحليلا يعتمد في الأسـاس عـلـى
الابتكارات والمخترعات التكنولوجيـة. لـكـن أفـكـاره فـي هـذا الخـصـوص لا
تقدم لنا نظرية في الحتمية التكنولوجية. فتحليله يتسـع لأكـثـر مـن عـامـل
ومتغير. كما أن تحليله لا يتم في فراغ اجـتـمـاعـيP حـيـث أعـطـى الـعـوامـل
الاجتماعية والسياسية والثقافية والنظمية أهمية خاصة. والحياة الاقتصادية

. وكما سنرىP(٨)عنده «تسير في محيط اجتماعي وطبيعي قابل للتـبـديـل»
فإن تحليله سيؤول في النهاية إلى طرح نظرية في النمو الاقتصادي ومآل

الرأسمالية.
Pذي بدء bباد Pنرى من الضروري Pوقبل أن نعرض وجهة نظر شومبيتر
أن نشير إلى أربع ةمنطلقات أساسية اعتمد عليها في تحلـيـلـهP وهـي كـمـا

:(٩)يلي
 في تحليله.EntrepeneurهناكP أولاP الأهمية الخاصة التي يحتلها ا7نظم  

فهو الفرد ا7غامر الذي يقيم ا7شروعاتP والذي �تلك الشجاعة والنظـرة
بعيدة ا7دى وحب التجديد وا7غامرة. إنه ليس مجرد إنـسـان عـاديP وإ¥ـا
نوعية خاصة من البشر التي قام التـطـور الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي عـلـى
جهودها. فا7نظم يقوم بحشد ا7واردP ويؤلف بW عوامل الإنتاجP ويجدد في
إنتاجه إما من خلال تقد® سلع جديدةP أو مـواد خـام جـديـدةP أو طـرائـق
إنتاجية مستحدثةP أو فتح أسواق حديثةP أو تغيير طريقة التنظيم الصناعي.
إنه شخص مبدع يزيد من كفاءة ا7وارد ا7ستخدمة. وهنا يفرق شـومـبـيـتـر
بW الرأسمالي وا7نظم. فالرأسمالي هو الشخص الذي يقدم رؤوس الأموال
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اللازمة لتنفيذ ا7شروعP بينما ا7نظم يديرها. وليس شرطا أن يكون  الاثنان
شخصا واحدا. كما شدد شومبيتر على أن الرأسمالية نظام عقلانيP يقوم
على الحساب ا7نطقيP وأن ميـزة ا7ـنـظـم أنـه قـادر عـلـى اتـخـاذ الـقـرارات

ا7ستندة إلى هذه العقلانيةP رغم المخاطر التي تكتنفها.
وهناك  ثانيـاP نـقـطـة الخـلاف الجـوهـريـة الـتـي أثـارهـا شـومـبـيـتـر مـع
الكلاسيك ومع النيوكلاسيكP حول موضوع الأرباح غير العادية (الاحتكارية).
فقد نظر هؤلاء الاقتصاديون إلى تلك الأرباح على أنها 1ثل انحـرافـا فـي
طريقة عمل السوقP وخروجا على ا7نافسة الحرةP وقد تعبر عن �ارسات
احتكاريةP وأن الوضع الطبيعي هو سيادة الأرباح العادية. أما عند شومبيتر
فإن لهذه الأرباح غير العادية دورا مهماP لأنها محفزة للمنظم علـى إقـامـة
ا7شروعات وتطويرها ولكي يبدع. ونظر إليها عـلـى أنـهـا عـائـد لـلـمـغـامـرة
والابتكار وإن كان يرى أنه عبر الزمنP سرعان ما تختفي هذه الأرباح تحت
تأثير ا7نافسW الذين يدخلون ساحة التقليد والإنتاج. وعند شومبيترP تنبع
أهمية ا7نافسة ليس في مجال السعر; ولكن في مجال السلع الجديدة. كما
أنه يعتقد أن الربح ليس هو وحده الدافع المحرك للمنظـمP فـبـجـانـب هـذا
العاملP هناك الرغبة في خلق �لكة خاصة بهP وحب التنافسP  والرغبـة
في الانتصارP والتمتع بالابتكار والخلق والتجديد. كذلك اختلف شومبيـتـر

سمى بسيادة ا7ستهلكP حيث إنـه قـلـل مـنُمع النيوكلاسيك حـول دور مـا ي
أهمية هذا الدورP وفي ظنه أن عمليـات الـتـجـديـد والـتـحـديـث فـي الـسـلـع
والخدمات ا7عروضة بالسوقP هي في النهاية من صنع ا7نظم ودوره الحيوي

في التنمية.
.innovation والابتكار InventionوهناكP  ثالثاP تفرقته بW طبيعة الاختراع 

فا7صطلح الأول يشير إلى إنجازات العلماء والبـاحـثـW فـي مـجـال تـطـويـر
السلع والآلات وا7واد وطرائق الإنتاج. أما ا7صـطـلـح الـثـانـيP فـيـشـيـر إلـى
جمهور ا7نظمW في استخدام المخترعات في الإنـتـاج الـتـجـاري فـي شـكـل
سلع جديدة بغرض تحقيق الربح. وبينما يتسم الاختراع بأنه نشاط متسق
وتراكمي ومستمر عبر الزمنP تتسم عملية الإبداع  بأنها طفرية ولا تنساب
في الزمن بشكل متسق ومتساو. وعموما فقد نظر شومبيتر إلى الابـتـكـار
على أنه مصدر الرخاء والتجديد والحيـويـة فـي الـنـظـام الـرأسـمـالـيP وأن
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الدورات الاقتصادية هي نتيجة للتقدم الاقتصاديP وما الأزمات التي حدث
P الذي يقضـي عـلـى الـقـد®Creativeفيها سوى نـوع مـن الـتـدمـيـر الخـلاق 

ا7تآكل في سبيل الجديد الواعد.
وهناكP  رابعاP أهمية الائتمان ا7صرفي في تحلـيـل شـومـبـيـتـر. فـعـلـى
خلاف الكلاسيك والنيوكلاسيك الذين اعتبروا الادخار الحقيقي هو مصدر
1ويل الاستثماراتP إلا أن ا7نظم يستطيع عند شومبيتر أن يحـصـل عـلـى
الادخارP من خلال الائتمان الذي يخلقه الجهـاز ا7ـصـرفـيP �ـا يـعـنـي أن
الاستثمار �كن أن يزيد بسرعة من خلال اقتراض ا7ستثمرين من البنوك.
Wفإن زيادة نشاط ا7نظم Pوإذا كان التوظف الكامل يسود الاقتصاد القومي
عن طريق الاقتراض سوف تؤدي إلى زيادة أسعار عوامل الإنتاج. وإذا كانت
هذه العوامل مستغرقة في إنتاج السلع الاستهلاكيةP فلن �كن جذبها لقطاع
الاستثمار الجديد إلا عن طريق زيادة الدخول ا7منـوحـة لـهـاP حـتـى تـتـرك
قطاع الصناعات الاستهلاكيةP الأمر الذي يؤدي إلى خفض إنتاج هذا النوع
من السلع. وبذلك يجبر المجتمع علـى تـكـويـن ادخـار إجـبـاري �ـول حـركـة

التوسع الاستثماري.
في ضوء هذه ا7نطلقات الأساسية التي اعتمد عليها شومبيترP �كننا
الآن أن نعرض وجهة نظره في الدورة الاقتصادية وآليات حدوثها وتفسيره

للبطالة.
والآن...

افترض أن الاقتصاد القومي في حالة توازن مستـقـر وأنـه يـعـمـل عـنـد
مستوى التوظف الكاملP أو عند مستوى أقرب للتوظف الكاملP وأن هناك
ثباتا في حجم العمالة ورأس ا7ال وحجم ا7وارد والطرائق الفنية للإنتـاج.
بيد أنه لاحت لبعض ا7نظمW فرص للابتكار ا7ـربـحn Pـعـنـى أنـهـم سـوف
يحولون بعض المخترعات إلى مجال الإنتاج السلعي بـغـرض تحـقـيـق أربـاح
مرتفعة. لاشك في أن ذلك سوف يحتاج إلى القيام ببعض التجديدات التي
يلزمها توافر موارد مالية لتمويلها. وهنا سوف يقترض ا7نظمون من البنوك.
وإذا نجح هؤلاء ا7بتكرون في إنتاج سلع جديدة مفيدةP فسوف يحققون من
وراء ذلك أرباحا مرتفعةP �ا يدفع منظمW آخرين لتقليدهم والدخول إلى
حلبة الإنتاجP �ا يعني أن الاستثمار الأولـي قـد جـر فـي ركـابـه اسـتـثـمـارا
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تابعا. وكلما نجح هؤلاءP أغروا عددا آخر للإقـدام عـلـى إنـتـاج نـفـس هـذه
السلع. وهكذا تسري موجة من التغيير والانتعاش بسبب هذا الابتكار الذي
عادة ما تكون له آثار تكاملية للأمام وللخلفP ومن ثم يقود إلى إنتاج سلسلة

. وعموماP فسوف يتزايد الاستثمار والإنفاق(١٠)عديدة من السلع والخدمات
الكليP ويتجه الناتج المحلي الإجمالي للارتفاعP وسوف تنـخـفـض الـبـطـالـة
إلى أدنى مستوى لها في ظل هذا ا7ناخ ا7نتعش اقتصاديا. وسوف تـرتـفـع
Pأسعار السلع الاستثمارية بسبب عدم مرونة عرضها في الأجـل الـقـصـيـر
وكذلك أسعار السلع الاستهلاكية بعد أن غادر إنتاجها قدر ما من عناصر
الإنتاجP التي جذبتها الدخول ا7رتفعة في صناعة السلع الاستثمـاريـة بـعـد
ظهور السلع الجديدة. كذلك سيباشر الائتمان ا7صرفي الإضافـي تـأثـيـره

في مجال دفع ا7ستوى العام للأسعار لأعلى.
على أنه في ظل هذا ا7ناخ الذي خلقته ا7بتكرات الجديدةP تحدث على
النقيض من ذلك عملية تدمير خلاقة صعبة. إذ سيضطر ا7نتجون القدامى
Pلتغيير منتجاتهم بعد أن يكون الطلب عليها  ـ وكذلك أسعارها  ـ قد انخفض
وسعيهم لمجاراة الوضع الجديد بإدخال هذه التكـنـولـوجـيـا الحـديـثـةP  إلـى
مؤسساتهم بعد أن يكونوا مهددين بفقدان سوقهم بفعل منافسة ا7نتجـات
الجديدةP أو تحت تأثير الأسعار ا7نخفضة التي نجمت عن هذه التكنولوجيا.
وقد تضطر بعض ا7شروعات القد�ة إلـى الإغـلاق  والإفـلاسP فـتـحـدث
بطالة بW العمال الذين كانوا يعملون بها. وفي هذا الصدد يقول شومبيتر:
«... وفي الوقت الذي تحدث فيه كل هذه الأشياء وتستكمل نتائجها الـتـي
تأخذ في الظهورP تبدو أمامنا عملية إزالة العناصر الـقـد�ـة الـبـالـيـة مـن
البنيان الصناعيP ومن «الأزمة الاقتصادية» الخانقة. ومن هنا يتبW وجود
فترات تطولP يقع فيها ارتفاع الأسعار وهبوطهـاP وارتـفـاع مـعـدل الـفـائـدة
وانخفاضهP وارتفاع أرقام البطالة وهبـوطـهـاP وهـي ظـاهـرة تـشـمـل أجـزاء
الجهاز الذي يدير هذه العملية من التجديد ا7ستمرP لحيوية الجهاز الإنتاجي

. وهكذاP فإنه في الوقت الذي خلق فيه الابتكار الجديد موجـة(١١)وعمله»
من الانتعاش لبعض القطاعاتP خلق في نفس الوقتP موجة من الانكماش
والركود والبطالة لقطاعات أخرى. ولسوف 1ضي فترة عصيبة حتى �كن

إعادة التوازن ا7فقود والتكيف مع بنيان الإنتاج القومي الجديد.
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وإن عاجلا أو آجلا فسوف ينتهي الانتـعـاش الـذي خـلـقـتـه الابـتـكـارات
الجديدة. فسوف  يزدحم الـسـوق  بـالـسـلـع الجـديـدةP وخـاصـة بـعـد إ1ـام
الاستثمارات الإضافية. وتبدأ الأسـعـار فـي الانـخـفـاضP وهـو الأمـر الـذي
يقلل من عدد ا7نظمW الجدد الذين يدخلون ساحات التقليد والإنتاجP لأن
معدلات الربح بدأت تهبطP في الوقت الذي تكون فيه الأجور والتكاليف لم
تزل مرتفعة. وهنا ينخفض الاستثمار لعدم ملاءمة البيئة الاقتصادية. ويبدأ
ا7ستثمرون في سداد ديونهم للجهاز ا7صرفيP �ا يخلق آثارا انكمـاشـيـة

أخرىP تعمق من حدة الأزمة.
Pحيث 1عن الأسعار في الانخفاض Pوتبدأ مرحلة الركود بسماتها ا7عروفة
وتتدهور الأجور والدخول والأرباحP وترتفع معدلات البطالةP وتكثر حالات
إغلاق  وتصفية ا7ؤسساتP ويخرج عدد من ا7نظمW من ساحات الإنـتـاج
Pوالاستثمار. وتحدث عملية تراكمية في الاتجاه الهابط للنشاط الاقتصادي
إلى أن تتم استعادة التوازن الاقتصادي ويصبح الحساب الاقتصادي �كنا
بعد أن تهدأ موجة التدمير الخلاقP لتبدأ من جديد عوامل الانتـعـاش فـي
الظهورP بإدخال مبتكرات جديدة في مجال الإنتاجP لتحدث دورة اقتصادية

أخرى... وهكذا دواليك.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى نقطة مهمة أولاها شومبيتر عناية
خاصة في تحليلهP وهي أن التوازن الجديد حينما يحدثP فإنه يتحقق عند
Pمستويات أعلى من الدخل مقارنة بالوضع القد®. فالناتج المحلي الإجمـالي
والدخل القومي والدخل الشخصي الحقيقي ترتفع في كـل دورة جـــديـدة.
ولا يعتقد شومبيتر أن هناك صراعا يحدث في عملية  التوزيعP في غمـار
عملية النمو الاقتصادي والتغير الدوري للنشاط الاقتصادي. فكل أصحاب
عوامل الإنتاج ـ وخاصة العمال ـ يـسـتـفـيـدون بـشـكـل عـام. كـذلـك يـلاحـظ
الباحث ا7دقق  أن شومبيتر لم يعط مشكلة البطالة أهمية كبيرة في تحليله
للدورات. بل إنه يعتقدP خلافا لعدد كبير من الاقتـصـاديـPW أنـهـا مـشـكـلـة
هينة ومؤقتة. ويقول في هذا الخصوص: « أنا لا أعتقد أن ثمة اتجاها إلى
استمرار الزيادة ا7ئوية في نسبة البطالة على ا7دى البعيد... فالبطالة غير
العادية من مظاهر فترات التكيف التي تعقب عادة «مرحلة الازدهار»... إن

.  ويضيف : « إنني أرى(١٢)هذه الظاهرة حتى الآن موقوتة بصورة رئيسية »
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أن ا7أساة لا تكمن في البطالة كبطالةP وإ¥ا في اسـتـحـالـة تـأمـW ا7ـوارد
الكافية للإنفاق على العاطلPW دون الإضرار بأوضاع التطـور الاقـتـصـادي

.(١٣)ا7قبل »
وعموما; فإنه على الرغم من أن شومبيتر كان يرى في الدورة الاقتصادية
مظهرا من مظاهر الحيوية والتجدد للنظام الرأسماليP لأن كل دورة تحدث
تأتي ومعها مبتكرات جديدةP �ا يعني أن الرأسمالية في عملية تـصـاعـد
إ¥ائـي مـسـتـمـرP إلا أنـه ـ وهـنـا مـثـار الـدهـشـة ـ تـوصـل فـي آخـر أعـمـالـه

 إلى أن   الرأسمالية مآلها إلى الاختفاءP وأن اختفاءها لن يرجع(١٤)الفكرية
Pبل إلى العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية Pإلى العوامل الاقتصادية
التي تخلق لها عبر الزمن موجة متزايدة من العداءP وهو الأمر الذي سيمهد
الطريق لظهور الاشتراكية. ومن دون الدخول في التفصيلات الكثيرة التي
ذكرها شومبيتر لتبرير هذه النتيجةP سنكتفي هنا بذكر أهم عوامل تدمير

الرأسمالية لنفسها التي أولاها أهمية خاصةP وهي :
١ ـ اختفاء فرص الاستثمار تدريجياP بسبب التشبعP وانخفـاض مـعـدل
¥و السكانP وعدم اكتشاف أراض جديدةP وإن ما يتبقى من فرص للاستثمار
هو أكثر صلاحية للمشروعات العامة منها للمشروعات الخاصة (الصحـة

.(١٥)العامةP تجميل ا7دنP أرصفة ا7وانئ...)
٢ ـ اختفاء طبقة ا7نظمW عبر الزمن با7عنـى الـتـقـلـيـدي الـذي أضـفـاه

بل أفرادها على حبُشومبيتر على هذه الطبقة العصامية الجسورة التي ج
Pلأن التطور أحل محلهم طبقة إدارية بيروقراطية Pا7غامرة والتجريب والابتكار
تعمل بشكل روتيني ومهني محض في مجالات الإنتاج والتسويق والتمويل.

.(١٦)وبذلك اختفى قادة الصناعة والتحديث في ظل الرأسمالية ا7عاصرة
٣  ـأنه مع زيادة تركز رأس ا7ال وكبر حجم ا7شروعاتP فقدت الرأسمالية
الإطار التنظيمي الذي قامت عليهP حيث فقـدت ا7ـلـكـيـة الخـاصـة وحـريـة
التعاقد تلك الفاعلية التي كانت لها في ا7اضيP أمام زحف حملة الأسهـم

Wالمحترف W(١٧)وطبقة ا7وظف.
٤ ـ تداعي وتدهور الفئات الاجتماعية التي كانت تحمي الرأسمالية في

المجال السياسي.
٥ ـ ظهور أعمال عدائية  ضد النظام الرأســـمـالـيP يـقـوم بـهـا الـعـمـــال
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Pوا7ثقـفون (خاصة هؤلاء الذين لا توجد لهم فرص للتوظف). ويذكر شومبيتر
أن طبيعـة النظام الرأسـمالي وما يقـوم عليه من معقـوليـة وحريةP هي التي

.(١٨)تعطي ا7ثقفW حرية ووسائل أكبر لأداء هذه الأعمال
.(١٩)٦ ـ انحلال الروابط الأسرية البرجوازية

وهكذا يتضح  أن شومبيتر قد توصل إلى نفس النـتـيـجـة الـتـي تـوصـل
إليها ماركسP ولكن عبر مسارات تحليلية مختلفةP وهي أن النظام الرأسمالي

.(٢٠)سيعمل على تدمير نفسهP �هدا بذلك الطريق إلى الاشتراكية
وعلى أي حالP  لقد أثار شومبيتر بتحليلـه الـسـابـق مـوجـة واسـعـة مـن
ا7ناقشاتP نظرا لوجاهة حججه وقوتـهـاP ولأنـه أيـضـا أسـتـاذ مـرمـوق فـي
جامعة هارڤارد. ويقول البعض إن أفكار شومبيتر حول الدورة الاقتصادية

.(٢١)ومآل النظام الرأسمالي كانت ضحية منافسة النظرية الـعـامـة لـكـيـنـز
فلم تكد تظهر النظرية العامة في عام P١٩٣٦ حتى وضـعـت مـا عـداهـا مـن

.)٢٢(مذاهب وأفكار في الظلP وخاصة في حقبة الأربعينيات والخمسينيات
على أنه مع طول الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها الرأسمالية
منذ بداية حقبة السبعينيات من قرننا الحـالـيP لـوحـظ أن ثـمـة عـودة إلـى

.  فقـد رأى(٢٣)كوندراتيفP ومن ثم عودةP بشكل آخرP إلى أفكار شومبيـتـر
Pإن هي Pأن ما تشهده الرأسمالية من أزمة راهنة طويلة Wبعض الاقتصادي
في الحقيقةP إلا دورة كوندراتيفية طويلة الأجل. وهنـا أعـيـدت بـقـوةP مـرة

GerhardأخرىP أفكار شومبيـتـر. فـالاقـتـصـادي الأ7ـانـي جـيـرهـارد مـونـش 

Menschبـقـدر Pيقول: «�ـكـنـنـا الـقـول Pقياسا على ما ذهب إليه شومبيتر P
.(٢٤)كبير من التأكيدP إن المخترعات الجديدة سوف تنهي حالة الكساد»

ورغم أن الدورة الحالية تختلف عن الدورات السابقة طويلة الأجل فيما
GlobalizationPتتسم  به من بطالة وتضخم في آن واحدP وبتعاظـم الـعـو7ـة 

وباختلاف أطر العلاقات النقدية الدوليةP �ا يجعلها بالتالي ذات سمات
Wاقتصادية واجتماعية ودولية; رغم ذلك يعتقد عدد من الاقتصادي Pخاصة
بأن المخترعات الحديثة التي قدمت العـديـد مـن ا7ـبـتـكـراتP وخـاصـة فـي
مجال الكومبيوتر ونظم ا7علومات والهندسة الوراثيـة وأنـظـمـة الاتـصـالات
الفضائية وإحلال ا7واد; ورغم أن تأثيراتها سلبية في كثير من الأحيان على
العمالةP إلا أنها ستوفر في ا7ستقبل فرصا كافية للعمل لهؤلاء الذين فقدوا
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.  وإن البطالة التكنولوجـيـة هـي ثـمـن مـؤقـت يـجـب أن(٢٥)وظائفهـم حـالـيـا
.  ويضيف هؤلاء أن(٢٦)يتحمله المجتمع في سبيل تحقيق تقدمه الاقتصادي

تطور الرأسمالية ا7بكر كان يشير دوما إلى الأثر السلبي للتكنولوجيا الجديدة
P وأن هذا الأثر سرعان ما كان  يختفي بعـد أن تـبـدأ(٢٧)في عنصر العـمـل

. كما قام عدد من الباحثW(٢٨)موجة الانتعاش التي تخلقها هذه التكنولوجيا
بالرد على الاتجاه الذي يرىP أن التكنولوجيا الحديثة سوف تؤدي إلى خلق
بطالة مستمرة بW العمالP من خلال طـرح  فـكـرة آلـيـات الـتـعـويـض الـتـي
تنطوي عليها التكنولوجيا الجديدة. وا7قصود بذلكP أن النظامP  وهو يخوض
غمار التحول إلى التكنولوجيا الجديدةP قادر عـلـى «نـشـر مـنـافـع الـتـغـيـيـر
التكنولوجي بطريقة تؤدي إلى ظهور فرص استخـدام جـديـدةP تحـل مـحـل

.  ومن أهم آليات التعويض التي يشيرون(٢٩)الوظائف التي تكون قد فقدت»
:(٣٠)إليهاP وتخفف من حدة تأثير التكنولوجيا في البطالةP ما يلي

١ ـ أن ا7بتكرات الجديدة غالبـا مـا تـؤدي إلـى خـفـض مـتـوسـط تـكـلـفـة
الوحدة ا7نتجة من السلعP ومن ثم تخفض من سـعـرهـاP �ـا يـشـجـع عـلـى
زيادة الطلب والكمية ا7بيعة وا7نتجةP وعلى النحو الذي يخلق فرصا لزيادة
العمالة داخل الصناعة أو القطاع الذي حدثت به البطالة نتيجة لـتـطـبـيـق

التكنولوجيا الجديدة.
٢ ـ أن ا7بتكرات الحديثة تؤدي إلى خفض أسعار ا7نتجاتP �ـا يـعـنـي
ارتفاعا في دخول الناسP وهو الأمر الذي يترتب عليه زيادة طـلـبـهـم عـلـى
هذه السلع وغيرها من السلع (وهو ما يعرف بأثر بيجو)P �ا يخلق حافزا

لزيادة الإنتاجP ومن ثم زيادة الطلب على العمالة.
٣ ـ كذلك يشير أنصار فكـرة آلـيـات الـتـعـويـض إلـى أن الحـكـومـات فـي
البلدان الصناعية الرأسماليةP أصبحت تقدم إعانات مالية وبرامج اجتماعية

لهؤلاء الذين يفقدون وظائفهم.
والدلالة النظرية لفكرة آليـات الـتـعـويـضP هـي أن مـكـاسـب الإنـتـاجـيـة

Productivity Gainsسوف تتوزع على نحو يستفيد Pالتي تنجم عن التكنولوجيا  
منه الجميع (كما كان يقول شومبيتر)P ولا يقتصر توزيعها على نخبة قليلة
من الأفراد وبحيث يستفيد منها العمـال وا7ـوظـفـونP قـيـاسـا عـلـى مـا كـان
يحدث في أعقاب كل تقدم تكنولوجيP حيث كان هذا التقدم يقود إلى ¥و
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في الإنتاجية يسمح بنمو مواز في الأجور والعمالةP وزيادة نصـيـب الأجـور
في الدخل القومي بشكل عام.

Pلكن ا7شكلة العويصة التي 1خضت عنها الثورة الصناعية الثالثة الراهنة
Pهي أن ا7بتكرات الجديدة أصبحت تلغي الكثير من الوظائف وا7هن والأعمال

Re-engineeringبشكل متسارع تحت تأثير عمليات إعادة هيـكـلـة وهـنـدسـة 

عنصر العملP في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي دون أن يواكـب ذلـك
خلق لوظائف أخرى تعادل الوظائف ا7لغاة. بل إنه في الوقت الذي تتزايد
فيه إنتاجية عنصر العمل ـ تحت تأثير ا7بتكرات الجديدة ـ تتزايد عمليات

.  ولا عجب في هذاP فقد أصبحت ا7بتكرات(٣١)تسريح العمالة بشكل كبير
الجديدة تتميز بثلاث سمات مهمة هي:

١ ـ أنها موفرة للوقت.
٢ ـ أنها موفرة لعنصر العمل.
٣ ـ أنها موفرة للمواد الخام.

في ضوء ذلكP فإنه حتى لو أدت ا7بتكرات الجديدة إلى خفض أسعار
السلعP فإن صعوبة زيادة الطلب عليها تكمن في عدم وجـود الـدخـل الـذي
يخلق هذه الزيادة بسبب تعطل العمال وا7وظفW. ليس ا7هم إذن هو خفض
الأسعارP بل وجود الطلب الفعال الذي يتعامل مع هذه الأسعار. ولن تستطيع
إعانات البطالة وبرامج الضمان الاجتماعي أن تـلـعـب دورا هـنـا فـي زيـادة

.(٣٢)الطلبP بسبب انخفاض مقدارها مقارنة بالدخل ا7فقود نتيجة للبطالة
رف عنهP حتى وقت قريبPُأضف إلى ذلكP أن قطاع الخدمات الذي ع

 وللعمالة الفائضةP تعرض منذ(٣٣)أنه ا7ستوعب الرئيسي للعمالة الجديدة
عدة سنوات 7وجة انكماشية سواء من حيث معدلات ¥وه (لأسباب كثيرة لا
Pأو من حيث ضعف قدرته على استيعاب العـمـالـة P(محل للتعرض لها هنا
بسبب زحف التكنولوجيا الحديثة عليه وما أدت إليه من إحداث وفر كبير
من القوى العاملة ا7شتغلة فيـه  (مـن جـراء اسـتـخـدام الـكـومـبـيـوتـر ونـظـم

.(٣٤)ا7علومات الحديثة وعالم السكرتارية الجديد)
ورغم أن نظم إعانات البطالة وبرامج الضمان الاجتماعي قـد لـعـبـت ـ
حتى عهد قريب ـ دورا مهما في التخفيف من مشكلة البطالةP وخاصة في
جانبها الاجتماعي والإنسانيP إبان صعود وازدهار «دولة الرفاه»P وبـحـيـث
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امتصت كثيرا من آثار التكنولوجيا الحديثة في زيادة البطـالـة; إلا أنـه مـن
ا7شاهد الآنP وفي ظل صعود الليبرالية الجديدة والعو7ة وتصاعد الدعوة
لعودة آليات السـوق ا7ـطـلـقـةP أن مـشـروعـات إعـانـات الـبـطـالـة والـضـمـان

عاد النظر فيهاP لتخفيض حجم الإنفاق العام عـلـيـهـاP تـوخـيـاُالاجتماعـي ي
P(٣٥)لخفض عجز ا7وازنة العامة وتحقيقا لشروط اتفاق ماسترخت من ناحية

ولتفعيل و «إصلاح» أسواق العمل طبقا 7نطق الليبراليW الجددP من ناحية
ثانية. ولهذا لا يجوز التفاؤل كثيرا بشأن الدور الذي تلعبه حكومات البلدان
الصناعية  حالياP في مجال آليات تعويض الخسائر الناجمة عن التكنولوجيا

الحديثة.
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الهوامش والمراجع

(١) انطوت حياة كوندراتيف على مأساة صعبة. وقد كتب الاقتصادي «السوفييتي» ستانسيـلاف
مينشكوف عنه يقول: « لقد كان مصيره صعبا. فهـو يـنـحـدر مـن أسـرة  فـلاحـيـة عـاديـةP وأنـهـى
 ـنائبا لوزير ا7واد الغذائية (عن  ـوكان لا يزال في ريعان الشباب  الجامعة وأصبح بعد ثورة فبراير 
حزب الاشتراكيW الثوريW) في الحكومة ا7ؤقتة. وبعد ثورة أكتوبر ابتعد نيقولاي كوندراتيف عن
النشاط السياسي وكرس نفسه للعمل. فكان بروفيسورا في الأكاد�ية الزراعـيـة ومـديـرا 7ـعـهـد
البحوث العلميةP ومؤلفا للكثير من الأعمال في الاقتصاد الزراعي والتخطيط الاشتراكي والاقتصاد
العا7ي. وفي العشرينيات جرت نقاشات حادةP بل عاصفة بW العلماء. وقد كان كوندراتيف نفسه
والنظريات التي طرحها في نقطة ا7ركز لكثير من هذه ا7ناقشات. ثم انقطع عـن هـذا الـنـشـاط
الإبداعي بصورة مأساوية. ففي عام ١٩٣٠ اعتقل هذا العالم البارزP واتهم بتنظيم «حزب الـعـمـل
الفلاحي» الذي لم يكن له وجود في الواقع. وقضى نحبه في السجن عام ١٩٣٨. ولم يكن له مـن
العمر سوى ٤٦ عاما. وفي الستينيات أعيد له الاعتبار لـ «عدم ثبوت التهمة». بيد أن الصمت ظل
يلف اسمه ومؤلفاته في الاتحاد السوفييتي ». راجع ستانسيـلاف مـيـنـشـكـوفP نـظـريـة ا7ـوجـات
الطويلة ومصائر الرأسمالية. مقالة منشورة في مجلة: قضايا العصرP المجلـة الـنـظـريـة لـلـحـزب

الاشتراكي اليمنيP عـدد رقـم P١٩٨٨/١٨ ص ١٠٨/١٠٧.
(٢) وسرعان ما ترجمت عن الروسية وظهرت باللغة الأ7انية في عام ١٩٢٦ بعنوان :

N. D. Kondratieff: Die langen welender konjunktur, in: Archiv für Socialwissen chaft und Sozialpolitik,

1926.

وسيجد القارb نصا لها بالإنجليزية في:
American Economic Association: Readings in Business Cycles Theory, Blackiston & Co. New York,

1944, pp. 20 - 42.

(٣) تجدر الإشارة إلى أن چاجلار كان يركز في هذه الدورات على عامل تغير الأسعـار لـتـحـديـد
نقاط التحول ومسارات الاتجاه للنشاط الاقتصادي. فقد لاحظ أنه مع استمرار مـوجـة الـرخـاء
تتجه الأسعار نحو الارتفاع. وحينما ترتفع الأسعار تتأثر صادرات البلدP إذ تنخفض القدرة على
التصديرP في حW ترتفع الوارداتP وبالتالي يحدث عجز في ا7يزان التجاريP يـؤدي إلـى خـروج
الذهب من البلد. و7ا كان الافتراض هو سيادة قاعدة الذهبP فإن خروج الذهب من البلد يؤدي
Pفتزيد صادرات البلد Pوهو ما يسبب خفضا في ا7ستوى العام للأسعار Pإلى خفض عرض النقود

ويتحقق الانتعاش مرة أخرىP ثم ترتفع الأسعار... وهكذا دواليك ـ انظر :
Robert Beckman: The Downwave, Surviving the Second Great Depression, Pan Books, London and

Sydney, 1983, p. 86.

(٤) 7زيد من التفاصيل حول هذه الدورات ارجع إلى:
Joseph Kitchin: “Cycles and Trends in Economic Factors,” in: The Review of Economic Statistics,

Vol. 7. No. 4, November 1925.
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(٥) انظر في ذلك :
Joseph A. Schumpeter: Business Cycles, McGraw-Hill Books, Co. New York, 1939.

(٦) انظر في متابعة بعض الجدل الفكـري الـذي أثـارتـه دراسـة كـونـدراتـيـفP ولـم تـزلP الأعـمـال
الآتية.

Georg Gray: “Kondratieff Theory of Long Cycles”, in: Review of Economic Statistics, Vol. 25., No. 4.

Nov. 1943; Ronald W. Kaiser: “The Kondratieff Cycle”, in: The Financial Analysis Journal, May-

June, 1979; pp. 57-66; Ralph Hamil : “Is the wave of the Future a Kondratieff”? in: The Futurist,

October, 1979, pp. 381-384; Robert C. Beckman,: The Downwave, Surviving the Second Great

Depression, Pan Books, London and Sydney, 1983.

(٧) يرى فر�ان (وزملاؤه) أن هناك دورة رابعة اتجهت فيها ا7وجة الارتفاعيـة فـيـمـا بـW ١٩٥٠ ـ
١٩٧٠ وهي فترة الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته دول غرب أوروبا واليابان والولايـات ا7ـتـحـدة
الأمريكية في عالم ما بعد الحرب العا7ية الثانية. وكان صعود هذه ا7وجة مرتبطا بالتطور التقني

الهائل الذي حدث في الصناعات الكيميائية والإلكترونية والفضائية وبالطاقة النووية ـ انظر:
C. Freeman, J.Clark and L. Soete: Unemployment and Technical Innovations, Frances Pinter, London,

1982.

Pترجمة خـيـري حـمـاد Pالاشتراكية والد�وقراطية  P(٨) انظر: جوزيف أ. شومبيتر ـ الرأسمالية
سلسلة اخترنا لكP الدار القومية للطباعة والنشرP الجزء الأول ـ القـاهـرة P١٩٦٣ ص ١٣٧.

(٩) سوف نعتمد في طرح وجهة نظر شومبيتر على أعماله التالية :
Joseph A. Schumpeter: The Theory of Economic Development (1911), Harvard University Press,

Harvard 1934; Business Cycles, a theoretical , historical and statistical analysis of the capitalist process,

(1933), Mac Graw-Hill, New York, 1964; Capitalism, socialism and Democracy (1943), Georg Allen

& Unwin LTD, London, 1961.

وإشارتنا للكتاب الأخير سوف تكون للطبعة العربية ا7شار إليها آنفا.
(١٠) نشير هناP على سبيل ا7ثالP  إلى «أن ازدهار السكك الحديدية لم يكن معنيا فقط nجـرد
بناء القاطرات البخارية ومد القضبان. ولكن كان يتـضـمـن أيـضـا تـطـويـر نـظـم الإشـاراتP وبـنـاء
العربات (والقاطرات) وتصنيع تسهيلات الحدادة وماكينات صنع العدد ا7ناسبةP وإقامة المحطات
وساحات ا7ناورةP وتأهيل جميع الطوائف الواسعة من ا7هارات الفنيـة والإداريـة ا7ـطـلـوبـة لإدارة
Pنظام السكك الحديدية» ـ انظر: د. نورمان كلارك ـ االاقتصاد السياسي لـلـعـلـم والـتـكـنـولـوجـيـا
ترجمة د. محمد رضا محرمP سلسلة الألف كتاب الثاني (رقم ٢٠٥) الهيئة ا7صرية العامة للكتاب

ـ القـاهـرة P١٩٩٦ ص ٢٠٩.
(١١) انظر: جوزيف أ. شومبيتر ـ الرأسمالية والاشتراكية والد�وقراطيةP مصدر سبق ذكرهP ص

.١١٦
(١٢) نفس ا7صدر السـابـقP ص ١١٨/١١٧.

(١٣) نفس ا7ـصـدرP ص ١١٩.
(١٤) ا7قصود هنا كتابه : الرأسمالية والاشتراكية والد�قراطية.

(١٥) 7زيد من التفاصيل راجع ا7رجع ا7ـذكـورP ص ١٧٩ ـ ١٩٢.
(١٦) 7زيد من التفاصيل انظر  ا7صدر السـابـقP ص ٢١١ ـ ٢١٦.
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(١٧) انظر نفس  ا7ـصـدرP ص ٢١٦ ـ ٢٢٣.
(١٨) نفس ا7ـصـدرP ص ٢٢٨ ـ ٢٤٩.
(١٩) نفس ا7ـصـدرP ص ٢٥٠ ـ ٢٥٦.

(٢٠) يقول شومبيتر : «وهكذا أعتقد أننا أعدنا هنا اكتشاف ما كان قد اكتشف من قبلP ولكن على
أسس مختلفةP ومن وجهات نظر مغايرة 1ام ا7غايرةP وهو أن النظام الرأسمـالـي يـضـم اتجـاهـا
متأصلا فيه �يل به إلى تحطيم ذاته.. إن هذه العوامل لا تعمل على تحطيم الحضارة الرأسمالية
وحدها وهدمها فحسبP بل وتعمل أيضا على ظهور الحضارة الاشـتـراكـيـة».ـ ص ٢٥٧ مـن نـفـس
ا7صدر. ويقول أيضا: «إننا لا نعرف بعد شيئا عن طراز الاشتراكية الذي �كن أن يبزغ فجره في
ا7ستقبل. كما نحن لا نعرف شيئا حتى الآن عن الطريقة المحددة التي ينتظر أن تفد الاشتراكية
بها عليناP سوى أن عددا كبيرا من الاحتمالات قد يطلع عليناP وهي تتراوح ما بW البيروقراطية

التدريجية وبW أكثر الثورات بهاء».  ـ  نفس ا7ـصـدرP ص ٢٥٨.
(٢١) راجع: دانييل أرنولد  ـتحليل الأزمات الاقتصادية للأمس واليومP مصدر سبق ذكرهP ص ١١٢.

(٢٢) نفس  ا7صدر السـابـقP ص ١١٢.

(٢٣) نفس  ا7صدر السـابـقP ص ١١٢.
(٢٤) راجع في ذلك :

Gerhard Mensch: Das technologische Patent Innovationen überwinden die Depression, Frankfurt /

Main, 1975.

(٢٥) انظر في هذا الخصوص :
J. Gershung: After Industerial Society, Macmillan, London, 1978; D. Collingridge: The Social Control

of Technologes, Oxford University Press, Oxford, 1980.

(٢٦) راجع في ذلك: د. نورمان كلاركP نفس ا7ـرجـعP ص ٢٩٩.
(٢٧) نفس ا7صدر سالف الـذكـرP ص ٢٩٨.

(٢٨) راجع في ذلك :
Paolo Pini: “Economic Growth, technical change and employment : emperical evidence for a cumulative

growth model with external causation for nine OECD countries, 1960 - 1990, in: Structural Change

and Economic Dynamics, No. 6/1995, pp. 185 - 213.

(٢٩) راجع في ذلك: د. نورمان كلاركP  نفس ا7ـصـدرP ص ٣٠٠.
(٣٠) انظر في آليات التعويضات :

A. Heertije: Economics and Technical Change, weidenfeld and Nicolson, London, 1977; C. M. Cooper

and J. Clark: Employment, Economics and Techanology, Wheatsheaf, Brighton, 1972, and see also: G.

Dosi; C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg and L. Soete (eds.): Technical Change and Economic

Theory, Pinter, London, 1988; R. Boyer: New technologies and employment in 1980's : from science

and technology to macroeconomic modelling, in: J. Kregel, E. Matner and A. Roncaglia (eds): Barriers

to Full Employment, Macmillan, London, 1988, pp. 233 - 268.

(٣١) يشير جير�ي ريفكW في هذا السياقP إلى أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه الإنتاجية بنسبة
٣٥% خلال الفترة ١٩٧٩  ـ١٩٩٢ في قطاع الصناعات التحويلية بالولايات ا7تحدة الأمريكيةP فإن قوة

العمل ا7وظفة في هذا القطاع انخفضت بنسبة ١٥% خلال نفس الفترة ـ انظر :
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Jeremy Rifkin: The End of Work, The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-

Market Era, G. P. Putnam’s Sons, New York, 1995, p. 8.

 (زيادة الاستهلاك نتيجـة لانـخـفـاض الأسـعـار) لـنThe Pigou Effect(٣٢) من هناP فإن أثـر بـيـجـو 
 التي تتحمس لها الآن البلدان الصناعيةGlobalizationيعمل. ورnا يكون ذلك مفسرا 7وجة العو7ة 

الرأسمالية وما تدعو إليه من حرية مطلقة في التجارةP لأنها تفتح الأسواق عبر البحارP وبالتالي
تخفف من مشكلة ضيق السوق المحلي الناجمة عن تزايد البطالة وخفض الإنفاق العائلي.

 ـ ظاهرة التدويل في الاقتصاد العا7ي وآثارها على البلدان (٣٣) انظر في هذه النقطة رمزي زكي 
الناميةP الناشر: ا7عهد العربي للتخطيط بالكويت ـ P١٩٩٣ ص ١١٩ وما بعدها.

(٣٤) 7زيد من التفاصيل انظر :
Jeremy Rifkin, The End of Work, .. op.cit, pp. 144-164.

(٣٥) حيث اشترطت ماسترخت ألا تزيد نسبة عجز ا7وازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي عن
٣% كشرط للدول الأوروبية التي ترغب في الانـضـمـام لـنـظـام الـنـقـد الأوروبـي والـعـمـلـة ا7ـوحـدة

(الأورو) الذي سيبدأ العمل به في مطلع عام ١٩٩٩.
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الباب الثالث
الخــروج مــن المــأزق

حول الحلول المطروحة لمواجهة أزمة البطالة
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تحــدي أزمــة البطـالـــة:
هـل يمكـن العـودة لهدف

التوظف الكـامل؟

والآن...
يحW موعدنا مع السؤال الكبـيـر: كـيـف �ـكـن

الخروج من مأزق البطالة?
وقبل أن نناقش هذا الـسـؤال والإجـابـات الـتـي
طرحتها مختلف ا7دارس الاقتصاديةP تجدر الإشارة
إلى أن البطالة حينما تتفاقم فإنها تجر في أذيالها
كثيرا من الخسائر والضياعات والآلامP سواء تعلق

الأمر بالفرد ا7تعطل أو بالاقتصاد القومي.
فبالنسبة  للفردP لا يخفى أن البطالة تؤدي إلى
افتقاد الأمن الاقتصاديP حيث يفقد العاطل دخله
الأساسيP ورnا الوحيدP �ا يعرضه لآلام الفـقـر
والحرمان هو وأسرتهP ويجعله يعيش في حالة يفتقد
فيها الاطمئنان على يومه وغده. ويزداد الوضع سوءا
إذا لم يكـن هـنـاك نـوع مـن الحـمـايـة الاجـتـمـاعـيـة
للعاطلW (كما هو الحال في غالبية البلاد النامية)
أو عـدم كفايتـها. كذلـك لا يجوز أن ننسى ا7عـانـاة
الاجتماعية والعائلـيـة والـنـفـسـيـة الـتـي تـنـجـم عـن

15
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البطالة (وإن كان من الصعب حسابها كميا). فقد ثبت أن اسـتـمـرار حـالـة
البطالة وما يرافقها من حرمان ومعاناةP كثيرا ما يدفع الفرد إلى تـعـاطـي

P ورnا تدفعهAllienationالخمور والمخدرات وتصيبه بالاكتئاب والاغتراب 
. كما أن(١)إلى الانتحارP فضلا عن �ارسة الـعـنـف والجـر�ـة والـتـطـرف

تدهور مستوى ا7عيشة الذي يرافق حالة التعطل عـادة مـا يـؤدي إلـى سـوء
 يعولهمP ومن ثم إلـى احـتـمـال ارتـفـاع حـالات الـوفـاةْالأحوال للعـاطـل ومـن

.(٢)ا7بكرة
أما عن الخسائر التي يتحملها  الاقتصاد القوميP فهي كثيرة ومتعددة.
Pيأتي في مقدمتها ما 1ثله البطالة من إهدار في قـيـمـة الـعـمـل الـبـشـري
حيث يخسر البلد قيمة الناتج الذي كان من ا7مكن للـعـاطـلـW إنـتـاجـه فـي
Pحالة عدم بطالتهم واستخدامهم لطاقاتهم الإنتاجية. ومـن نـاحـيـة أخـرى
Wيلاحظ أن ا7دفوعات التحويلية التي تضطر الحكومات إلى منحها للعاطل
إما في صورة إعانة للبطالة أو مساعدات حكوميةP تؤدي إلى زيادة العجز
في ا7وازنة العامةP وما ينجم عن ذلك من نتائج سلبية. كما أن زيـادة هـذه
ا7دفوعات تؤثر سلبا في قدرة الحكومـة لـلإنـفـاق عـلـى الخـدمـات الـعـامـة

الضرورية (كالتعليم والصحة وا7رافق العامة...).
كذلك لا يجوز أن ننسىP أنه مع انخفاض مستوى ا7عيشة وانعدام الأمن
الاقتصادي والشعور بافتقاد هذا الأمن بالنسبة 7ن يعملون لبعض الوقت أو
Pوما يرافق ذلك من خفض في مستويات الأجور الحقيقية Pفي أعمال مؤقتة
كثيرا ما يلجأ العمال والطبـقـة الـوسـطـى إلـى الإضـرابـات والاعـتـصـامـات
وا7ظاهراتP التي قد تشل الحياة في بعـض الـقـطـاعـات أو الأنـشـطـة ومـا
ينجم عنها من فقدان أيام عمل تؤثر سلبا في مستـويـات الـنـاتج والـدخـل.

وقد يكون لذلك تكلفة سياسية واجتماعية.
وعموماP فإنه عند حساب التكلفة الاقتصادية الأساسية للبطالة عـلـى
ا7ستوى القومي يلجأ الاقتصاديون والخبراء إلى حساب قـيـمـة مـا يـفـقـده
Pالاقتصاد القومي من ناتج. وقد قدر بول سامولسـون وولـيـم نـورد هـاوس
على سبيل ا7ثالP حجم هذه التكلفة (أو الخسـائـر) خـلال سـنـوات الـركـود
المختلفة التي مر بها الاقتصاد الأمريكي منذ أزمة الكسـاد الـكـبـيـر وحـتـى
النصف الأول من الثمـانـيـنـيـات ـ انـظـر الجـدول رقـم (١٥ ـ ١). فـفـي سـنـي
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الكساد الكبير (١٩٣٠ ـ ١٩٣٩) بلغ متـوسـط مـعـدل الـبـطـالـة ١٨٬٢% مـن قـوة
العمل. وهذه البطالة ا7رتفعة أدت إلى أن يـفـقـد الاقـتـصـاد الأمـريـكـي مـا
مقداره ٢٨٥٠ مليار دولار بأسعار P١٩٨٨ وnا نسبته ٣٨٬٥% من الناتج القومي
الإجمالي الذي تحقق خلال هذه الفترة. أما في فترة الخمسينيات (١٩٥٤ ـ
١٩٦٠) التي شهدت بعض التراخي في معدلات النمو الاقتصادي والتي بلغ
فيها متوسط معدل البطالة ٥٬٢% من قوة العملP فقد تكبد فيها الاقتصاد
الأمريكي ٤٦ مليار دولار كخسائر في الناتج ا7فقودP وnا نسبته ٠٬٣% من
الـنـاتج الـقـومـي الإجـمـالـي خـلال هـذه الـفـتـرة. أمـا فـي فـتـرة الـركــود فــي
السبعينيات والثمانينيات (١٩٧٥ ـ ١٩٨٤) والتي ارتفع فيـهـا مـتـوسـط مـعـدل
Pالبطالة إلى ٧٬٧% فإن الناتج الضائع الناجم عن هذا ا7عدل ا7رتفع للبطالة
قد بلغ ١٣٥٤ مليار دولار وnا نسبته ٣٬٦% من الناتج القومي الإجمالي لهذه

.(٣)الفترة
أما إذا أخذنا تفصيلات الناتج الـذي ضـاع عـلـى الاقـتـصـاد الأمـريـكـي
 ـ١٩٨٤) نتيجة للبطالةP والأهمية خلال النصف الأول من الثمانينيات (١٩٨١ 
النسبية لهذا الناتج كنسبة من الناتج القومي الإجمالي ا7مكن (انظر الجدول
رقم ١٥ ـ ٢)P فسوف نجد أن فجـوة الـنـاتج الـقـومـي الإجـمـالـي خـلال هـذه
الفترة بلغت ٤١٩ مليار دولارP وnا نسبته ٦٬٤% من الناتج القومي الإجمالي
ا7مكن. وتوضح بيانات الجدول أن حـجـم الـنـاتج الـضـائـع عـلـى الاقـتـصـاد
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P  وهو(٤)الأمريكي كان يتناسب صعودا وهبوطا مع معدل البطالة الـسـائـد
أمر ينطبق أيضا على جميع اقتصادات البلدان الصناعية الأخرى.

ولا شك في أن قائمة الخسائر والضياعات والآلام تبـدو أكـبـر حـجـمـا
وأشد خطورة في حالة الدول التي كانت «اشتراكية» والبلاد النامية. فقـد

 كيف ترتفع فيها معدلات البطالـة إلـى مـسـتـويـات(٥)رأينا في الـبـاب الأول
أعلى بكثير من نظيرتها في البلدان الصناعيةP وكيف تدهورت فيها مستويات
الدخول وا7عيشةP خاصة أن أشكال الحماية الاجتماعية قد تدهورت على
Pفـانـتـشـرت Pنحو صارخ ووصلت إلى مستويات هزيلة إن لم تكن مـعـدومـة
نتيجة لذلكP حالات الفقر ا7دقع على نطاق واسع. وكل ذلك خلق الـبـيـئـة
ا7ناسبة التي ¥ت فيها أعمال ا7افيا والجر�ة والإرهاب والتطرف والحروب
الإقليمية والأهلية والعرقية وموجات الهجرة الواسعة عـبـر الحـدود وعـبـر

القارات.
والحقيقة أن خطورة مشكلة البطالـة فـي الـعـالـم لا تـنـبـع مـن الارتـفـاع
الحالي 7عدلاتها وجسامة أخطارها ونتائجها الراهنة فـي مـخـتـلـف أرجـاء
الدنيا فحسبP بل وفي توقعات زيادتها في ا7ستقبل. فقد أكدت الدراسات
التي قامت بها بعض مراكز البحث العلمي وا7نظمات الدولية كآبة الوضع
ا7نظور في الأجلW القريب وا7توسطP إذا ما اسـتـمـرت الأوضـاع الـدولـيـة

(1)(2)(3)(4)(5)
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والسياسات الاقتصادية المحلية في البلدان الصناعية والـدول الـتـي كـانـت
. ولهذا فالسؤال ا7طروح:(٦)«اشتراكية» والبلاد الناميةP كما هي في ا7ستقبل

كيف �كن الخروج من مأزق البطالة? هو سـؤال الـسـاعـة المحـوريP نـظـرا
لأهميته 7ستقبل البشرية. صحيح أن العودة للأيام الوردية للتوظف الكامل
Pفي عالم ما بعد الحرب تبدو الآن كسراب بعيد ا7نال وكهدف غير واقعي
خاصة أن ما يجعل الإجابة عن السؤال ا7طروح على درجة عالية من الصعوبة
هو عدم وجود اتفاقP يرقى لدرجة الوعيP عن الأسباب الحقيقية للبطالة
الراهنةP الأمر الذي يجعل هناك صعوبة في وضع برامج فاعلة للخروج من
هذه الأزمة. ومع ذلكP نعتقد أن الحوار العلمي والـسـيـاسـي والاجـتـمـاعـي
Pحول هذه الأزمة يجب أن يستمر ويتواصل حتى �كن خلق وعي سياسي

P بأهمية خفض معدلات البطالة والسعي نحو تحقيق التوظف(٧)محلي وعا7ي
الكامل كهدف عزيزP وما يتطلبه ذلك من بلورة واضحة لسيـاسـات فـاعـلـة
على طريق هذا الهـدف. فـي ضـوء ذلـكP سـوف نـنـاقـش فـي هـذا ا7ـبـحـث

القضايا التالية :
أولا ـ حصاد الحوار الكبير حول تجاوز أزمة البطالة.

ثانيا ـ الحلول العاجلة ا7طروحة لعلاج الأزمة.
ثالثا ـ البلاد النامية وآفاق الخروج من أزمة البطالة.

أولا ـ حصاد الحوار الكبير حول تجاوز أزمة البطالة :
 الذي اتسم بتزامن ارتفاعStagflationحينما استولى الكساد التضخمي 

معدل التضخم وارتفاع معدل البطالةP على اقتصاديات البلدان الصناعية
في العقد السابع والعقد الثامن من قرننا الحاليP نشب صراع فكري حاد
بW مختلف ا7دارس الاقتصادية حول سبل الخروج من هذا الكساد. وآنذاك
كان من الواضح أن الكينزية قد أصبحت في محنة. فلا أدواتها الـنـظـريـة
قادرة على تفسير هذا الكساد; ولا السياسـات ا7ـنـبـثـقـة عـنـهـا (سـيـاسـات

.  وكان لكل مدرسة وجـهـة(٨)الطلب الكلي) قادرة على تجاوز هذا الكـسـاد
نظرها الخاصةP وإن كانت كلها تنطلق من مـعـاداة الـكـيـنـزيـة ومـن أرضـيـة

.(٩)الفكر النيوكلاسيكي
و�كننا هنا أن ¥يز بW أربع مدارس أساسية هي: مـدرسـة شـيـكـاغـو
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(مدرسة النقديW) ومدرسة اقتصاديات جانب العرضP ومدرسة التوقعات
الرشيدةP وا7درسة ا7ؤسسية (النظمية).كذلك من ا7هم أيضا أن نلم بوجهة

نظر الكينزيW الجدد في ا7وضوع.

١ ـ وجهة نظر مدرسة شيكاغو :
يرى منظرو مدرسة شيكاغوP وعلى رأسهم ميلتون فريدمانP أن التغلب
على الركود التضخمي يتطلب القضاء على التضخم أولاP نظرا للمخـاطـر
التي تجيء في ركابه وتعوق سير النظام الاقتصادي. ونظرا لأن التـضـخـم
عند هذه ا7درسة هوP في التحليل الأخيرP ظاهرة نقدية بحتةP وترجع إلى
أخطاء السياسة النقدية التي تفرط في إصدار كمية النقود دون ضـوابـط
محكمةP فإن أنصار هذه ا7درسة يعتقدون أن السياسة السليمة التي تكفل
Pالاستقرار النقدي يجب أن تهدف إلى إيجاد درجة محمودة من التنـاسـب

.(١٠)بW نسبة التغير في كمية النقود ونسبة التغير في حجم الناتج الحقيقي
وأنه لتحقيق ذلك يجب أن ينمو الرصيـد الـنـقـدي فـي الاقـتـصـاد الـقـومـي

.   فالنظام الاقتصادي في(١١)بنسبة ثابتة تتراوح فيما بW ٣%  و  ٥% سنويا
رأيهم سوف يسير على نحو أفضل حينما تـتـكـون لـدى ا7ـنـتـج وا7ـسـتـهـلـك
والعامل وصاحب العملP الثقة بأن سلوك ا7ستوى العام للأسعار سيتحقق
على نحو معلوم ومعروف في ا7ستقـبـل ودون الـتـعـرض لـتـغـيـرات فـجـائـيـة

. ويعترف أنصار هذه ا7درسةP بأن الأنكماش الذي سيـحـدث(١٢)ومستمرة
في ¥و كمية النقود ا7تداولة سيكون تأثيره في الإنتاج أقوى من تأثيره في
الأسعار في الفترات الأولىP لأن الأسعار والأجور التي استقرت فـي ضـوء
التوقعات التضخمية ستستمر في الارتفاع. لكن مجموع الطلب الكلي (الإنفاق
القومي) لن يكون كافيا في الفترات القادمةP للوفاء بهذه الأسعارP ولخـلـق
حالة من البطالة والطاقات العاطلة. بيد أن تلك الآثار في رأيهم مؤقتة. إذ
Pوتختفي تدريجيـا الـتـوقـعـات الـتـضـخـمـيـة Pسرعان ما تستقر قوى السوق
ويعود معدل البطالة الطبيعي إلى مستواه الطبيعيP وهو مستوى ـ على أي
حال ـ أعلى من ذلك ا7ستوى الذي ساد في عالم ما بعـد الحـرب الـعـا7ـيـة

الثانية.
و7ا كان عجز ا7وازنة العامة للدولة هو مـن أهـم مـصـادر الإفـراط فـي
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عرض النقودP فلابد أن يحتل القضاء على هذا العجز أهمية خاصة. وهو
ما يتطلب «كبح جماح النشاط الاجتماعي» للدولةP وما يـرتـبـط بـذلـك مـن
مدفوعات تحويلية متنوعة. ويعتقد أنصار هذه ا7درسةP أن تـقـلـيـص هـذا
العجز سوف يقلل من حـاجـة الحـكـومـات لـزيـادة الـضـرائـب والـديـن الـعـام
الداخلي. كما أن تقليل مدفوعات الضمان الاجتماعي من شأنها أن تجبر
العمال العاطلW على قبول الأعمال التي كانوا يرفضونها في حـالـة وجـود
هذه ا7دفوعات. ويرون أيضاP أن الفقراء يجب أن يعتمدوا علـى أنـفـسـهـم
أساسا بالبحث عن العمل الذي يناسبهم بالأجور السائدة في السوق. بيـد
أن ذلك يتطلب أن تكون سوق العمل حرةP الأمر الذي يتطلب إضعاف قوة
نقابات العمالP وإلغاء قوانW الحد الأدنى للأجورP وإعانات البطالة... إلى
PWوا7عاق Wمثل ا7رضى وا7سن Pآخره. أما المجموعات السكانية غير القادرة
فإن ميلتون فريدمان يقترح فرض ما يسميـه  بـضـريـبـة الـدخـل الـسـلـبـيـة.
والفكرة الأساسية لها تتمثل في أن تقوم الحكومة بتجميع ضريبـة الـدخـل
من الأشخاص الذين تزيد دخولهم على حد معPW وتخصيـص جـزء مـنـهـا
PWلتقد�ه كمساعدة مالية للأشخاص الـذيـن تـقـل دخـولـهـم عـن حـد مـعـ

وذلك بشرط أن تلغي جميع برامج الضمان الاجتماعي.
كذلك يعتقد أنصار مدرسة شيكاغـو بـأنـه لـيـس مـن مـهـام الـدولـة فـي
النظام الرأسمالي العمل على تحقيق التوظف الكاملP بل يجب أن تنحصر
أدوار الدولة في أداء وظائفها التقليدية ا7عروفـة (الأمـن الـداخـلـي والأمـن
الخارجي ومراقبة تنفيذ القوانP(W وأن تتولى وضع وتنفيذ سياسة نقـديـة
منضبطة تحقق الاستقرار النقدي. ولا يتطلب علاج البطالة والركود التأثير
في الطلب الكليP كما يذهب لذلك الكينزيونP بل يتطلب العمل على حفـز
رجال الأعمال على قيامهم بالاستثمار وزيادة الإنتاج. ويكون ذلك من خلال
خفض الضرائب ا7فروضة على الدخل والثروةP وتحجيم القطاع العام ونقل
Pوالحد من البيروقـراطـيـة وإطـلاق آلـيـات الـسـوق Pملكيته للقطاع الخاص

ومحاربة الرقابة الحكومية على الأجور والأسعار.
ومن الواضح أن هذا النوع من الفكر الاقتصادي هو الذي حكم توجهات
السياسات الاقتصادية في دول غرب أوروبا والولايات ا7تحدةP خلال العقد
الثامن والنصف الأول من العقد التاسع من قرننا الحاليP وكان لها تأثير لا
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يخفى في الحد من معدلات التضخمP لـكـنـهـا أدت إلـى ارتـفـاع واضـح فـي
معدلات البطالة.

٢ ـ وجهة نظر مدرسة اقتصاديات جانب  العرض :
Supply - Side Economicsيعتقد أنصار مدرسة اقتصاديات جانب العرض 

التي راجت أفكارها في بداية السبعينياتP أن أزمة البـطـالـة والـركـود فـي
الاقتصادات الرأسمالية ا7عاصرةP لا تكمن في نقص الطلب الكلي الفعال
كما ذهب إلى ذلك الكينزيونP وإ¥ا في نقص قوى العرض. وعليهP فا7طلوب
إذن للخروج من هذه الأزمة هو العمل على إنعاش الحوافزP التي من شأنها

.  وتجدر الإشـارة(١٣)أن تزيد من قوى الادخار والاستثمار والعمل والإنتـاج
Say’s LawهناP إلـى أن هـؤلاء الأنـصـار يـعـتـقـدون فـي صـحـة قـانـون سـاي 

Pالذي ينص على أن العرض الكلي يخلق الطلب الكلي ا7ساوي له Pللأسواق
ومن ثم لا توجد احتمالات لوقوع أزمات إفراط إنتاج عامة. وهم يعتبـرون
الرأسمالية نظاما مستقراn Pعنى أنها قادرةP بشكل آلي تلقـائـيP عـلـى أن
تصحح أي اختلالات تنشأ في السوقP ودون الحاجة لأي تدخل حـكـومـي.
وعندهم أن الاضطرابات التي تحدث في هذا النظام يكون سببهاP التدخل
الحكومي في النشاط الاقتصادي وتقييد حرية الأفراد وإعاقة آليات السوق.
وقد رفض أنصار هذه ا7درسة ا7نطق الذي يقوم عليه منحـنـى فـيـلـيـبـس.
ففي اعتقادهمP أنه لا توجد علاقـة عـكـسـيـة بـW مـعـدل الـبـطـالـة ومـعـدل
التضخمP لا في الأجل القصيرP ولا في الأجل الطويل. بل إنهمP على النقيض
من ذلكP يرون أن تخفيض معدل البطالة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قوى
العرض للسلع والخدماتP وبالتالي �كن أن يسـهم في تخفيـض الأســـعـار
ومعدل التضخـمP ومـن ثم لا يوجدP في رأيهمP أي تعارض بW زيادة معدلات

التوظف وتحقيق الاستقرار النقدي والسعري.
على أن القضية ا7ركزيةP التي أولاها أنصار مدرسة اقتصاديات جانب
العرض 7كافحة الركود والبطالةP هي خفض معدلات الضرائب على الدخل
والثروة. ففي اعتقادهم أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى حفز ميول الـنـاس
نحو الادخار والاستثمار والإنتاج والعملP وبالتـالـي زيـادة فـرص الـتـوظـف.
ولم يعبأوا بأثر هذا التخفيض في  الإيـرادات الـعـامـةP ومـن ثـم فـي عـجـز
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(١٤)ا7وازنة العامة للدولة. فقد كانوا يؤمنونP وعلى نحو ما ذهب منحنى لافر

Laffer Curveلا Pبأن خفض معدلات الضرائب سيؤدي إلى زيادة الحصيلة P
إلى خفضها. ومهما يكن من أمرP فقد كانت أفكار هذه ا7درسة وراء صياغة
البرنامج الاقتصادي للرئيس ريجان في عقد الثمانينياتP وكانت هي ا7برر
للتخفيضات الكبرى التي حدثت في معدلات الضرائب على الدخل والثروة
في الولايات ا7تحدة وكثير من البلدان دون أن يكون لها أي تأثير إيجابي في
خفض معدلات البطالةP وكان لها تـأثـيـر واضـح فـي تـفـاقـم عـجـز ا7ـوازنـة

العامة.

٣ ـ وجهة نظر مدرسة التوقعات الرشيدة :
 لدى أنصار هذه ا7درسة دورا مـهـمـا فـيExpectationsتلعب التـوقـعـات 

النشاط الاقتصاي. فهي تؤثر في الأسعار والإنتاج والدخل والعمالة والادخار
 ونل والسT. Sargent... إلى آخره. وطبقا لتوماس سارجنت )١٥(والاستثمار

N. Wallceإذا كان التنبؤ با7تغيرات الاقتصادية يتم Pتكون التوقعات رشيدة 
. وا7قصود هناP هو النظريـة(١٦)وفقا 7ا 1ليه قواعد النظرية الاقتصـاديـة

Wالنيوكلاسيكية بكل ما تقوم عليه من دعائم وفروض. على أن أهم فرض
:(١٧)تقوم عليهما هذه ا7درسة هما

١ ـ أن الناس يستخدمون ا7علومات ا7توافرة لديهم.
.٢Flexible ـ أن الأسعار والأجور مرنة 

لون توقعاتهم بناء على أفضلّوفحوى الفرض الأولP هو أن الناس يشك
ما يتوافر لهم من معلومات. ودلالة ذلك أن الحكومة لا تستطيع أن تخـدع
الناسP لأن ا7علومات متوافرة لديهم. أما الفرض الثاني فيعني أن الأسعار
والأجور تتكيف دائما بسرعـة طـبـقـا لحـالـة الـعـرض والـطـلـبP وأن الـنـاس
يستخدمون ا7علومات ومبادb النظرية الاقتصادية في تنبؤاتهمP �ا يعني
أنهم على دراية بكيفية سير النشاط الاقتصادي وببرامج الحكومة وسياستها.
في ضوء هذين الـفـرضـPW نجـد أن أنـصـار هـذه ا7ـدرسـة يـرونP عـلـى
نقيض الكينزية ـ أن البطالة ا7وجودة في الـنـظـام الـرأسـمـالـي هـي بـطـالـة

 وليست إجبارية. فهم يعتقدون أن أسواق العمل تتكيفVoluntaryاختيارية 
بسرعة مع الصدماتP وأن الأجور تتغير تبعا لـتـغـيـرات الـعـرض والـطـلـب.



426

الاقتصاد السياسي للبطالة

وطبقا لوجهة نظرهمP أن البطالة تتزايد لأن الناس يـبـحـثـون عـن وظـائـف
أفضل في فترة الكسادP وليست بسـبب أنهم لا يجـدون وظـائف. فالنـــاس
متعطلـون لأنهـم يعتـقـدون أن الأجـور الحقيقيـة منخفضـة جداP ولا تغريهم

.(١٨)على العملP وليس بسبب أن الأجور مرتفعة
وعموماP فأنصار هذه ا7درسة يعتقدونP أنه لو توافرت ا7علومات والحرية
الاقتصادية وا7نافسة الكاملة وأرادت الحكومة أن تغير عرض النقودP لتحقيق
هدف معPW فإن توقعات الأفراد وتكيفهم مع هـذه الـسـيـاسـةP سـيـجـعـلان
هذا التغير ينصرف تأثيره فقط إلى ا7ستوى العام للأسعار. أمـا الأسـعـار
النسبية فتظل كما هيP وتظلP من ثمP خطط الإنتاج والتوظف وا7تغيـرات

.  ومعنى هذاP أن تـوقـعـات(١٩)الحقيقية الأخرى بعـيـدة عـن تـأثـيـر الـنـقـود
الأفراد وتكيف سلوكهم إزاء هذه التغيراتP سوف يضعان قيودا على فاعلية

Policyالسياسات الكلية. وهذا هو جوهر نظريتهم عن عدم فاعلية الساسة 

Ineffectiveness Theormأن الحكومة  ـوقد اقترب Pدعنا نفترض Pولبيان ذلك .
موعد الانتخابات ـ تود أن تتبع سياسة نقدية توسعيةP بهدف دعم الطـلـب
الكلي وزيادة معدل النمو وخفض معدل البطالة. ووفقا 7درسة التـوقـعـات
الرشيدةP فإن الأفـراد سـوف يـتـخـذون إجـراءات فـوريـة لـلـتـكـيـف مـع هـذه
السياسة. فهم يتوقعون أن يحدث تضخم بعد زيادة كمية النقود. وفي هذه
الحالة سوف يطلب العمال أجورا أعلىP وسوف تزداد علاوة التضخم فـي
العقود وا7دفوعات الآجـلـة. كـمـا سـيـلـجـأ رجـال الأعـمـال إلـى رفـع أسـعـار
منتجاتهم. وهكذاP ستؤدي هذه السيـاسـة إلـى زيـادة سـريـعـة فـي الأسـعـار
والأجور والتكاليفP في حW أن تأثيرها في زيادة الإنتاج والتشغيلP ومن ثم
تقليل البطالةP يكون ضئيلا للغايةP وهو ما يعني أن هذه السياسة لن تنجح

في تحقيق هدفها.
وخلاصة التحليل إذنP هي «أنه لو 1كن الناس من توقع اتجاه السياسة
الكلية وآثارها في أعمالهم بشكل صحيحP وقاموا بالتكيف مع هذه السياسة
تبعا لذلكP فسوف تكون سياسة غير فعالةP وسـوف تـسـتـمـر الأسـعـار فـي
الارتفاع ـ وهذا هو الأثر الأولي ـ كما أن معدل البطالة لن ينخفضP وسوف
يأخذ منحنى فيليبس في الأجل القصير وضعـا رأسـيـا أو قـريـبـا مـن هـذا

.  وعلى الجانب الآخرP فإن السياسة النقدية الانكماشية التـي(٢٠)الوضع»
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تستهدف مكافحة التضخمP ستؤدي إلى بطء الإنتاج وزيادة معدل البطالة.
إذ من الصعوبة nكان  ـفي رأي أنصار هذه ا7درسة  ـخفض معدل التضخم
دون أن يواكب ذلك انكماش وبطالةP وأنه مهما بذلت الحكومـة مـن جـهـود
Pفإن البطالة ستنجذب دائما نحو معدلها الطبيعي Pلخفض معدل البطالة

.(٢١)ولهذاP فإنه من الأفضل أن يكون هناك استقرار في السياسات الحكومية
ومهما يكن من أمرP فإن أنصار مدرسة التوقعات الرشيدة يتفقـون مـع
مدرسة شيكاغوP ليس فقط في عدائهم الشديد للكينزيةP بـل وأيـضـا فـي
رؤيتهم لمحاربة التضخمP عن طريق التزام صانعي السيـاسـة الـنـقـديـة بـأن
يتزايد عرض النقود nعدل سنوي ثابت. كما أنهم يعتقدون  أنه لتصحيـح
الاختلالات الكلية ا7مثلة في الركود والبطالة ا7رتفعةP يتعW توافر الحرية
الاقتصادية وأن يقيد دور الحكومة في النـشـاط الاقـتـصـاديP وأن تـتـوافـر
Pوأن تكون هناك مرونة تامة في تغيرات الأسـعـار والأجـور Pنقاوة الأسواق

بحسب حالة العرض والطلب.

٤ ـ وجهة نظر المدرسة المؤسسية :
 عن ا7دارس الثلاث السابقة في خاصية مهمةP(٢٢)تختلف هذه ا7درسة

وهي نقدها الشديد للاقتصاديW النيوكلاسيكP سواء في الفروض الأساسية
التي انطلقوا منهاP أو في منهجهم التحليليP أو في النتائج الأساسية التي
Wومن ثم السـيـاسـات الـتـي أوصـوا بـهـا. ذلـك أن ا7ـؤسـسـيـ Pتوصلوا إليها

institutionalistsقد فقدت فاعليتها Pيعتقدون أن ا7نافسة واقتصاديات السوق 
كمنظم شامل وفاعل للاقتصاد القومي مع سيادة الاحتكاراتP وهي السمة
البارزة لرأسمالية اليوم. كما أنهم ينتقدون النيوكلاسيك في إهمالهم ا7طلق
للعوامل الاجتماعية والسياسية والقانونية والتنظيمية في التحليلP ويختلفون
معهم في النتيجة الأساسية التي توصلوا إليهاP وهي أن الرأسمالية نـظـام
مستقر بطبيعتهP وقادر على تصحيح الاخـتـلالات بـشـكـل تـلـقـائـيP ودو¥ـا

حاجة إلى التدخل الحكومي.
Pعند مفـكـري هـذه ا7ـدرسـة P«وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم «ا7ؤسسة
يستخدم nعنى واسعP فهو يشمل رأس ا7ال وأشكال ا7لكية وتركزها وهياكل
التنظيم والإدارةP والنظام القانوني والسلطة الاقتصادية للاحتكاراتP وأشكال
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السيطرة الاقتصاديةP والعلاقة بW القطاع العام والقطـاع الخـاص... إلـى
آخره. ورغم وجود اختلافات كبيرة بW أنصار هذه ا7درسةP فيـمـا يـتـعـلـق
بنطاق ومحتويات وتوجهات الإصلاح 7عالجة مشكلات الرأسماليةP ومنهـا
بالطبع مشكلة البطالةP رغم ذلك هم يتفقون في أن تلك ا7شكلات تعود إلى
الفجوة القائمةP بW مستويات التطور ا7رتفعة في الإنتاج والتكنولوجيا من
جهةP وبW النظام ا7ؤسسي للرأسمالية من ناحية أخرىP وأنه لتجاوز هذه
الفجوة يحتاج الأمر إلى إصلاح مؤسسيP بW الأطراف الثلاثة الفاعلة في
Pبـشـكـل عـام Pالنظام الرأسمالي وهي: الشركات والعمال والحكومـة. فـهـم
يدعون إلى نوع من الإصلاح الاجتماعي للرأسماليةP تلعـب فـيـه الحـكـومـة
دورا مهما لتأمW الاستفادة من نظام السوق وتجنب مساوئها. وهذا ما نراه

.J. Kواضحا في أفكار الاقتصادي الأمريكي الشهير جون كنث جـالـبـريـث 

Galbraith.وهو أحد أهم البارزين في هذه ا7درسة P
حيث يعتقد جالبريث أن السياسات الكينزية لم تعد فاعلة في مواجهة
مشكلات الركود والبطالة والتضخم. ويقول في ذلك: «إن الحـقـيـقـة الـتـي
نحاول التهرب منهاP هي أن عصر الاقتصاد الكينزي قد ولى... وأن ا7قولات
الكينزية لا تسمح بالتوفيق على نحو ناجحP بW معدل مرتفع للتوظف وأسعار

.  ولكن جالبريث يعتقدP من ناحية أخرىP أنه نظرا لأن(٢٣)مستقرة نسبيا»
السوق قد فقدت فاعليتها تحت تأثير القوى الاحتـكـاريـةP فـلـن �ـكـن إذن
التعويل عليها للخروج من مأزق الركود التضخمي. إن ذلك الخروج �كـن

.  وهـو(٢٤)فقط من خلال التدخل النشط للدولـة فـي الحـيـاة الاقـتـصـاديـة
يدعو إلى نوع من الرقابة على الأجور والأسعار حتى �كن السيطرة علـى
التضخم من ناحيةP وتهيئة ا7ناخ ا7ناسب للارتفاع nعدلات النمو من ناحية
أخرى. ويعتقد أنه لدرء عيوب التوزيع في النظام الـرأسـمـالـيP فـإن الأمـر
يتطلب وجود قوانW خاصة بالحد الأدنى للأجور واستمرار إعانات الضمان
الاجتماعي للعمال العاطلPW بشرط أن تبقى في مستوى أقل من مسـتـوى
الأجور السائدة في السوقP حتى �كن المحافظة على فاعلية سوق العمل.
ويدعو للأخذ بنوع من التخطيط الاقتصادي لتحقيق اعتبارات النمو والتوازن
الاقتصاديP وحتى �كن التنسيـق بـW قـطـاع الـشـركـات الـكـبـرى (وهـو مـا
يسميه جالبريث بالقطاع التكنوقراطي)P وبW القطاع العام والحكومي (وهو
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جون كنث جالبريث
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.  كما يعتقد جالبريث أنه من الصعوبة(٢٥)ما يسميه بالقطاع البيروقراطي)
nكان في ظل تزايد العو7ة وسطوة الشـركـات مـتـعـددة الجـنـسـيـاتP و¥ـو
الارتباط ا7تبادل بW مختلف أجزاء الاقتصاد الرأسمالي العا7يP أن تتمكن
البلدان الصناعية من الخروج من مأزق الركود والبطالة والتضخمP مـا لـم
يوجد نوع ما من التخطيط والتنسيق بW هذه البلدانP في مجـالات نـظـام

النقد الدولي والتجارة الدولية.
كما تجدر الإشارة إلى أن بعضا من أنصار هذه ا7درسة يضعون نصب
أعينهمP أثر الثورة التكنولوجية في تفاقم مشكلة البطالـةP حـيـث نجـم عـن
Pوبلا عودة Pوما حدث خلالها من إعادة هيكلة للعمل أن اختفت Pهذه الثورة
كثير من ا7هن والوظائف. ويعتقد بعضهم أن أي مهمة أو مهنة تتسم بالبساطة
والتكرار وتؤدى بلا تفكير سيكون مصيرهاP إن عاجلا أو  آجلاP إلى الروبوت.
بل إنه حتى في حالة بعض ا7هن والأعمال التي تنـطـوي عـلـى قـدر مـا مـن
التفكيرP سيعهد بها أيضا إلى الأجيال الجديدة مـن الـروبـوت الـذكـي. مـن

P وأنه ليس(٢٦)هناP فإن مشكلة البطالة لم تعد مشكلة كمP بل مشكلة كيف
من ا7مكن حلها بزيادة حجم الطلب الكلي الفعالP مثـلـمـا كـان يـحـدث فـي
عالم ما بعد الحرب. ويزيد من تفاقم ا7شكلة أن نصيب العمل من القيمة
ا7ضافةP مع تزايد الثورة العلمية والتكنولوجيةP أصبح قليلا (لا يتعدى في
كثير من الحـالات ١٠%)P وهـو الأمـر الـذي يـؤدي إلـى خـفـض الـطـلـب عـلـى
الأيدي العاملة. و7ا كان من ا7ستبعد إيجاد وظائف تكفي هؤلاء الذين ألغى
التقدم التكنولوجي وظائفهمP فإن عددا من مفكري هذه ا7درسة يـرون أن
Pعلاج مشكلة البطالة سيكون من خلال التوسع في مجال الخدمات الإنسانية
Pوالأمن الشخصي Pوالخدمات الصحية Pورياض الأطفال PWمثل رعاية ا7سن

.(٢٧)والترويح والسياحةP والخدمة ا7نزليةP ورعاية الأطفال... إلى آخره

٥ ـ وجهة نظر الكينزيين الجدد :
تضم ا7درسة الكينزية الحديثة عددا بارزا من الأسماء الكـبـيـرةP مـثـل

Franco وفرانكو مودليانـي J. Tobin وجيمـس توبـن R. M. Solowروبرت سولو 

Modigliani وعـددا مــن الجـيـل الحديث مثـل روبـرت كلـور PR. Clowerوجون 
Axel وأكسل ليـجـون هـوفـود A. S. Blinder وآلان بليـنـدر J. B. Taylorتايـلـور 
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Leijonhufuudوغيرهم P(٢٨). 
وقد دافع الكينزيون الجدد عن سياسات الاستقرار الكينزيةP التي طبقت
في الولايات ا7تحدة والبلدان الصناعية الأخرى في عالم مـا بـعـد الحـرب
وحتى عام P١٩٧٣ وأرجعوا إلى تلك السياسات ذلك الازدهار اللامع وا7ستقر
الذي كانت عليه هذه البلدان خلال تلك الفترة . أما بعد ذلك التاريخP فإن
التدهور الذي حدث في الاستقرار الاقتصادي (التضخمP البطالةP الركود...)
Pإلى طبيعة الصدمات التي حدثت منذ بداية السبعينيات Pيعود في اعتقادهم
وفي مقدمتها صدمة ارتفاع أسعار النفطP ارتفاع أسعار الوارداتP وأسعار
الفائدةP وتقلبات أسعار الصرف... إلى آخـرهP وهـي صـدمـات حـدثـت فـي
جانب العرض وليس في جانب الطلبP وكان لها تأثير شديد فـي الإخـلال
Wبحالة الاستقرار الاقتصادي. وقد عارض الكينزيون مقتـرحـات الـنـقـديـ

Monetaristsفيما يتعلق بضـرورة إبـعـاد الـدولـة عـن الـتـدخـل فـي الـنـشـاط P
الاقتصاديP والقبول بفكرة ارتفاع معدل البطالة الطبيعي كمفسر 7شكـلـة
البطالةP وأنه للخروج من مأزق البطالة والتضـخـم يـتـعـW أن يـكـون هـنـاك
Wفي رأي الكينزي Pذلك أن تلك السياسات Pثبات في معدل ¥و عرض النقود

.(٢٩)الجددP لن تكون فاعلة في حالة صدمات العرض
ولا يزال لدى الكينزيW الجدد اعتقاد راسخP بأن الاقتصاد الذي يقوم
Pيحتاج إلى الاستقرار الاقتصادي Pعلى ا7شروعات الخاصة ويستخدم النقود
وأنه �كن أن يستقرP بل ولابد له أن يستقر من خلال مجموعة مناسبة من

.  وحينما تكون ا7شكلة كامنة في صـدمـات(٣٠)السياسات النقدية وا7الـيـة
الطلب الكلي الفعالP فإن السياسات الكينزية في هذا الخصوص معروفة
و­ تجريبهاP أما إذا كانت ا7شكلـة كـامـنـة فـي صـدمـات الـعـرضP فـإنـه لا
توجد وصفة سحرية جاهزة على مستوى السياسة الاقتصادية الكليةP �كن
Pمن خلالها العودة إلى استقرار الأسعار والتوظف. ومع ذلك يعتقد مودلياني
أن سياسات إدارة الطلب الكلي الكينزيةP لا �كنها أن تلغي أثر الصدمات
الخارجية (مثل صدمة ارتفاع أسعار النفط) دون حدوث بطالة على نطاق

واسع.
ويشارك جيمس توبن مودلياني فـيـمـا يـتـعـلـق بـتـفـسـيـره 7ـوجـة الـركـود
التضخمي في البلدان الصناعية. فـهـو يـعـتـقـد أن تـلـك ا7ـوجـة تـرجـع إلـى
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صدمات العرضP وإلى قوة الاحتكارات ونقـابـات الـعـمـال وأنـظـمـة الأجـور
. كما أن جزءا من هذه ا7وجة يعـود إلـى أخـطـاء الـسـيـاسـات(٣١)التعاقـديـة

النقدية وا7اليةP التي طبقتها بعـض الـبـلـدان الـصـنـاعـيـةP وأدت إلـى زيـادة
.  كما أنه(٣٢)الإنفاق العامP دون أن يكون ذلك مصحوبا بزيادة في الضرائب

P(٣٣)يشكك في صحة مقولة:  «معدل البطالة الطبيـعـي غـيـر الـتـضـخـمـي»
الذي رأى النقديون ضرورة المحافظة عليه كعلاج 7شكلـة عـدم الاسـتـقـرار
الاقتصاديP ويرى أن القبول بهذا ا7عدل (إذا كان له وجود أصلا) ثمنا لهذا

P لأنه يدمر جانبا من الثروةSocially Wastefulالاستقرار فيه إهدار اجتماعي 
.  وينعى جيمس توبن على السياسات الكـلـيـةالـتـي أخـذت بـهـا(٣٤)البشريـة

الولايات ا7تحدةP وغيرها من البلدان الصناعيـة 7ـواجـهـة مـشـكـلـة الـركـود
التضخمي في الثمانينياتP على أنهاP وإن كانت قد نجحت في علاج مشكلة
التضخمP قد فاقمت من مشكلة البطالةP وأن أي حل لعلاج مشكلة البطالة
لابد وأن يتطلبP زيادة في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدل التضخم

.(٣٥)من جديدة
وعلى أي حال... فإن الكينزيW الجدد يعتقدون أن الخـروج مـن ورطـة
الركود التضخمي ليس سهلاP وأن ذلك رnا سيأخذ وقتا طويلا. كما أنهم
يعتقدون أن التركيز على مكافحة التضخمP من خلال أدوات السياسة ا7الية
والنقدية الانكماشيةP سينطوي على تكلفة مرتفعةP فقد يتـعـرض مـسـتـوى
الدخل والناتج والتوظف للتدهور الشديد. وقد تطول مرحـلـة الاسـتـقـرار.
ولهذا يقترحون ضرورة دمج السياسات ا7الية والنقـديـة بـشـكـل مـرنP وأن
Pتكون أقل توسعية. وهم لا يعارضون تطبيق برامج لترشيد الأجور والأسعار
بل والرقابة عليهما. أما معالجة مشكلة البطالة والتـحـول مـن الـركـود إلـى
الانتعاشP فإنها ستتطلب زيادة الادخار والتراكم والإنتاجيةP وإعادة تأهيل
القوى العاملة من خلال برامج واسعة للتدريب وإعادة التدريب. كمـا أنـهـم
ينادون الآنP في ظل استفحال البطالةP بالعودة لسيـاسـة الأشـغـال الـعـامـة

الكبرى التي تهدف إلى خلق فرص واسعة للتوظف والدخل.

ثانيا ـ الحلول العاجلة المطروحة لعلاج البطالة :
رأينا حالا كيف اختلفت ا7دارس الاقتصادية في اقتـراحـاتـهـا 7ـواجـهـة



433

تحــدي أزمــة البطـالـــة

محنة البطالةP وأن 1رد البلدان الصناعية على الكينزية وتبنيها 7زيج من
Pوأنصار اقتصاديات جانـب الـعـرض Pالسياسات التي أوصى بها النقديون
وأنصار التوقعات الرشيدةP خلال عقد الثمانينيات وحتى النصف الأول من
التسعينياتP لم يؤديا إلا إلى تفاقم هذه المحنة. وأصبح غول البطالة خطرا
ماثلا يهدد هذه البلدان وغيرها من بلاد العالم. وبعيدا عن جهود التنظير
والتحليل ا7تعمقP هناك الآن ركام ضخم من ا7قترحات العاجلة التي أدلى
بها بعض السياسيW والخبراءP وبعض ا7نظمات الدولية للتغلب على البطالة
أملا في الاقتراب من حالة التوظف الكامل. وهذه الحلول تتـوجـه أسـاسـا
للبلدان الصناعية ا7تقدمة. وكثير منها يدخل في باب «الـيـنـبـغـيـات» الـتـي
تخلو من التفسير العلميP وتفتقد الرؤية السليمة لـواقـع الـرأسـمـالـيـةP ولا
1تلك آليات التنفيذ. و�كن تصنيف هذه ا7قترحات إلى ثلاث مجموعات

رئيسية هي:
١ ـ الارتفاع nعدل النمو الاقتصادي.

٢ ـ خفض تكلفة العمل.
٣ ـ تعديل ظروف سوق العمل.

١ ـ الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي :
ينادي عدد من الاقتصاديW وخبراء منظمة العمل الدوليـةP إلـى تـبـنـي
السياسات الاقتصادية الرامية إلى زيادة معدل النمو الاقتصاديP وما ينطوي
على ذلك من زيادة في معدلات الادخار (التي انخفضت كثيرا في كثير من
البلاد) وزيادة في معدلات التراكم قياسا على أن زيادة معدلات النمو كانت

.(٣٦)دوماP وحتى عهد قريبP تصطحب بارتفاع في الطلب على قوة العمـل
وينسى أصحاب هذا الاقتراح أن النمو الاقتصادي أصبح الآن يتحقق فـي

Jobless Growthالبلدان الصناعية ا7تقدمةP دون خلق فرص إضافية للتوظف  

(للأسباب التي ذكرناها سابقا). كـمـا أن هـنـاك مـن يـرى أن مـعـدل الـنـمـو
الاقتصادي بالبلدان الصناعية ا7تقدمةP لا �كن له الآن أن يتجـاوز ٢% أو
٢٬٥% سنويا بسبب قيود العرضP وأن أي محاولة للارتفاع بهذا ا7عدل فوق

.  كمـا أن(٣٧)تلك الحدودP سوف تؤدي حتما إلى انفلات معدلات التضخم
إمكانات زيادة النمو من خلال سياسات التوسع في الـطـلـب الـكـلـيP بـاتـت
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.Wمحدودة في رأي عدد كبير من الاقتصادي

٢ ـ خفض تكلفة العمل :
Pفي هذا الاقتراح ينطلق عدد من الخبراء والتكنوقراط من فكرة معينة
فحواها أن عدم استجابة الأجور للتكيف مع الـصـدمـات الـتـي حـدثـت فـي

ضعفP بالتاليPُالبلدان الصناعيةP من شأنه أن يجعل كلفة الأجور مرتفعةP وي
من ا7وقف التنافسي 7نتجات البلد في السوق العـا7ـيP ومـن ثـم فـي زيـادة
معدل البطالة. وعليهP فإن خـفـض الأجـور �ـكـن أن يـسـهـم فـي تـخـفـيـض
تكاليف الإنتاج وخفض الأسعار وزيادة ا7بيعاتP وبالتـالـي تـقـويـة الحـوافـز

. كما(٣٨)لدى رجال الأعمال لزيادة خطط الإنتاج وتوظيف ا7زيد من العمال
Pيتبنى هؤلاء ذلك ا7وقف الفكري الذي يرى أن التضخم في البلدان الصناعية

(٣٩)P ومن بينها تضخم الأجورCost-push Inflationيعود إلى تضخم التكاليف 

Wage Inflationولهذا يعتقد هؤلاء أن تخـفـيـض الأجـور سـوف يـسـهـم فـي .
خفض معدلات البطالة والتضخم. وللوصول إلى هذا الهدف يقترحون ما

يلي :
* إعادة النظر في نظم الأجور التعاقدية وآلية ا7فاوضاتP بW العمال
 ـأو يقلل إلى ورجال الأعمال بشأن تغييرات الأجورP وعلى النحو الذي يلغي 

.(٤٠)أدنى الحدود ـ دور نقابات العمال
* إعادة النظر في الأجور الاجتماعيـةP ا7ـمـثـلـة فـي مـزايـا مـشـروعـات
Wالتأم Pالصحي Wالتأم Pالضمان الاجتماعي المختلفة (مثل إعانات البطالة
ضد أخطار العملP والشيخوخة... إلى آخره)P من خلال زيادة التكلفة التي
يتحملها العمال نظير الاستفادة من هذه ا7زايـا مـن نـاحـيـةP وخـفـض هـذه
ا7زايا من ناحية أخرىP وnا يخفف من كلفة هذه الأجور عن كاهل رجـال

الأعمال.
 كنـوع مـن الأجـورProfit - Sharing* الأخذ بنظـام ا7ـشـاركـة فـي الأربـاح 

ا7دفوعةP حيث يحصل العامل في نهاية السنة على جزء من أجره كحصة
من أرباح ا7شروع في ضوء إنتاجيته المحقـقـة. وهـو نـظـام يـقـلـل مـن كـلـفـة

الأجور ويحفز العمال على زيادة إنتاجيتهم.
ويلاحظ على هذه الآراءP أن أصحابـهـا يـنـطـلـقـون فـي فـكـرهـم مـن أن
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السبب الجوهري للبطالة هو ارتفاع الأجور; وأن البطالة السائدة اختيارية
Voluntaryلو قبل العاطلون تخفيض الأجور فسوف Pوليست إجبارية. وعليه 

يجدون فرص العمل بانتظارهم. وتلك الآراء يصعب في الحقيقة قبـولـهـا.
فليس صحيحا أن البطالة ا7تفاقمة في البلدان الصناعـيـة راجـعـة إلـى أن
العمال يرفضون تخفيض أجورهمP ففي كثير من هذه البـلـدان انـخـفـضـت
الأجور وا7رتبات (النقدية والحقيقية) بنسب كبيرةP ومع ذلك مازالت فرص

.  ومازالت البطالة تتفاقم عاما بعد الآخر. كما أن الشطر(٤١)العمل عزيزة
الأعظم من البطالة في هذه البلدانP من النوع الإجباري وليس الاختياري.
أضف إلى ذلك أن هذه الآراء تنـظـر إلـى الأجـور عـلـى أنـهـا فـقـط عـنـصـر
تكلفةP ينبغي خفضهP ولا تنظر للأجور باعتبارها دخـلا رئـيـسـيـا لـغـالـبـيـة

السكانP ومن ثم ا7صدر الرئيسي للطلب المحلي.

٣ ـ تعديل ظروف سوق العمل :
لا يزال عدد كبير من الخبراء والاقتصاديW أسرى تـعـالـيـم الاقـتـصـاد
الكلاسيكيP الذي كان يفسر البطالة من خلال مقولة عـدم مـرونـة أسـواق
العملP أي عدم مرونة تغير الأجور بحسـب ظـروف الـعـرض والـطـلـبP وأن
جمود هذه الأسـواق يـرجـع إلـى تـدخـل نـقـابـات الـعـمـال وتـعـنـتـهـاP وتـدخـل
الحكومات في أسواق العمل بالتشريعات التي تجمد من تشغيل آليات العرض
والطلب في تلك الأسواق. ولهذاP يرى هؤلاء أن علاج أزمة البطالة يقتضي
تعديل السياسات والظروف  التي تحكم أسواق العمل وعـلـى الـنـحـو الـذي
Pيجعل تلك الأسواق مرنة. ويقترحون في سبيل ذلك عددا من ا7قتـرحـات

لعل أهمها ما يلي :
* إلغاء قوانW الحد الأدنى من الأجور.

* تعـديـل نـظـم إعـانـات الـبـطـالـة وخـفـض مـزايـا مـشـروعـات الـضـمـان
الاجتماعيP على النحو الذي يجعل هناك توازنا بW الدخول الـتـعـويـضـيـة

.(٤٢)ا7دفوعة للعاطلPW والحاجة إلى حفز ميولهم تجاه العمل
* التوسـع فـي سـياسـات التدريب وإعادة التـدريب للمتعطلPW 7سـاعدتهـم
في تنمية مهاراتهم وقدراتهم nا يتماشــى مـع مـتـطـلـــبـات الـتـكـنـــولـوجـــيـا

.(٤٣)الحديثة
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* تشجيع ا7شروعات الصغيرة وا7تـوسـطـة ومـشـروعـات الـقـطـاع غـيـر
الرسميP وإزالة ما يعترضها من عقبات إدارية وحكوميةP وتسهيل حصولها
على الأراضي والائتمان ا7يسر وا7علومات والتكنولوجيا الحديثةP ومساعدتها

في الوصول إلى الأسواق الوطنية والعا7ية.
* تشجيع ا7عاش ا7بكر حتى �كن توفير فرص عمل جديـدة بـدلا مـن

هؤلاء الذين أحيلوا إلى ا7عاش.
* تطوير نظم ا7علومات الخاصة بأسواق العمل وتيسير تداولهاP 7ساعدة
العمال الراغبW في العمل والباحثW عنهP و7ساعدة رجال الأعمال الذين

يبحثون عن هؤلاء العمال.
على أن أكثر ا7قترحات رواجا في هذا الخصوصP فتتمثل في الفـكـرة

. وجوهر الفكرة يتجسـد فـيWork - Sharingالتي تنادي  بتقاسم الأعمـال  
إعادة توزيع حجم العمل على عدد أكبر من العمالP بحيث يتمخض عن ذلك

أمران :
الأول : احتفاظ العمال ا7شتغلW فعلا بوظائفهم.

الثاني : إتاحة الفرصة لتشغيل عمالة إضافية.
.(٤٤)ويكون ذلك من خلال تخفيض سـاعـات الـعـمـل وتـخـفـيـض الأجـور

«فبدلا من العمل خمسة أيام في الأسبوع بالنسبة لبعـض الـعـمـالP بـحـيـث
يبقى الآخرون بلا عملP يخفض أسبوع العمل إلى أربعة أيامP مثلاP ويقابل
ذلك خفض في الأجرP بحيث يستطيع مزيد مـن الأفـراد تـقـاسـم الأعـمـال

.(٤٥)ا7تاحة»
 وشركة ڤولكس ڤاجن الأ7انية لصناعة السياراتBMWوقد طبقت شركة 

 الفرنسية لصناعة الكومبيوتر.Hewlett-Packardهذه الفكرةP وكذلك شركة 
.(٤٦)كما يوجد لها تطبيقات أخرى في عدد آخر من البلدان

وبشكل عامP �كن القول إن جوهر السياسات السابقة يصب في هدف
خفض الأجورP وجعلها مرنة وكوسيلة لخفض نفقات الإنتاجP ومن ثم يصدق
عليها النقد الذي وجهناه للنقطة السابقةP فضلا عن أن هذه الـسـيـاسـات
تسلب حقوق العمال ا7كتسبة في السنW السابقة. كما أنها وإن كانت تصلح
للتطبيق في بعض الأنشطة والصناعاتP فإنها غير قابلة للتطبيق في كثير

من الحالاتP ولا �كن من ثم الاعتماد عليها لاستئصال شأفة البطالة.
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الحاجة إلى بيئة دولية مواتية :
رnا يتذكر القارb عندما طالع الصفحات الأولى من هذا الكـتـابP مـا
Pسبق أن ذكرناه حول  أهمية البيئة الدولية ا7ناسبة في عالم ما بعد الحرب
ودورها في ذلك الازدهار اللامع (معدلات ¥و اقتصادي مرتفعةP معدلات
Pبطالة وتضخم منخفضة) الذي حققته مختلف بلدان ا7نظومة الرأسمالية
ا7تقدمة والنامية على حد سواء. فقد كانت هناك آليات لضبط (أو تضبيط)

P استهدفـت المحـافـظـة عـلـى قـوى(٤٧)حركة الاقتصـاد الـرأسـمـالـي الـعـا7ـي
الازدهار فيه وتقليل درجة الاضطرابات والاحتكارات التي تنشأ بW أطرافه
وإعادة إنتاج علاقات القوة فيه. ولهذاP ليس من قبيل ا7صادفة أن يرتبط
بروز وتطور مشكلة البطالة (وتدهور معدلات النمو الاقـتـصـادي) بـتـدهـور

P(٤٨)هذه البيئة منذ بداية عقد السبعينياتP حينما انهار نظام النقد الدولي
وحدث انفلات في حجم السيولة الدوليةP وسيطرت الفوضى على أسواق
النقد الدوليةP وبرزت نزعة الحماية والكتل الاقتصادية الإقليميةP وعومت
أسعار  الفائدةP وبرزت أزمة ا7ديونية الخارجية للدول النامية. فـكـل هـذه
العوامل أدت إلى ارتفاع درجة اللايقW وزيادة حجم المخاطر في ا7عاملات
الدوليةP �ا أثر بالتالي في مستوى النشاط الاقتصادي المحلي ومتغيراته

P أيGlobalizationالأساسية (الدخلP الناتجP التوظف...). وجـاءت الـعـو7ـة 
تعاظم حرية حركة رؤوس الأموال والسلع دون أي عوائقP مع تعاظم سطوة
الشركات متعددة الجنسياتP وإخضاع مصالح الدول وا7واطنW 7ـصـلـحـة

 .(٤٩)التنافس العا7ي والأسواق ا7الية الدوليةP لـكـي تـزداد الأمـور خـطـورة
حيث قضت العو7ة على إمكانات السيطرة الوطـنـيـة عـلـى الـسـوق المحـلـيـة
P(التي تشكل إحدى الدعائم الرئيسية للدولة/ الأمة). كما أبطلت الـعـو7ـة
إلى حد بعيدP من فاعلية أي سياسات وطنية �كن أن تتخذها الحكومات
لرعاية مصالحها المحليةP ومن بينها بالطبع محاربة البطالة. كذلك لا يجوز
أن ننسى أن التكنولوجيا الحديثة ا7رتكزة على كثافة ا7علوماتP قللت إلـى
حد بعيد من أحجام رؤوس الأموال ا7طلوبة لتنفيذ ا7شروعات الاستثمارية
الجديدة. وقد نجم عن ذلك أن ا7دخرات على الصعيد الـعـا7ـي أصـبـحـت
تزيد كثيرا على الاستثمارات الفعلية على صـعـيـد الـعـالـم كـلـهP وهـو الأمـر
الذي أدى إلـى اتجـاه فـوائـض ا7ـدخـرات الـعـا7ـيـة إلـى عـمـلـيـات ا7ـضـاربـة
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المحمومةP التي تحـدث الآن فـي أسـواق ا7ـعـادن والـسـلـع وأسـواق الـصـرف
الأجنبي والأسواق النقدية وا7اليةP وعلى النحـو الـذي جـعـل هـذه الأسـواق
Pهبوطا أو صعودا Pأشبه بنوادي القمار التي أصبحت تحركات الأسعار فيها
تهز كبريات الشركات ا7الية والصناعيةP بل تهز دول ومـنـاطـق اقـتـصـاديـة

بكاملها.
في مثل هذه البيئة الدولية ا7ضطربةP التي تستفحل فيها قوى العو7ـة
Pويحل محلها الشركات متعددة الجنسية P«بشكل كاسح يكاد يدمر «الدولة
تصبح قضية مكافحة البطالة أو التخفيف منها عزيزة ا7ـنـالP مـا لـم يـعـد
ضبط حركة الاقتصاد العا7ي ورسم أسس جديـدة لاسـتـقـراره. و7ـا كـانـت
صياغة وتحديد آليات ضبط هذه الحركة هي مهمة الدولة الأقوى في هذا
Pالاقتصاد; و7ا كانت هناك ميوعة حاليا في علاقات القوى النسبية الدولية

 اقتصادياDominant Powerبعد انتهاء نظام القطبW وغياب القوة ا7هيمنـة 
P فسوف يعاني الاقتصاد العا7ي من فوضـى مـتـزايـدةP تـعـوق أي(٥٠)وماليـا

سياسات تحاول أن تقضي على البطالة ا7تفاقمة في مختلف أنحاء العالم.

ثالثا ـ مواجهة  أزمة البطالة بالبلاد النامية :
اتضح لنا فيما تقدمP أن أزمة البطالة في البلاد النـامـيـة تـخـتـلـف عـن
نظيرتها في البلدان الصناعية من زاويتW رئيسيتW: الأولـىP أن الـبـطـالـة
في حالة البلاد النامية هي انعكاس 7شكلة أكبرP وهي مشكلة  التخلفP في
حW أن البطالة في حالة البلدان الصناعيةP تعبر عن أحد تناقضات التقدم
الراهن للرأسمالية ا7عاصرة. والزاوية الثـانـيـةP هـي أنـه بـيـنـمـا تـوجـد فـي
مجموعة البلدان الصناعية نظم للحماية الاجتماعية للعاطلW (مثل إعانات
البطالة ومشروعات الضمان الاجتماعي)P وهي توفر في كثير من الحالات
حدودا دنيا إنسانية 7عيشة العاطلW;  يندر وجود مـثـل هـذه الأنـظـمـة فـي
حالة البلاد الناميةP ومن ثم فالبطالة فيها تعني الحرمان والجوع وا7عاناة
والتسول. كذلك تجدر الإشارة إلى أنه بينما يصعبP إن لم يكـن فـي حـكـم
ا7ستحيلP علاج أزمة البطالة في البلدان الصنـاعـيـة فـي إطـار المحـافـظـة
على أسس النظام الرأسمالي ا7عاصر ـ وهو ما يؤكده استفحال هذ الأزمة
منذ سبعينيات هذا القرنP وتحولها إلى أزمة هيكلية بعد أن كانت دوريـة ـ
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إلا أن البلاد النامية �كنها أن تواجه أزمة البطالـة إذا مـا اسـتـطـاعـت أن
تقهر التخلفP وتبني تنميتها الاقتصادية والاجتماعيةP الرامية إلى تحقيق

P مع مراعاة ظروفها الاقتصادية(٥١)التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية
والاجتماعية والحضارية.

ومهما يكن من أمرP يجب أن يرسخ في الذهن أن علاج أزمة البـطـالـة
في البلاد النامية هي عملية صعبة ومعقدة في آن واحد. ومنبع الصعوبـة
يكمن في الجذور العميقة التي أنبتت هذه الأزمةP وهي ـ على نحو ما رأينا
ـ تتمثل في التخلف الاقتصادي من ناحيةP وضعف موقع البلاد النامية في
Pوفشل جهود التنـمـيـة مـن نـاحـيـة ثـالـثـة Pالاقتصاد العا7ي من ناحية ثانية
وآثار أزمة ا7ديونية الخارجية والخضوع لبرامـج التثبيت الاقتصادي والتكيف
الهيكلي من ناحية رابعة. ومعنى ذلك إذنP أن أزمة البطالة في هذه البلاد
يجب النظر إليها علـى أنـهـا الـشـــكـل الخـاصP الـذي تـتـجـسـد فـيـه أزمـات
ومشـكلات كثيرة تعاني منها هذه البلادP ومن هنا فعلاجــهـا يـرتـبـــط فـــي

الحقيـقة بعـلاج هـذه الأزمـات وا7شكلات.
وعلى أي حالP فإن التصدي لأزمة البطالة في البلاد النامية يحتاج إلى
مستويW: ا7ستوى الأول هو مستوى إجراءات الأجـل الـقـصـيـرP وا7ـسـتـوى

.(٥٢)الثاني هو اجراءات الأجلW ا7توسط والطويل

١ ـ الإجراءات العاجلة للأجل القصير :
والقصد من هذه الإجراءات هو الـتـحـكـم فـي أزمـة الـبـطـالـةP أو الحـد
منهاP والتخفيف من آثارها السلبيةP وبخاصة الاجتماعية والأمـنـيـة. وهـي

تشمل الإجراءات التالية :
 ـ تشغيل الطاقات العاطلة ا7وجودة في مختلف قطاعات الاقتصاد أولا 
القوميP من خلال العمل على تلافي أسـبـابـهـا. ومـيـزة هـذا الاقـتـراح  أنـه
سيسهم في زيادة حجم العمالة دو¥ا الحاجة إلى إنفاق استثماري جديد.
ثانيا ـ إعادة النظر في عمليات نزع ملكية الـدولـة 7ـشـروعـات الـقـطـاع

P  نظرا 7اPrivatizationالعامP وتحويلها إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي 
يأتي في ركابها من تسريح أقسـام واسـعـة مـن الـعـمـالـة ا7ـوظـفـة فـي هـذه
ا7شروعاتP والمحافظة على طابع ا7لكية العامة لتلك ا7شروعاتP وبخاصة
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إذا كانت ناجحةP و1د ا7وازنة العامة للدولة nوارد مستمرة وتقوم بتشغيل
أعداد كبيرة من العمالة الوطنية.

ثالثا ـ و7ا كان العاطلون في حاجة ماسة إلى ا7ساعدة مـن أجـل إبـقـاء
أنفسهم وأسرهم على قيد الحياةP فلابد إذن من توفير الحماية الاجتماعية
لهمP من خلال الأخذ بنظام إعانـات الـبـطـالـة والحـفـاظ عـلـى مـشـروعـات

الضمان الاجتماعي والتوسع فيها.
رابعا  ـدعم حماية وتشجيع القطاع الخاص المحليP وخاصة في المجالات
كثيفة العمالةP وأن تتناسب ا7زايا والحوافز ا7قررة له مع حجم ما يوفره من

فرص للعمالة المحلية.
خامسا ـ ومن الضروري أن تضع الحكومة برنامجا للنهوض بالخدمات
الصحية والتعليمية وا7رافق العامةP الأمر الذي سيترتب عليه خلق فـرص
عمل منتجةP لآلاف الخريجW وا7ؤهلW للعمل في هذه الخدمـات. ومـيـزة
هذا الاقتراح  أنه فضلا عما يهتم به من علاج جزئي لأزمة البطالةP فإنه
سيسهم في الوقت نفسه في التنمية البشرية التي 1ثل الآن إحدى الركائز

ا7همة للتنمية ا7تواصلة.
سادسا ـ التوسع في برامج التدريب وإعادة التـدريـب فـي مـجـال ا7ـهـن
اليدوية ونصف ا7اهرةP خاصة أن مزاولة تلك ا7ـهـن تـعـتـمـد أسـاسـا عـلـى
الكفاءة الشخصية والخبرةP وتحتاج إلى قدر بسيط من رأس ا7الP و�كن

أن تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة المحلية.

٢ ـ إجراءات الأجل الطويل :
ا7قصود بالأجل الطويل هناP ذلك ا7دى الزمني الذي يـسـمـح بـحـدوث
تغيرات أساسية أو هيكلية في الظاهرة محل البحثP وعلى نحو لا يسمح به
الأجل القصير. في ضوء ذلك نقول; إن اقتلاع جذور البطالة بالبلاد النامية
على ا7دى الطويلP سيتوقف على قدرة هذه الـبـلاد عـلـى خـلـق الـبـيـئـةP أو
الأسسP التي تسمح بتوفير فرص إنتاجية متزايدة لـلـتـوظـف تـتـنـاسـب مـع
أعداد من يدخلون سنويا إلى سوق العمل. وهذا لا �كن أن يتحققP فيمـا
نتصورP إلا في ضوء تبني استراتيجية للنمو والعمالة على ا7دى ا7تـوسـط

Full (٥٣)والـطـويـلP تـضـع عـلـى قـائـمـة أهـدافـهـا تحـقـيـق الـتـوظـف الـكـامـل
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Employmentإلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية Pذي بدء bباد Pعلى أننا نشير .
لن يتحقق في ضوء الاعتماد ا7طلق على آليات السوقP وإزاحة الدولة عن
التدخل في النشاط الاقتصادي. فنحن نعتقدP أن تحقيق هـدف الـتـوظـف
الكامل يفترضP ضمنـاP أنـه خـيـار ســـيـاســـي واجـتـمـاعـيP تـتـبـنـاه الـقـيـادة
السـياسيةP وتتولاه الدولـة بالرعاية من خلال التخطيطP وأدوات السـياسة

.(٥٤)الاقتصادية والاجتماعية ا7لائمة مع مراعاة قوى السـوق وآلياتها
ومهما يكن من أمرP فإن تلك الاستراتيجية الجديدة للنمو والعمالة التي
Pوالتي يكون هدف التوظف الكامـل ضـمـن أهـدافـهـا الـرئـيـسـيـة Pندعو لها

:(٥٥)تعتمد على عدة محاورP نرسم معا7ها ـ باختصار ـ كما يلي
أولا ـ  أن القضاء على البطالة يجب أن يكون مرتبطا بخلق فرص عمل
منتجةP الأمر الذي يتطلب دفعة قوية للاستثمار والنمو في مختلف قطاعات
الاقتصاد القومي (الزراعةP الصناعةP الخدمات) مـع مـا يـعـنـيـه ذلـكP مـن
تصحيح للبنيان الاقتصادي ا7شوه ومـن تـنـمـيـة مـتـوازنـة لـقـطـاعـاتـهP ومـن
تكنولوجيا ملائمة.  ويحتاج ذلك إلى أن تكون هناك استـراتـيـجـيـة طـويـلـة
ا7دىP للنهوض بهذه القطاعات تأخذ في اعتبارها دروس وتجارب التنمية

ا7اضيةP وتضع ضمن أولوياتها تحقيق فرص العمل للعمالة المحلية.
ثانيا ـ الارتفاع nعدل الاستثمار القومي إلى ما لا يقل عـن ٢٥%P حـتـى
Pكن استيعاب تشغيل العمالة الجديدة التـي تـدخـل سـنـويـا سـوق الـعـمـل�
والتخفيض التدريجي لرصيد البطالة ا7تراكم. ويتطلب ذلكP العمل باستمرار
على الارتقاء بالقدرة الذاتية التمويلية للبلاد النامـيـةP مـن خـلال الارتـفـاع
Pحتى �كن أن تقل فجوة التمويل Pالمخطط التدريجي 7عدل الادخار المحلي

.(٥٦)وتنخفضP من ثمP الحاجة إلى مصادر التمويل الأجـنـبـيـة عـبـر الـزمـن
فما يخفىP كيف كان الإفراط في الاقتراض الخارجي في عقدي السبعينيات
والثمانينياتP أحد الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها البلاد النامية وأدت بها
في النهايةP إلى الوقوع في فخ الديون التي استنزفت قدرا كبيرا من الفائض
الاقتصادي لهذه البلادP وكبلت حريتهـا فـي اتـخـاذ الـقـرارات الاقـتـصـاديـة

والاجتماعية بعد أن اضطرت إلى إعادة جدولة هذه الديون.
ثالثا  ـرغم أهمية الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية ا7باشرةP وبخاصة
حينما تؤدي إلى توفير موارد إضافية للتمويلP و1د البلـد بـالـتـكـنـولـوجـيـا
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الحديثة والوصول إلى الأسواق الخارجية; فإن هناك مبالغة تكاد تصل إلى
 حول الدور الذي تلعبه هذه الاستثـمـاراتP فـي تحـقـيـقillusionحد الوهـم 

نظـرPُ حيث كثيـرا مـا ي(٥٧)النمو ومعالجة أزمة البطالة في الـبـلاد الـنـامـيـة
إليها على أنها �كن أن تكون بديلا عن الجهد الوطني وأنه لن �كن تحقيق
التنمية من دونهاP هذا مع أن تأثيرها ـ في حالة عدم وجود ضوابط وطنية
للاستفادة منها ـ لن يكون أقل خطورة من  استفحال الديون الخارجية في

. كما أن  تأثيرها في توظيف العـمـالـة المحـلـيـة يـكـاد(٥٨)ميزان ا7دفـوعـات
يكون هامشيا.

رابعا ـ 7ا كان عنصر العمل الوفير �كن أن يكون ثروة وطنية مهمةP إذا
حسن تدريبه وتعليمه وتوظيفه في المجالات التي �تلك فيها البلد ميزةُما أ

نسبية وتحتاج إلى عمالة كثيفةP فإنه من الأهمية nكان مراعاة هذه ا7سألة
عند رسم السياسة الوطنية للتكنولوجيا ا7لائمة.

 ـويرتبط بالنقطة السابقة قضية أساسيةP وهي ضرورة اعتماد خامسا 
Pينفذ على ا7دى ا7توسط والطويـل Pوتنفيذ برنامج ملائم للتنمية البشرية
ويتسنى من خلاله الارتقاء nستويات التعليم والصحة والإسكان والرعاية
الاجتماعيةP حيث بات ذلك أمرا محتما للارتفاع nستوى إنتاجيـة الـعـمـل
الإنسانيP وهي أحد ا7صادر الأساسية للنمو والتنمية في الوقت الراهن.
Wيـتـعـ Pفإنه لضمان زيادة فرص الـتـوظـف بـاسـتـمـرار Pسادسا ـ كذلك
إعادة النظرP من حW لآخرP في مكونات سياسات التعليم والتدريب حـتـى
يكون هناك توافقP بW مؤهلات العمالة المحلية الـتـي تـدخـل سـنـويـا سـوق

العمل ومتطلبات هذه السوق.
سابعا  ـيبدو لنا أن أفضل صيغة تفي بأغراض التنمية ا7تواصلة ا7رتبطة

ت ا7دارMixed Economyبالتوظف الكاملP هي صيغة الاقتصاد المخـتـلـط  
على أسس اقتصادية سليمة. ولا يجوز القضاء علـى قـطـاع مـا فـي سـبـيـل
سيطرة قطاع آخر. فالسعي لهدف التنمية ا7تواصلة مع التـوظـف الـكـامـل
Pوالأجنبي Pوالخاص Pسيحتاج إلى جهد وعطاء كل القطاعات: القطاع العام
وا7شتركP والتعاونيP وقطاع الإنتاج السلعي الصغيرP وحتى القـطـاع غـيـر

الرسمي.
ثامنا ـ 7ا كانت الأسواق في البلاد النامية مشوهةP وكثيرا ما تـسـيـطـر
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عليها العناصر الاحتكارية والطفيليةP التي كثيرا ما تسـيء إلـى اسـتـخـدام
ا7وارد وتوزيعها على المجالات المختلفةP فإن التنمية ا7تواصلة مع التوظف
الكامل لن �كن تحقيقها بالاعتماد ا7طلق والوحيد على آليات السوقP بل
سيقع على الدولة مهام ضخمة لإنجاز هذه التنمية. فالدولة ستكون مطالبة
Pبأن 1ارس نوعا من التخطيط الاستراتيجي الذي يحفز القطاعات المختلفة
للتحرك صوب التنمية ا7تواصلة ا7صحوبة بالتوظف الكامل. وهي مطالبة
بالمحافظة على سلطتها السيادية وتطويرها في وضع القرارات الاقتصادية
ا7همة ا7ؤثرة في تحقيق تلك الاستراتيجيةP (مثـل تحـديـد مـعـدلات الـنـمـو
والادخار والاستثمارP والقرارات ا7تعلقة بالسياسة النقدية وا7الية والتجارية

والتكنولوجية... إلى آخره).
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الهوامش والمراجع

(١) أشار هارفي برنر في دراسته التي أعدها حول تقدير آثار التغيرات الاقتصادية في الصحة
العامةP والحياة الاجتماعية في الولايات ا7تحدة إلى أن زيادة معدل البطالةP غالبا ما يؤدي إلى
تدهور عام في الصحة الجسدية والعقلـيـة وإلـى خـفـض مـتـوسـط عـمـر الإنـسـانP �ـا يـعـنـي أن
البطالة تسهم في ارتفاع معدل الوفيات. كذلك أشار إلى أن ارتفاع معدل البطالة يؤدي إلى ارتفاع
معدلات الجر�ة والعنف. ولعله من الطريف الإشارة إلى أنه وجد أن كساد عام ١٩٧٤ قد أدى إلى

زيادة عدد ا7رضى في ا7صحات العقلية بنسبة ٦% ـ انظر :
M. Harvey Brenner: Estimating the Effects of Economic Change on National Health and Social Well-

Being, Joint Economic Committee, U.S. Congress, Washington, June 1984.

وللإحاطة nزيد من الآثار الاجتماعية والنفسية للبطالة انظر:
Henery R. Reuss: The Critical Decade, MacGraw-Hill Book Company, New York, 1964.

(٢) أثبت الدكتور هاري ماورر إلى أن ارتفاع معدل البطالة بنسبـة ١% واسـتـمـرار ذلـك 7ـدة سـت
سنPW  من شأنه أن يؤدي إلى وجود ٣٧ ألف حالة وفاة مبكرة في الولايات ا7تحدة ـ انظر:

Harry Maurer: Not Working : An Oral History of the Unemployed,  Holt, New York, 1979.

Pعـلـم الاقـتـصـاد Pولكن إشارتنا إلى هذا الكتاب مأخوذة من : بول سامولسون ووليم نـوردهـاوس
مصدر سبـق ذكـرهP ص ٥٧٤.

(٣) انظر ا7صدر السـابـقP ص ٥٧٤.
(٤) راجع في ذلك :

Paul Wonnacott and Roland Wonnacott; Economics, op. cit., p. 151 - 152.

(٥) انظر ا7بحثW الثالث والرابع من هذا الكتاب.
(٦) انظر على سبيل ا7ثال الدراسات التالية :

R. Torres and J. P. Martin: “Measuring Potential output in the seven major OECD countries”, in OECD

Economic Studies, Spring 1990; G. Adams and D. Coe: “A system approach to estimating the natural

rate of unemployment and potential output for the United States”, in: IMF Staff Papers, June 1990; A.

S. Englander and A. Gurney: “OECD productivity growth: Medium - term trends”, in: OECD Economic

Studies, Spring 1994.

(٧) انظر أيضا في هذا الرأي :
ILO: World Employment Report 1996/ 97, National Policies in a Global Context, Geneva, 1996, p. 77.

(٨) راجع مقالتي: محنة الفكر الكينزيP وهي ا7قالة الخامسة من دراستي ا7وسعة: «مأزق النظام
الرأسمالي»P نشرت  nجلة الأهرام الاقتصاديP العدد رقم (٧٢١) الصادر في ٨ نوفمـبـر ١٩٨٢.

(٩) راجعP ما سبق أن ذكرناه عن الفكر النيوكلاسيكي في ا7بحث الرابع من هذا الكتاب.
P(١٠) مستندين في ذلك إلى معادلة كمية النقود الكلاسيكية التي تقرر أن ا7ستوى العام للأسعار
يتناسب طرديا مع التغير في عرض النقودP بافتراض بقـاء سـرعـة تـداول الـنـقـود وحـجـم الـنـاتج



445

تحــدي أزمــة البطـالـــة

.Wثابت
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ا7ستقبل العربيP القاهرة P١٩٩٦ ص ٥٨ ـ ٦٩ وانظر أيضا:
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الأجور. انظر مؤلفنا ـ  التضخم ا7ستوردP دراسة في آثار التضخم بالبلاد الرأسمالية على البلاد

العربية. دار ا7ستقبل العربي بالقـاهـرة ـ P١٩٨٦ ص ٥٦ ـ ٦٤.
(٤٠) انظر في ذلك :

D. Soskice: “Wage determination and the changing role of institutions in advanced industerialized

countries,” in: Oxford Review of Economic Policy, Vol.6, No. 4, 1990, pp. 36 - 61.

(٤١) فعل سبيل ا7ثالP يشير جير�ي ريفكPW إلى أن ٧٥% من العمال الأمريكيW أصبحوا يقبلون
التخفيض في أجورهمP با7قارنة مع عشر سنوات سابقةP حيث انخفضت معدلات أجور الساعة
والأجور الأسبوعية في معظم قطاعات الاقتصاد الأمريكي; ومع ذلك فإنه لـم تحـل نـهـايـة عـقـد
الثمانينيات حتى كانت نسبة ١٠% من قوة العمل الأمريكي في حالة بطالة سـافـرة أو جـزئـيـةP أو

 أو في حالة إحباطP أدى إلى عدولها عن البحث عن العمل. انظر:part - timeتعمل لبعض الوقت   
Geremy Rifkin: The End of Work.., op.cit, p. 167.

(٤٢) انظر في ذلك: منظمة العمل الدولية ـ  تقرير التوظف العا7ي لسنة ١٩٩٧/٩٦ ـ مصدر سبق
ذكــرهP ص ٩٤.

(٤٣) في الاقتصادات التي تتسم بسرعة التقدم التكنولوجيP يبدو أن سياسات التـدريـب وإعـادة
التدريب لا معنى لها. وقد تساءل جير�ي ريفكPW على سبيل ا7ثالP في حالة الاقتصاد الأمريكي:
التدريب على ماذاP إذا كانت الآلات ا7تقدمة تحل ـ تقريبا ـ مكان جميع أنواع العمل الإنـسـانـي?.
وقد أشار إلى أنه في عام ١٩٩٣ تبW أن أقل من ٢٠% من العمال العاطلPW  الذين أعيد تدريبهم
طبقا لبرنامج إعادة التدريب الفيدرالي استطاعوا أن يجدوا عملاP وبأجر يصل بنسبة ٢٠% عما
كانوا يحصلون عليه من قبل. انظر: جير�ي ريفكW ـ  نهاية ا لعمل... مصدر سبق ذكرهP ص ٣٦.

(٤٤) 7زيد من التفاصيل حول سياسة تقاسم الأعمال انظر :
W. K. Roche, B. Fynes and T. Morrissey : “Working time and employment: A review of international

evidence”, in: Internationl Labour Review, ILO, Vol. 135, No. 2, 1996, pp. 129 - 157.

(٤٥) انظر: البرنامج الإ¥ائي للأ² ا7تحدة ـ  تقرير التنمية البشرية في الـعـالـم P١٩٩٤ الـطـبـعـة
العربـيـةP P١٩٩٤ ص ٣٩.

(٤٦) 7زيد من التفاصيل انظر ا7رجع ا7ذكور في الهامش (٤٤) السابق.
(٤٧) حول إشكالية «تضبيط» النظام الرأسمالي انظر: سمير أمW ـ حول نظرية التضبيطP مجلة

بحوث اقتصادية عربيةP المجلد الأولP العدد الأولP خـريـف P١٩٩٧ ص ٦ ـ ٢٤.
(٤٨) 7زيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر: رمزي زكي ـ التاريخ النقدي للتخلف..P  مصدر

سبـق ذكـره ٢٣٩ ـ ٣٢٧.
(٤٩) تقول جريدة لوموند دبلوماتيك في افتتاحية أحد أعدادها الصادرة في يناير ١٩٩٧: «يتحول
مزيد من الدول التي باعت مؤسساتها العامة الكبيرة للقطاع الخاص وأعادت هيكلة أسواقهاP إلى
مجرد ملكية للشركات الكبرى متعددة الجنسية. وهذه الأخيـرة تـسـيـطـر عـلـى أجـزاء كـامـلـة مـن
اقتصاد الجنوب. وهي تضغط على الحكومات المحلية من أجل أن 1ارس هذه الأخيرة ضغوطـا
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في ا7نتديات الدولية لاتخاذ قرارات سياسية تكون في مصلحة مواصلة سيطرتها العا7ية».  راجع
جريدة القبس الكويتيةP العدد الصـادر فـي P١٩٩٧/١/٣١ ص ٢٣.

(٥٠) انظر في ذلك :
Lester C. Thurow: The Future of Capitalism, How Today’s Economic Forces shape Tomorrow’s World,

William Morrow and Company, Inc, New York, 1996, p. 139.

(٥١) سبق أن أثبتنا في مؤلفنا  ـ«ا7شكلة السكانية وخرافة ا7التوسية الجديدة» أن للعدالة الاجتماعية
بعدا اقتصاديا مهما في مواجهة قضية التخلف والبطالةP انظر ص ٤٥٣ ـ ٤٥٥ من ا7رجع ا7ذكور.
(٥٢) قارن في ذلك دراستنا ـ مشكلة البطالة في مصرP حجم ا7شكلةP أسبابهاP وشروط الخروج

منها. منشورة في مؤلفنا ـ قضايا مزعجةP...  مصدر سبـق ذكـرهP ص ١٢١ ـ ١٤٨.
(٥٣) قارنP ا7صدر آنف الـذكـرP ص ١٤٠.

(٥٤) أشار التقرير السنوي 7نظمة العمل الدولية عن التوظف العا7ي لعام P١٩٩٧/٩٦  إلى أهميـة
تبني الحكومات لهدف تحقيق التوظف الكامل 7واجهة أزمة البطالة في العالمP وأن تحقيق ذلك
يجب أن يكون هو هدف السياسات الاقتصادية. كما جاء بالتـقـريـر أيـضـاP أن تحـقـيـق الـتـوظـف
الكامل على درجة كبيرة من الأهمية لتحقيق العدالة الاجتماعيةP التي �ثل غيابها تهديدا مباشرا
للاستقرار الاقتصادي والد�وقراطية في البلدان الصناعية. وأشار التقرير إلى أن تحقيق التوظف

الكامل هو مسؤولية مشتركة بW رجال الأعمال ونقابات العمال والحكومةP انظر :
ILO: World Employment 1996/97... , op.cit., p. 201 - 212.

كما أشار إعلان كوبنهاجن الصادر عن مؤ1ر القمة العا7ي للتنمـيـة الاجـتـمـاعـيـة (٦ ـ ١٢ مـارس
١٩٩٥)P  إلى أن التوظف الكامل يعد وسيلة فعالة 7كافحة الفقر وتعزيز التكامل الاجتماعي. انظر:
United Nations : The Copenhagen Declaration and Programme of Action, World Summit for Social

Development, New York 1995.

(٥٥) قارن في ذلك دارستنا ـ مشكلة البطالة في مصر..P  مصدر سبـق ذكـرهP ص ١٤٤ ـ ١٤٦.
(٥٦) للتوسع في هذه النقطة راجع مؤلفنا  ـ  أزمة الديون الخارجيةP رؤية من العالم الثالثP مصدر

سبـق ذكـرهP ص ٥٩٥ ـ ٦١٢.
(٥٧) انظر كأمثلة على هذا الوهم :

P. Bailey, A. Parisotto and G. Renshaw: Multinationals and Employment, The Global Economy of the

1990's, ILO, Geneva, 1993, and see also: United Nations: World Investment Report 1995, Transnational

Corporations and Competitiveness, New York and Geneva, 1995.

(٥٨) ويحدث هذا على وجه الخصوص إذا كانت هذه الاستثمارات قد جاءت للبلد بغرض شـراء
Debtالأصول الإنتاجية القائمة بالفعلP  عن طريق سياسة استبدال الديون nلكية هذه الأصول 

for Equity Swapsأو من خلال برامج الخصخصة. انظر مؤلفنا ـ  الاحتياطيات الـدولـيـة والأزمـة 
الاقتصادية في الدول النامية..P مصدر سبق ذكرهP ص ٢١١ ـ ٢٤٦.
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تقف البشرية الآن عند نـقـطـة تحـول تـاريـخـي
مهمة جدا. فلأول مرة منذ أزمة الـكـسـاد الـكـبـيـر
(١٩٢٩  ـ١٩٣٣) يرتفع حجم البطالة في العالمP ليصل
إلى حوالي ملـيـار فـرد فـي حـالـة بـطـالـة كـامـلـة أو
جزئيةP وهو ما يعادل حوالي ٣٠% من قوة العمل في

.  وهؤلاء يتوزعون بنسب مـتـبـايـنـة(١)العالم أجـمـع
Pفي البلدان الصناعية Pعلى مختلف أنحاء ا7عمورة
وفـي الـدول الـتـي كـانـت «اشـتـراكـيـة» وفـي الـبــلاد
الناميةP بحيث �كن القولP إن البطالة الآن أضحت
أزمة عا7يةP ومن النادر جدا أن يوجد بـلـد الآن لا
يعاني من ويلاتها. وفي ضوء ذلكP كثيرا ما تتداعى
للذهن الذكريات الأليمةP عن الأعداد الهـائـلـة مـن
الـعـاطـلـW الـذيـن قـذف بـهـم الـكـسـاد الـكـبـيـر إلـى

الشوارع.
ولا يقف الأمر عند هذا الحدP حيث إن الرقم
�يل للتزايد بشكل حاد عبر الزمنP ومن ا7توقع له
أن يتجه للتزايد في ا7ستقبلP إذا لم تحدث مواجهة
حـاسـمـة لـلـبـطـالـة. وا7ـفـارقـة ا7ـدهـشـة فــي هــذا
الخصوصP هي أنه بالرغم من أن الـبـطـالـة كـانـت
تظهر أو تتزايد في السابق بالبلدان الصناعيةP في
فترة الأزمة الاقتصادية الدورية التي يتدهور فيها

خاOــــــــة
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حجم الدخل والناتج والاستثمارP ثم تختفي تدريجيا حدتها إذا ما استعـاد
الاقتصاد القومي عافيته بالتحول نحو مرحلة الانتعاش الدوري... بالرغم
من هذاP باتت البطالة ا7عاصرة  تحدثP وتتزايدP على الـرغـم مـن ارتـفـاع
معدلات النمو الاقتصاديP وهو ما نراه بوضوح في حالة الولايات ا7تحـدة
الأمريكية ودول غرب أوروبا واليابان وكنداP وبحيث �كن الحديث الآن عن

. وذلك يعني أن البطالة تطورتJobless - Growth«النمو بلا فرص للتوظف» 
الآن لتصبح قضية هيكليـة وطويلة ا7دىP ولا علاقة لها اليوم بحركة التغير
الدوري للنشاط الاقتصادي. ففي البلدان الصناعية لم تعد ا7ـشـكـلـة الآن
هي انعدام النمو أو تباطؤهP وإ¥ا ا7شكلـة بـاتـت تـكـمـن فـي انـعـدام فـرص
العمل ا7نتجة والمجزيةP رغم تحقيق معدلات ¥ـو اقـتـصـادي لا بـأس بـهـا.
وهذه الحقيقة القاسيةP أدت إلى تبديد الوهم الذي كان يسيطر على عقول
كثير من الاقتصاديPW ومفادهP أن النمو الاقتـصـاديP فـي حـد ذاتـهP يـؤدي
تلقائيا إلى علاج مشكلة البطالة وتـوسـيـع فـرص الـعـمـل وتحـسـن الأجـور.
فالصلة بW النمو الاقتصادي وزيادة العمالـة قـد ضـعـفـتP إن لـم تـكـن قـد

.(٢)انقطعت 1اما
وفي بلاد شرق ووسط أوروبا التي كانت «اشتراكية»P تصـاعـدت فـيـهـا
Pأحجام ومعدلات البطالة على نحو سـريع وفلكـي فـي الـســـنـوات الأخـيـرة
وهي تتجه للتحول نحو النظام الرأسـمالي. وبعد أن كانـت هـذه الـبـــلاد لا
تعرف شيئا اسمه البطالةP حيث كانت «النظم الاشتراكية» فيها تؤمن العمل
للجميعP وعلى نحول كفل أمنا وظيفيا مرتفعاP فقد معظم الناس وظائفهم
الأصلية فجأةP بعد إغلاق كثيـر مـن ا7ـصـانـع وا7ـؤسـسـات أو بـعـد عـمـلـيـة
خصخصتها. ولم يستطع القطاع الخاص الذي جرى خـلـقـه بـسـرعـة وفـي
ظروف غير طبيعيةP على أنقاض «النظام الاشتراكي» أن يولد فرص عمل
لهؤلاء الذين كانوا يعملون في ا7شروعات الحكوميةP ناهيك عن عجزه عن
توفير فرص العمل للشباب الذي يدخل سوق العمل لأول مرة. ولهذا أصبحت
البطالة في هذه البلاد مصدرا للـفـقـر والـبـؤس والحـرمـان وبـيـئـة خـصـبـة
للإرهابP والعنف والجر�ة وا7افياP بعد أن غـدا الـتـعـطـل عـن الـعـمـلP أو
الطرد القسري خارج دائرة الحياة الاقتصاديةP غولا متوحشا ينهش حيـاة
ملايW البشر. وزاد الطW بلةP أنه جرى إلغاءP أو تقليصP الإنفاق الحكومي
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الذي كان يوجد لأغراض الرفاه والضمان الاجتـمـاعـي وتـخـفـيـض نـفـقـات
ا7عيشةP تحت حجة تصحيح الأسعار والأخذ بآليات السوقP وتحقيق التوازن

الاقتصادي.
ورغم أن الصW قد نجحـت فـي الـسـنـوات الأخـيـرة فـي خـفـض مـعـدل
¥وها السكانيP ونجحت أيضا في توفير حجم كبير من فرص العمل للعمالة
الجديدةP عن طريق زيادة الاستثمارات والانفتاح ا7نضبط على الاقتـصـاد
العا7ي والترحيب بالاستثمارات الأجنبية ا7باشرةP والاعتمـاد عـلـى تـنـمـيـة

;  برغم هذا فإن هناك تخوفا(٣)الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للعمالة
من ألا تستمر قوة الدفع هذه بسبب اشتداد حدة ا7نافسة الدوليةP واضطرار
الصW للتحول إلى الفنون الإنتاجية ذات الكثافة العالية لرأس ا7الP وبخاصة
في ظل تزايد الأخذ بقواعد النظام الرأسمالي والاعتماد على آليات السوق.
أما في البلاد النامية في آسيا وأفريقيـا وأمـريـكـا الـلاتـيـنـيـةP فـصـورة
Pوإن كان من الصعوبة أن نتحدث عنها كتلة واحدة Pالبطالة فيها أنكى وأشد
بسبب عدم تجانسها وتباين ظروف المجموعات ا7ـكـونـه لـهـا. ولـكـن �ـكـن
القولP بصفة عامةP إنه باستثناء مجموعة البلاد ا7صنعة الحديثة (كـوريـا
الجنوبيةP مقاطعة تايوان الصينيةP هونج كونجP سنغافورة...) التي تتـراوح
Wخلال الفترة  ب Pفيها معدلات البطالة فيما بيـن ٢% و ٢٬٧% من قوة العمل

P فإن غالبية البلاد النامية تعاني(٤)منتصف الثمانينيات وأوائل التسعينيات
من ارتفاع معدلات البطالة فيها إلى مستويات فلكية لم تعرفـهـا مـن قـبـل.
وهي ا7عدلات التي تفاقمت من جراء توقف التـنـمـيـة فـيـهـاP وتـفـاقـم أزمـة
ديونها الخارجيةP وتطبيقها لبرامج صارمة للتثبيت الاقتصـادي والـتـكـيـف

الهيكلي.
والغريب في الأمر  أنه على الرغم مـن اسـتـمـرار تـفـاقـم الـبـطـالـة ومـا
Pتسببه من ويلات اقتصادية واجتماعية وإنسانية في مختلف أرجاء ا7عمورة
إلا أن عددا كبيرا من الاقتصاديW الذين ينتمون إلى التيار التقليدي الحديث
Wيقدمون ـ وقد أسقطوا من تحليلهم الـفـروق الـقـائـمـة بـ P(النيوكلاسيك)
 ـ تبريرا ساذجا للبطالةP حيث يرى هؤلاء أن البلاد ا7تقدمة والبلاد النامية 

 (الذي يوجد حتى في حالة تحقيق التوظف الكامل)(٥)معدل البطالة الطبيعي
قد ارتفعP وأنه لا سبيل إلى خفض هذا ا7عدل إلا بـزيـادة الـتـضـخـم. وأنـه
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Pلخفض معدلات البطالة الراهنة ينبغي العمل لكي تكون أسواق العمل مرنة
وذلك من خلال تخفيض الأجور وإلغاء إعانات البطالة وخفض مزايا الضمان
الاجتماعيP وإلغاء قوانW الحد الأدنى للأجورP وكسر قوة نقابات العمال...
إلى آخره. وهذا النوع من التفكير الساذج يلقىP ومنذ فترةP تأييدا غـريـبـا
من الأحزاب اليمينية الحاكمة في البلدان الصناعيةP ومن حكومات الدول
التي كانت «اشتراكية»P وأيضا من حكومات البلاد النامية. وفي مجـمـوعـة
الدول التي كانت «اشتراكية» ومجموعة البلاد النامية يـجـري الآن  تـبـريـر

في مستويات ا7عيشةP على أنها أمورٍالبطالة ا7تزايدة وما يرافقها من ترد 
Pعارضة ونتائج غير مباشرة وثانوية «للإصلاح الاقتصادي» وإعادة الهيكلية

واحترام آليات السوق; وأنها ستختفي قريبا.
ومع أن أزمة البطالة تلقى الآن نوعا غريبا من التجاهل لدى كثيـر مـن
الاقتصاديW ورجال السياسةP فإن عددا كبيرا من ا7فكرين أصبحوا يدقون
نواقيس الخطرP بشأن ما �كـن أن يـنـجـم عـن تجـاهـل أزمـة الـبـطـالـة مـن

. ولعـل(٦)اضطرابات وقلاقل اجتماعية وسياسيـةP بـل وثـورات اجـتـمـاعـيـة
 وكذلك مؤ1ر القمة(٧)هذه المخاوف هي التي دعت منظمة العمل الدولية

P لتوجيه الدعوة لمخـتـلـف دول(٨)العا7ي للتنمية الاجتماعية في كوبـنـهـاجـن
Pالعالم بضرورة العودة لتبني هدف التوظف الكامل 7كافحة الفقر والبطالة
وأن يـكـون لـذلـك الـهـدف أولـويـة أسـاسـيـة فـي الـسـيـاســات الاقــتــصــاديــة

والاجتماعية للدولة وللتعاون الدولي.
حقا... ما أسهل صياغة الأهداف والبرامج التي تتحدث عن الـقـضـاء
على الفقر والبطالة وضرورات تحقيق التوظف الكاملP بيد أنه ما أصعب
تحول تلك الأهداف والبرامج إلى واقع فعلي في ظل ا7رحلة الراهنة التي
�ر بها النظام الرأسماليP وهي مرحلة الـعـو7ـة والـتـراجـع ا7ـسـتـمـر لـدور

الدولة في الحياة الاقتصادية.
ففي عالم ما بعد الحرب العا7ية الثانية وحتى بداية السبعينيات ـ وهي
الفترة التي تبنت فـيـهـا الـبـلـدان الـصـنـاعـيـة الـرأسـمـالـيـة هـدف الـتـوظـف
الكاملPكهدف عزيز على السياسة الاقتصادية ـ  كان من ا7مـكـن فـي هـذه
البلدان تنشيط الاقتصاد القومي وخلق فرص عمل لـلـعـاطـلـPW مـن خـلال
جرعات منشطة من الإنفاق العامP أو بضخ كمية إضافية من رؤوس الأموال



453

وتساؤلات تنتظر الإجابـة...

في السوق المحليP الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع حجم الطلب الكليP وتشغيل
الطاقات العاطلة وزيادة الطلب علـى الأيـدي الـعـامـلـة. أمـا الآنP وفـي ظـل
العو7ةP التي أصبحت تعني الحرية ا7طلقة لحركة الـسـلـع ورؤوس الأمـوال
عبر الحدود دون أي عقباتP فإن ضخ النقود في السوق المحلـي �ـكـن أن
يؤدي ببساطة إلى تسربها إلى دول أخرى لاستيراد السلع الرخيصة ا7نافسة
للسلع المحليةP الأمر الذي لن يؤدي ـ فحسب ـ إلى خلق فرص عمل جديدة

P بل إلى التأثير سلبا في ميزان ا7دفوعات. كـمـا أنـه مـع(٩)للعمالة المحليـة
Pفي ضوء عمليـات الـتـحـريـر ا7ـالـي Pتنامي العو7ة أصبحت رؤوس الأموال
Pتفر من أوطانها للتحرك صوب الأماكن التي يرتفع فيـهـا مـتـوسـط الـربـح
حيث الأجور ا7نخـفـضـةP وا7ـواد الخـام والـطـاقـة الـرخـيـصـةP والإعـفـاءات
الضريبيةP الأمر الذي أدى إلى إغلاق كثير من ا7صانع وزيادة البطالة في
كثير من البلدان الصناعية. فكيف �كن تحقيق العمالة الكاملةP أو تقلـيـل

معدلات البطالةP في ضوء هذه العو7ة ا7تزايدة?
وإذا كانت معدلات الربح ا7رتفعة تتحقق الآن في مجال ا7ضاربات في
أسواق الصرف الأجنبيP وأسـواق ا7ـعـادن وا7ـواد الخـامP وأسـواق الأسـهـم
والسندات والأوراق ا7الية الأخرى ـ  حيث جذبت أحجاما كبيرة ومتـزايـدة
عبر الزمن من الاستثماراتP محليا وعا7ياP وهي مجالات تتسم بضآلةP إن
لم يكن انعدامP تأثيرها في توظيف الـعـمـالـة ـ  فـكـيـف �ـكـن زيـادة فـرص
الاستثمار ا7نتج في قطاعات الإنتاج ا7ادي (الصناعة والزراعة)P الـتـي لـم
تزل تتسم بقدرتها على تشغيل الأيدي العاملةP في الوقت الذي يتجه فـيـه

معدل الربح نحو الانخفاضP كاتجاه طويل ا7دى في تلك القطاعات?
وقد اتضح من تحليلنا ا7تقدمP أن من أهم سمات ا7رحلة الراهنة  ذلك
التفجر الإبداعي الذي حدث في مجال التكنولوجيـاP الـتـي 1ـخـضـت عـن
تحقيق وفر واضح في ا7واد الخامP وفي وقت الإنتاجP وتوفير عنصر العمل
الإنساني في العمليات الإنتاجيةP �ا كان له علاقة وثيقة بأزمة الـبـطـالـة
Pالراهنة. وإذا كان التقدم التكنولوجي من أهم عوامل التقدم الاقـتـصـادي
فكيف �كن التوفيق بW هذا العامـل وعـنـصـر الـعـمـل الإنـسـانـيP الـذي لا
تجوز معاملته معاملة الجماد أو النظر إليه على أنه مجرد بند فـي قـائـمـة

تكاليف الإنتاج?
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ومن ا7ؤكدP أن وجود البطالة واستمرارها لفترة طويلةP إ¥ا يعبـر عـن
أزمة اقتصادية واجتماعيةP وفشل واضح لآليات السوق في تحقيق العمالة
الكاملةP وأن علاج تلك الأزمة يحتاج إلى سياسات واعية وفاعلة. وقد كانت
«الدولة» هي التي تتولى صياغة ومتابعة تنفيـذ تـلـك الـسـيـاسـات عـبـر كـل
Pبيد أن «الدولة» نـفـســـهـا تـتـعـرض Pالأزمات لإنقاذ الرأسمالية من نفسها
Pلحالة من الإضعاف الشديد وا7تعمد على يد الرأسمالية ا7عو7ة Pومنذ فترة
التي أخضعت السوق المحـلـيـة وا7ـصـالـح الـوطـنـيـة والحـقـوق الاجـتـمـاعـيـة

 والأسـواق ا7الية العا7ية.(١٠)للمواطنW 7صلحة الشركات متعددة الجنسـية
فهل �كن الحديث الآن حول  انتهاء الدور التاريخي للدولة في ظل العو7ة
ا7تنامية? وما تأثير ذلك في إمكانات مكافحة البطالة? وهل �كن الحديث
الآن عن آفاق انبثاق حكومية عا7ية تحل مكان الحكـومات القطـريةP وتضطـلع
nهام ضبط حركة الرأسـمالية ا7عو7ـةP كما كتــب الاقتصادي الشهير جـان

.R (١٢)P أو كمـا بشـــر بـذلـك رودولـــف هـلـفـــردنجJ. Tinbergen (١١)تنـبـــرجـن

Hilferdingتنبأ بأن ¥و الاحتكارات العا7يـة Wح Pعاما Wمنذ أكثر من سبع 
التـي لا تعرف الحدود سوف تجعل هناك إمكانية لتنظيم الإنتاج الرأسمالي
بشكل واعP وتنحو الرأسمالية إلى مجتمع منظمP ولو في صورة عدوانية. أو

 في نظريتـهKarl Kautskyهل تعني العو7ة صحة ما تنبأ به كارل كاوتسكي 
عن «الإمبريالية العليا»P من أن الرأسمالية ستتطور على نحو يتمخض عن
تكوين اتحاد عا7ي للشركات لكـبـار الـرأسـمـالـيـPW يـكـون مـؤهـلا لـتـنـظـيـم

الاستغلال ا7شترك للعالم?
وفيما يتعلق بالبلاد النامية التي تعاني أكثر من غيرها من تفاقم البطالة
فيهاP ينفذ عدد كبير منها برامج انكماشية صارمة لـلـتـثـبـيـت الاقـتـصـادي
والتكيف الهيكلي (وهي البرامج التي تهدف في حقـيـقـة الأمـر إلـى تـوفـيـر
ا7وارد التي ترفع من قدرة هذه البلاد على دفع ديونها الخارجية مستقبلا).
وقد 1خضت هذه البرامجP في بعض الحالاتP عن تحسن نسبي في الأوضاع
Pخفض معدل التضخم Pا7الية والنقدية للبلاد (خفض نسبة عجز ا7وازنة
زيادة حجم الاحتياطيات الدولية...). وكان تحقيق ذلك بتكلفة اقتـصـاديـة
واجتماعية مرتفعةP كان أبرزها زيادة مـعـدلات الـبـطـالـة وخـفـض مـسـتـوى
ا7عيشة. والمحك الحقيقي 7دى فاعلية وجدوى هذه البرامج يكمن الآنP في
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استخدام نتائجها لإنعاش الجانب الحـقـيـقـي لـلاقـتـصـاد الـقـومـيP أي فـي
الارتقاء nعدلات النمو الاقتصـاديP وخـفـض مـعـدلات الـبـطـالـةP وتحـسـن
مستوى ا7عيشة . فهل �كن تحقيق ذلكP وبخاصة في ضوء استمرار خضوع
هذه البلاد لضغوط الدائنW والهيئات الدوليةP وهي الضغوط التي تستهدف
فـتـح أسـواق هـذه الـبـلادP وإجـبـارهـا عـلـى دفـع ديـونـهـا الخـارجـيـة وعـو7ـة
اقتصادهاP وتقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية إلى أدنى الحدود?
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الهوامش والمراجع

(١) انظر  هذا التقدير عند :
World of Work, The Magazine of The ILO, No. 18, December 1996, p. 4.

P(٢) راجع في ذلك: البرنامج الإ¥ائي للأ² ا7تحدة ـ  تقرير التنمية البـشـريـة فـي الـعـالـم ١٩٩٦
الطبعة العربـيـة P١٩٩٦ ص ٨٨.

(٣) زاد التوظف في الصn Wعدل ٢% سنويا خلال الفترة ١٩٨٢ ـ P١٩٩٠ وكان ذلك مصحوبا بتغير
التوزيع الهيكلي لقوة العمل على القطاعات الاقتصادية المختلفة. فقد انخفـض نـصـيـب الـقـطـاع
الزراعي من إجمالي قوة العمل الصينية من ٧٧% في عام ١٩٧٧ إلى ٦٩% في عام P١٩٨٠ ووصل إلى
٦٠% في عام ١٩٩٠. و¥ت العمالة غير الزراعية بنسبة ٥٨% للفترة ١٩٧٧ ـ P١٩٩٠ راجع في ذلك :

ILO: World Employment 1995, op.cit., p.65.

(٤) انظر نفس  ا7صدر السـابـقP ص ٦٢.
(٥) 7زيد من التفاصيل ارجع إلى ا7بحث الثالث عشر من هذا الكتاب.

(٦) رnا كان عالم الاجتماع الأمريكي جير�ي ريفكW هو خير من عبر عن هذه المخاوف حينما
كتب يقول:

“Rising levels of worldwide unemployment and the increasing polarization between rich and poor are

creating the conditions for social upheaval and open class warfare on a scale never before experienced

in the modern age. Crime, random violence, and low-intensity warfare are on the rise and show every

sign of increasing dramatically in the years immediately ahead. A new from of barbarism waits just

outside the walls of the modern world. Beyond the quiet suburbs, exurbs, and urban enclaves of the rich

and near- rich lie millions upon millions of destitute and desperate human beings. Anguished, angry,

and harboring little hope from an escape from their circumstances, they are the potential levelers, the

masses whose cries for justice and inclusion have gone unheard and unaddressed. Their ranks continue

to swell as millions of workers find themselves pink-slipped and suddenly and irrevocably locked

outside the gates of the new hightech global village”. See: Jeremy Rifkin; The End of Work., op.cit., p.

290.

(٧) انظر في ذلك :
ILO; World Employment 1996/97, National Policies in a Global Context, op.cit., p. 201 ff.

(٨) انظر:
United Nations: The Copenhagen Declaration and Programme of Action,...op.cit., pp.79 - 94.

(٩) قارن: ألفن توفلر ـ بناء حضارة جديدة..  مصدر سبـق ذكـرهP ص ٦٣.
(١٠) رغم ا7بالغات الشديدة التي يذكرها بعـض الاقـتـصـاديـW والـتـكـنـوقـراط حـول عـلاقـة هـذه
الشركات بقضية العمالة وقدرتها على علاج مشكلة البطالةP فإن الواقع يشير إلى نقيض ذلـك.
فلو «أخذنا بالاعتبار الأرقام ا7تصلة بأكبر مائـتـي شـركـة عـا7ـيـةP نجـد أنـهـا 1ـثـل ربـع الـنـشـاط



457

وتساؤلات تنتظر الإجابـة...

الاقتصادي العا7ي. ومن جهة ثانيةP لا تستخدم هذه الشركات غير ١٨٬٨ مليون عاملP أي أقل من
٠٬٧٥ با7ائة من قوة العمل العا7ية» ـ  عن افتتاحية لجريدة لوموند دبلوماتيك في أحد أعدادهـا

الصادرة في يناير P١٩٩٧ مترجمة بجريدة القبس الكويتية الصـادرة فـي P١٩٩٧/١/٣١ ص ٢٣.
(١١) راجع ا7ساهمة الخاصة التي كتبها جان تنبرجن تحت عنوان «حكم عـا7ـي مـن أجـل الـقـرن
Pالحادي والعشرين» في : البرنامج الإ¥ائي للأ² ا7تحدة  ـ تقرير التنمية الـبـشـريـة لـعـام ١٩٩٤

مصدر سبـق ذكـرهP ص ٨٨.
(١٢) انظر في ذلك :

Rudolph Hilferding: Das Finanz kapital, eine Studie über die jungste Entwicklung des Kapitalismus,

Dietz Verlag, Berlin, 1955.
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ا�ؤلف  في سطور:
د. رمزي زكي

.١٩٤١× من مواليد الأقصر عام 
× حاصل على بكالوريوس nرتبة الشرف في الاقتصاد من كلية الاقتصاد

P١٩٧٠P وعلى ا7اجستيـر عـام ١٩٦٣والعلوم السياسية بجامعة القاهـرة عـام 
 من أ7انيا.١٩٧٤وعلى الدكتوراه بامتياز عام 

× عمل معيداP وخبيراP وخبيرا أولP ومستشارا في مـعـهـد الـتـخـطـيـط
القومي بالقاهرة nركز التخطيط العام.

× حائز على جائزة الدولة في الاقتصاد وا7الية العامةP ووسام الـعـلـوم
.١٩٧٨والفنون من الطبقة الأولى من جمهورية مصر العربية عام 

.١٩٨٥× حصل على درجة أستاذ في الاقتصاد عام 
× أشرف على بعض رسائل ا7اجستير والدكتوراه في الجامعات ا7صرية.
× عمل مستشارا با7عهد العربي للتخطيط بالكـويـتP وكـان عـضـوا فـي

اللـجـنـة الاسـتـشـاريـة الـعـلـيـا
للمعهد.

× شارك ببحوثه في عدد
كبير من ا7ؤ1ـرات الـعـلـمـيـة

داخل مصر وخارجها.
× عــــمــــل مــــســــتــــشـــــارا
بـالـبـرنـامـج الإ¥ـائــي لــلأ²

.UNDPا7تحدة 
× صدر له حتى الآن ستة
وعـشـرون كـتـابـا مـؤلــفــا فــي
قضايا عديدةP مـثـل الادخـار
و1ويل التنميةP أزمة الديون
Pالخـارجـيـة لـلـعـالــم الــثــالــث
مـشـكـلـة الـتـضـخـمP مـشـكـلــة
الــســيــولــة والاحــتــيــاطــيــات
Pا7شكلة الـسـكـانـيـة Pالدولية

تاريخ علم اللغة في الغرب
تأليف: ر. هـ. روبنز

ترجمة: د. أحمد عوض

الكتاب
القادم
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Pنظام النقد الدولي وعلاقته بالتخلف في البلاد النامية Pأزمة الفكر التنموي
التضخم ا7ستوردP الأزمة الاقتصادية العا7يةP الليبرالية الجـديـدةP بـرامـج
التثبيت والتكيف الهيكليP تدهور أوضاع الطبقة الوسطىP بجانب دراساته

حول الاقتصاد ا7صري والاقتصادات العربية.
× عمل مستشارا بالإدارة الاقتصادية بوزارة التخطيط بالكويت. × يعمل

حاليا أستاذا بقسم الاقتصاد في جامعة الكويت.



deلا خلاف على أن البطالة أضحت واحدة من أخطر ا7شكلات الـتـي
تواجهها مختلف دول العالمP ا7تقدمة منها والنامية على حد سواء. وخطورة
ا7شكلة لا تتمثل- فحسب- في التزايد ا7سـتـمـر عـبـر الـزمـن فـي أعـداد
العاطلW الذين وصلوا الآن إلى ما يقرب من مليار عاطلP في مـخـتـلـف
أنحاء ا7عمورة; وما �ثله ذلك من إهدار في عنصر العمل البشريP وما
ينجم عنه من هدر وضياعات اقتصادية; ولكن مكمن الخطورة يتمثل في
النتائج الاجتماعية والسياسية التي ترافق حالة التعطلP حيث تعد البطالة
هي البيئة الخصبة وا7واتية لنمو العنـف والجـر�ـة والـتـطـرف. كـمـا أن
البطالة تعني انعدام الدخل مع ما يؤدي إليه ذلك من خفض في مستويات
ا7عيشةP وزيادة عدد من يقعـون تحـت خـط الـفـقـر ومـا يـرافـق ذلـك مـن

أوضاع لا إنسانية.
كيف نفهم مشكلة البطالةP وما أنواعهاP وما تفسيرهاP وأسبابهاP وما
علاقتها الآن بالتقدم التكنولوجيP وبالعو7ةP وبـالأزمـات المخـتـلـفـة الـتـي
تعاني منها الآن البلدان الصناعية ا7تقدمة والدول التي كانت «اشتراكية»
والبلاد النامية? وهل �كن الآن الخروج من مأزق البطالةP أم أن البطالة
Pوصلت إلى مرحلة تستعصي على الحل إلا ببروز وضع تاريخـي جـديـد
تستعيد فيه قوى النمو والتراكم والتنمية عافيتهـا? ومـا خـصـائـص هـذا
الوضع? وهل �كن العودة لعصر «التوظـف الـكـامـل» عـلـى نـحـو مـا كـان
قائما في عالم ما بعد الحرب الـعـا7ـيـة الـثـانـيـةP ومـا الـشـروط الـلازمـة

لذلك?
تلك هي الأسئلة الكبرى التي يحاول هذا الكتابP عبر ما اعتمد عليه
Pأن يقدم إجابات عنها Pمن رؤية ومنهج وأدوات تحليلية وبيانات تفصيلية
أملا في الاقتراب من الفهم العلمي وا7وضوعي لتلك ا7شكلة والتـعـرف

على أبعادها المختلفة.
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